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-الإم اشطاء 


-إلى والدي الكريمين... 
-أمّي الفاضلة؛ الي ربّتي صغيرا. 
-أبي العزيز : الذي ما فتىئ يعتتئ بي ويشجعيئ على طلب العلم . 
جزاهما الله خيراً وأطال عمرهما في طاعته. 
-إلى زوجتي الكرعة... 
أمّ قدامة ...شريكة الإبحازات والنُجاحات, 
شكر الله ها. 
-إلى أولادي الأعزاء... 


محمد قدامة وأحمد البراء وسجى.... 


سلمهم الله . 


أهدي ثهمرة هطا البحث , 


-.شكحخرروعغرفالنن. 
أحمد الله أوّلاً و آخراء وأبوء له بنعمه علي وأشكره شكراً يواني نعمه ويكافئ 
مزيده.ثم أتقدّم بالشكر الجزيل؛ والاحترام البالغ؛ والتقدير الكبير إلى كل من : 
-أستاذي صاحب الفضيلة المشرف على هذه الرّسالة الأستاذ الذكتور : 
عبد القادر بن حرز الله , '"حفظه الله و رعاه' . 
على ما أولاه من اهتمام لهذا البحث» وعلى ما أسداه من نصائح و ملاحظات 
زادت في إقامه . فجزاه الله خيراً . 
- الأستاذ الذّكتور: محمّد بن سعد اليوبي, رئيس قسم الشريعة بالجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة المنوؤرة. على ما أسداه من نصائح, وما جاد به من وقت في سبيل إكمال هذا 
العمل. أسأل الله أن يكرمه. 
-الإخوة الفضلاء: الأستاذ: زين الدّين قبايلي» والأستاذ: بلقاسم بن الرّين . 
على توفيرهما لي ما استطاعا من المصادر والمراجع. سلّمهما الله . 
كما لا أنسى الأخ الفاضل: احميدة سويرات (عمر)ء على ما قدّمه من مجهودات في 
إخراج هذه الرّسالة» وأشكر الأستاذ: محمّد لويفي على تكرّمه بترجمة خلاصة البحث 
ل ننه لكقلوية و اللعة الفزقمية قار كل هما 
خإلع. أعاتذق " الكراءم:الفضلاة» الذيق. ‏ كان لحم الفضل: .ف تعليني, ,وتكويف: 
زادهم الله من فضله. 
- إلى القائمين على مكتبة المسجد الثبوي بالمدينة المنوؤرة» على تسهيلهم لي ظروف 
البحث. 
- إلى عمّال مكتبة كلية العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة والعلوم الإسلاميّة - جامعة الحاج 
لخضر - باتنة» ومكتبة جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة على صبرهم وحلمهم . 
أعافم الله جميعاً على الخير : 


مقدمتكة: 
ليوف عبتيو الشبين ؟ و الاق الها دوا شي أل لاله أذ ال عدون لاد ويلك له 
يقول الحقّ وهو يهدي الستّبيل» وأشهد أن سيّدنا ونبينا محمّدا عبده ورسوله؛ أرسله الله إلى عموم 
الثقلين بشيراً ونليراء. يهديهم إلى سواء النتبيل» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهارء 
سهان الول الأبزارامد الواح رين و الأتضانه والقنعن' الوموى الأسيانهدوملم شيليما كيرا 
باتفاقية اليل والتيان ااهيف 
1 - أهميّة الموضوع وإشكاليّته: 

إن مقاصد الشريعة أحد أهم علوم الشّريعة الى يحتاجها الناظر في أحكام الكتاب والسّنّقه كما 
فد لاسن كر المطالب الى يحتاجها الفقيه قصد استنباط الأحكام من نصوصهاء وهي ل 
الأداة الرّئيسة في استنطاق المخطط التُشريعي الإسلامي وما يحتوي عليه من مات حضاريّة كثيرة» 
من بينها أنه يعمل على ضبط الشّعوب والمجتمعات في تعاملاتها فيما بينهاء وعليه فالتشريع 
الإسلامي يعدّ السّبب الأول في تقدّم الإنسانيّة» وله اليد الطولى في ارتقائها وازدهارها؛ وذلك لما 
بملكه من مقوّمات وعوامل تأهّله لخدمة ذلك المقصدء فهو يتميّز بالعصمة» والأصالة» والمرونة 
يكتسب اللمعايير الأساسيّة للحق والأحلاق» فنحن بحاحة ماسة إلى 
إظهار هذا التشريع وما يحتوي عليه من حقائق ومعان وأحكام أصولاً وفروعاً. 

ولذلك كثرت البحوث في باب المقاصد والتّشريع» مع ملاحظة قلّة البحوث الي تتجه إلى 
الرّبط بين المقاصد والتّشريع من جهة, والتَّربيَّة والأحلاق من جهة انية» حتّى غدا البحث في 
المقاصد كثيراً ما ينّسم بالنّظريّة البحتة. 

وبما أن كل حكم شرعي ينطوي على قيمة خلقيّة معيّنة أو أكثرء بل الحكم الشّرعي في أساسه 
مب على القيم الأخلاقيّة» ودوره في ذلك هو إظهارها في حياة المكلفين عن طريق الأمر والنهي, 
فقد وجب 5 على ذلك اتنجاه البحوث المقاصدية إلى الرّبط بين الجلال التشريعي والجمال 
الأعلاقي والكمال التّربوي» وأحسب أن هذه الثلاثة مقوّمات الحياة السّعيدة الى تنشدها البشريّة. 

وكثيراً ما كان يأحذ بتلابيب أفكاري ما ذكره الشنّاطبي من أن كل مسألة موجودة في أصول 
الفقه ولا ينبن عليها عمل تربوي» أو فروع فقهية» أو حتّى لا تكون معينة على شيء من ذلك؛ 
تبسن من عنياةآن تكرو نو اعمى أمتوال النك وا عمف بالاتمال ويداك المحف اق أصيل عله 
الفكرة ومقتضياتهاء وما عسى أن يكون قد عناه الإمام الشنّاطبي من عبارته تلك» ومن شدّة تعلقي 


والسعة» وهو يمذا الاعتبار 


يمذه الفكرة وأبعادها فقد رأيت في المنام أن أبحث موضوع الوازع الدّيئ وعلاقته بالتشريع 
الإسلامي؛ فاستيقظت ودوّنت هذا العنوان عسى أن تتاح الفرصة لبحثه ولا شاء الله أن أسجّل 
في الدّراسات العليا -مرحلة الدّكتوراه - وقع اختياري على هذه الفكرة حتّى تكون محل البحث؛ 
وذلك بعد عرض الفكرة على بعض الأساتذة الكرام» والإخوة الباحثين فتلقُوها بالقبول» وعرضتها 
أعيرا غلى. أستاذي: المشزف: فضيلة الأشقاذ. الذكتوو: عيذ القادز .بق تحرزالله فقيل «مشكورا 
الإشراف على هذه الرّسالة العلميّة والموسومة ب:" رعاية الوازع الدّيني وأثره في التتشريع 
الإسلامي". 

ورغبي في أن تحيب هذه الدّراسة عن الإشكاليّة التاليّة' ما حقيقة الوازع الدّي؟ وما هي 
مقوّماته؟ وما مدى اعتباره في المنظومة التشريعيّة؟ وما هي الأبعاد الأخلاقيّة للمقاصد الشرعيّة؟وما 
هو أثر الوازع الدّيئ في تعليل الأحكام الفقهيّة؟. 

2 - أسباب اختيار الموضوع وأهدافه: 

أولاً: الأسباب: من بين الأسباب والدّوافع الى أثارت اهتمامي ورغبي للبحث في هذا الموضوع ما 
بلي : 

1 - ارتباطي الوثيق بعلمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلاميّة» كونما المْحرّك الرئيس 
للعقول البشريّة لفهم الحياة الإسلاميّة والحياة الإنسانية. 

2- قناعي بأنّه لا يمكن إدراك أسرار التّشريع إلا بعد التعرّف على منهج الفقهاء في تعليل 
الأحكام الفقهيّة» ومن ثم يتبيّن للباحثين كيفيّة ربط الأصول والمقاصد بالفروع. 

3 أن موضوع الوازع الذيق: 4 خض بالدّزاسة الكافية كجائب 'من الحوانب العماية 
والتَطبيقيَّة لعلم المقاصد» فقرّرت تسليط الضُوء على الأبعاد الأخلافيّة والتربويّة للمقاصد الشرعيّة 
وربطها بالجانب الإصلاحي والعملي في حياة المكلفين. 

4 - رغبي في إثراء المكتبة المقاصديّة من خلال دراسة تشارك في تفعيل علم مقاصد الشريعة 
في الحياة العامّة» وأزعم أنه من الضّروري أن تتّجه الدّراسات الإسلاميّة متشبّعة بالمسلك المقاصدي 
نحو التجديد والحيوية» والعناية بالجوانب التربوية. 

5 - محاولة المشاركة في إيجاد رؤية إسلاميّة للأخلاق والتُشريع فكراً وتطبيقاًء والمتمثلة في بيان 
أثر الوازع الدّين في فلسفة التَشْرِيع الإسلامي؛ وهذا حتماً سوف يساعد في إصلاح الواقع ف 
ضوع السك يكوانت اللين وهبادثة. 


انياً: الأهداف: تتمثّل أهداف البحث الي أتوعّى الوصول إليها في؛ 

[ - الوصول إلى توضيح المقصود من الوازع الدَّيِيْ» وبيان القدر المشترك بينه وبين مراتب 
الوازع الأحرىء وهي الوازع الحبلي والوازع السّلطاني» ودور أنواع الوازع في نفوذ أحكام 
الختريعة وتلظاقنا على التامن هيما 

2 - بيان سماحة التَشريع الإسلامي من حيث أنه يهتم برسم حدود تحفظ حقوق الناسء 
ويظهر دنا في الاعتناء بإرساء الوسائل الى تحافظ على الوازع الذي وتراعيه» وتؤسس 
لقواعده المتمثلة في التُكاليف الشرعيّة الاعتقاديّة والعمليّة, 

3- بيان علاقة الوازع الدّيئ بسياسة التَّشْريع الإسلامي» وقواعد الاجتهاد الأصوليّة 
والمقاصديّة» إذ أنه يعتبر مناط كثير من وصايا الشّرع» فبات من الضّروري إظهار تلك اللحمة الي 
تجمع بين الوازع الدّيئ والقواعد الاجتهادية. 

4 - إظهار التّناسق التّام بين الشريعة الإسلاميّة وحياة النّاس الى لا يمكن الاستغناء عنهاء ما 
يزيد في توضيح حصائص الشريعة الإسلامية» الي منها العموم والشّمول» وعدم التّداقض مع العقل 
السّليم» والتأقلم مع واقع النّاس» وينتج عن ذلك رسم لسمات الجانب الحضاري للتّشْريع 
الإسلامي الذي يتميّز بالحزم والصّرامة» والسّماحة واليسرء والدّعوة إلى مكارم الأخلاق الى تتفق 
عرنها كل راقع وانعوز توك وان نلك لزان كل مان ,لصيف كتوم الذي اناه فيد 
الحضارة الإنسانية» والنظام» وحفظ الحقوق. 

5 - الإسهام في بيان الفلسفة التَشْريعيّة للفقه الإسلامي؛ والمعتمدة أساساً على رعاية الوازع 
الديي» والمشاركة في الدّعوة إلى حمل هموم اليقظة الإسلاميّة الحديثة لتفعيل أحكام الشريعة 
ومقاصدهاء من خلال بيان المعالم والضّوابط والوصايا والقيم والأخلاقيات الى جاء با الإسلام 
وأحسب أن هذا يساعد في إيحاد حلول عمليّة قابلة للتّطبيق في الحياة. 

6 - التدليل على أن الوازع الدّين مشارك في تكوين علة الحكم؛ ويتبيّن ذلك من خلال الفروع 
الفقيية لكك ف العللة برعاية الوازع الدَّي. 

3- الدّراسات السابقة : 
إن موضوع " رعاية الوازع الدّيني وأثره في التشريع الإسلامي" أحسب أنه لم يتم بحثه 
على .وفق الاشكالية «الذكورة آنفاء ميية: 1 احد حلعست اطلاعن "دراش شخاضة فيه توصت 


الغرض المراد» وتحقى المدت المبشود منه» غير أثى ازعم أن نواة هذه الدّراسة قد أشان إليها عضن 


علماء المقاصد» وبعض الباحثين؛ المعاصرين ويتم بيان ذلك على النحو التالي: 

أ-فكرة موضوع البحث عند أعلام المقاصد: 

1 -فكرة الموضوع عند الإمام الشّاطبي: 

لقد أشار الإمام الشّاطبي في كتابه؛ "الموافقات" لفكرة الوازع الدّيِيْء» وذلك حينما تحدّث عن 
الأبعاد الأحلاقيّة والتّربويّة للقواعد الأصوليّة الب أشار إليهاء أو أثارها في أطروحته المقاصديّة وال 
احييت الدن] دض كوك كتين داف النعلة باه الكلس) المي 

كما اهتمٌ الإمام الشّاطبي عند حديثه عن مقاصد المكلف في التكليف ببيان البعد الأخلاقي في 
وفافتدة لكلف تونا اعني ا اق فاق والنتلر كانك توا كانت «غادات أ فاه ون 
حدينه عن مباحث البيّة أشار أيضاً إلى لها مؤسّسة على القيم الخلقيّة والتربويّة ومردٌ ذلك كله إلى 
الوازع الإبمان والدّيئء فضلاً عن أنْها من المعاني الكبرى الي يقوم عليها الحكم الشّرعي في عمل 
مكلت 

2 - فكرة الموضوع عند الإمام محمّد الطاهر ابن عاشور: 
لقد أثار الإمام محمّد الطّاهر ابن عاشور فكرة هذا الموضوع في دراساته. وذلك في كتابه' '" 
مقاصد الشتريعة الإسلاميّة"' حيث أشار إلى أهميّة الوازع الدّيئ في نفوذ أحكام الشريعة الإسلاميّة 
كما تحدّث عن علاقته .مراتب الوازع الأخرى. 

3 - فكرة الموضوع عند الأستاذ علأل الفاسي: 

وقد تحدّث الأستاذ علأل الفاسي أيضاً عن أثر الوازع الدَّين في الحياة الإنسانيّة» وجعله أحد 
الروافد التنظيمية الي يقوم عليها التّشريع والتّقئين الذي يحكم علاقة الناس بعضهم ببعض» كما 
أوضح أهميّة الوازع الدّيئ في إصلاح الأخلاق» وأنه أصل في تنفيذ الأحكام الشرعيّة» وذلك في 
كتابه'" مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ومكارمها". 

ب -فكرة موضوع البحث عند الباحثين المعاصرين: 

1 - فكرة الموضوع عند الأستاذ الدّكتور محمّد فتحي الدّريئ: 
لقد تحدّث الدّكتور فتحي الدّريئن في كتابه: " بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" عن 
الوازع الدّيئ وأهميّته في التشريع الإسلامي حيث أشار إلى وجوب الحافظة على الوسائل الي 
ترعاه: لأنه يكتسي أهميّة بالغة تتمثل في كونه الأصل في تكاليف الشريعة الإسلاميّة» ومناطاً لكثير 
من أحكامها. 


كما نبّه على أن امتثال التكليف اختياراً وعلء الحرّيّة والإرادة لا يكون إلا بدافع عقدي صحيحء 
وهو المتمثل في الوازع الدّينٍ الصّحيح الذي أساسه حشية الله تعالى» وبذلك يتم الابتلاء والاحتبار 
الذي يعتبر الحكمة الغائيّة من حلق الموت والحياة. 
2 -فكرة الموضوع عند الباحثة سلغريوفا برلنت ماجوميدوفنا: 
وتعتبر هذه الدّراسة أخصّ دراسة ف الموضوع عثرت عليها وهو بحث موسوم ب: 
"الوازع وأثره في مقاصد الشريعة". وهي رسالة ماجستير مقدّمة للجامعة الأردنيّة» نوقشت 
عام2000م, غير أنها خْصّصت تعلاقة الوازع بالمقاصدء دون بيان المفهوم الخاص بالوازع الدّيئ 
وعلاقته بأصول التّشريع الإسلامي» ولا بالتكاليف الشرعيّة» كما أن هذه الدّراسة لم تتعرض إلى 
مبحث مهم حدير بالدّراسة وهو علاقة الوازع .عراتب المقاصد الشرعيّة» ومع أنْي قد عثرت على 
هذه الدّراسة في المراحل الأخيرة من البحث» من طرف أستاذي الذّكتور المشرف وهو مشكور 
على ذلكء إلا أن استفدت منها في مرحلة تدوين الرّسالة. 
- الجديد في هذا البحث ما لم يذكر في الدّراسة السابقة: 

1 - بيان مكانة الوازع الدَّيئٍ في منظومة التّشريع الإسلاميّة» وعلاقته بالتكاليف الشرعيّة» وبيان 
أسباب ضعف الوازع الدّين ومدى حطورة الآثار التاجمة عن ذلك. 

2- بيان وسائل رعاية الوازع الدّينء» وتحديد مسؤوايّامَاء والنظر إلى مآلات مخالفة الشارع, 
والتبصير بعواقب ديد سلامة تلك الوسائل على الفرد وامجتمع والعالم. 

3 - بيان العلاقة القائمة بين رعاية الوازع الدّين والقواعد الأصوليّة والمقاصديّة؛ والمتمثلة في 
الحفاظ على نظام الأمّة» ورعاية مصا حها في الدارين. 

4 - تسليط الضّوء على العلاقة بين رعاية الوازع الدّينٍ وقواعد الحكم الشّرعي» للوصول إلى كون 
رعاية الوازع الدّين جزء لا يتجرّأ من علة الأحكام الشرعيّة. 

5 - دراسة الصّلة بين رعاية الوازع الدّين وحفظ المقاصد ,عراتبها الثلاث؛ الضّروريّة والحاجيّة 
والتحسينية. 

6 - تخصيص باب للدّراسة التتطبيقيّة الدّالة على أن الوازع الدّينٍ علة في كثير من الأحكام الفقهيّة 
وذلك في مختلف أبواب الفقه. 

4 - صعوبات البحث: 


لقد واحهتئى صعوبات عديدة خلال إعدادي لهذا البحث يمكن تلخيصها فيما يلي: 


أ- دقة الموضوع ؛ بحيث أنْه يتعلّق .عرتبة من مراتب الوازع» وهي مرتبة الوازع الدّينْء إذ أن المادّة 
الغليئة اتحيجة رع نا فالغليناء 1 يتكلمو ا غنها بضورة متيية وملللة ىنهم ما واذق 
صعوبة إيجاد خطّة محكمة تجمع أطراف الموضوع. 
ب - تحديد المعالم الي تربط بين أصول التشريع الإسلامي من القواعد الأصوليّة والمقاصديّة: 
والأبعاد الأخلاقيّة والتّربويّة التاتحة عنها. 
ج - قلّة الدّراسات الحديثة الى من شأها أن تجعل الموضوع ثريا سهل الاستيعاب والفهم؛ وموفور 
التفريعات والخلاصات. 
د - جمع المسائل الفقهيّة المعللة برعاية الوازع الدَّينٍ من المدوّنات الفقهيّة لكل مذهب من 
الذافيع نوق كل نات من ابو انه الفقه تقريا. 

5 - منهج البحث: 

أبعت في إعداد هذا البحث المناهج العلمية الثّالية: 

أ- الاستقراءة وهو الذي استعملته في إعداد الجانب التنُظري للبحث؛ وذلك لحاحة الدّراسة إلى 
جمع جزئياتهاء ومفرداتها من كلام أهل العلم في كتبهم الأصوليّة والفقهيّة» ومن ثم استخلاص ما 
يتعلق بوسائل رعاية الوازع الدّيِْء وأدلة اعتباره من الكتاب والسّنّة وعمل الصّحابة واجتهادات 
الفقهاء» وقد استعملت هذا المنهج في تتبّع المسائل الفقهيّة ذات الصّلة بالموضوع, وأيضاً في تتبّع 
القواعد الفقهيّة والأصوليّة المبنيّة على رعاية الوازع الذي وتتبّع المصطلحات ذات الصّلة ,معناه. 

ب - المنهج الوصفي: وقد استعملته في توصيف مرتبة الوازع الدّيِيْء وبيان مفهومه» وأدلة 

اعتباره» وفي بيان المعاني الدّالة على الوازع الدّينٍ من ناحية الأوصاف. 

ج - المنهج المقارث: وقد استعملته في المقارنة بين الوازع الدّي ومراتب الوازع الأخرى» وهي 

الوازع الحبلّي والوازع السّلطان» واستعملته أيضاً في مقارنة الألفاظ ذات الصّلة بالوازع الدّيئ. 

د - المنهج الاستنباطي: وذلك في معرفة آراء العلماء الفقهيّة المعلّلة برعاية الوازع الدَّيني» من 
وقد تخلّلت مراحل إعداد البحث عمليّيَ " التحليل والقركيب" .وذلك خلال جمع المادّة 

العلميّة» من أحل ترتيب فصول البحثء ومباحثه» لكي تجمعها صفة واحدة» لضمان الوحدة 

الموضوعية للبحث. 


6 - طريقة البحث والدّراسة: 

اقتضت هذه الدّراسة مين أن أتبع المنهجية الثَاليّة: 

أ- رجعت في تعريف الوازع الدّينٍ من النَاحيّة اللغويّة إلى كتب اللّغة ودواوينهاء ومن النّاحية 
الاصطلاحيّة إلى كتب الأصول المتخصّصة في ذلك. 

لم أتحدّث عن تاريخ التشريع الإسلامي» ونشأته» وتطوّره -رغم أنه من الكلمات 
المفتاحيّة في البحث - لأنه مطلب سهل المنال لمن كانت له حاحة في ذلكء وربّما خرحت الرّسالة 
عن مقصدها. 

ج - القواعد الأصوليّة والفقهيّة ذات الصلة برعاية الوازع الدّيي؛ فيها تداحل كبير من ناحية 
التمثيل لهاء ولذلك فقد بذل الباحث جهده في محاولة التمييز بين المسائل الفقهية» المنطوية تحت 
5 “فاهناة أفرولة أر "تياك ميرد تو للك عل نتن بالققياة دان او" كز فنا برمارة بزاقن ف جا 
فتكون فرعاً من فروعها. 

د - المسائل الفقهيّة الواردة في البحث لم يكن غرض الباحث الوصول إلى الرّاجحح والمرحوح 

منها؛ فيكفي أن تكون آراء فقهيّة معتبرة غير سادق منقولة نقلاً صحيحاً عن أصحاهاء ومن 
مصادرهم قدر الإمكان» كما حرص الباحث على نقل آراء المذاهب من كتبهم الفقهية المعتبرة 
والععيدة 3 15 مدهي 

ه - اعتمدت في كتابة الآيات القرآنيّة على رواية حفص عن عاصم., مع توثيقها في الحامش, 
افمترالستوور ف رق الآيقة 

و - تخرّحت جميع الأحاديث والآثار الواردة في البحث؛ فإن كان منها ما ورد في الصّحيحين؛ 
أو أحدهما اكتفيت بهء وإن لم يكن كذلك؛ خرّحته من كتب السُنئْة الأحرى المعتمدة و المشتهرة 
مع بيان درحتها في الصحة أو الضّعف ما أمكن. 

ز - ترجمت لكل الأعلام الواردة أسماؤهم في البحثء ماعدا الصّحابة الكرام -رضي الله عنهم - 
وكذا الأئمّة الأربعة أصحاب المذاهب لشهرقم. 

ح- وضعت فهارس للآيات القرآنيّة» وللأحاديث النَبويّة» وللآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» وللمسائل والفروع الفقهيّة» وللأعلام المترحم لحم» وللمصادر والمراحع» وللموضوعات 
الؤارودة"ق البسيعه: 
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7 - خطة البحث: 
اقتضى موضوع لشي اذا كو عد سك او مقط وا كةو انداء و قف 
- المقدّمة: تكلمت فيها عن أهميّة الموضوع وإشكاليّتهه وأسباب اغتياره محل البحثء 
وأهدافه, وعن الدراساحة السايقق وعن صعوبات البحث وطريقته, د 0 
- الباب الأوّل؟ مفهوم الوازع الدّين» ووسائل رعايته. 
ويه اكه مو 
الأوّل: مفهوم الوازع الديئ. 
الغاي: أدلّة اعتبار الوازع الذي ومكانته في الشريعة الإسلاميّة, 
الثالت: وسائل رعاية الؤازع الدذيق, 
- الباب الثاي؛ القواعد الأصوليّة والمقاصديّة ذات الصّلة برعاية الوازع الدّين. 
اده فصول 
الأوّل: الحكم الشرعي وعلاقته برعاية الوازع الدذيئي. 
الغاني: القواعد الأصوليّة ذات الصّلة برعاية الوازع الدّيي. 
الغالث: القواعد المقاصديّة ذات الصّلة برعاية الوازع الدّي. 
- الباب الغالث: جملة من الأحكام الفقهيّة المعللة برعاية الوازع الدّين. 
وفيه أربعة فصول: 
الأوّل: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدَّين في العبادات. 
الثاني : الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّينٍ في المعاملات. 
الثالث: الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدَّين في مسائل التُكاح وما يتعلق به. 
الرّابع: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيئ في القضاء والشتّهادات والولايات. 
- خاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج المتوصّل إليها من البحث» مع بعض التّوصيات. 
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البابج الأول : 


مفهوى الوازم الديني وومائل 
ور حأيقة. 


هيده 

في هذا الباب بيان مفهوم الوازع الدّبِيْء ومدى أهميته في الحياة الإنسانية» وفيه أيضاً تفصيل 
لأدلّة اعتباره في الشريعة والحث عليه» ومكانته في منظومتها التشريعية» كما يتم بيان وسائل 
رعايته» وصونه وامحافظة عليه» وينطوي تحت هذا الباب فصول ثلاثة هي: 


-الفصل الأول : ممه وم الوازع الديني . 
-الفصل الثانى : أدلة اعتبار الوازع الديني ومكانته في الشريعة الإسلامية . 
-الفصل النالث :5 وسائل رعاية الوازع الديني . 
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الفصل الأول : 


مؤهوء الوازم الديني 


يل 

قبل أن أبحث أثر رعاية الوازع الدّيي في التشريع الإسلامي للاجابة عن الإشكال الرئيس لهذه 
الرّسالة؛ لابدٌ من بيان المعيئ الدّقيق لرعاية الوازع الدّيي» ولذلك فقد جاء هذا الفصل من أجل 
تسليط الضّوء على المفهوم اللَغوي والمفهوم الشتّرعي الاصطلاحي للوازع الذي ولتوسيع هذا 
المفهوم فقد تمت الإشارة إلى بعض الألفاظ الأحرى ذات الصّلة برعاية الوازع الدّين» وبما أن 
الوازع الدّيئٍ يعتبر مرتبة من مراتب الوازع باعتبار ما؛ فقد وجب دراسة العلاقة الرّابطة بين 
مراتب الوازع الأرى لزيادة ضبط حدود الوازع الدّيئ» ولذلك فقد جاء هذا الفصل منقسماً إلى 


- المبحث الأوّل: تعريف الوازع الدّيني. 
- الملبحث الثاي: الألفاظ ذات الصّلة بالوازع الدبني. 
- المبحث الثالث: علاقة الوازع الدّيني بمراتب الوازع. 


وفما الى بين لذلك: 
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- المبحث الأول : 
تعريف الوازع الذين . 

الوازع الدّين مصطلح يتكوّن من شقينء أمّا الشقّ الأوّل فهو الوازعء أمّا الشّقّ الثاني فهو 
الدّيء وعليه نحتاج لمعرفة المقصود منه أن نعرّف كل شق على حدة؛ ومنه تتوصّل إلى الرّابط 
والعلاقة الى تجمع بينهماء وتعطينا المفهوم العام لهذا المصطلح من التاحية اللغوية» ومن النّاحية 
الاصطلاحة أيضا. 
وهذا المسلك يحم علينا أن نقسّم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأوّل : تعريف الوازع لغةَ واصطلاحا. 


ا لمطلب الثان : تعريف الدّين لغة واصطلاحا. 
- المطلب الثالث: تعريف الوازع الدَّيني باعتباره لقبا مركبا. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوَّل: تعريف الوازع لغة واصطلاحاً . 
- الفرع الأوّل: تعريف الوازع لغة : 
تكاد تتّفق معاجم اللّغة في تعريف الوازع على أن له معنيين : 
- الأوّل: الكفّ عن الشيءء أوكف النفس عن هواهاء ووزعته: كفته؛ واتّرع هو أي 0 
قال الشاعن: 


كانم ازع شع ع لقيال الو 757 عي علض قدي مايا كار 
لاوا حون لطي 17 ارال لضا اجا زايا انار امور بورعة برضي لات با ان 
كلمة الوازع في اللغة» وهو الكفء إذ الوزعة هم الأعوان الذين يكفونه عن الثّر والفساد» وفي 
رواية؛ «من وازع »؛ أي من سلطان يكفهم ويزع بعضهم بعض أ4. 

وف قول عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه - : «من يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن ». 
أي: من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممّن يكفه مخافة ليوا 


وقالا وم عد حديث أبي بكر - رضي الله عنه - وقد شكى إليه بعض عماله - فقال: 


(1) ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقي» لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط1.(دءتءط)ء ج8: ص390, مادة (وزع)» 
والأزهري» أبو منصورء محمّد بن أحمد, معجم قذيب اللغة» تحقيق: رياض زكي قاسم دار المعرفة» بيروت» ط1» سنة 
1 م. ص3884. مادة (وزع)» والجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حمّاد, الصّحاحء تحقيق: إميل بديع يعقوب» دار 
الكتب العلميّة بيروت» ط1ء سنة1999م: ج3/ص595, مادة» (وزع). 

(2) الفراهيديء أبو عبد الرّحمان» الخليل بن أحمد. كتاب العين» دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» ط1» سنة 2001م 
ص1047. 

(3) هو: الحسن بن أبي يسار البصري أبو سعيد» تابعي ولد بالمدينة سنة 21ه» وشب في كنف علي بن أبي طالبء» له 
كلمات مؤثّرة في وكتاب في فضائل مكة» توفي رحمه الله تعالى سنة 110ه بالبصرة؛ محممّد بن أحمد الذهبي» سير أعلام 
التبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»؛ مؤسّسة الرّسالة» بيروت» (دءتءط)ء ج4/ص563, وخير الدّين الرّركلي» الأعلام» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط5»ء سنة1980م,ج2/ص226. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» ج8/ص390» والأزهري» معجم قذيب اللغته ص 3884. 

(5) ابن الأثير» المبارك بن محمّد بن عبد الكريم الجزريء النهاية في غريب الأثر» تحقيق: طاهر أحمد الرّاوي» محمود محمّد 
الطّناحيء المكتبة العلميّة» بيروتء(دءط)» سنة1979م: ج5/ص180. والسّيوطيء عبد الرّحمان بن الكمال جلال الدّينء 
الدّر المنثور في التفسير بالمأثور» دار الفكرء بيروتء(دءط)ء سنة1993م, ج5/ص329. 

(6) هو: أبوعبيك القاسوون ملام عن عيذ الله ل بن 5 1 مح وكات ابر على عا لرحل هروي» قرأ القرآن على الكسائي» 
وكان يقصد الإمام أحمد ويحكي عنه أشياء» ولي القضاء سنة192ه, له مؤلّفات: غريب الحديث» كتاب الأموال» توفي 
عكة سنة224ه الذهبيء سير أعلام التبلاء» ج10/ص 490 -507. 
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«أأنا أقيد من وزعه الله ». الوزعة جمع الوازع» والوازع هو من يكف النّاس وينعهم عن 
الشرو يي فكات أباتيكن إغا أواذة از :لا امذامي. الو لاه الدوى يوعوت االثان ع ارد ابد تعال»: 
يق كرا كاذ القدر معو بريه :للك و الال ارج اا 
والوازع في الحرب”" الموكل بالصفوف يزع من تقدّم منهم بغير أمرهء ويقال: وزعت اليش إذا 
يدك ا نوها ا لا 
وتحديكه أن بكر حرصي الله عنه - « أن المغيرة رجحل وازعٌ», يريد أنه صالح للتَقدّم على 
0000 : عن (0) 
الجيش وتدبير أمرهم وتربيتهم في قتاللهم " . 
وق دوك 99 أن اليس راق جيل د بغلية النكلام ديوع بد يزع اللفكه اي رديه وسريهه 
ود يصفهم للحرب فكأنّه ب يكفهم عن التفرق والانتشار» !4 , 
وف قوله تعلل: |لاا ‏ 17 لا /الالا »ا ا 2 ] ١‏ [1©. 
5 1 ٍ- دعاس 6(.2) 
أي : بحبس أولهم عن آخرهم » وقيل : يكفون '. 

ومنه أيضاً قرله تعال :]لا  ©(‏ ط 1 [>ا أططا ط © هما 0 "“". 

وقوله تعال:1/1 ل لم عم 6غ خخ خغ خ [8, 
0 1 4 3 3 + (0) 
وقيل في تفسير الايتين: يجمع أولهم على اخرهم, اخرهم على أوهم . 

)1( ا هخروي» القاسم بن سللام» غريب الحديث» تحقيق: مك عبد المعيد حان» دار الكتاب العربي» بيروت» ط1ء سنة 1396 
(2) ابن فارس» أحمد بق زكريّاء معجم مقاييس اللغةع تحقيق وضبط: عبد السلام مك هاروك» اتحاد الكتاب العربي» دمشق» 
(دءط)؛.2002م ص1051)» مادة (وزع)» وابن منظور» لهنان العرب» ج8/ص390» مادة (وزع)» والأزهري» معجم 
هذيب اللغةه ص 3884)» مادة(وزع). 

3) ابن الأثير» التهاية في غريب الحديث» ج5/ص179. 

4) المصدر نفسه. 

5) سورة الثُملء الآية 177 . 

6) ابن العربي» أبو بكر 500 بن عبد الله أحكام القرآن» تحقيق وتخريج: عبد الرّزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طك سنة1425ه -2004م, ج3/ص 345»: والسعدي» عبد الزّحمان بن ناصر» تيسير الكريم الزّحمان في تفسير كلام 
المثان» تحقيق: عبد الزّحمان بن الملا اللويحق» دار ابن حزم» بيروت» طكء سنة 1424ه -2003م»ص5/3. 

(7) سورة التّملء الآية 83 . 

(8) سورة فصّلتء الآية19 . 

(9) السعدي, عبد الرحمان بن ناصرء تيسير الكريم الرحمان» ص 581, وص 13/. 


) 
) 
/ 
! 


18 


- الثاني؟ الإلهام والإغراء. 
أمّا الإلهام فيقال: « أوزعه الشيء: 


ع 


0 


ع لعي را 


لهمة إياة وأولعه به 


وقد ورد هذا المغئ ىق قوله تمان اللاءىه نرم" ريو +2 1177| ١‏ لني ]لما 


أي: أهمئ أن أشكر نعمتك الي أنعمت عل “ةا 
وقيل: بأنْ هذا المعيئ هو؛ الإلهام» مأحوذ من المعيئ الأوّل الذي هو: الكفء فيكون المععى: كف 
عن الأشاء :الا ع شكر متلق اتن ؛ كل دعكا يافد قدا" . 
وأا الإغراء فيقال: أوزعته بالشيء: أغريته به» فأوزع به فهو موزوع به»أي مغرى به. ومنه قول 
ل اللا 

وقد وجحدت من اللَغويين من استعمل كلمة الوازع في معين؛ الرّاجرا/) 
ويؤيّد هذا المع ما ورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه -: «أردت أن 
اكحيق ع وه أن لاه والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إل فلا يزعن »؛ أي: لا 
يزحرني ولا ينهاني 9 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج8/ص391, مادة (وزع)» والأزهري؛ معجم قذيب اللّغته ص 3884, مادة(وزع)» وابن 
فارس» معجم مقاييس اللّغته ص 1 105» مادة(وزع). 

(2) سورة الثملء الآية 19. 

(3) ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم؛ دار الفكرء بيروت» (دءط)ء سنة 1401ه., ج4/ص158.» وابن 
العربي» أحكام القرآن» ج3/ص345. 

(4) الآلوسي» محمودء أبو الفضلء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» دار إحياء التّراث العربي» بيروت» 
(دءتءط)ء ج5/ص122.» وابن العربي» أحكام القرآن» ج3/ص345. 

(5) يُنسب هذا البيت لاتّابغة الذبياني» الجوهريء الصّحاح» ج3/ص 595,؛ وابن منظورء لسان العرب» ج8/ص392. 

(6) الجوهري, الصّحاح» ج3/ص 595 مادة (وزع). 

(7) البقاعي» يوسف ممّدء قاموس الطّلآب» مراحعة وتدقيق: شهاب الدّين أبو عمروء دار الفكرء بيروت» ط1» سنة 
4ه -2003م: ص60/نمادة (وزع). 

(8) ابن الأثير» التهاية في غريب الأثرء ج5/ص180. 
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- الفرع الثاني: تعريف الوازع اصطلاحا. 

لقد استعمل العلماء والأصوليون لفظ "الوازع"» وما يشتق منه في كلامهم؛ غير أَنْهم لم يضعوا 
تعريفا اصطلاحيا خاصًا به -في حدود ما اطّلعت عليه - على غرار ما تعارف عليه من وضع 
حدود ومفاهيم للمصطلحات الشّرعية الأخرى؛ ولعل هذا ناتج عن حداثة هذا المصطلح؛ وأدق 
50 5 ا لان عا . : 5 
تعريف وجدته» هو تعريف الطاهر ابن عاشور“ '؛إذ قال: « الوازع اسم غلب إطلاقه إلى ما يزع 

2 

: 1 3 06 : 5 : 1 ل 
وكالاك تدروت» البدية عنا ند" اوه" فال زا فى" العهون للدي بالق لقف تبن ارق رك 
الزُقيب» يحث على أداء الواجب» وينهى عن التقصيرء ويحاسب بعد أداء العملء نمقيف عدا 
مستنكراً للإساءة»(4, 

وعليه سوف أورد بعض أقوال العلماء الى تعطي مفاهيم جزئية لمعيى الوازع؛ غير أنهما.مجموعها 
توصل إلى إظهار الإطار العام له» و نخلص بعد ذلك إلى ذكر تعريف للوازع - إن شاء الله -. 
5 5 : 2 : 
قال القر بن عبك التنلةما "1< الوق تمن الله الذي يزع عن الخالقات لا رانب غليهًا: من 
العقوبات»[9)؛ أي يزحر الإنسان» ويجنبه الوقوع في المخالفات الشرعية, 
)1 هو ؛ محمد الظاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي ابن عاشور التونسي» الإمام قُِ العلوم الشرعية واللغوية 
والأدبية والتاريخية» قال عنه صديقه الشيخ محمد النضر حسين:2...و بالإجمال ليس إعجابي بوضاءة أحلاقه وسماحة آدابه 
بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم » له تصانيف كثيرة منها : التحرير و التنوير في تفسير القرآن الكريم في ثلاثين مجلداء 
ومقاصد الشريعة الإسلامية» ولد سنة 1296 ه -18/79م, توفي حرحمه الله - عن عمر يناهز 94 سنة» وذلك 
سنة1494ه - 1973م »؛ خير الدين الزركلي؛ الأعلام» ج0/ص1/4. 
(2) ابن عاشونه مد الظاهرة أصول النْظام الاحتماعي في الإسلام» تحقيق؟ من الطاهر الميساويء» دار التثفائسء الأردن» 
طك سنة 2001م ص/13. 
(3) هو: السيّد سابق من علماء جمهوريّة مصر العربيّة» صاحب كتاب فقه السُنّة» وله تآليف أخرى كثيرة منها: عناصر القوّة 
في الإسلام» وغيره» لم أقف له عن ترجمة مطبوعة. 
(4) سابق» السّيّده عناصر القوّة في الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» (دءط)ء سنة1398ه., ص48. 
(5) هو: عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم السلمي الملقب ب ” سلطان العلماء ” الفقيه الأصولي ولد سنة7 57 هء 
أذ الفقه عن فخر الدّين بن عساكر » و الأصول عن الآمدي » له مواقف مع السّلاطين مشهورةءله مؤّلفات عديدة منها 
القواعد : ” قواعد الأحكام في مصالح الأنام “ و " اختصار المقاصد"و تفسير القرآن » توفي سنة6600 ه » تاج الدّين 
السبكي » طبقات الشافعية الكبرى» دار المعرفة» بيروت» ط:2(د.ت)ءج5/ص80ءيو حمال الدّين الإسنوي» طبقات الشافعية» 
تحقيق: كيال يور سف الحوت» دار الكتب العلمية) بيروت»ط:1»سنة 1407ه» ج2/|ص84. 
(6) العز بن عبد السّلام» عبد العزيز» قواعد الأحكام في مصالح الأنام»دار الكتب العلميّة» بيروت» (دءتءط)ء ج1/ص168. 
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اذا واكواك اند التو وال اعنام انهو سونو معن وت ان ا 


لمحرّد تتبسّط النتفوس فيه حى تنسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخنشية 6 ان كدي معدي 
قال لزي ارقو اناق رتش ا فى إل رز الح على نر قله بوسسوور الل عد اق تعاس لاني 


وإحلاله ما ليس في وازع الخوف,. فمن وازعه الخوف» قلبه حاضر مع العقوبة؛ ومن وازعه الحياءع» 
(4) 


قال ابن تيمية 


قلبه حاضر مع الله »"!؛ أي: أن حضور القلب كان نتيجة الخوف من العقوبة» وأن الذي يعنعه 


لديا هر الله تع فليداشية الله '. 
فاق الو عو 7 فلو يوقو للع كردي قن اؤفق برل الرلف يوان الكمو كان أله 


الأمر إلى الملك وبقيت معان الخلافة من تحدي الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق ولم يظهر 
التخيّر إلا قي الوازع الذي كان ديئًا م انقلب عصبيت»!”. 

(1) هو:الإمام تقيّ الدّين أبو العبّاس أحمد ابن المفى شهاب الدّين عبد الحليم بن عبد السّلام الحرّاني الحنبلي» ولد في ربيع 
الأوّل سنة 661ه» قدم دمشق فأصبح شيخهاء سجن بقلعة دمشقء» له مؤلفات كثيرة» منها: بجموع الفتاوى» السياسة 
الشرعيّة» 9 بدمشق » سنة 8 2ه تعس الدين الذهبي» تذكرة الحفاظ» دار الكتب العلمية) بيروت[(د.ط.ت). 


)2( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» أبو العباس» أمراض القلوب وشفاؤهاء المطبعة السلفية) القاهرة» ط22 سنة 1399ه» 


(3) هو: همس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أَيُوبٍ الدّمشقيءالفقيه الحنبلي»المفسّر الأصولي»الشهير بابن القيّم الموزيّة» 
ولد عام 691هء لزم ابن تيميّة وأخذ عنه العلوم المختلفة» حبس معه في السّجنء وقد أحذ العلم عنه كثيرون» توفي في 
دمشق عام751هه له كتب متعدّدة في شى العلوم» من أهمها: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هدي 
خيرالعباد» عبد الحي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الكتب العلميّة» بيروت» (دءتءط)ء 
ج8/ص287. 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الحوزيّة» تحقيق:عصام الدّين الصّبابطي» دار الحديثء القاهرة» 
(د.ط)»سنة 1425ه -2004م, ج3/ص383,» ومدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين» تحقيق: محمّد حامد 
الفقي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط2» سنة 1973م, ج2/ص165. 

(5) هو: عبد الرحمان بن محمّد بن محمّد بن حلدون, الوزير الفيلسوف المؤرخ» مؤسّس علم الاحتماع» البحاثة» ولد 
سنئة732ه بتونس» وتوفي فجأة في القاهرة» سنة808ه», من آثاره؛ المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» في 
سبعة محلّدات أَوَها المقدّمة» الزّركليء الأعلام» ج3/ص330. 

(6) ابن خلدونء عبد الرحمان» مقدّمة ابن خلدون, (دءتءط)ء دار الرّشاد الحديثة» ص7 20. 

(7) المصدر نفسهء ص 208. 
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ومعيئ ذلك أن نظام الحكم في المسلمين كان يتبع الوازع الأقوى لديهم؛ ولما غلب وازع العصبية 
القومية انقلب الحكم من الخلافة إلى الملك. 

قال الشّاطي!!): « يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الحبلة الطبيعية والعادات الحارية» فلا يتأَكَدُ 
الطلب تأكد غيره» حوالة الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة» وإن كان في نفس الأمر 
متأكدا »(2), 
ومعناه أن هناك بعض الأشياء يتعين وحوها لحفظ مقصد ضروري إلا أن الشارع الحكيم يكتفي 
يجعله مباحا لوجود داعى الحبلة مثال ذلك الأكل والشرب لحفظ النفس. 

قال السيوطي/ة): « الفاسق ليس له وازع ديئ فلا يوثق به فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية 
في محل الضرورات 4ل فصونا للشريعة عن الكذب. كانت العدالة عنوان الوازع الدّيي» الذي 
يعصم الناس عن الكذب,» وإدخحال ما ليس من الشريعة فيها. 

شرك اليد !"اتاو روفق: أعفت :الود انق لكيه عن “تارق تلطه الدولة القاوية مكار 
والتّعْالِي في الأسعار» وقمع الغش» وغيره من المنكرات» ما أوجده عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - من نظام الحسبة... ويستهدف رعاية المصلحة العامة» وإقامة العدل في التعامل انا 

ومعئن هذا أن نظام الحسبة يقوم مقام الرّادع وَالراتجري حىّ 2 الناس عن ارتكاب حارم الثم 
(1) هو: هو :إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشّاطبي أصولي » حافظ » أحذ عن أئمة» منهم» 
ابن الغفار» والشريف التلمسانء والإمام الشهير أبو سعيد بن لب وغيرهم كثيرءله تآليف نفيسة؛منها الموافقات والاعتصامء 
توي سنة 0ه مك مخلوف» شجرة النور الزاكية قُِ طبقات المالكية دار الكتاب العربي» بيروت» ط:1» سنة 
9ه . ج1/ص231. 
(3"الخاطيه إبراعيم دن موس" اللحني» امواقات"ى أصول الشزيعة تعليق؛ عبد الل كزان تفيق! عمكا مران «موسطنية 
الرسالة ناشرون» بيروت» ط:1 بسينة 4ه -2013م, ج3/ص115. 
(3) هو: الحافظ جحلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد» أبو الفضل السيوطي الشافعي» صاحب المؤلفات الكثيرة» 
ولد في رجحب سنة 849ه » وتوفي سنة 911ه »من آثاره: تدريب الرواي» وطبقات الحفاظ» والأشباه والنظائر» ابن 
العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج8/ص51. 
)4) السيوطي» عبد الزّحمان بن أبي بكر» الأشباه والنظائر» دار الكتب العلمية) بيروت» طلء سنة1403ه ج1/ص307. 
)5 هو محمد فتحي الذريئي»من علماء العصر الحديث» تقلد مناصب علميّة عديدة منها :أنه كان 2 الشريعة بجامعة 
دمشق له كتب كثيرة منها بحوث مقارنة في الفقه وأصوله.والمناهج الأصوليّة» ونظريّة التعسّف» لم أقف له عن ترجمة مطبوعة. 
)6( الذدريئ» عمل فتحي » بحوث مقارنة قُ الفقه الإإسلامي وأصوله» مو سسة الرسالة» بيروت» طكء سنة1414ه - 
4مءم ج1/ص401. 
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ومن خلال إيرادنا لهذه الحملة من أقوال العلماء في استخدامهم للفظ الوازع سواءً باللفظ 
الصريحء أم بالكناية الدّالة عليه؛ فإننا نخلص إلى جملة من الأمور منها: 
أ-أن الوازع يتضمن في معناه أيضًا تحريك الواعظ ف قلب المكلّف بحيث يجعل الحاني نكالاً وعظة 
وعبرة لمن يريد أن يفعل فعله. 
ب -أن الوازع أيضًا في مفهومه الواسع يحمل مع المحاسب والموتّب للنفس الأمّارة بالسّوء. 
ج - أن الوازع يكون في أحيان كثيرة هو الدافع أو الباعث الذي يساعد المكلّف على الإتيان 
الما 
ودان الوازع هو ل بعذات الله والعقوية المترئية .على ابرع وهو الذكر أيضا بالغواب 
المترتّب على الصّالحات» فيكون الوازع ,عثابة المرشد لسلوك الإنسان في الحياة. 
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- المطلب الثانى : تعريف الدّين لغةَ واصطلاحاء 
ل عتاناناب قن سغيته مصطاف الاين ن اللنه والامط افع ذلك ف ثاكثة قروم : 
الأول: من الناحية اللغوية» والثان: تعريف الدّين من الناحية الاصطلاحيّةء والثالث: قواعد 
وكليّات الدين . 
-الفرع الأوّل: تعريف الدّين لغة. 
اللأرويق اللنة رطلق على معاق كير والارنها: 
- الجزاء: يقال دنته بفعله ديئًا' جحزيته» ومنه يوم الدين أي يوم الجزاء» ومنه قوله تعالى: |/ا| 5 
' ) ( “اله 1 علي ]اكلم الى هيوق لاسو ف هر كا قير :نو نا ودين جذاق» 
ا 
أي: كما تحازي تحازى(ة , 
-المساب:ومنه قوله تعالى :1/1 .  /‏ 0 |“ موقرله تعال :آل ” © 53, 
اولك كباب المتعي والننده ابعر 8 
الطاعةة يقال ! دنه رونك للل أق اطق وشم قوله ان 1/1 1 اكرة يل 
ويقال: متدين أي طائع لله ومنه كذلك دنت الرحل إذا وكلته إلى دينه. 
د الاأساه: ومس فول ال 10/17 ١‏ | 1 عوقوله تعالى: [/ا 


كا 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج4/|ص460. مادة(دان)» والجوهريء الصّحاحء ج5/ص2118» مادة(دان). 

(2) سورة الصّآفات» الآية 53. 

(3) محمّد الطاهر بن عاشورء تفسيرالتّحرير والتّبوير» الدّار التونسيّة للنّشر والتُوزيع» تونسء والموسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» 
(د.ط)ء سنة1984م: ج23/ص116. 

(4) سورة الفاتحة» الآية 3. 

(5) سورة التوبة» الآية 36. 

(6) ابن عاشورء التحرير والتّنبوينه ج10/ص184. 

(7) سورة التنّساى الآية 1420 . 

(8) سورة آل عمرانء الآية 19. 

(9) سورة النساى الآية 125. 
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- الذل والاستعباد: والدين لله من هذا إنما هو طاعة والتعبد له» ودانه دينا أي أذله واستعبده» وفي 
الحديث الشريفء أن البى - مد - قال : « الكيّْسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله»!!)؛ أي: ذا واستعبدهاء وقيل حاسبهاء 
وهناك إطلاقات أخرف منها. السّلطان» الورع 3 القهر» المعصية» الداءء» الحال» الملك» الحكمء 
لوف لديو لتك كرف الي 

ودان من الأضداد» يقال: دان الرحل إذا عر ودان إذا ذل » ودان إذا أطاعء ودان إذا عصىء 
مدان إذا فعاف شور 0 

قال الفخخر الرازي): « قال بعضهم؛ المراد أن هذا التعبد هو الدين اللازم في الإسلام» وقيل ' 
حمل لفظ الدين على العبادة أولى من حمله على الحسابء لأنه بجاز فيه» ويمكن أن يقال: الأصل في 
لفظ الدين الانقياد » والعدة تسمى ديناء فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على 
الحساب 034 

وأمّا الطاهر ابن عاشور فيرى أن الدّين حقيقة في الجزاء» ثم صار حقيقة عرفية يطلق على مجموع 
عقائد وأعمال يلقيها رسول من عند الله» ويَعِدُ العاملين يما بالنعيم» و المعرضين عنها بالعقاب» ثم 
أطلق على ما يشبه ذلك ثما يصنعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله. فتلزمه طائفة من الناس» 
ويسمى الدين ديئًا لأنه يترقب منه متّبعه القواء عابخلد أو شيا فما من أهل 05-6 وهم يترقبود 
جزاء من رب ذلك الدين» وأهل الأفيانة الاضية يترقيرة اطراء الأرق ف الدنا ديات , 
)1 سئن الترمذي» 00 بن عيسى بن سورة الترمذي» تعليق: عمد ناصر الدّين الألباني» اعتئ با أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان؛ مكتبة المعارف» الرّياضء المملكة العربيّة السّعوديّة»ط:2»سنة1429ه -2008م. كتاب صفة القيامة والرّقاق 
والورع» رقم 22459 ص 554 » وسئن ابن ماجة» بو عبد الله محمّد بن يزيد القرويئ» تعليق: دن ناصر الدّين الألباني» 
اعت با :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارفء الرّياض» المملكة العربيّة السّعوديّة»ط:2»سنة1429ه - 
08م كنات الزُهدء باب ذكر الموت والاستعداد له رقم4260, ص2705 وضعفه الألباني قُِ تعليقه على السنن, 
(2) ابن منظور» لسان العرب» ج4/|ص 460 مادة (دان). 
(8) الصدر ننه 
(4) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي» الفخر الرازي» ولد بالري سنة544ه تفقه على يد والده له تصانيف 
عديدة» منها: مفاتيح الغيب في التفسير وا لمحصول في الأصولء توق سنة606ه الإسنويء طبقات الشافعيّة: ج5/ ص 123 . 
وتاج الدّين السبكي» طبقات الشافعيّة الكبرى» ج2/ص33. 
(5) الفخر الرّازي» التفسير الكبير» إعداد مكتب تحقيق دارإحياء الثَّراتْ العربي» بيروت» ط2» سنة1417ه -1997م, 
(6) ابن عاشورء التحرير والتبوير ج3/ص188. 
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- الفرع الثاني: تعريف الدّين في الاصطلاح. 

وأمّا الدّين في الاصطلاح فهو لا محالة مببئ على معناه في اللّغة» وقد عرّف بتعريفات كثيرة منها: 
- أنه « وضع الت دعر أ عنعات القتول :إلى قير ل ونا عو مون بعلا إل سول 316 

- وقيل أنه« وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاهِ إلى الصلاح في الحال و الفلاح في 
المآل»20, 

بعلن ا أ لقو 11 لدت قار دنه اتساقة بولاف ان 1ن راج ادس مواد كان ذلك 
الذون عقا أم تاظاك :فون اله تلاك لقره ادو اخ افو ولك ب الميقووة عالت يه هن الايد 
الحق» فحين نتكلم عن الدّين وكونه ضرورياً للحياة فإنّنا نعي بذلك الدّين الحق الصّحيح المول 
تح لف قارو لالض دووته مولح يناف تارق دوز وش ال ابعل عل 115 
وهو الدّين الإسلامي الحنيفء بدليل أنه ل يبق دين من الأديان الأخرى إلا محرفاً مشوّهاً عختلطًا 
بآزاء البشر لااعثل الدين الحق» ولا أثر له ق. حعياة البشر فضلاً عن أن ييئ علية:وازغ يرع الناس 
إلى صلاحهم؛ وعنعهم عمًا يضرهم!". 
ولذلك تكاد تجمع كلمة العلماء والأصوليين على تعريف الدّين في الاصطلاح؛ إذ عرّفوه بقوهم: 
رقع إلى ابنناتى اللاو العفر ل واعضيا هع اموق ل باجو قور بولاف 114 

وقيل في شرح التعريف!: 


(1) الجرجاني»علي بن محمّدءالتُعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياريءدار الكتاب العربي» بيروت» ط1» سنة1405ه, ص1 14. 
(2) التهانوي» محمّد بن علي بن علي» كشّاف اصطلاحات الفنون» دار صادرء بيروت(دءتءط)ء ج2/ص305. 

(8) اليوي» محمّد بن أحمد بن مسعود» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلّة الشّرعيّة دار الهجرة؛ الرّياض» ط1» 
سنة8 141ه -1998م, ص193-192., وعفيف عبد الفتّاح الطبارة» روح الدّين الإسلامي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط30؛ سنة1995م؛ص21-20. 

(4) الثقاي؛ إبراهيم المالكيء منار أهل الفتوى» تحقيق: زياد محمّد احميدان» دار الأحباب» بيروت» ط1ء سنة1412ه - 
2م ص102» وفوده عبد الرّحيمء الدّين عند الله مطبوعات مجمع البحوث الإسلاميّة» القاهرة» ط1ء سنة1397 
ه -1977م: ص9 والخن» مصطفى سعيد ومحي الدّين مستورء العقيدة الإسلاميّة» أركانها -حقائقها -مفسداقاء دار الكلم 
الطَيّب» دمشق» ط3» سنة1419ه -1999م: ص19 . 

(5) احميدان» زياد محمّدء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» مؤسّسة الرّسالة ناشرون» بيروت» طكء سنة1425ه -2004م) 
ص80 والعالم يوسفء حامد, المقاصد العامة للشّريعة الإسلاميّة, الدّار الإسلاميّة للكتاب الإسلاميء الرّياض -المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي»ط2» سنة1415ه -1994م: ص205. 
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لل 


وضع إلهي: يشمل ما جاء به القرآن والسنة» بقية مصادر التشريع» وبذلك تخرج كل القوانين 
الوضعية» والتدابير المعاشية والصناعية. 

- والسّائق: حرج به الأوضاع الإلحية غير السائقة» كإنبات الأرض» وإمطار السّماء. 

- وبذوي العقول: حرج يما الطابع و الغرائز الي تمتدي بما الحيوانات لخنصائص منافعها ومضارها. 
- وبالاختيار:؛ حرج با الأوضاع الاتفاقية والقسرية» كالوجدانيات. 

- وبالمحمود: خرج الكفر. 

- الفرع الثالث: القواعد الكبرى للدّين . 
قسّم العلماء الدّين إلى قو اعد ثلاث (1)؛ 

-القاعدة الأولى: العقائد؛ وهي الى تقرر وحدانية الله وعدم الشرك بهء والمعبّر عنها 
بالإبمان» وهي بدورها تشتمل على ثلاث قواعد: 
أ غالأول :كن يسلى بادك ارحفه وروا شي لداونا يتسفيل غليةو ويلتحل ف #للك الفنفات العلا 
والأسماء الحسئ لله تعالى. 

ب - الثانية: النبِوّات وتشتمل على صفات الرّسل الكرام وحقوقهم وكنبهم. 

ج -الثالثة: أمر المعاد» وما يتعلق به من أشراط الساعة» وحوادث يوم القيامة» والحساب والجزاء 
من الحنّة والثار»والقبر عذابه ونعيمه» ويطلق على العقائد أصول الدّين. 

- القاعدة الثانية: الشّريعة: وهي المعبّر عنها بالأحكام العملية الي تشمل العبادات والمعاملات الى 
تنظم جميع العقود الي تنظم التعامل بين الناس» من بيع وتحارة ورهن واستصناع ومزارعة وغيرهاء 
وتشمل أيضاً الأحوال الشّخصية كالرّواج والطّلاق وغيرهاء كما تشتمل على العلاقات الدولية: 
الى تنظم علاقات الدّول فيما بينها في حالي السّلم والحرب» ونظام الحكم الذي ينظّم العلاقات 
بين الحاكم والمحكوم, ونظام القضاءء الذي ينظم أصول التقاضي بين الخصوم. 

- القاعدة الثالثة: الأخلاق: وهو الدّستور الذي ينظّم علاقات النّاس الاجتماعية» ويعالح علاقة 
النّاس بالله سبحانه وتعالى» بما يهذب نفسه وسريرته» وينتقل بعد ذلك في دوائر من الأسرة ببر 

(1) الأشقرء عمر سليمانء المدخل إلى الشّريعة والفقه الإسلامي» دار التُفائسء الأردن» ط1ء سنة1425ه -2005م) 


ص18 وطبارة» روح الدّين الإإسلامي» ص48 وا“ميدان» مقاصد الشريعة الإسلامية, ص89 -90, والعالم يور سف الحامد» 
المقاصد العامة للشّريعة الإسلاميّة» ص212. 
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الوالدين والأقارب» ثم رعاية حقوق الجيران» إلى دوائر المجتمع الإسلامي الكبير» فنجده يأمر 
بالأساذق لماه #المتدق والرفاى_الوضته رو آذاءةالكدانقي وسهى هن الوق اديوه كالكنيت: 
ونقض العهود. وإخلااف الوعد, 


و 


3 


وقد قسنم الدّين باعتبار آخخر بالنّظّر إلى مراتبه إلى ثلاث قواعد أيضاً:. الإسلامء الإعان» 
والإحسان» يقول ابن تيمية "2 الدين كله داخل في العبادة» وقد ثبت في الصّحيح أن حبريل -عليه 
السلام - لما جاء إلى النبي 210 دن شور أعرلة وسأله عن الإسلام» ثم قال في آخر الحديث: 
« فاثه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»!!, فجعل ا" من الاك 
وقال النُووي: « أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى لبا 0 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» تحقيق: ابن باز ومحمّد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة» سنة 1424ه - 
4م كتاب الإعمان» باب سؤال جبريل ل - عن الإبمان والإسلام والإحسان وعلم السّاعة؛ وبيان الي 2 
له رقم50», ج1/ص141؛: وصحيح مسلم بشرح النووي» تقديم وتعريف: وهبة الرّحيلي» المكتبة العصريّة» صيدا بيروت» 
(دءط)؛ سنة1426ه -2005م, كتاب الإبمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسانء رقم 08, ج1/ص123. 

(2) ابن تيمية» العبوديّة» المكتب الإسلامي» بيروت» ط6)» سنة1407ه -1987م: ص43. 

(3) الُووي» شرح صحيح مسلمء ج1/ص123. 
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- المطلب الثالث: تعريف الوازع الدّينٍ باعتباره لقباً م ركبا 
حي نصل إلى تعريف تام للوازع الدّيئ» يجدر بنا أن نعرّف محل هذا الوازع وهو النفس 
اكتسائيةة وال لا تمندي إلا بوحود الوازع الدَّينء فهي مفتقرة لمعرفة ما ينفعهاء وما يضرّها 
بدونه» ومحتاجة لمعرفة رب مسؤول مستعان به» ولهذا قسّمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع هي: 
- الفرع الأوّل؛ افتقار النْفس الإنسانية لمعرفة ما ينفعهاء وما يضرها. 
-الفرع الثاي؟ افتقار النفس الإنسانية إلى ربٌ مألوه مستعان به. 
-الفرع الثالث؛ المفهوم الحقيقي للوازع الدّيي. 
- الفرع الأوّل؛ افتقار النْفس الإنسانية لمعرفة ما ينفعهاء وما يضرها. 
النفس الانسائية هى يتلق الله تعالى العليم بخفاياها وأسرارهاء الحكيم مما يناسب فطرقاء الخبير .ما 
يصلح حافك قال تعال: 8/0‏ !1  "‏ # 99 © ' [ * +, 
0 .الليوقال قالةالط: ,. - .. ' /2 60 12 22 3 االموين شاتل 
في كتاب الله يجد أن الفطرة هي أصل خلقتهاء وعبادة الله هي غاية خحلقهاء وشرّع الله هو وسيلة 
غيوديي "ا :والاياك قر نيا لمن #ارفعنها: 
قرله تعالى :]1 © (] خ ‏ © لط |], 
وقوله تعالى: الا >( #4 !ا 5ه © 83 » جه © ”4 200 3 


0 *» 1 09 د« يبتكية ول غ6 


اد 


(1) المحيميد» عبد العزيز بن عبد الرّحمان» العبادة وأثرها في تربية النّفس الإنسانيّة»مكتبة الملك فهدء الرّياض» ط1» 
سنة 1424ه»؛ ص 13. 

(2) سورة قء» الآية16. 

(3) سورة الملكء» الآية 14. 

(4) رشديء مروان محمّدء قاعدة سدّ الذرائع وآثارها التربويّة في تحقيق العبوديّة وحفظ مقاصد الشريعة» مكتبة الرّشد 
الرّياضء» ط1» سنة1430ه -2009م؛ ص53. 

(5) سورة الذاريات» الآية 56. 

(6) سورة الرّومء الآية (30. 
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فالنفس الإنسانية في أمسّ الحاحة إلى معرفة ما يصلح شأفاء وهي في الوقت ذاته عاجزة عن تمييز 
النافع الملائم لها من الضبّار المنافر لها في الحال والمآل» قال تعالى:11/1 / 10 2 2 5 
6 7 28 

يقول ابن القيم: « من المعلوم أن كل حيّ سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جنّ أو حيوان» 
فهو فقير إلى حلب ما ينفعه ودفع ما يضرّه» ولا يتمّ ذلك له إلا بتصوّره للنّافع والضّارء والمنفعة 
من جنس التُعيم واللَذْة والمضرّة من جنس الألم والعذاب» فلابدٌ من أمرين: 

أحدهما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب وجوده الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه؟ وما هي الوسيلة 
المعبّة على تحصيله والوضول إليه؟؛ والثاق: معرفة .ما هو المكروة البغيض الظثار المطلوب عدمهة 
وما هي الوسيلة المعينة على دفعه وإعدامه؟ فهذه الأمور الأربعة ضروريّة للعبد؛ بل ولكل حيوان لا 
يقوم وجوده وصلاحه إلا بما »21 , 

ولانشلك أن التيد المتدبعه عي الى قير باللفين الانيائية اخو امأكحيا ودين ون ها 
ينفعها أو يضرها. 

والإنسان بطبيعته يهمّ ويعمل؛ لكن لا يعمل إلآّ.ما يرجو نفعه أو دفع مضرّته» ولكن قد يكون 
ذاك الرّحاء مبنيًا على أصل باطلء إِمّا في نفس المقصود, وإما في الوسيلةا). 
وهذا النّوع من الافتقار الحاصل في النّفس البشرية؛ يحنّم عليها معرفة ركن شديد تأوي إليه» وهو 
ما يقودنا إلى الحديث عن الفرع الثاني. 

- الفرع الثاي؟ افتقار النّفس الإنسائيّة إلى رب مألوه مستعان به. 

إن اللفس الكسافةمترة ى القن شتدرة غاية الأققار إلى مقاصد مالوه معيوة ويه وال 
دمضاة يه سركل اعلباك :تلجأ انف نولبين ذلك ار الهو وهل الذئ إل سليفق _الفلريه إلا 
بذكرهء ولا تسكن إلا إليداة. 


(1) سورة النُساىء الآية 28. 

(2) ابن القيّمء محمّد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان من مصايد الشّيطان» تحقيق: محمّد حامد الفقي» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
(دءط)ء سنة1412ه -1992م: ج1/|ص34. 

(3) رشدي مروان» قاعدة سدّ الذرائع» ص67. 

(4) المصدر نفسه؛ والقاسم, عبد المحسن بن محمّدء خطوات إلى السّعادة» مكتبة الملك فهد, الرّياض» ط1» سنة1425ه» 
ص 29-28, 


30 


يقول ابن تيمية -في هذا الصّدد -: « القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة وهي 
العلة الغائيّة» ومن جهة الاستعانة والتَوكل وهي العلّة الفاعلة....وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله عليه 
فال يقد ز على عسيله إل 1 , 

وإذا تقرّر أن النّفس الإنسائيّة مفتقرة إلى هذين الأصلين العظيمين» فهي بحاجة إلى أن قتدي إلى 
الوازع الدّينٍ الذي تحصل به على السّعادة والسكينة» وال لم تستطع الحضارات ولا المدنيات» 
ول التقانات فاق اا ميم اله شامع ى مسي عيض و اللرفيه عن انا 01 

- الفرع الثالث: المفهوم الحقيقي للوازع الديني: 

من خلال ما ذكرناه يتبيّن لنا أن الوازع الدّينٍ يتأصّل من خلال الاعتقاد السسّليم الصّحيح: لأن 
الاعتقاد إذا صلح صلحت الأعمال الي تأت بعده» إذا حصلت لها حراسة حّ يضمن سيرها وفق 
تكافيد اللززيقة وبنعل المتافع وزد زه الشياد”': 
ففي حديث أبي عمرة الثقفي -رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله 10 
قل لي قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك فقال - يَكُةٌ -: «قل آمنت بالله ثم استقم» !4 , 

فالاستقامة درجة تتطلب الإبمان والعمل الصالحء قال تعالى:1/1] ! " # 995 بخ 

' )4 ( لط الى ع اال / 0 1 2 


00 4 3 


ام ١‏ فالاستقامة هي أقوى سبب للرقى الأدبي وما سيطرت هذه الرّغبة في قوم 


(1) ابن تيمية» العبوديّة» ص 300-29. 

(2) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي» ص270. 

(3) الحسئء إسماعيل» نظريّة المقاصد عند الإمام محمّد الطاهر بن عاشورء المعهد العالمي للفكر الإسلامي, الولايات المتحدة» 
ط1آء ص396», وأحسن لحساسنة» الفقه المقاصدي عند الإمام الشّاطي وأثره على مباحث أصول التّشريع الإسلامي؛ دار 
السّلام» القاهرة,» ط1., سنة 1429 ه -2008م: ص205. 

(4) صحيح مسلم بشرح التُووي» كتاب الإبمان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم 38», ج2 /ص206 . 

(5) سورة فصّلت» الآية30. 

(6) هو: عفيف عبد الفتّاح طبّارة» صاحب كتاب روح الدّين الإسلامي, له تآليف أخرىء منها: تفسير أجزاء من القرآن» 
ومع الأنبياء في القرآن الكريم» وغيرهاء لم أقف له عن ترجمة مطبوعة. 
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إلاّضلح حاهم واستقر السّلام فيما بينهم: والإنسات إ13 لم تصاحبه الرّغية في الاستقامة ضعف 
لإقباله على الخير» وأصبح فناقا سيد للتورّط في الآثام 0 
وهنا تظهر المعاني الكبرى للوازع الذي وال تتمثل في مراقبته لتنفيذ الأحكام واحترامها؛ فإذا 
أتى المكلّف بأعمال مخالفة لمقصد الشّريعة ّمه الوازع الدّينٍ إلى ضرورة التّراجحع» وحمله على 
ابتغاء موافقة قصد الشريعة» قال الشّاطبي: « قصد الشارع بن الكلى أن يكوة ليذه العا 
موافقًا لقصده في التُشريء»2, 
فالوازع الدّيِيٍ يعرّفه بعض العلماء بأنْه '(التربية الدّينية الي تسري في نفوس المؤمنين؛ فينقادوا إلى 
فعل الطاعات» ويجتنبوا فعل المْحرّمات» فهو وازع الإيمان الصّحيح المتفرّع إلى الرجاء والمنوف) 3 . 
يقول الدّريئ - في تعريف الوازع الديئ -: « إن الأصل في تكاليف الشّريعة هو الوازع الدّيئء 
لأن امتثال التكليف اختياراء و بملء الحرّيّة والإرادة» لا يكون إلا بدافع عقيديء ليتم الابتلاء في 
حسن العمل الذي جعله الله تعالى الحكمة الغائبة من خلق الموت والحياة» قال تعالى [لا[ +2 , 
.ا / 0 1 2 4 5 6 17" فاشاين الراوع الذين يه 
اللن>!7اء ويظهر مما سبق أن الوازع الدّيئ تحته عدّة مفاهيم منها : 
- وظيفة الوازع الدّيئ هي حراسة ومراقبة تنفيذ واحترام الأحكام الشرعية. 
- أن الوازع الدّينِء أساسه الاعتقاد السليم الذي يورث الخشية والمنوف من الله. 
- أن الوازع الدّيئ يستند أيضاً إلى أصول ححلقية وسلوكية موافقة لقصد الشّارع. 
- أن الوازع الدّيئ له تأثير في التفوس البشرية أكثر من تأثير القوة والسّلطان. 
- أن المغذي الأول للوازع الدّين هو المخنوف والرّجاء. 
- أن تربية القرآن والسّنّة للمكلف تعتمد على الوازع الدّين. 
- أن معظم الوصايا الشّرعية منوط تنفيذها بالوازع الدَّين» إذ لم ترتب عقوبات حال تفويتها من 
قل الكلننى الدنياةو إنا أمرة ف الكجرة, 
(1) طبّارة عفيفء روح الدّين الإسلامي» ص 2/758. 
(2) الشّاطيء الموافقات» ج2/ص 1 33. 
(3) الدّرويشء عبد الرّحمان بن عبد الله الشرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشريعة الإسلاميّة» ط1ء سنة 1410ه»ء 
ص230. 


(4) سورة الملكء الآية 2. 
(5) الدّريئ؛ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء ج1/ص 1 492-49. 
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- المبحث الثابن : 
الألفاظ ذات الصلة بالوازع الدينى: 
تكلم العلماء عن معان كثيرة لما صلة بالوازع الدّينٍ تختلف من حيث مدى تطابقها مع مدلول 
مصطلح الوازع الذي ومفهومه. وفي هذا المبحث نتحدث عن جملة من هذه المعاني ذات الصلة 
بحد الوازع الذي مع بيان وجه الصلة والرّابط بين هذه المعاني ومفهوم الوازع الديئ. : 
وقد انتظم ذلك في أربعة مطالب» وهي كالتالي: 
-المطلب الأوّل: الضّمير. 
-المطلب الثاين » الحياء. 
-المطلب الثالث: الخوف والرّجاء. 


-المطلب الرّابع: التقوى والورع. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل : الضمير 

تحكم النّفس الإنسانية قوّة حفية تأمرها وتنهاهاء تحذرها وتحثهاء سمّاها العلماء: " الضمير"» 
وسمّاها بعضهم: "الوجدان ", وممّاها الإسلام: "القلب"» وهذا الضّمير أو الوجدان أو القلب هو 
عماد الأخلاق» وركيزقا الأولى» فيرغب في خيرهاء ويزع لور 

فالضّمير لحي اليقظ يكون له دور في توجيه سلوك صاحبه. فإذا حاد عن الطريق أو قصّر» وقف 
ضميره مؤْئّباً له حي يتوب إلى الحق أو يتغلب على التقصير» وعلى قدر الانحراف أو التقصير 
بكو سو تاي نا ا 1 اص 6 كو “ان متا 
والتّفس اللوامة هي نفس المؤمن المتوجّسة الخائفة الي تلوم صاحبها على ما يفعل» بعكس نفس 
الفاحر الي لا تلوم صاحبها وتتركه بمضي قُدُماً لا يفكّر فيم يفعل من ير أو شرأة, 
ويدل على ذلك قوله تعالى |١/|‏ حا # م/م 8 لاع 


ع1 65]! "ا قط سكنيو ها هادا فن المتمان عط "مماتزف نض نين 
وتبقى قلوهم ا 
وقد عرف عفيف عبد الفتاح طبارة الضّمير بأنه: « الوازع النفسي القوي الذي يكون للإنسان 
عثابة مرشد لسلوكه في الحياة يبصّره بعواقب أفعاله»[6 , 
قال - يد - لمن جاء يسأله عن البر والإثم:« البنّ ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 


لقلب.والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون »77). 


(1) القرضاوي» يوسفء الإبان والحياة» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط16» ص192. 

(2) سورة القيامة» الآية 2-1. 

(3) ابن القيّم» محمّد بن أبي بكرء طريق الحجرتين وباب السّعادتين» تحقيق: طاهر الغريب» دار كتاب الحديث» القاهرة» 
(دءط)ء سنة1425ه -2004م,: ص 191» والسّعدي» تيسير الكريم الرّحمان» ص 859. 

(4) سورة آل عمرانء الآية133. 

(5) المحيميد» العبادة وأثرها في تربية النّفس الإنسائيّةه ص108. 

(6) طبّارة عفيف؛ روح الدّين الإسلامي» ص 248. 

(7) مسند الإمام أحمد بن حنبل» تعليق: شعيب الأرناؤوط» دار الدّعوة» استانبول» وطبعة المكتب الإسلامي» (دءط)ء 
سنة 1401ه, رقم1/77/77: ج 4 /|ص 194ءقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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فالضمير هو تلك القوة الخفية الي تأمرك بفعل الخير» وتحعلك ترتاح إليه» وتنهاك عن فعل الشرء 
وتؤنبك على اقترافدا؟). 

وقد مممى عبد العزيز المحيميدة) الضمير بالوازع انا 

وقد ورد التُعبير عن الضَّمير والإحساس والشعور في الحديث باسم " واعظ الله في قلب المسلم 
وذلك فق قوله - وَل -«اضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتوحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس 
ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد أن يفتح شيئا 
من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام, والسوران 
حدود الله تعالى» و الأبواب المفتحة محارم الله تعالى» وذلك الداعي على راس الصراط 
كتاب الله عز وجلء والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم »(4. 

وَهِذا الشعور “فق الثفين الذي طاه الديق " واعظ الله" ويسميه :غلماء' الأخلاق بالضميز هو 


العى للوحود في الوازع التي الذي يحت على العمل الصّام» وينهى عن التقصر. 


(1) طبّارة عفيفء روح الدّين الإسلامي» ص 249, وامحيميدء العبادة وأثرها في النفس الإنسائيّةه ص1 11. 

(2) هو: الدّكتور عبد العزيز بن عبد الرّحمان المحيميد من علماء المملكة العربيّة السّعوديّة» صاحب كتاب العبادة وأثرها في 
تربية النّفس الإنسانيّة» له تآليف أخرىء لم أقف له عن ترجمة مطبوعة. 

(3) امحيميد؛ العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانيّةه ص 109. 

(4) مسند الإمام أحمدء رقم1 1767» ج4/ص182. قال الأرناؤوط: إسناده حسن. 
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- المطلب الثاني: الحياء. 
ا اا 
وقال النووي/”!: « الحياء خخلق يبعث على ترك القبيح؛ وبمنع من التقصير في حق ذي الحق »11 
وقيل في تعريفه أيضاً: « هو ملكة راسخة للنفس توزعها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة 
والعفوق» 2 
وقال ابن القيم: « إِنْ للإنسان آمراً وزاجراً من جهة الحيا» فإذا أطاعه امتنع من فعل ما يشتهي 
فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره؛ أطاع هواه وشهوته»97 , 
فالحياء إذاً هو وصف يزع الإنسان إلى العمل الصّالح» ويزجره عن العمل السنّيئ» ولأنه بهذا المعى 
إن" لو نا قلا تددو انرا المعو بس نقد - 38 هر ريد مق الاتصان. وهو فد أحياة ىن 
الحياء» فقال رسول الله - مَتددٌ -: « دعه فإن الحياء من الإيمان»!., 


(1) هو:علي بن محمّد بن علي الحنفي الشّريف الحرحانن» متبحَرٌ في العلوم العقليّة.له مصئّفات كثيرة منها: شرح المواقف 
للعضدء وشرح القسم الثالث من المفتاح» والتَعريفات» وحاشية على شرح العضد لمختصر ابن الحاحبءتوفي سنة 816هء 
السّيوطي جلال الدّين» بغية الوعّاة في طبقات اللْغويّين والتّحاة» تحقبق: محمّد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصريّة» بيروت» 
(دءتءط)ء ج2/ص196. 

(2) الجرجاني» التعريفات» ص 94. 

(3) هو:محي الدّين أبو زكريًا يحي بن شرف النووي بن مرّي الأنصاري» ولد عام6031ه» قدم دمشق فدرس و درّس كان 
رأساً في اللغة والفقه والرّهد والورع» صنّف الكثير من المصّفات منها: منهاج الطالبين» وشرح صحيح مسلم» توفي 
عام676ه. ابن العماد» شذرات الذهب؛ ج5/ص354. 

(4) الثووي؛ أبو زكريًا ييى بن شرفء رياض الصّالحين من كلام سيّد المرسلين» تحقيق وتعليق: محمّد ناصر الدّين الألبان 
ومحمّد بن صالح العثيمين» دار الإمام مالك» الجزائر» ط2» سنة ب1424ه -2004م: ص210. 

(5) الصّديقي» محمّد بن علآن» دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين» تحقيق: زكريًا اعميرات» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
طكء سنة1995م: ج3/ص158. 

(6) ابن القيّمء محمّد بن أبي بكرء مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب العلميّة» بيروت» (دءتءط)» 
ج1/ص278. 

(7) صحيح البخاري بشرح فتح الباري»كتاب الأدب, باب الحياء» رقم 6118. ج10/ص588»:وصحيح مسلم بشرح 
التَووي» كتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء» رقم36»: ج2 /|ص203. 
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وقال - َِةٌ -:« الحياء لا يأتي إلا بخير »01. 
وقال - ين -:« الإيمان بضع وستون شعبة . فأفضلها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»2. 
ومّما سبق يتيّن أن كلا من المفهومين ( الحياء» والوازع الدّيي) يدعوان إلى كف الّفس عن 
هواها وامتناعها عن فعل الحرام؛ وهذا هو القدر المشترك بينهما. 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الأدب» باب الحياء» رقم 627 ج10 /|ص587»: وصحيح مسلم بشرح 
التووي» كتاب الإمان» باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء» رقم37» ج2/ص204. 


(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الإبمان» باب أمور الإبمان» رقم9, ج 1/ص66)» وصحيح مسلم بشرح 
النووي» كتاب الإمان» باب باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء» رقم2)35 ج2|ص202. 
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- المطلب الثالث: الخوف والرّجاء. 

- الفرع الأوّل: الخوف والرجاء. 
قال ال اع اماق بيان معين الخنوف: « الخوف: الكفُ من المعاصي واختيار الطّاعات» وقيل: لا 
انها بيد لم يكن للذنوب تارك» 21 , 

وذللك الأن قوفن من الله يؤاع عن المخد قاف 11 رج عليه قن الفقوياك 71 . 

- الفرع الثاي: أثر الخوف والرّحاء في محاكة الشر. 

إن ما يعانيه العالم اليوم من تدهور في الأخلاق» وانكباب على الرّذائل» وانتشار الإحرام هو 
سبب غفلة الإنسان عن خالقه» وعن استحضار عظمته؛ والخوف منه؛ الذي يجعل في القلب رهبة 
تحول بينه وبين الميل إلى الشر. 

فالخوف من الله من الدّعائم الي قامت عليها الحياة الرُّوحية» لأنما تسمو بالإنسان إلى كل خير» 
لذلك جاءت الأديان تسعى لغرس هذه النّزعة في نفوس الأفراد مبيّنة ما يؤدي إليه غضب الله من 
العقاب الذنيوي والأخروي. 

ولو لا خحشية الله وحوفه لاسترسل الإنسان في شروره» وانكب على شهواته» غير مقيم لمصلحة 
الغير أيّ اعتبار» ولا نفعت في ذلك كل القوانين الي شرعت للمحافظة على الإنسان من عدوان 
الخيد ةا , 

وإن مما بميّرُ الإسلام عن غيره من الحضاراتء أنه أول ما شرع للإنسان الحفظ حياته وجحوب 
التواف من الله لأنه ادعى إلى طاغفه شيخانة وتغالى وسلوك الطريق المودي إلى رضتواتة و الفوق 
بنعيمه» ثم حرس ذلك التشريع .مبادئ العقوبات والرّواجر. 


قال تعال :1/1 1 | 1[ 1 [8 لما 00© 0 610 


(1) هو:الحسن بن محمّد بن الفضل أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني» المعروف بالرّاغب» أديب لغوي» من الحكماء 
والعلماء» سكن بغداد واشتهرء له تصانبف مفيدة منها: الذريعة إلى مكارم التريعة» مفردات ألفاظ القرآن» وغيرهما كثير» 
توفي سه 509 متم اللشواط ديق رهاوج 3ص 397 لتم ني اعاق ناكا 18 من 183 : 

(2) الراغب الأصفهاني»مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق:صفوان عدنان داووديءدار القلم»دمشقءط 1» سنة1992م» ص1 16. 
(3) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام» ج1/[ص168. 

(4) طبّارة عفيفء روح الدّين الإسلامي» ص257. 

(5) سورة الثورء الآية52. 
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وقال أيضاً:]/) 1 8 لم1 © © © © © ا 2 27 , وقال تعالى 
أيضاً:الا 7 8 9: : > -8©, 

فالخوف إذاً هو: الترام حكم الله أمرًا ونيا محشية عقابه. 
أمّا الرّحاء فقد قيل بيان معناه؛ حاث على الطاضات كار لي غليها من المنويات/3, 

كران القي لذ الرجاة عيودية ب ولق رووص رادا لعط لاع عبوؤية القللك باكرا ريو مسال 
لولا روح الرحاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما حرت سفن الأعمال في بحر 
الإرادات» 47 , 

فالرحاء إِذَا هو القيام بالطاعات والابتعاد عن الذنوبء والسّيئات طمعًا في ثواب الله تعالى. 
لع هال أن حشيته وحوفه تورث في قلب العبد الشجاعة الى هي من محاسن الصفات50, 
والمغذي الأوّل في رعاية الوازع الدّيي في نفس المؤمن. 

وكفرا ها نقونة القرا شي لوقت ينا علي قيها اللقهن اله للا عم لأسي على لاحي 
فالخوف وحده يورث اليأس والقنوط من رحمة الله والرّحاء وحده يوصل إلى الأمن من مكر الله 
وكلا الصنفين ذميمءقال تعالى :1/1( 

الا وقال حل فيعلاه:] 1‏ 46 © 

ا و ط 1ط ز( ا“ 
وقد كان لبي - ووو - 2 أصحابه رضوان الله عليهم بنفس ذلك المنهج القرآني» ففي الحديث: 
«غرضت علي الجنة و الثارء فلم أر كاليوم في الخير والشّرء ولو تعلمون ما أعلم 


(1) سورة الملكء الآية 12. 

(2) سورة آل عمرانء الآية175. 

(3) العز بن عبد السسّلام» قواعد الأحكامء ج1/|ص168. 

(4) ابن القيّّم» مدارج السّالكين» ج1/ص 43. 

(5) طبّارة عفيف؛ روح الدّين الإسلامي» ص 258» ورشدي مروانء قاعدة سدّ الذرائع وآثارها التَربِويّةء ص90. 
(6) سورة الأعراف, الآية 56. 

(7) سورة السّجدة؛ الآية 16 . 
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0 ا 4 2 5 5 7 35 وتبلاتنه 1 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا».قال الرّاوي: فما أتى على أصحاب رسول الله - ص - يوم أشد 
5 1 ع (1) 

منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين ". 

والخنين هو: البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف 


قال الراغب؛ « إن الرّحاء و الخوف يتلازمان»[3, 


(2) 


دقن نورق ف القراة الكتداء مف اللذوقع قال ينال 21010 ' 6-5437 .اااي 
تلك لا قارو , 

ومن هنا ينضح لنا جلياً مدى ارتباط الرّحاء والخوف بالوازع الدّييء إذ أن الخوف يثل المانع» 
والرّاحر عن الوقوع في المعاصيء والرّحاء في متزلة الدّافع والباعث إلى امتثال الأوامر» وهذا المععى 
متضمن في مفهوم الوازع الذيئ. 
قال طبّارة: « إن حشية الله المقرونة بالرّحاء لهي أقوى المؤثّرات في أعمال الإنسان؛ فهي الي تربي 
الضّمير الإنساني وتحعل المرء فردًا براظا ف شيرع الإنسانية 4 


(1) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت الظّهِر عند الزّوال» رقم540» ج2|ص26» وصحيح 
مس ملي اللروي تاب التضاد زب كاعري 310 دقر لم اعفان العو اهرك 2339 2 13 مرا 19 

(2) الثووي» رياض الصّالحين» ص 142 . 

(3) الرّاغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن» ص190. 

(4) سورة نوح, الآية13. 

(5) السّعدي» تيسير الكريم الرحمان» ص850. 

(6) طبّارة عفيف» روح الدّين الإسلامي» ص 259. 
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- المطلب الرّابع: التتقوى والورع. 

- الفرع الأوّل: تعريف التَقوى والورع: 
التتقوى ف اللّغة معناها: مخافة اللدل؟), 
والورع ف اللغه معتادة الابسناد شن عاض 21 

قال الرّاغب: « التّقوى في عرف الشّرع» حفظ النثفس عم يؤثم وذلك بترك الحظور»[3, 
وقال الجرجحان: « التَقوى في الطّاعة يراد بما الإخلاص» وف المعصية يراد بما الَرك والحذر»!؟, 
وكا ارى انرو !"انج لوس أغل لاقن حارو الينام ,احلا زاليق غيف الر1..ويو افق عل 
الحدود» 27 , 


:2.0000 : ا 1 اناك م(7) 
وقيل في تعريف الورع؛ «هو ترك مالا بأس به خوفا مما به بأس» . 


- الفرع الثاني: أثر التقوى والورع في تربية النّفس البشرية. 


التقوق والورع دعامتان أساسيتان 2 بناء الوازع الذي وهذا جاء القرآن يأمر بذلك» قال 


تعلل:[8] 2 " + 2 30 ىم ؟# 100 9 « |أ"اءفالئقون هم الذين 
يقون أنفسهم عذاب الله وسخطه في الدّنيا والآخرة» وذلك بالوقوف عند حدوده, وامتثال أوامره 
والجعات تو هيات و ئلم لاواتن إل عااقاه عير (الالسات قدو لا بدي ل عنذا يكرا 


وقد وصف القرآن التقوى والورع بأنهما صيانة النفس عن كل ما يضر ويؤذيء والابتعاد عن كل 


(1) البقاعي محمّد يوسفء قاموس الطَّلّب» ص 149.» مادة(تقوى). 

(2) المصدر نفسهء ص 2768© مادة(ورع). 

(3) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص530. 

(4) الحرجاني» التعريفات» ص 65. 

(5) هو: عبد الرّحمان بن علي بن محمّد الجوزيء أبو الفرج الفقيه الحنبلي» ولد سنة508ه » له تصانيف كثيرة منها: زاد 
السير في غلم اللفسين» والموضوعات؟ وضيد الخاطر» توفي سنه 597ف؛ أبو العبّان أحد ابن محمد بن علكاث وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» تحقيق: إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت» (د.ط.ت). ج3/ص140. 

(6) ابن الجوزي» عبد الرّحمان أبو الفرج» صيد الخاطرء تحقيق وتعليق: محمّد عبد الرّحمان عوضء دار الكتاب العربي» 
بيروتء(دءط)» سنة1426ه -2005م: ص 93. 

(7) المصدر نفسهء» ص 168. 

(8) سورة فاطر» الآية28. 

(9) طبّارة عفيف», روح الدّين الإسلامي» ص 284. 
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وللتقوى في القرآن صفات عديدة» من شأما أن توضّح لنا العلاقة بين التّقوى والورع» والوازع 
الذي منها: 

- العدل: قال تعالى :(©] 8» جه © ]لكا 

- العفو: قال تعالى: 1 © خ ‏ ع غ6 ]2 

 < -‏ 7 © ]ةا 


- الإخلاص: قال تعالى: [/أ[ ‏ 8 9  :‏ :م > 
- الاستقامة مع الأعداء: قال تعالى:1/ا 0 1 2 3 4 6 7 8 
9 :الكل 
- الأمن من الخوف والحزن يوم القيامة:قال تعالى !1/1 !1 " 2 # م9 يم | 
) ( ا * لط ىا د 7 نالا 
- الثواب العظيم والنعيم في الآخرة: قال تعالى :]لا[ ' لمم [8 5 1 9« ها 
01 
- نيل رحمة الله؛ قال سبحانه:آلا| 
]06 
- ترك المعصية: قال تعالى' [/ا[1 |6 ل 89 4لا را 3 


اسان 


(1) سورة المائدة» الآية 8. 

(2) سورة البقرة» الآية / 23. 

(3) سورة الحج, الآية342. 

(4) سورة التّوبة» الآية 9. 

(5) سورة يونسء الآية 62 -64. 
(6) سورة آل عمرانء الآية15 . 
(7) سورة الأعرافء الآية1590. 
(8) سورة البقرة» الآية 189. 


02 


قال طبارة:«ولهذا ليس .عستغرب أن يوليها القرآن عناية فائقة ويدعو إليها كما حاء في هذه الآية 
البليغة الي تدل على عمق الروحية الإسلامية:]/إ 8 :2 7ك حكن ]دور 
أن العالم عرق التقوى وقام بواحبها لانطقات ثورة الشرٌ وساد السلا زبوعة©20, 

قال اي عاقورة :فا دكورة اللقوض أقرب البدلكرة أبياها في , 

فبتّضح لنا إذاً أن التقوى في أصل معناها جعل النفس في وقاية من الذّنوبء والمعاصيء؛ ولا تكون 
كذلك إلا بمخافة الله تعالى» وهذا المععيى متضمّن في مفهوم الوازع الدّيء الذي هو كف النْفس 


عق ارم الله, 


(1) سورة البقرة» الآية19/77. 
)2( طبارة عفيف» روح الددين الإإسلامي» ص 2586-2855. 
(3) ابن عاشورء التحرير والتّتوير» ج3/ص680. 
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- المبحث الثالث : 
علاقة الوازع الديني بمراتب الوازع. 
استخدمت الشريعة الإسلامية لحمل النْاس على الالتزام بأحكامها وحدودها إضافة إلى الوازع 

الذي نوعين من أنواع الوازع هما الوازع الحيلي» والوازع السّلطاني» فما هي العلاقة يا ترى بين 
هذه الأنواع؟: وللإجابة على هذا السّوال لابدّ أن نعرّف كلاً من الوازع الحبلي» والوازع 
السلطاني» وعليه فقد انتظم هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

-المطلب الأوّل : تعريف الوازع الجبلي . 

-المطلب الثاني : تعريف الوازع السّلطانٍ . 


-المطلب الثالث: العلاقة بين الوازع الديني والوازع السّلطاني والجبلي. 


وفيما يلي بيان لذلك: 


14 


- المطلب الأوّل : تعريف الوازع الجبلي . 

الحبلى ف اللّغة: الجبلى بالكسر من الجبل» والحبلة الخلقة) وجْبَلهُ الله أي خعلقه الراك . 
وأما في الاصطلاح فمعين الحبلي أي الفطري» وهو مأحوذ من الفطرة» والمقصود بما: « الحبلة الي 
حلق الله الناس عليهاء وخبلف على فعلي» ا .كان تماق لال © 9 » جه © *” 
+ 20 3 9 5 1 1 ]3 

قال ابن عاشور -وهو يبيّن أن المقاصد مبنيّة على وصف الشّريعة الأعظم وهو الفطرة -: 

«الفطرة: الخلقة» أي النَظام الذي أوحده الله في كل مخلوق» ففطرة الإنسان هي ما فطر - أي 
لق - عليه الإنسان ظاهراً وباطناء أي حسداً وعقلاًء فمشي الإنسان برحليه فطرة حسديّة 
وكاولة أن يساول السام ايه خلدقن اللنطازة ,توصت الاسناقم يال اللتطرج» 7 , 

والمعين أن كل القواغد والأحكام الواردة في الشريعة الإسلاميّة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال 
أن الف القظرة لآن الكل م عم الله وها من بعدد الك لذ عكى أن يناتصى أبذل 
يقول ابن عاشور: ومععئ وصف الإسلام بأنه " فطرة الله" » أن الأصول الى جاء بما الإسلام هي 
من الفطرة» ثم تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء بما الإسلام وحرض 
عليهاء إذ هي من العادات الصالحة المتأصلة في البشر» والناشئة عن المقاصد من الخير سالمة من 
الضّررء فهي راحعة إلى أصول الفطرة» وإن كانت لو تركت الفطرة وشأما لما شهدت بما ولا 
فك هاه 13 حسولى» اعفار 8 انار قن ولاك يقار نف عون القطار قه و سي 131 

ولذلك فالشريعة الإسلامية لم تهمل فطرة الإنسان وغرائزه؛ بل راعتها ونظمتها بنظام بمنعها من 
النزوع إلى ما يمككن أن يوصلها إلى الانحراف عن الصراط السّوي» وليس هذا تقييداً للحرّيات وإنما 
هو ارتفاع بإنسانية الإنسان. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج11/ص 96 » مادة( جبل). 

(2) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الكتب العلميّة بيروت» ط[» سنة2000م» ج1/|ص337» 
وابن عاشورء التحرير والتّتوير» ج21/ص88. 

(3) سورة الرُومء الآية30. 

(4) ابن غاشون عمد الطافن مقاصد الكريعة الكسلاميه فين » عمد الطاهر اليساويه كار الثقاس» الأردة» ظ2؛ 
سنة1421ه -2001م.ءص 262-261. 

(5) المصدر نفسهء ص 264. 
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يقول سيد فعلك!": «... ,وتمين سين تأحد العتورة الأخلاقية الى يبدو في ظاهرها قيودا وكوايم؛ 
فإِنّنا نمجدها من الحانب الآخر تمثل صورا من الانطلاق والتَحرّر والحركة تأخذ مثلا صورة ضبط 
النفس عن الاندفاع مع الشّهوات الجحنسية المحرّمة, إِنْها في ظاهرها تبدو كبنًا وكبحاء ولكنها في 
حقيقتها تمثل التحرر من العبودية لهذه الشّهوات» والانطلاق من عقاهاء واستعلاء الإرادة 
الإنسانية» بحيث تختار مواضع الشّهوات في حدود النظافة الي يوفرها الإسلام» وفي دائرة الطيبات 
اب أحلّها الله »20 , 

ونحد ابن عاشور يتحدّث عن موضوع نفوذ الشريعة» والطريقة الي رسمتها الشريعة لنفوذ 
أحكامها واحترامهاء فيجعل من الوسائل الى استخدمتها: التذكير بالوازع الحبلي في المنافع الي 
تتطلبها الأنفس من ذاتهاء وبالتّحذير من المفاسد الي يكون للنفوس منها زاحرٌ عنهاء مثل منافع 
بحرسه الوازع الجبلنة قل في الشريعة التعرّض لحفظ الأبناء إلآ في الحالات الى حدث فيها تفريط 
كوأد الببات!, قال تعالل: ألا [ر »ا | ا 6 م © 88 [ لا 

لا الا »>< 7 اث 

ومصطلح الوازع الجبلي استعمله كتير من الأصولينة باسم آخر)؛ فمنهم من سماه الوازع الطبعي 
أو الطبيعي» ومنهم من هماه الوازع الفطريء أو النفسي, أو العقلي» أو الغريزي» وكل المعاني 
تصب في مفهوم واحد الذي هو الحبلة . 

فالعرٌ بن عبد السّلام ذكر الوازع الحبلي في موضوع قبول الإقرار فقال؛ « وازع المقر عن 
الكذب طبيعي ووازع الشاهد الشرعيء والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي ولذلك يقبل 
الأقادفن كل عسوو كافر.ب» 0 
(1) هو: سيّد بن قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية موشاه بأسيوطء تخرّج في كليّة دار العلوم 
سنئة1924م, وتقلّد عدّة مناصب» واستقال من عمله سنة1953م, بعدما انتقد برامج التّعليم» انضِمٌ إلى جماعة الإخوان 
السبلمينة وتران قسم نشر الدّعوة» وسجن معهم وانقطع إلى تأليف الكتب إلى أن صدر الأمر بإعدامه سنة196/7م؛ له كتب 
كثيرة منها: في ظلال القرآنء والعدالة الاحتماعيّة في الإسلام: والإسلام ومشكلات الحضارة» ومعالم في الطريق» وغيرهاء 
الزركلي» الأعلام» ج3/ص148-147. 
)2( سكل قطب» هذا الذين» دار الشروق» بيروت» طقء سنة14)03هم» ص32. 
(3) ابن عاشور» مقاصد الشّريعة الإسلاميّقه ص384. 
(4) سورة الإسراءء الآية 31. 
(5) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2/ص130. 
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وقد بين ذلك السيوطي فقال: « الإنسان يزعه عن أن يقر على نفسه .ما يقتضي قتلاً أو قطعًا 
أو تغرم 'مال #الل تود آيضا ابن القيم حلت غن الواوع' الخبلى 6 وتريظه بالطايغ فق مشتالة 
العقوبات في الشّريعة» فيقول:« إن الشّارع ينظر إلى المْحرّم ومفسدته ثم ينظر إلى وازعه و داعيته 
فإذا عظمت مفسدته رتب عليها من العقوبة بحسب تلك المفسدة ثم إن كان في الطباع الي ركبها 
الله في بي آدم وازعًا عنه, اكتفى بذلك الوازع عن الحدٌ» فلم يرئّب على شرب البول والدم 
والقيء وأكل العذرة حداً؛ لما في طباع النّاس من الامتناع عن هذه الأشياءء فلا تكثر مواقعتها 
بحيث يدعو إلى الزّحر بالحد» بخلاف شرب الخمر والزّنا والسّرقة» فإن الباعث عليها قوي فلو لا 
ترتيب الحدود عليها لعمت مفاسدها وعظمت المصيبة بارتكابها 1 

ويقول الشاطبي -في هذا الصّدد -: «مذهب مالك أن من 9 تحاف تدكا وال نإطادة عليه إل 
استحسانًاء ومن صِلَّى يما عامداً أعاد أبداء من حيث خالف الأمر الحتمء فأوقع على إزالة التجاسة 
لفظ السنّة اعتماداً على الوازع الطبيعي والمحاسن العادية »(3, 

فنرى هنا أن الوازع الحبلي ( الطبيعي) حل محل ترتيب العقوبات والحدود» لكونه الرّاحر 
والواعظ في قلب الإنسان ونفسه ونرى أيضاً في كلام الشّاطي أن مالكاً جعل إزالة النّجاسة سنّة 
اعتماداءواكتفاء بالوازع الطبيعي»ومحاسن العادات: لأنْ من الطبيعي أنْ النّاس يستقذرون النتجاسات 
ويرفعوفها من أبدانهم وثيابهم» فلا حاحة إلى إيجاب ذلك عليهم» ومع ذلك جعل صلاة تارك إزالة 
التحاسة :ياطلة «رجوعا إلى أضل الحكم القاضي “يوجحوب إزالة التتحاسات والذي غدل عنه إلى 
ابي اماما إن إلوا وه التاصي 31 

ويعتبر الشّاطي أن مخالفة ما هو من طبع الناس؛ يدحل تحت مفهوم الابتداع في الدّين» كمن 
ترك التكاحء أو تناول بعض الأطعمة المباحة الي هي من الحلال» ولا تخالف الحبلة والطبع على 


سبيل التدين؛ إذ قال: كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج 


(1) السّيوطي» الأشباه والنظائر» ج1/ ص387. 

(2) ابن القيّم» محمّد بن أبي بكرء بدائع الفوائد» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي» مكتبة نزار مصطفى 
الباز. مكة المكرّمة» ط1» سنة1996م, ج3/ص662. 

(3) الشّاطبيء الموافقات» ج3/ص116. 

(4) سلغريوفا برلنت ماجوميدوفناء الوازع وأثره في مقاصد الشريعة» رسالة ماحستير مقدّمة إلى كليّة الّراسات العليا بالجامعة 
الأردنيّة» بإشراف الدّكتور: هايل عبد الحفيظ داودء عام2006م» ص 21. 
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واه لو كل كرو مايل له دبي هو المبتدع بعينة» 2 , 

ومن خلال ما ذكرء فإن المقصود بالوازع الحبلي هو: ذلك الوازع الذي يعتبر هيئة راسخة في 
الإنسان وطبعه» تمعله يحرص على مصالح تدعو إليها الحبلة» أو الطبيعة» أو الخلقة» أو الغريزة» أو 
الفطرة» كال مأكل والمشرب» وما شابه ذلك» وهو ما يدفع الإنسان في نفسه لحلب المنافع لما ودرء 
الها عي 


(1) الشّاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد اللحمي؛ الاعتصام؛ تحقيق: سيّد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» (دءط)ء 
(2) الشّاطيء الموافقات» ج3/ص117. 
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- المطلب الثاي: تعريف الوازع السّلطان. 

مصطلح " السّلطاني" في اللّغة منشق من الفعل( سلط) والاسم سُلطة بضم السينء والسّلطة 
الحجّة والبرهان» والسّلطان سمي سلطانًا لأنه حجّة الله في أرضه. والسّلطان الولي» وسلطان كل 
شيء شذته» وحذته. 0 

وأمّا في الاصطلاح فالوازع السّلطاني هو كل من وكلت إليه لإقامة نظام الشّريعة من خلفاء 
وأمراء وقضاة» وأهل شورى في الإفتاء» والشرطة» والحسبة ونواب الأقاليم !2 , 

ويلاحظ على الوازع السّلطان أنه يختلف مع الوازع الدّينٍ والوازع الحبلي من حيث موقعه 
فالوازع الدَّينٍ الحبلي كلاهما في داخل النّفس الإنسانية» بخلاف الوازع السّلطاني الذي يكون 
حارس منفصل عن نفس المكلّف» يقوم بتنفيذ الحكاء!2). 

وف ذلك يقول ابن خلدون: « أن البشر عامة يحتاج إلى الوازع وهو الحاكم عليهم وهو 
مقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر اللتحكم 4 

ويقول أيضا: لا و..إن .هذا الماع إذا خضل للبسر كما قروتاه» وه اعمرا العا م فلديد 
من وازع ا ا انا 

ولا شك أن المهم في نظر الشّريعة الإسلامية هو الوازع الدّينٍ لآنه يستند إلى أصول ربّانية 
متمثلة في العقيدة الصّحيحة» غير أنْ هذا الوازع مهدّد في بعض الأحيان بالضّعف» أو سوء 
الاستعمال» فإِنّهِ يقوم مقامه الوازع السّلطاني الذي يقوم بحراسته» وحمايته» وذلك رعاية للصالح 
العام لأن موسر رايس النقوم اناتني فى الاناة معط اميا 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج7//ص320, مادة( سلط). 

(2) الحسين» نظريّة المقاصد عند الإمام محمّد الطاهر ابن عاشورء ص 4400 وماجوميدوفناء الوازع وأثره في مقاصد الشريعة» 
ا 

(3) طبّارة عفيفء روح الدّين الإسلامي» ص370. 

(4) ابن خلدونء» مقدّمة ابن خحلدون» ص 43. 

(5) المصدر نفسه, 

(6) الماورديء أبو الحسن علي البصريء الأحكام السّلطائيّة دار الكتب العلميّة» بيروت» (دءتءط)ء ص293, والحازمي» 
خالد بن حامدء مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّة» وكالة المطبوعات والبحث العلميء السّعوديّة» ط1» سنة1425ه» 
ص139. والدّري» بحوث مقارنة» ج1/ص 493 -494. 
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والإسلام دين وشرع» فقد وضع حدوداً ورسم حقوقاً وليس كل معتقد في ظاهر أمره بحكم 
يحري عليه في عمله» فقد يغلب الموى, وتتحكُم الشّهوة» فيغمط الحق, ويتعدّى المتعدّي الحق» فلا 
تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وحدت قوة لإقامة الحدود, وتنفيذ حكم القاضي بالحق» 
وصون نظام الجماعة» وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثير» فلابدٌ أن تكون في 
واحد» وهو السلطان أو الخليفة لط , 

ولذلك قال عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- : « ...من يزع السلطان أكثر ممّن يزع 
القرآن» 20 , 
وبحد القرآن الكريم ينبه على ضرورة وجود هذا الوازع ويقظته, إذ يقول تعالى:11/1 2 15 6 
م ١‏ ا أ ص صه م عه 1 
يقول الدّريئ : «وهذا الأمر يستلزم إيجاد جماعة منهم مؤهلة لتحمل هذه المسؤولية عن تنفيذ هذه 
التكاليف نياية عن الأمة» ومن ذلك الإشراف والسّهر على الوازع الدّيي لدى الأفراد»47), 
كها د هذا النقيه أيضا عكر “اق الث امو فق اعاديق كرد هنا: 

- قوله - وكيد -: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع و مسؤول عن 
رعيته »(/5, 
وقوله - ولد -:» ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلآ 
حرم الله عليه الجثة»/29, 


(1) سيّد» قطبء الإنسان بين المادية والإسلام» دار الشّروق» القاهرة» ط12, سنة1414ه -1997م) ص144 -2145 
واليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشّرعيّة» ص301-300. 

(2) ابن الأثير» التّهاية في غريب الأثر» ج5/ص180. 

(3) سورة آل عمرانء الآية 104 . 

(4) الدّريئء بحوث مقارنة» ج1/|ص492. 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الأحكام» باب قوله تعالى:[وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول)ء رقم 27138 
ج13/ص131»:وصحيح مسلم بشرح التُووي»كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم 21829 ج11/ص 529. 

(6) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب الأحكام؛ باب من استرعى رعييّة فلم ينصحء رقم7150,ءج 13/ص 2148 
صحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب الإبمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيّته الثارءرقم 142» ج1/ص325. 
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وقوله - وو -: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجو جميعا»!”. 

فامجتمع الذي يعيش في دولة لا تقوم بمسؤولياتها نحو نشر الخير بالأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء وتطبيق العقوبات الشّرعية» فإِنّه يغرس بين أفرادها احترام هذه الحدود» والبعد عن 
الانخرافات السلوكية, أن الوازع السلطاني قام بتنفيذ ما وكل إليوك, 

وبالوازع السّلطاني وتشريعه سعى الإسلام إلى تكوين رأي عام موحد حول غاية سامية 
يستأصل نزعة الفساد أنْى وحدت ولا يسكت عنهاء وليس أضرٌ على شعب من مجاهرة بعض 
أفراده بالاعتداء على حرمات الدّين والدّولة والحقوق العامة» ثم لا يحرّك ساكنًا لإنكار عليهم 
وإلزامهم بالإقلاع عمًا هم فيه. 

يقول الدّريئ: « وازع السّلطة الدنيوية هو أكبر مظهر لتدخل ولي الأمرء من أجل رعاية 
المصلحة العامة الى هي أساس ولايته على الرعية »(3), 

قن غللال:«ها:ذ كرتا يفيق لنا::(أن الذين يصلع سرائر القلوية وعتع من ارتكات"الددوب: 
ويبعث على التناصف» ويدعو إلى الألفة والتعاطف» وهذه القواعد لا تصلح الدنيا إلا ما ولا 
يستقيم الخلق إلا غليهاء و إِنْما السلطان زمام لحفظهاء رمف عن الم ا 0 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري»كتاب الشّركة» باب هل يُقرع في القسمة والاستهام فيه»رقم 2493, ج5/ص 149 . 
(2) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّتَ ص140. 

(3) الدّريئ» بحوث مقارنة» ج1/|ص496. 

(4) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمّد» تسهيل النَظر وتعجيل الظفر وسياسة الملك» تحقيق: رضوان السّيّد دار العلوم العربيّة 
بيروت» ط1ء سنة 1987م ص 199. 
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- المطلب الثالث: علاقة الوازع الدّيني بالوازع الجبلي والوازع السّلطان . 

الوازع الذي يزع الفرد ويبعده عن الانغماس في شهواته» ومخالفة أمر الله تعالى» على ثلاث 
مراتب: مرتبة الوازع الحبلي» ومرتبة الوازع الدّيي» ومرتبة الوازع السلطان 21 , 

وكما سبق بيانه فإن 30 من الوازع الحبلي والوازع الدّين ينطلق من ذات المكلف» تأثرا إِما 
بالحبليّة» والفطرة والطبع الذي ممُلِق عليه الإنسان متمثلاً في قدراته العقلية» والفكريّة واستعداداته 
الفطريّة في إدراك ما هو صالح ونافع فيقوم به» وما هو ضار فيجتنبه» وإمّا بتعاليم الدّين والأخلاق 
الي يتربّى من خلالها المكلّف على احترام الأحكام الشرعيّة وتنفيذها. 
وأمّا الوازع السّلطاني فيرحع إلى وازع خارجيء قال ابن خلدون:«الأحكام السلطانية والتّعليمية 
مشيلة لبان لكن الوارع فنها اتني» وان الللأرعية قعير اسشنهدة أن الوزواع فزها ذاق 816 . 

- الفرع الأوّل: علاقة الوازع الدَّينٍ بالوازع الحبلي. 

الشريعة الإسلامية قد اعتمدت من أجل تنفيذ أحكامها في بحالات المنافع والمضار الي 

تستلزمها متطلبات النّفس البشريّة» مثل منافع الاقتيات» واللباس» وحفظ النّسل والرّوجات الوازع 
الجبلي» بل إِنّها اعتمدته في ( الأمور العظيمة الى تخشى أن لا يغينٍ فيها الوازع الدَّين الغناء 
المرغوب فصيغتها بصيغة الأمور الحبلية؛ كما فعلت في تحريم الصّهرء لتلحق الصّهر بالنّسب في 


جعل الوازع عن الزّنا فيه كالحبلي» فألحقت أبوي الرّوحين بأبويه؛ لقوله تعالى:1/1| 5 
١ 8‏ 3 6 6 0 3 1 0 
م | [ >1 1 85 65 60م 0 5 
51 ل للا * ال 2 1 لماك 


والملاحظ على الشّريعة الإسلاميّة أنها عمدت في بعض الأمور إلى ( قلب الوازع الدّييٍ فيها 
إلى صورة وازع حبلي» وهذا حلي في كثير من الأمور الي تظهر في صورة الحبليات» وما هي عند 
التأمّل إلا تعاليم دينية مثل ستر العورة 2( و محرميات ا 


(1) ابن عاشور» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» ص 384» وماجوميدوفناء الوازع وأثره في مقاصد الشريعة» ص 20. 
(2) ابن خلدونء» مقدّمة ابن خحلدون» ص 43. 

(3) سورة النّساى الآية23. 

(4) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة» ص385. 

(5) المصدر نفسهء ص386. 
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يقول ابن عاشور:« قال مالك رحمه الله بنجاسته عين الخمر» وهو يعلم أن الله إنما نمى عن 
شرا لا عن التَلطّخ بماء ولكنه حصل له استقراء السنة ما أفاده مراعاة قصد الشّريعة الانكفاف 
عق أشوؤناءوإذا كان" ذلق اعميرا لقث ميل التفين إلنها: لكثرة ماتوه الشاري:ة كاسن ريا 
ولونما أرادت السّة تقوية الوازع الدّيئ عن شريبما بإشراب التُفوس معيئ قذارتما وجعلها 
كالنجاسات» في حين أنه لم يقل - أي مالك - بنجاسة الخزير الحي»11. 

وجا سبق فإن الوازع الدّيتٍ المتمثل في تربية الرّوح إِنما تتم عن طريق إشباع حاجاتها الفطرية 
والحبليّة كالإبمان بالله وتوحيده؛ وفطرة الإنسان بحبولة على معرفة الله ولكتّها تحتاج إلى إيقاظ 
الوازع الحبلي وتنمية مداركه حتّى ينّجه في انّجاه القيم الإنسانية والمثل العُليا الى يقوم عليها الفقه 
الإسلامي» وهذا ما بحده في تعاليم الدّين حيث نراه يجدّد القوّة في الروح؛ ويفتح آفاق الذهن 
البشرئ عق ماعكن أن يريد وغية عا وله مح آياث الله فق الأنفس» وق ذلك تربية لروحهة قال 
تال :]ا 3 54 6 7 98 : :> -<7 © كك 418 

ومن ثم يصبح المكلف معيار وميزان قوي يزن به السلوكات والتصرفات؛ وأصل هذا المعيار 
أو الوازع هو الإبمان بالله تعالى الذي يثمر تنفيذ أحكام الشّريعة» يقول عبد العزيز المحميد: 
«عن طريق العبادة يتربّى في الإنسان الضّمير الحي اليقظ الذي يكون له دور في توجيه سلوك 
00007 
- الفرع الثاي: علاقة الوازع الدّين بالوازع السّلطاني. 

إن كلا من الوازع الدّيي والوازع السّلطانيٍ يعتبران من المؤيّدات المعتدٌ يها في سياسة التتشريع 
لمقاومة الجريعة على جميع صنوفهاء وشْتّى أنواعهاء يقول الدّرِيئٍ - وهو يتحدّث عن مؤيّدات منع 
جريمة الاحتكار -: « إِنْ مؤيّدات منع جرية الاحتكار» ومقاومتها في الفقه الإسلامي» جاءت على 
لوعن اشاسين”" 


الأوّل: الوازع الذي؛ وهو الأصلء والثان : وازع السلطة الدّنيوية» !4 , 


(1) ابن عاشور» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» ص386. 

(8)تقووة الطارق) الاب 0 

(3) انحيميد, عبد العزيزء العبادة وأثرها في تربية النّفس الإنسانيّة» ص107 . 
(4) الدّريئء بحوث مقارنة» ج1/|ص496. 
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فالوازع الدّين وإن كان هو الأصل لكنّه قد يضعف في زمن من الأزمان» أو عند قوم من الأقوام؛ 
أو في حال من الأحوال» فهنالك يصار إلى الوازع السّلطاني» فيناط التَنفِيد بالوازع الت 0 

قال الدّريئ: « يتعيّن على ولي الأمر ونوابه وموظفيه» مقتضى هذا التُكليف العام الثابت بالإبماء 
النداءات الإلهية العديدة20)» حراسته الوازع الدَّينٍ لدى الأفراد» والإشراف عليه» وهو الأصل 
وإجبارهم على تنفيذه كرما إن ل يقوموا به اختياراًء محافظة على حقّ الله تعالى» وحقّ الله تعالى لا 
فون إفيالة أو اقيارة فيد أن مقاط 
وقال أيضاً: «: حي إذا ضعف هذا الوازع أو رق» أو أسيء استعماله كان لرامًا على ولاة الأمور 
وامحتهدين» أن يعيّنوا مواقع التَصرّفات الضّارة» لتسلب من أصحاها أمانة التكليف فيهاء و أن 
يجحتهدوا متعاونين لمواحهة هذا الواقع» في استنباط الأحكام الشرعية الي تعتبر تدابير وإحراءات 
وقائية أو علاحية تنفيذية أو إدارية» أو قضائية» أو حسبية ما يكون ضروريًا وملائماء وناجعاء 
وملزمّاء ليقوم مقام الوازع الديئ الذي ضعف » في تنفيذ الأحكام الدينية» بسلطان الدولة» رعاية 
للصّالح العام ولو لم ترد بتلك التدابير أو الأحكام و المؤيدات نصوص خاصة هاء ولا كان نظير» 
واكايت عتدييها مطاف المي 1 

والوازع السّلطان يعتبر مانعاً من تعدّي أثر الْتَصرّف إلى الإخلال بحق الغير من الفرد والأمة: 

يقول الذريئ:<«لا يقال إن الحكم التكليفي الدّياني من الحلءوالحرمة»والكراهة»والتدبءوالوجوب» 
ينحصر في العلاقة بين المؤمن وربّه فالمسؤولية فردية ديانية فحسبء لأنْ إهمال الوازع الدّي» أو 
ضعفه لدى بعض الأفراد» يؤدّي إلى تعدّي أثر التَصرّف إلى الإخلال بحقّ الغير من الفرد أو الأمّة 
في الواقع الاحتماعي» فوجب حيئئدٍ مواجهة هذا الأثر. عملاً مقتضى الأصل العام حق الغير محافظ 
عليه شرعا»[ة , 


وعلى أساس العلاقة بين الوازع الدّيئ والوازع السّلطان وانقلاب أحدهما مع الآخر» بنيت 


(1) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص387» وماجوميدوفناء الوازع وأثره في مقاصد الشريعة» ص 29. 
(2) يقصد بذلك الأدلّة من القرآن والسّنّة الدّالة على الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكرء وجود جماعة من المسلمين قائمة بذلك 
خراسة تتفية:الأحكام فاط عل" الصلحة الجافة, 
(3) الدّريئ» بحوث مقارنة» ج1/|ص492. 
(4) المصدر نفسهء ج1/ص 493. 
(5) الدّرييء بحوث مقارنة» ج1/|ص492. 
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قواعد كثيرة تعتبر مبادئ لسياسة التّشريع» منها الحسبة الذي هو نظام أحدثه الخليفة الرّاشد عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه -إذ كان يضع العسس بالمدينة النْبِويّة» ويتجوّل هو بنفسه في طرقات 
للدينة ليلا وار ,ليعرفه أحوال المسلمين ويعطى الخزوءهوينصر الظلوءء وياعة على بين اليل 011 , 
يقول الدّريئ: «كل مؤيد اجتهادي» لحراسة الوازع الديئ» وتنفيذ مقتضاه» يسند أساسا إلى 
مبدأ سياسة التشريع» وبذلك يمكن أن تتحول الأحكام الديانية إلى قضائية أو نظم إدارية » لتنفيذ 
بسلطان الدولة» رعاية للصالح العام عند الاقتضاء »2 , 
ولزلك فيل فق السياسة السرعية( الها: ما كان فيل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد 
عن الفساد وإن لم يضعه الرّسول» ولا نزل به الوحي) 0 
ومن ايداكا الأفكة و لات 1"!: 
أ- جبر المختكر على إخراج لمادة امختكرة المخزونة» وطرحها في السّوق» إزالة للظّلم عن النّاس» 
ب - منع التصدير إذا أضرٌ بالناس» إذ لا يجوز للدّولة أن تصدّر أي مادة أساسية ضرورية تمس 
حاجة الناس إليها. 
ج - المنع من المجرة الدّاخلية إذا أدّت إلى ضرر عام بأهلها. 
ومن هذا يتبين لنا العلاقة بين الوازع الذي والوازع السلطاني والجحبلي» والى يلخصها ابن 
عاشور بقوله: « أن الوازع الدّيئ ملحوظ في جميع أحوال الاعتماد على نوعي الوازع» فإن 
الوازع السّلطاني تنفيذ للوازع الدّيي» والوازع الحبلّي تمهيد للوازع الدّييء فالمهم في نظر الشريعة 
هو الوازع الدّي؛ اختياريًا كان أم حبريًا ولذلك يجب على ولاة الأمور حراسة الوازع الدّيئ من 
الإغمال» فإن يف إهماله أو سوء استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطان »5[6, 


(1) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» السياسة بالشوقية ف إصلاح الرّاعي والرعيّة» تحقيق: بشير بن محمد عيونء دار البيان» 
دمشق» (دءط)» سنة1405ه -1985م, ص14.» والحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمَّةَه ص140.» والدّريئ» 
بحوث مقارنة» ج1|ص 493. 

(2) الدّريئ» بحوث مقارنة» ج1/ ص 495. 

[) ابن تيمية» إصلاح الرّاعي والرّعيّةه صر6. 

(4) الكاساني» علاء الدّين أبي بكر بن مسعودء بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتب العلميّة[دءت»يط)» 
ج5/ص 129. الشّاطبي؛ الاعتصام؛ ج2/ص370, الدّريئ» بحوث مقارنة» ج1/ص 505 و308. 

(5) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة» ص 389. 
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وخلاصة القول أنه: إذا كان الوازع الحبلي والدّيئ موجّها للسّلوك الاحتماعي» ومؤسّسا على 
قواعد أخلاقية» فإِنْ الوازع السّلطاني باهتدائه بأصول الفقه الدّشريعي السّياسي والمقاصدي من 
شأنه الارتقاء بالأمة الإسلامية» والذود عن حياض نظام حكمها. 
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الفحصل الثاني: 


أحدلة اعتبار الوازعم الديني 
ومكانته في الشريعة 


- تمهيد: 

إن المتأمّل في مقاصد الشريعة الإسلامية يجدها لم تغفل عن اعتبار المصالح الرّوحية» بل نوهت 
بعظم شأها وجلالة فائدتها في حياة الإسسان وسعادته الدنيوية والأخروية؛ 

3 7 0 37 14 م 0 - 5 1 

77 8لا نا نا نا لا ط هق 8 ةق ة 83" 
وعلمتنا التصوص قيمة المصالح الخلقية؛ بل وأفاضت في بيانها والحث عليهاء وقد نبّه ابن تيمية 
على هذا الأصل العظيم» وذكر أن بعض الذين يتحدّثون عن المصالح يغفلون (العبادات الباطنة 
والظاهرة من أنواع المعارف بالله وملائكته ورسله؛ وأحوال القلوب وأعماها: كمحبة الله 
وحشيته إخلاص الدّين له والتوكل عليه والرّحاء لرحمته ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح في 
الدّنيا والآخرة» وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود» وصلة الأرحام» وحقوق المماليك 
والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» وغير ذلك من أنواع ما أمر به وى عنهء حفظا 
للأحوال السنيّة وهذيب الأخلاق» ويتبيّن أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشّريعة من المصالح 
)2 

وعليه فحين نعتمد التّنقيب في مقوّمات الوازع الدّيئء ومعرفة قيمه ومكانته وأدلة اعتباره تتغيّر 


نظرتنا إلى موضوع المصالح والمقاصد وتتعمق وتتسع وتتوازن خلافا لما اعتدنا دراسته من النْظرة 


الذائيّة والعرفيّة للمصالح. 
بقول التبنووا؟ دق :هذا المتددداظا «العباذات عدلاً سين نهم امتاضدها تضير ملاذا 


1 . 50 4). 
للعوطيى وسدرسة للشالكن ونتيحا للمرين والسلحن» 1" 


(1) سورة الرعدء الآية28. 

(2) ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ,مجموع الفتاوى مكتبة المعارف الرباطء(دءت»ط)» ج32 /234. 

(3)هو:أحمد الرسيون ولد سئة1372 ه - 1953م,بناحية مدينة القصر الكبير بشمال المغرب» دكنوراه في الشريعة 
الإسلامية»يعمل أستاذعلم أصول الفقه والمقاصد بكلية الآداب جامعة محمد الخامسءمن مقدمة كتابه: الريسون» أحمد؛ ومحمّد 
جمال باروت» الاجتهاد؛ النصءالواقع» المصلحة؛ دار الفكر؛ دمشق» ط1» سنة1420ه -2000م. 

(4) الريسوني, أحمد, الاجتهاد» النصءالواقع المصلحة؛ ص 933. 
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وسأتناول في هذا الفصل أدلة اعتبار الوازع الذي من الكتاب والسُنّة» وأقوال العلماء 
واحتهاداقهم, مبرزا مكاتته في الشريعة الإسلامية من..حيق العمل والتُطبيق للأحكام الشرعية؛ 
وتكون هذه الدّراسة في ثلاثة مباحث كالتالي: 


- المبحث الأوّل: أدلة اعتبار الوازع الذبني. 
- المبحث الثاي: اتساع العبودية لكل أحوال الإنسان ومسؤولياته. 


- المبحث الثالث: مكانة الوازع الدّيني في نفوذ الشريعة. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المبحث الأوّل: 


أدلة اعتبار الوازع الدّيني. 

إن رعاية الوازع الدّين في الشريعة الإسلامية فرع عن رعاية القلب الذي هو محل الإدراك: 
والاعشاقية لق لاك "أن القليتك :اذا مقا عقدية :المع #اتعكايمنة و جباذله 2 كرفي راف لاخو 
غبوية وجا وزاظية واظيها ف 5إدوالككرا مي ةج اق كرما وإ نتفانا ره عم 'نراك با مين دلت 
فقد احتاط المنهج التّربوي الإسلامي لاستقامة القلب وسلامته» وصحته احتياطا قويا ودقيقا من 
خلال الحرص الدّائم على تغذية القلب بالإبمان بالله واليوم الآخر في ثنايا سننه الكونية» وتشريعاته 
السسواعين تو الأسعادية و السسنامة كنا التبجد 0 ووادةة دود كر ياه مقي هبلقل 

00 ش ْ 1 
كالشرك»ء أو تمرضه وتعرقل سيره الحثيث إلى ربه كالذنوب والمعاصي» ووشاراص' الشيفاة' 3 ا 
ثم يضعف الوازع الدَّينٍ أو يعطلء فيفوت بسبب ذلك مقصد من المقاصد الكلية في الشريعة الى 
حاءت لرعايتها وهو الوازع الدّيئ . 

وعليه فسأتحدّث عن أدلة اعتبار الوازع الدّيئ ورعايته في ثلاثة مطالب: 


- المطلب الأوّل: أدلة اعتبار الوازع الدّيني من القران الكريم. 

- المطلب الثاني أدلة اعتبار الوازع الدّيني من السّئّة النبوية. 

- المطلب الثالث: اجتهادات الصّحابة والفقهاء في اعتبار الوازع الديني. 
وفيما يلي بيان لذلك: 


)1) ابن القيم » إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ج2|ص23. 
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- المطلب الأوّل: أدلة اعتبار الوازع الديني من القران الكريم. 

إن الناظر في كتاب الله يجد أن آياته جاءت بعناية ورعاية فائقة للوازع الدّي» تحث عليه 
وتشرّع ما يصونه ويحفظه» وتنهى عمًا يخرمه ويضعفه. وذلك من خلال المحاور الكبرى المكونة 
لموضوعاته» ويمكن تلخيص ذلك في الفروع التالية: 

- الفرع الأوّل: عناية القرآن الكريم بأصل بالإيمان بالله وتنبيته في القلوب : 

مدل ذلك قُُ الت ذكير الذائم بعظمة لد وجبروته. وكبريائه» وتدبيره ورزقه» وكمال ملكه 
وعلمه؛ بالإضافة إلى بره وإحسانه» و رحمته وسائر أسمائه وصفات كماله» وقد اخحتلفت أساليب 
القرآن في ذلك فتارة بالترهيب وتارة بالترغيب» وكل ذلك غاية من البيان. 

ويعتمد القرآن في ذلك أيضا بتثبيت الوازع الدَّييْء لأن الإيمان بوحود الله فطرة في التفم 

1 5 5 . 7 

الإنسانية) وعن أمر عبرو في فياك كد فم قرا نو افيد العفاي! 3 

يقول ابن القيم؟ « فهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته» وقدرته وملكه عند محازاته» وحكمته 
عند خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر إرسال رسوله» وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهم؛ 
وسمعه عند ذكر دعائهم؛ ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره, فتأمل ورود أسمائه الحسئ في 
#دانةة اوتنا لا باتكلق و الأمر بو الوايوالفطان 21 

ويذكر سبحانه عباده بقصص الأنبياء والصالحين مبينا أثار أسمائه وصفاته في معيته لهم بالنصر 
والتمكين» وحذلانه وانتقامه لأعداء رسله من المكذبين والمتكبّرين» ويختم الأحداث هما يناسب 
السياق من معان أسمائه وصفاته؛ كالقوّة والعزّة والقهر وال 


مره مق وو انين الاسافي 752 


. ابن القيم» مدارج السالكين» ج3/ص 266. 
)3( طبارة» عفيف عبد الفتاح» مع الأنبياء قِ القرآن الكريم دار الملايين» بيروت»ط 23 4 ص 24. 
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واحيانا يقري الله الأففال ': اصكر عل انه جو ضيه كمال ملكة وتذره و السقانة ليوف 
١! 18 77‏ " # ؟ 5 )1 ( اكز ااي ا 
/ 0 1 322 5 6 7 98 : - 


, 


> 7" 7 8 60 هط هه 5[ 
للا ا 8 ] 1١‏ 1[ > 3 
6ب 
ومرة يذكر الله عرّ وجل بأمره الشّرعيء ويفصّل في أحكامه الشّرعيّة المحيطة بالحياة كلها أمرا 
وفيا ليقرّر كمال علمه وحكمته. وتارة يذكر الله عرّوجل بقضائه الكون بين خلقه في الرّزق 
والتدبير والإحياء والإماتة والمنع والعطاء» والغضب والرضاء حى يستيقظ الوازع الديياة . 
فإذا تحلى الله على خلقه بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة» انقمعت النفس 


ع تج 


الأمارة وبطلت أو ضعفت قواهاء وفي المقابل يقوّى الوازع الدّيئء إذا تحلى الله بصفات السّمع 


١ : 5 : ” 00‏ )4 
والبصر والعلم» إذ أن هذا من مغذيات الحياء الذي يعب في بعض صوره الوازع الديئي : 


(1) سورة الحج, الآية 3/. 
(2) سورة العنكبوت» الآية 41. 
(3) رشديء مروان محمد قاعدة سد الذرائع وأثارها التربوية في تحقيق العبودية وحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص82, 


(4) ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الفوائد» تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش»ء دار النفائس» بيروت» ط 7» 1406ه - 
06م ص92. 
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- الفرع الثاي؛ عناية القرآن بتذكير القلوب بالإبمان باليوم الأخر: 
وأمّا عناية القرآن الكريم بتغذية القلوب بالإيمان باليوم الأرء فتتمثل في التذكير الدّائم بالموت 
الذي هو أول منازل الآحرقه 7 8 ألا[ 1 © م( 6 5 ا نا 
001 جح سمس سم ص 0 ىت صج سا َه مساح سا 
١‏ فَمَّن يُحَرْحَ عن آَلثَارٍ وَأَدَْلَ الْجَكَةَ مَقَدَ فَاق + 15 لا | 5 
“اللر 7 218 [١]‏ تطء 0+ و ط١ا‏ 
6 ا ص ص ه6©. 
فهذا مما يساعد على تنمية الوازع الدَّين وتقويته» فهو معتير شرعاً ملحوظ في مقاصد القرآن 
الكريم. 
والحيانا “يضوب القراق: الأكال لثادر اسن .يسفزوا» لفقم عله الى عم ويد ك النق و رع رفيا 
وزينتهاء ومتاعها فى آيات كثيرة بالغيث الذي ينبت زرعاً فيرى الزارع اخحضراره» وهيجانه. 
وتمالهة م اضفرارف» وذيولة» وتحطمه' ق.صورة حيّة مرك موثرة .وذلك 'إشارة إل سرعة 
زوااء وقصر أملهاء وشدة غرورهاء واتذكيرا لمن استعبدته الدنياء وألته وأغفلت قلبه عن 
تسمل 7 8م 8 9 :+ : > - < « © 86 
86 طخ ) غ ‏ | لكا ااا 0م ط © 5 
57 لا لا للا كا لا تيم ١‏ [ 2 _ * قا“ 
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2 سورة القصص» الآية88. 
(3) ابن القيم» طريق المهجرتين» ص86 -/28 وابن الجوزي» صيد الخاطر» ص14 -15. 
(4) سورة الحديدء الآية 20. 
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و7 118 015 0 © 0 0 «#*اك لا آانا لا 
ا ط 6 3 5 8ش ق2 ؟ 868 ". 
والمقصود بذلك شحذ الهمم الموصلة إلى تقوية الوازع الديئ. 
وتارة تكون تقوية الوازع الديئٍ بالتذكير بالحنّة والثار ووصفهما حتّى تترحر العقول والقلوب 
عن المعاصي» وتتشوق في نفس الوقت إلى الحنة والنعيم لمعا يي اك 
- الفرع الثالث:اعتماد القرآن على التربية بالتاريخ من خلال قصص الأنبياء - عليهم 
الصّلاة والسّلام -, وذكر أحوال الصّحابة -رضوان الله عليهم -. 
ومن أمثلة ذلك: 
أ- قال تعالى -في قصّة يوسف -عليه السّلام - : آلا[ !| " د 4 90 يم 1 
"؛) ‏ ( * + هد . / 2 3 4 5ع 8 9 
06 
فقد نزلت الآية الكريمة في مدح يوسف -عليه السلام -لاختياره رضا ربه وجزاءه الأخروي من 
الوقوع في المعصية» وذلك يبين قوة الوازع الذي عنده. 
فالسّورة هنا تعرض لنا شخصية يوسف -عليه السلام - وأنواع الابتلاءات الي تعرض لا وهي 
ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهامّاء ابتلاءات الشدة» وابتلاءات الرحاءء وابتلاءات الفتنة 
بالشهوة» والفتنة بالكاط” : 


(1) سورة الكهفء الآية»45, 
2 ابن القيم» مدارج السّالكين» ج3/ص 260 -262. 
كروي ووب الك 2 


)4 طبارة» عفيف» مع الأنبياء قُِ القرآن الكريم ص162 -103. 


04 


32 


ويخرج العبد الصّالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقيًاً خالصاً متجرّداً في وقفته الأخيرة» متّجهاً 

إل م يه« الدعاء المت انها" . 

وقد تناولت الآية الكربمة كيد امرأة العزيز بيوسف -عليه السّلام - لإيقاعه في الحرام» فقال -عليه 

السّلام - مناحياً ربّه:|لا1 !ا 2 ] | [ * 8 ٠ط‏ 02 هع 
1 0 85 1 2©. 


أي السجن الذي هدّدتئ به أحبّ إلي مما يدعونين إليه من المعصية العظيمة الى تذهب بخير الدّنيا 
والشاهد في هذه القصة أنّها تشير إلى الوازع الدّيئ عند يوسف معليه السّلام - الذي منعه من 
الوقوع في معصيته ربّه ودفعه إلى أن يختار رضا الله فصاحب الوازع الدّينٍ دائما يصبر على 


المعصية؛ ليؤثر طاعة الله ورضوانه. 
ب - 7 8/اولا تَهِنُوأ ولا ححَرَنوا وأَنسم الْأحَلوْنَ إن ّم ُومِنِينَ | 
نزلت هذه الآية الكرعة للا رجع المسلمون إلى المدينة وقد هدّهم الحزن» وفت في عضدهم هذه 
الخزيمة بعد النّصر الذي أصابوه فتزل الوحي الإلحي يواسي المسلمين ويرفع من روحهم المعنوية, 
وقكنف وفع المرعة عابي 0 

وقد جاءت هذه الآيات تذكر المسلمين .عظاهر القوة والإيجابية» وبث فيهم روح الأمل الذي 
به يستعيدون وازعهم الذّيئ» ويروي هم ما حدث ف التاريخ قبلهم بأن القيام بعد السقوط 
لبس آمرا ينيدا بل هو الفاعدة ولليدا بشرظ ووه الوازع الذي 


(1) قطبء سيدء في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» ط13». ج4/ص 1951 -1952. 
(2) سورة يوسفء الآية 32. 

(3) طبارة؛ عفيف», مع الأنبياء في القرآن الكريم» ص 164 . 

(4) سورة آل عمرانء الآية» 139. 


(5) السعديء عبد الرحمان» تيسير الكريم الرحمان» ص 133 . 
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0014 2 ا 0 


إذ يقول تعالى :1!| وكين ين بي فلحل عه رِيَيُونَ كيرٌ هَمَا وَهَنُوأ لِمَ1 أصَابَهُمْ في سيل 
© > © 2 3 2 إل 
ولا حصل لهم المقصود من هذه الآيات وهو تقوية 6 0 استجاب الصحابة -رضوان 
لله عليهم -للحروج مع البَي - - وي - - في غزوة حمراء الأسدأةاء وهم الذين وضعوا السلاح قبل 
ساعات فقطء مثخنين بالجراح» فرائدهم في ذلك كله الوازع الدّينٍ الذي خالج صدورهم» حى 
قال الله فيهم:/1 ١‏ 1 9 « سايلا 14 م لم َم م 
غ 182 11 801 طن 8 0 
0م 0 0 » 6 لا ! " # ؟ ملويع 3 ) 
( *جر -. / 0 


0 الس » 0 لنا .مما لا 3 مط 3 أن النصر إِنْما يكون مع الصّبر وإطاعة 


(1) سورة أل عمرانء الآية 1426 . 

(2) الغزالي» محمّدء فقه السيرة» خرّج أحاديثه: محمّد ناصر الدّين الألباني» مكتبة الرّحابء الجزائر» ط2» سنة1407ه - 
7م ص273» حمراء الأسد: اسم مكان يبعد عن المدينة بثمانية أميال» المصدر نفسه. 

(3) سورة أل عمرانءالآية 17/2 -1/4. 

(4) هو: محمّد سعيد رمضان البوطي» ولد سنة 1929م في جزيرة ابن عمرء في الحدود التركية» أخذ العلم عن والده 

ودرس فق الأزعر وثال الدكتوراهة له« العديد من المؤلفات» من أهنها ضوابط المضلحة فخ الكريعة الاسلامية» وفقه السيرة 

وغيرهماء الحمصي محمد حسنء الدعاة والدّعوة المعاصرة» دار الرشيد» دمشق» ط1» 1411ه -1991م, ج2/ص929. 


(5 البوطي» محمد سعيد» فقّه السيرة النبوية, دار الفكر» دمشق» ط11: 1412ه - 1 ص184. 
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ع- 7 8لا 120 © هي وا لان لم كُمَُ مَمَ 
م عم © ع غ غ ‏ |[ | 1 5 ل8 0 0 
0 060 ابيا" 

نزلت هذه الآية الكرمة في مدح الأنصارء الذين جعلوا الإبمان مستقرًاً ومتوطناً لهم لتمكنهم منه 

على ما خصوا به المهاحرين من أموال الفيء» ويقدّمون إحوافم على أنفسهمء ولو كان بم فقر 

وحاحة» حيث يشير ذلك إلى قوة الوازع الذي والإيماني عنده 2 

د- 77 8 [() ع كلا !8 2 © 3 » حت © 000 


3 
نزلت الآية الكريعة تعاقب الذين خاضوا في إشاعة الإفكء؛ والمعئ أي هلاً إذ سمعتم حديث 
الإفك قلتم تكذيباً للخائضين فيه المفترين له؛ ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن تتكلّم بهذا الحديث الذي 


اتن ين ين 4 
لا يصدر إلا ثمن ضعف وازعه الديئ» ونقصت درجة الإيمان 5 أ 


قال القرطي !#5« كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على أنفسهم؛ فإن 
كان ذلك يبعد فيهم؛ فذلك في عائشة وصفوان أبعدء وروي أن هذا النظر 


(1) سورة الحشرء الآية 9, 

(2) الرّمخشري.يمحمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التَزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَأُويل تحقيق عبد 
الرّرّاق المهدي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط2, 2001م ج4/ص 504 -505. 
(3) سورة النور» الآية 16. 
(4) السّعدي» عبد الرّحمان» تيسير الكريم الرّحمان» ص535. 
(5) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي الأندلسي» القرطبي المالكي المفسر من مصنفاته؛ جامع أحكام 
القرأن في التفسيرء والتذكار في أفضل الأذكار» والتذكرة» توفي سئة 67/1ه, الدّاوودي» همس الدين محمد بن علي» طبقات 
المفسّرين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1403ه, ج1/ص69. 
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السُديد وقع من أبي أيُوب الأنصاري وامرأته» وذلك أنه دحل عليها فقاالت 
له يا أبا أيوب أسمعت ما قيل؟» فقال: نعم؛ وذلك الكذب,» أكنت أنت يا أَمْ أيوب تفعلين 
ذلك؟؛ قالت: لا والله؛ قال؟ فعائشة والله أفضل منكء قالت أم أيُوب: نعب»[2, 
فهذا يبيّن قوّة الوازع الدّيئ الذي يكون في مرتبة المراقب لأحوال وأقوال وأفعال صاحبه. 
ه - حادثة تحريم الخمر, 7 18 ! " لي 45 70 55 ' ( 
طم بون عع الى ]ةا 
الآية الصريحة» فلم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد يمر في نوادي المدينة ليعلن عن تحريم الخمر» فمن 
كان في يده كأس حطمهاء ومن كانت عندة أواق الخمر وحرارها كسّرهاء وانتهى لأمر كأن لم 
3 
يكن سكرع ولا حمر 3 
وهذا لاشك أوضح ولياه عل أن دق الأشعه ار | لتر زيل اداقعة مرف اتسين طن وكا ره 


وازع دييْ قوي. 


(1) القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ط2, سنة1372ه؛ ج3/ص250. 
(2) سورة المائدة» الآية90, 


(3) القرضاوي» يوسفء الإعان والحياة» ص 186 -/187. 
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- المطلب الثاني أدلة اعتبار الوازع الدّيني من السنّة النبوية. 

للسئة النبويّة صور متعدّدة ف تقويتها للوازع الدّين» إذ جحاءت ف أغلب صورهاء تعتئٍ بالقلب 
باعتباره محل الوازع؛ والوعاء الذي يحتويه» مذكرة .متزلته من الجوارح الأخرىء مبيّنة أثره عليهاء 
ففي الحديث#« ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»[1)., 
وف حديث آخرئا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم »[2ا., 
وتأيٍ في صور أخرى تغذي القلب بوصايا عظيمة تجمع بين التوكل على الله -عرٌوجل - والافتقار 
إليه» والسّير في طريق عبوديّته حيّة وذكراً وشوقاً إلى لقائه في توازن دقيق بين الخوف من سخطه 


وعذابه» ورجاء حنته ورضوانه. 


يل 
007 


وفيما يلي سأتحدّث عن كيفية عناية السّنّة محل الوازع الدّين الذي هو القلب» ثم أييّن بعض 

الصور التطبيقية الى يظهر فيها اعتبار الوازع الدّيئ من السنة النبوية؛ وذلك في فرعين كالتالي: 

- الفرع الأوّل: عناية السنّة التبويّة بمكانة القلب ووسائل إصلاحه: 

وتتمثل عناية السّنة التّبوية بالقلب البشري ف التّقاط الثّالية: 

أ-تغذية القلوب بالتوكل عل "الله والافتقار إليه؛ لقد أوصى الب - بد - أمته 
بوصية جامعة مانعة» تشمل كل نوع من أنواع الخير» ترحجع أوامرها إلى تغذية القلوب 
بمعرفة الله وقدرته وكفايته وقيوميته» وهذا ما يورث في القلب توكلاً على الله وتفويضاً 
للأمر إليه» ويطمئن إلى تقديره» ويرضى بقضائه» ويثق بكفايته في كل أحواله؛ فعن ابن 
غبان - رضي الله عند -.قالة كنت لق البي - 25 -.يوماً ففال في" ذذايا غلام 


1 . 
ل البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الإعان» باب فضل من استبرا لدينه» رقم 252 ج1/ص155: وصحيح مسلم 


بشرح النووي» أكتاب المساقاة» باب أحذ الخلال وترك الشبهات» رقم1599» ج11/ص207. 

1 5 2 

2 صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البر والصلة والاداب» باب كرتم ظلم السلم وحذله واحتقاره» رقم 
4:ج 6س 94. 
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إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لم 
ينفعوك إلا بشيئ قد كتبه الله تعالى لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لم 
يضروك إلآ بشيئ قد كتبه الله تعالى عليك؛ رفعت الأقلام وجقت الصّحف»17, 
فالعبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له من خير أو شرء أو نفع أو ضرءوأن اجتهاد 
الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة علم حينئذ أن الله وحده الضّار النافع المعطي 
المانع» فأوجب ذلك على العبد توحيد ربه -عزّوجل - وإفراده بالعلافة وحفظ حدوده أن 
المعبود إِنّما يقصد لأحل ما بيده من التّفع والضرء ولهذا ذم الله من يعبد ما لا ينفع ولا 
. (2) 
يصر . 

5 ياتنه ع 
ونا رمت عرلاة الاستخارة ورين او د 5 برغا نيا لأصشابه:وتلقينها غنم 
إلا لما فيها من تذ كير لافتقار العبد بين يدي مولاه» وتفويض الأوامر إلى حكمته وقدرته, 
فهو أعلم ممصالح خلقه؛ أقدر على تحصيلهاء اك ل دا 
وهذا كله يدل دلالة واضحة على عناية السنة بتقوية الوازع الديئ وتنميته» ما يدل على 
أنه معتبر في أحكامها وأدلتها. 


(1) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم2516,. ص500» وقال؛ حديث حسن صحيح؛ وصحّحه الألبان 
في تعليقه على السنن. 

(5 لأري رجت اذى قن اوها قد رن الحذة: جام العلوم والشكيعي شرح ين حديها تبن تجرايع الكلية داز القزفة» 
بيروت؛ ط6ءسنة 1416ه -1996م, ص192 -193. 


(3) رشدي مروان محمدء قاعدة سد الذرائع» ص 89. 
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بده يي القزده راقو فته و لكاو فى الله يتان وافقدالة القنة جاء اللي > 295 ايسترع .حك 
ف كن ل لع لاعفا رين لمك لت 30 1 الم رق ال ا عزن ابطر وي ريد 
كما علمها أدعية كثيرة تحمل مععئ سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وزغياء كد : 
بفضائل الأعمال» كما حذرها من الذنوب والمعاصي» وحتها على الدعاء والسؤال المباشر لله 
تحال وغانيها" ابض لقعي فيه للفورية .والاتمتتقارع #كبا قطن كنع أيضاء لوال البرس لاتير 
بد ا وض و1 انة را اق دفو وسو يفاني لاوا رد تفييمة والنياءة اختن ل القوامة سوال اأجانها 
في الحنة أو النارء ومن تعاليم السنة أيضاً في هذا الباب أنما حثت على سؤال الله الحنة والاستعاذة 
من النار كي ييقى قلت“ العيذ متنا في أحوقة وربحائدا". 

وف هذه الوصايا النبوية العظيمة ما يكفي لاعتبار الوازع الديئ مقصداً من مقاصد أحكامها 
وتشريعاتا. 
ج - تغذية القلب بمحبة الله حعز وجل - والاطمئنان بذكره؛ إن مما يزيد في تقوية الوازع الديئ 
وصلابته؛ قوة محبة الله؛ ودوام ذكره الذي يورث الخشية» وشعور العبد بفضل الله وإحسانه 
وإنعامه» والتقرب إليه بالنوافل» والانكسار له بالتضرع والدعاء» وطلب التوبة والاستغفار» 
ومطالعة أسماء الله الحسيئن وصفاته وأفعاله من أعظم ما يحرك الوازع الديئ؛ بحيث يكون خير معين 
للانسان في السير إلى الله تعالى وإيغار محابه!2. 

وكتتريط لني قل ددرات البق قا ويه مز اعية وكاب عيك رخاف رطا مز 
ذكر الله» فهي توقظ في قلبه الوازع الديئ الذي يزعه إلى محبة الله والشوق إليه» وتذكره بدوام 
افتقاره إليه في كل زمان ومكان وحالء وتكون له حرزاً من وساوس الشيطان ونزغاته على 
النواء1ة, 


(1) ابن القيم »محمد بن أبي بكرء الوابل الصيب من الكلم الطيبء المكتبة الثقافية» بيروت؛(دءط)ء سنة1413ه -1993م: 
ص 45. 

(2) ابن القيم» طريق المحجرتين وباب السعادتين» ص 244, 

(3) البدر» عبد الرزاق بن عبد المحسنءفقه الأدعية والأذكار»مكتبة الملك فهد»الرياض»ط1؛ 1425ه -2005م: ص10. 
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وهذه الأذكار تسير مع الإنسان في جميع أحواله النفسية المتقلبة من حزن وهمء وفرح وسرورء 
ورحاء وشدة» وحيرة وندم» وحاجة ونسيان» وصحة ومرضء وهي معه ف أفعاله اليومية 
الاعتيادية من نوم واستيقاظ» وأكل وشرب» وخروج ودخولء ولبس وزينة» وركوب ومشي 
0 
وي معه أيضاً في كل ما يحس به ويراه من تقلبات كونية» من مطرء ورعد وبرق وريحء 
وكفوقة تسرف هلال ويد نوعيو لك . 

وهذا ما يزيدنا تأكيداً في أن الوازع الدّي ملحوظ في السنة النبوية؛ بل هو مقصد من المقاصد 
الكبرى المتوخحّاة من نصوصها وتشريعاتا. 

- الفرع الثاني: بعض الصّور التطبيقية في السّنّة التبوية المعتبرة للوازع الديني. 
أ- أتى ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الل - تيد ل فقال:« يا رسول الله» إن قد ظلمت 
لوطه وإن أريد أن تطهرنئء فرده» فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله» إنى قد 
زنك فزده الثانية »قار مل رسول له - كد - إبى تراه قال سيوف يله وها مكرزرة د 
شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صا حينا فيما نرى؛ فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاًء فسأل 
عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة أمر برجمه» قال: فجاءت الغامدية فقالت: 
يا رسول الله إى قد زنيت فطهرئ» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لما تردق؟ 
لعلك ترد كما رددت ماعزاً؛ فوالله إي لحبلى؛ قال: اذهبي حي تلدي؛ فلما ولدت أتته الصبي في 
حرقة؛ قالت: هذا قد ولدته؛ قال: اذهبي فأرضعيه حى تفطميه؛ فلما فطمته أنته الصبي في يده 
كسرة حبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رحل من المسلمين 
ثم أمر يما فحفر لما إلى صدرها وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها 
فتتضح الدم في وجه حالد» فسبهاء فسمع ني الله - وق - سبه إياها؛ فقال: مهلا ياخالد؛ فوالذي 


(1) ابن القيم» الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص88 -89. 
(2) المصدر نفسهء ص 114 -/117. 
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نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؛ ثم أمر بها فصلى عليها 
ودفنت»!!).فيلاحظ أن الوازع الديئ هو الباعث لكل من ماعز؛ والغامدية إلى أن يتطهرا من 
ذنبهماء وفي هذا ما يغيئ على إقامة الشريعة آنذاك» وهكذا فالوازع الديئ عندما يتمكن من نفس 
المكلف فإنه يخرجه من داعية هواه حي يكون عمله موافقاً لشرع الله تعالى؛ ويهذا تكون أحكام 
الشريعة محترمة منفذة. 
ب - قال رسول الله - مَةُ - للسيدة عائشة -رضي الله عنها - 4< لولا حداثة عهد قومك بالكفر 
لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم»27. 

ول عدم البى- ود د عن بناء الكعبة على قواعدها الأصلية الى أسسها إبزاهيم - عليه السلام > 
إلا مراعاة لمقصد الوازع الدّينٍ الذي كان مهترثاً بعض الشيء؛ فرعا اعتقد النّاس أن ذلك اعتداء 
عل كوي العا 
ج- قال رسول الله - به -«إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه يأمره 
وينهامم»!4 , 

ففي الحديث تنبيه على وجود الواعظ في نفس المؤمن الذي يأمره وينهاه؛ وهو الوازع الذيي؛ 
يوم أكبل الخر على لأساف اللؤمو :قيال هذا على أن رعاية الوازاع الذي مقصودة شرعا, 
يقول ابن القيم« فلا ننكر واعظ الله في قلب عبده المؤمن الذي يأمره وينهاه ويناديه ويحذره 


ويبشره 07 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 1695 ج11/ص348. 
(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الحج» باب فضل مكّة وبنيافاء رقم1568» ج3/ص504؛ وصحيح مسلم 
بشرح النوويء كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم 1333 ج9|ص 454. 

(3) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج4/| ص 458. 

(4) رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوسء انظرة العجلوني» اسماعيل بن محمد» كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2 عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيقه أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة»بيروت» ط4:(دءت)» ج1/ص81. 

(5) ابن القيم» مدارج السالكين» ج3/|ص 72 . 

د - حديث حبريل -عليه السلام - أنه سأل البي - ص - عن الإحسان فقال:«أن تعبد الله كأنك 
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تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك»!). 

والمقصود بذلك مراقبة الله فيتذكر الإنسان ويستشعر معية الله ومراقبته في سائر أحواله» فيمتثل 
لاق قسن تر اعون كانه يز مانت ب وني 

قال ابن القيم5المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره 
0 

فالوصول إلى درجة الإحسان لا يتم إلا بعد قيام الوازع الديئ في النفوس فيشعرها ,عراقبة الله 
5 

مد تيت الى نرق دعن رياز العو" 

حملية لبقف واف الشرور مرق لبوق ا النسيكة و إل حي فنياة تعره عبان اللد” زق ويل عن انيه أن 
البي - مم - قال #“«اكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»!4. 

وفي هذا الحديث يلاحظ رعاية الوازع الدّيئ فيه واعتباره من جهتين: 

- الجهة الأول: النّهِي عن زيارة القبور صوناً للوازع الدّييٍ من الانحراف عن مساره؛ لقرب الناس 
آنذاك بعهد الشرك والكفرء إذ لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه. فلما دخلوا في 
الإسلام واطمأنوا به» وعرفوا أحكامه أذن البني- 385 - لهم يريارقا؛ عندما لمس فيهم قوة الوازع 


الديئ. 


مبزانه ذاه هو * + م 
قول البى - مد - «فإنها تذكركم الاخرة», 
ولا يخفى ما في هذا الحديث من قصد رعاية الوازع الدّينٍ واعتباره» وتوفير وسائل تنمية 


0 


بويع تخريجه ص19 . 

(2) ابن عاشورء أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» ص12 . 

(3) ابن القيم» مدارج السالكين» ج2/ص65. 

(4) صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب الحنائز» باب الاستغفار للميّت وزيارته» رقم7 297 ج7|ص40. 
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- الجهة الثانية؛ وتتمثل في الحكمة من زيارة القبور؛ وهي الاتعاظ والتذكر والاعتبار؛ وهو مقصود 
-المطلب الثالث: اجتهادات الصّحابة والفقهاء الدّالة على اعتبار الوازع الدّيني. 

إن المتتبّع للفروع الفقهية في هذا الباب يجدها كثيرة جداً؛ غير أن القصد في هذا المطلب التمثيل 
والاستشهاد لاعتبار الوازع الديئ عند الفقهاء في اجتهاداتهم» إذ لو كان الغرض السبر واللجمع 
والاستقراء؛ لطال بنا البحث؛ ولخرحنا على مقتضى المقصود منه» ولذلك سوف أقتصر على بيان 
بعضها؛ لاستجلاء الصورة العامة لاعتبار الوازع الديئ في الفتوى» ويكون ذلك من خلال المسائل 
التالية: 

- المسألة الأولى؛ حراسة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - للوازع2 الدَّييي؛ من 
خلال قتاله لمانعي الرّكاة بعد موت لبي - 285 -01). 

- المسألة الثانية/ ما ورد من تضمين الصناع؛ والأصل ألا يضمن الصانع لأنه 
مؤتمن على ما في يده» ولما ثبت ف السنة من قوله - وه -#«لا ضمان على صانع ولا على 
أجير»!2. 

وهذا الأصل يصلح للأحوال والظروف الى يغلب فيها على الناس الاستقامة» وحفظ الأمانة 
وأما مع تغير الأخلاق وضعف الوازع الدّين؛ وظهور الإهمال والتقصير؛ فقد رأى بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم - أن ترك الصناع من غير ضمان ذريعة إلى أن يفرطوا في أموال الناس 
ويتنصلوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم, المتمثلة في حفظ وصيانة أموال الناس» ولهذا قال علي - 


رضي الله عنه -ئلالا يصلح الناس إلا هذا3(6, 


1 3 : 1 5 5 
0( ابن عبد البر» يور سف بن عبد الله بن عمر النمري» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 


الموطأ من معان الرأي والآثار» تحقيق سالم محمد عطاء ومحمد على معوضء دار الكتب العلمية» بيروت؛ط 21 سنة 
0 ج22 . 

امي ادو بطل للبدقي» للد ل رع را زاف سكي" دوف ونه انه نل انكر دروف مقن 
كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراءء رقم14018؛: ج10/ص328. 

© انصير نفسه رق 11872 ج9/س44, 
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- المسألة الثالثة: التقاط ضالة الإبل: 

ورد حديث ينهى عن التقاط ضالة الإبل لأنه لا يخشى عليها ما يخشى على غيرها من الضياع؛ 
نقال - يد -««معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر؛ دعها حتى يجدها ربها»!1. 
ولما كان عهد عثمان -رضي الله عنه - وعلم من أحوال الناس أهل زمانه فساد الخلق وضعف 
الوازع الدّيئ» أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعهاء فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنهاء د لمصالح الناس 
بحها لأنواف 7 

- المسألة الرابعة: منع النّساء من الخروج إلى المساحدة 

لحف :قا السة حواز خروج النساء إلى المساجد من غير طيب» ولا زينة لقوله - رلا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله»!3. 

وما روي عن عائشة -رضي العما ين ونان درك رتيل انه 395 تعن أنويت ايناد 
السو العا ده كما يسنت لجا ع افر 

وهذه لا شك زفرة محترق متأسف لما آل إليه وضع النساء في خروجهن إلى المساجحد» ويفهم من 


هذا أنه بمنع النْساء من الخروج دا ري ورعاية للوازع الذيي» واعجارا لوقا 


0 صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب اللقطة, باب من عرف اللقطة ول يدفعها إلى السلطان» رقم 22438 


ج5/ص106»وصحيح مسلم بشرح النُووي» كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم1722:ج11/|ص389. 
2 الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسفء شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» دار الكتب العلمية» بيروت»ط 21 سنة 
1ه ج4/ص60. 

)3 صحيح البخحاري بشرح فتح الباري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم؟» رق,م900.ج2/ص440) وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء 


رقم 442 ج4/ص120. 
[4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب صفة الصلاة» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» رقم869, ج2 
أص 404و صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة»باب خروج النساء إلى المساجد, رقم 44.5 ج4/ص122. 

5 البرهاني» محمد هشام؛ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» مطبعة الريحاني» بيروت» ط1ءص602. 


6 


-المسألة الخامسة: عدم ترص العاصى بسفره برخص السفرة 

اشترط الفقهاء -رحمهم الله - في الرخصة أن تكون غير مخالفة لمقصود الشارع» فيكون العمل يما 
لأحل مصلحة راححة أو دفع مفسدة راححة؛ كالرخصة في سفر طلب العلم أو الحج أو التّجارة؛ 
أما أن يقصد با غير ذلك فلاء لأن( الرخص لا تناط بالمعاصي؛ ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره 
ا ؛ : 5 1) 
شيئا من رخص السفر من القصر والجمع والفطر) ''. 

ويدل هذا على أن الوازع الدّيئ ملحوظ ومعتبر في احتهادات الفقهاء. 

-المسألة السادسة* من شروط الفتوى معرفة الناس وأحوالهم: 

فقد اشترط الفقهاء في المفي أن يكون عالما بأحوال الناس» ومدى قوة أو ضعف الوازع الدّيئ 
عندهم حى تصح فتواه وتكون موافقة لمقصود الشارع. 
يقول ابن القيم/اهذا أصل عظيم يحتاج إليه امف والحاكم فإن لم يكن فقيهاً فيه كان ما يفسد 
له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرقياتهم؛ فإن الفتوى 
نوو اناق لكارقار العو قينا هرق للك كله مرو كين ه12 

وهكذا فقد عالج الفقهاء الأحكام المتجددة في ضوء تغيّر الوازع الدّيئ قوة وضعفاء وكانوا 
يقررون كان جديدة تتناسب مع واقع الحال الإيمان تشديداً وي أو 5 اشير 


والددلة قلة غنيك نتن 'انطية يعدر عا عداو اسن سر 1 


)1 السيوطيء الأشباه والنظائر» ج1/ ص 183» وابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص106. 
2 ابن القيمء إعلام الموقعين» ج4/ص 448 -449, 


)3 الزرقاني» شرح الزرقاي على الموطأء ج4/|ص 44. 
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- المبحث الثان: 


اتساع وسائل العبودية لكل أحوال الإنسان ومسؤولياته. 

ومناسبة هذا المبحث مع ما تقدّم؛ هو أنْ الوازع الدّين إذا تقرّر أنّه معتبر شرعاء وأنه 
مقصد من المقاصد الى جاءت الشريعة الإسلامية لرعايتها وامحافظة عليهاء وقيئة الأسباب 
والوسائل المعينة على تنميتها وتقويتهاء وتحفيف المنابع الى يمكن أن ققدد كيانها وصرحهاء 
وأن الوازع الدّيئ يبعث على تحقيق العبودية الصحيحة لله تعالى؛ ناسب أن نتحدث عن 
اتساع وسائل العبودية وفقاً لأحوال الإنسان» ومسؤولياته» وأثر العبادات في ثبات المسلم 
على طريق العبودية. 

وعليه فقد انتظم هذا المبحث في ثلاثة مطالب كالتالي: 


- المطلب الأوّل: ادساع وسائل العبودية باعتبار من يقوم يما من المكلفين. 
- المطلب الثاني : اتساع وسائل العبودية باعتبار موضوعها. 

- المطلب الثالث: أثر العبادات في ثبات المسلم على طريق العبودية. 

وفيما يلي بيان لذلك: 


8 


- المطلب الأوّل: انساع وسائل العبودية باعتبار من يقوم يما من المكلفين. 
ويمكن دراسة هذه الحزئية في الفروع التالية: 
- الفرع الأوّل: مسؤولية العبادة. 
إن حياة الفرد المسلم منضبطة بضوابط الشّرع» مصبوغة بصبغة الأحكام الشرعية» وإذا كان 
المكلف قد حقق قدراً كبيراً من معرفة الله والافتقار إليه والتوكل عليه» حصل له بعد ذلك نزوع 
في التصرفات إلى أحكام شريعة الله وإيثار لمرضاته عن مرضاة غيره» را في تصرفاته الاقتصادية) 
أو الاحتماعية» أو السياسية» وحينها يتوسع مفهوم العبودية ليشمل كل موقع في الجتمع» فيرتبط 
المسلم بخالقه في مطعمه وملبسه ومشربه ومنكحه؛ وفي مسؤوليته على أبنائه»قال تعالى:]/ا1 » 
لا( ؟ 42 نر 
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د © - 0ه ل 2 ةو 
لايلتي/ة نا لم قم 6الا. 
تنه 1 1 
وقال - يكدْدٌ -«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل 
بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت»21). 
إن كان لكل ادر ا اقبت ميد لاق مقله تسر قود ونه ملف للعادن لالط كلانه اد 


اتلمر 
هر 


لقوله - يد -:«التاجر الصدوق الأمين مع النبيئين والصديقين والشهداء »(3, 


(1) سورة التحرم» الآية 6. 
(2) سبق تخريجه ص36 : 
(3) سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء ف التجار وتسمية البِي - ع - إِياهمء رقم1208.» ص285» وضعفه 


الألباني في تعليقه على السّنن. 
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وإن كان حاكماً فهو يعبد ربه بإقامته شرعه؛ وعدله بين رعيّته» وإعداده للقوة 

العلمية والعملية الى تحافظ على مكانة الأمة ورسالتها الربانية في صورة دولة حضارية قوية هدي 
البشرية إلى دين الله هداية شاملة في التربية والتعليم وفي الصناعة والاقتصاد» وفي العدل والنظام» 
وفي نصرة المظلومين والمستضعفين في الأرض/2), 

وهذا ما يعين المسلم المكلف على تقوية الوازع الدّيئء تقوية ذاتية من حيث شعوره بالمسؤولية» 
ومراقبة الله لكل أعماله وأقواله» ومن خلال ذلك تنشأ عندنا الأسرة المسلمة» وامجتمع المسلم 
والدّولة المسلمة» الى تقوم بتوفير أسباب الوازع الدّيئي لدى أفرادها. 

وعند ذلك يصبح كل فرد من أفراد المجتمع على قدر كبير من الوعي الدّيئ» على اختلاف 
مستوياقم ووظائفهم وأعمالهم» وحينئذ تصبح دولة الإسلام المحضن التربوي الموحّد لكل مشاعر 
أفرادها؛ يتعاونون لأجل القيام .مهام نشر الدعوة وهداية الخلق» قدوتهم في ذلك الصّحابة الكرام - 
رضوان الله عليهم - الذين كان شعارهم(جتنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ ولو شيع لذن سني 0 

يقول ابن القيم: « فلله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوى العبودية العامة الي 
ماف ون غناهدا فوا نعل الكل بد تغيودية ملتر لمكاو العلم الذي :ونية. اللسرة اسرد 306 
ما ليس على الجاهل... وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره» وعلى الحاكم إقامة 
الحق وتنفيذه وإلزامه والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفي» وعلى الغن من عبودية 
أداء الحقوق الى في ماله ما ليس على الفقير» وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ودمور اتا لاطا نيدي قلع امار نوي 1 


(1) القاسمي» ظافرء نظام الحكم ف الشريعة والتاريخ الإسلاميء دار النفائس» بيروت» ط2, (دءت) »ج1/ ص 352 -3933. 
(2) ابن كثير» عماد الدين إسماعيل» البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرونء دار الريان للتراث» ط1» سنة 
8ه -1980م.: ج4/|ص40. 
(3) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج2/ص 4290. 

وقد ضرب الله -عز وجل - في كتابه الكريم مثلاً لدولة الإسلام في سليمان -عليه السلام - 


ورعيّته» حيث رجع الهدهد من غيابه معبّرا عن غضبه لله -عز وجل - عندما وجد امرأة تسجد 
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للشمس من دون الله» فلم يكن الغضب حميّة لعرش سليمان؛ بل حميّة لدين الله وحده أن يعبد في 
الأزسن غير للك اساساف ذولة العيوفية بعر فيا العزل 11 

وما يبين حقيقة اتساع وسائل العبودية وشمول مفهومها لكل موقع من مواقع مسؤوليات المكلف 
في الحياةءقوله تعال:10/1 © (] ع ي © 204 

وقوله تعالى:0/1| ل 0 © 00 © ذا 6لا ثانا لا 
7 ط6م 3 5اثل 

- الفرع الثاني: مفهوم العبودية الشّامل. 

لاشكٌ أن شعائر العبادة لا يمكن أن تكون هي غاية ما أمر الله به لأن عمر الإنسان ووقته 
يستغرق أوقات العبادة وغيرهاء فيكون الوقت المتبقي بعد أداء العبادة مقيّداً بملابسة حالات تكون 
ف نرعاة 1ن !""نوهدااها يدل على السام ومائل العبودية البق قضية كلها ف ويه الرارع الذين 
عند المكلف. 

وفي القرآن آيات كثيرة تدل على أن العبودية تكون في جميع شؤون الحياة» وذلك كقوله تعالى: 
اللا م 0 ع 5 1 نا 10" 1 8غ 2< أوماكان ‏ هو المتركي 
) * م #4 1١‏ و “7 8 الهو وهو ا خم 59 


1) 
2) 


طبارة»عفيف» مع الأنبياء قُِ القرآن الكريم»صض/ 30. 
سورة الذاريات» الآية50. 
ا 
سورة الدحانء الآية38 -39. 
أ السباعي: مصطفى؛ من روائع حضارتناء دار السلام القاهرة؛ ط2, سنة 1426ه -2005م ص37, 


)5 سورة الأنعام» الآية 1601 -103. 
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وكمزلة م 0 013 صو 5 بوقيع ب ا ا 
/ 0 21 3 4 ذ5ذ 7/6 8 9 


2 ع < 7 © لم 8 ) ا ع سم 0 لط | 
[ عا ا طم 01 م 0 8 5 [لا لاا للا 
ا ل دآ 0 683 © 0لا 

)1) 


وقد أدرك الصحابة هذا المفهوم الشامل لوسائل العبودية المقوّي للوازع الديئ» لرؤيتهم 
اتيم بالقية + جو الذي كان نل إناما وقافداء و اذو غنه لقند باضبارة أباء .وزوحا 
وصاحب عشيرة» وأحذوا عنه في حله وترحاله؛ في عبادته ومعاملته؛ فقد أثر عن معاذ -رضي الله 
عنه - أَنّهِ قال: «إِنّي لأحتسب نوميّ كما أحتسب و 

فالحياة في حقيقتها عبادات ومعاملات» عبادات متمثلة في الشعائر المفروصة ولمْحدّدة؛ وغير 
المفروضة» وهو ما يتعلّق بالواحب ولمندوب» ومعاملات متمثلة في النّشاط السياسي» 
والاقتصاديء والاجتماعي والأخلاقي» والعلمي والحضاري» وكلها تدحل في إطار العبادة؛ إذ 
يلتزم 00007 

- الفرع الثالث: أثر الانحراف عن مفهوم العبودية. 

ظهر في القرون المتأخرة انحراف كبير عن مفهوم العبودية» حي ضاق وانحسر»ء فما حل 
بالمسلمين من تأخر مادي واقتصادي واجتماعي وفكري وروحيء لم يكن سببه الإسلام» ولم يكن 
سببه ظروف اقتصادية أو سياسية؛ ولكن سببه الأصيل هو فساد سلوك المسلمين وضعف الوازع 
الاي غندهم» :وإفراغ تعاليم الدين من عحتويائ !2 . 


(1) سورة المؤمنونء الاية 1 -11. 
(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم 1 ص1 ١‏ 
)3 السباعي» من روائع حضارتناء» ص40 -41. 


(4) قطبء محمدء الإنسان بين المادية والإسلام» ص 198. 
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فلو عاد المسلمون إلى تطبيق قوله تعالى: [لا] © 2 » ج © 000 


سه 38 5 إن 5 3 كن و2 ولا 


كدَمم َم 7م مقعم © ع غع ع ]بكي عيقها 
أسلاقهم لما تمر أحد من الخدلين أن يسيطر على .شبر واحد.من أرض السلنين» قالقوة هنا هي 
القوة في العلم» والقوة في الدين» والقوة في العبادة» والقوة في الاقتصاد والسياسة. 

وتأمّل قول البَىْ - مد -«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 

قصعتها»؛ فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال:< بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» ولينزعن الله من صدور أعدوكم المهابة منكمء وليقذفن في قلوبكم الوهن»قال 
قائل؟ يا رسول الله وما الوهن؟قال* حب الدنيا وكراهيّة الموت»21). 

والمعين؟ أن أهل الكفر والضّلال يدعو بعضهم بعضاً لمقاتلتكم وكسر شوكتكمء وسلب ما 
ملكتموه من الدّيار والأموال» وذلك لضعف محل الوازع الديئ الذي هو القلب حينما يصيبه 
الوه (قا, 


(1) سورة الأنفال» الآية 60. 

(2) سنن أبي داوود» أبو داود بن الأشعث السجستان» تعليق: محمّد ناصر الدّين الألباىي» اعتئ يها ؛أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان» مكتبة المعارف» الرّياض» المملكة العربيّة السّعوديّة»ط:2»سنة1427ه -2007م؛ كتاب الملاحم» باب في 
تداعي الأمم على الإسلام» رقم4297, ص 769 »؛ وصححه الألباني في تعليقه على السّنن. 


(3) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّته ص 1/706 -1/77. 
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- المطلب الثاني: اتساع وسائل العبودية باعتبار موضوعها. 

من نعم الله على عباده؛ أن جعل شريعته شاملة لكل خير ونية صادقة» أو علم نافع يقدمه 
الإنسان لربه في حياته وبعد مماته سواء كان لنفسه أو أهله أو أمته» بل يشمل ذلك جميع 
المخلوقات الأخرى» وكل نعمة أنعم الله يما على الإنسان لما عبودية تخصهاء وتلحقها أحكام 
العبودية الخمسة؛ الواحب وامحرم والمستحب والمكروه والمباح» وهذه الأحكام الخمسة منقسمة 
على القلب واللسان والجوارح؛ فهي تحيط بكل أعمال الإنسان وأحواله. وأوقاته» وأهل الإيمان 
في تحقيق مراتبه وتكميل أحكامه على ثلاث مراتب: 
امات ننه ولد نه الفرو ما نيهم . 

وفي هذا المطلب سأتحدث عن شمول العبودية من حيث موضوعها؛ ثم أبين أثر هذا الشمول في 
رعاية الوازع الديئ» وذلك في فرعين كالتالي: 
- الفرع الأوّل: توسع العبادة من حيث النّوع والزمان والمكان. 

لاشك أن إدراك هذا المفهوم للعبادة وتطبيقه ما يعين على تقوية الوازع الديئ عند المكلفين 
بحيث يصبح محرك الوازع الديي ميسوراً متوفراً في كل وقت وف كل مكان وعلى كل حال» من 
ذلك مثلاً مفهوم الصدقة في الشريعة الإسلامية .معناه الواسع وصوره المتعددة؛ فإدراكه على ذلك 
النحو مما يزيد في رعاية الوازع الديئ» ويتجلى ذلك في النقاط التالية: 
أ- عن أبي هريرة “رضي لله عنه - قال: قال رسول الل - ينيد -#«اكل سلامى من الناس عليه 
صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة؛: وتعين الرجل في دابته فتحمله 


عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة:. قال: والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة»(2, 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين» ج1/ص123 -124. 
)2( صحيح مسلم بشرح النووي» كدات الزكاة» باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من أنواع المعروف» 
رقى1009:ج7/ص78 . 
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وف هذا الحديث توسيع كبير لمفهوم الصدقة الى هي من أعمال البر المساعدة على صيانة الوازع 
الذي :ولخراسنع ا" 
وك أبفا ما ورعن أن ذر -رضي الله عنه - قال قال رسول ال - دم -«اتبسمك في وجه 
أخيك صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة؛» وإرشادك الرجل في أرض 
الضلال لك صدقة؛ وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة؛ وإفراغك من 
دلوك في دلو أخيك صدقة»21). 
ب - تيسير فعل الصدقة وترتيب الأجر عليها: 

عن أبي موسى الأشعري -رضي لله عنه - عن رسول الل - يدْ -اعلى كل مسلم صدقة», 
قال: أرأيت إن لم أجدء قال! « يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قال: أرأيت إن لم أستطعء 
قال: « يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: أرأيت إن لم أستطع, قال؟ « يأمر بالمعروف أو 
الخير» قال: أرأيت إن لم يفعل؛ قال؟ « يمسك عن الشر فإنها صدقة»3(7. 
ج - الدال على الخير في درجة المتصدق: 

ففي الحديث قوله - ميد -«فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله»!4). 

وعليه فمفهوم العبادة يتسع حى يشمل كل المسلمين الضعيف والعاحز والفقير» وكل من لا 
يقوى على البذل والعطائ. اها عاج مقصد رعاية الوازع الديئ. 


(1) ابن رجبء الحنبلي» جامع العلوم والحكمء ص 246 -24.7. 
(2) سنن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في صنائع المعروفء رقم1956. ص 445, وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة الصحيحة:؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط2» سنة1399ه, ج2/ص12» رقم5/2. 
(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الرّكاة» باب على كل مسلم صدقة» رقم 1445» ج3/ص349)» وصحيح 
مسلم بشرح النووي» كتاب الرّكاة» باب اسم الصّدقة يقع على كل نوع من أنواع المعروفء رقم1008». ج7|ص78. 
(4) صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب الإمارة»باب فضل الصّدقة في سبيل الله رقم 21893 ج13/ص34. 
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د -الحث على الصدقة حى في آخر لحظات الموت: 
فقد حث البي - ور سن بقي حياً من أمته؛ وأدرك قيام الساعة واستطاع أن يقدم شيئاً 
لآحرته؛ ولو كان مد فليسارع وليبادر به» إذ قال - مد إن قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة؛ فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها؛ فليغرسها»!). 
وف هذا بيان للمسلم على أن وقته كله عبادة» وأنه في قربة إلى الله تعالى وهو بارس أنشطته 
الاحتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية؛ وليس هناك لحظة من لحظات حياته حارحة عن 
كوا عبادة» وفي هذا مراعاة لأصل الوازع الدّيئ. 
يقول سيد قطب5لاففي الإسلام وحده... بملك الإنسان أن يعيش لدنياه وهو يعيش لآخرته» 
وأن يعمل لله وهو يعمل لمعاشه» وأن يحقق كماله الإنساي الذي يطلبه الدين في مزاولة نشاطه 
اليومي في خلافة الأرض؛ وف تدبير أمر الرزق؛ ولا يتطلب منه هذا إلا أمر؟ واحداة أن يخلض 
العبودية لله في الشعائر التعبدية وفي الحركة العملية على السواء؛ أن يتوجه إلى تلك الجهة الواحدة 
بكل حركة» وكل خالحة وكل عمل وكل نية» وكل نشاطء وكل اتحاه. مع التأكد على أنه لا 
يتجاوز دائرة الحلال الواسعة» الي تشمل كل طيبات الحياة...فالله حلق الإنسان بكل طاقاته 
لتدشط كلها؛ وتعمل كلها؛ وتؤدي دورها كلهاء ومن خلال عمل هذه الطاقات مجتمعة» يحقق 
الإنسان غاية وجوده في راحة ويسرء وفي طمأنينة وسلام؛ وفي حرية كاملة منشؤها العبودية لله 


000 


(1) مسند الإمام أحمدء رقم12925. ج3/ص183» قال شعيب الأرناؤوط؛ صحيح على شرط مسلم. 
(2) قطب» سيد» خصائص التصور الإإسلامي ومقوماته» دار الشروق»ط13»سنة1415ه, 5 ص113. 
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- الفرع الثاني؟ ترحيح وسائل العبودية عند تزاحمها على القلب أو الجوارح. 

قد ينتج عن كون حياة المسلم كلها عبادة تزاحم وسائلها على قلب الإنسان أو جوارحه؛ 
فيحتاج هنا إلى فقه موازنة دقيق وسديد يراعى فيه فضل العبادة في نفسها مع اختلاف الزمان 
والمكان والحال» ويكون معيار ذلك تحقيق رعاية الوازع الديئ في قلب المسلم المكلف هذه 
العبادات في غالب الأحيان» يقول ابن القيم في ذلك5فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد 
وإن آل إلى ترك الأوراد؛ من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في 
حال الأمن, والأفسل "فق وقه تعضو الع سل القيم بحقه. والاشتغال به عن الورد المستحب 
وكذلك أداء حق الزوجة والأهل... والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو 
البدن » أو المال؟ الاشتغال ممساعدتهء وإغاثة لمفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك... والأفضل 
في وقت مرض أخحيك المسلم أو موتهه عيادته» وحضور جنازته» وتشييعه) وتقديم ذلك على 
خلوتك وجمعيتك؛: والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك؟ أداء واجب الصبر مع 
حلطتك بهم» دون الحرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا 
يخالطهم ولا يوذوني»!2, 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين» ج1/ص100 -101. 
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- المطلب الثالث: أثر العبادات في ثبات المسلم على طريق العبودية. 

إن استمرار ثبات المسلم على طريق العبودية الطويل الذي يعثل ويحقق مقصد رعاية وتقوية 
الوازع الديئ» وابتعاده عن شهوات النفس ووساوس الشيطان» أمر شاق ويحتاج إلى صبر 
ومصابرة ومجاهدة» حى عد العلماء من أنواع لجهاد؛ جهاد النفس والشيطان» كما يحتاج إلى تربية 
دينية متينة؛ وعليه فسأتحدث عن هذا المطلب في فرعين كالتالي: 
- الفرع الأوّل: جهاد النّفس والشّيطان. 
أ- جهاد النفس: ويكون هذا الجهاد بتزكية النفس وقذيبهاء حي تصل إلى مقام النفس المطمئنة 
وقد عالج المربون النفس وأعراضها وأمراضهاء تحت اسم التصوف تارت» وتحت مسمى التهذيب 
والتربية والسلوك تارة. 

يقول الفخر الرازي5«ا حققون قالوا: إن النفس الإنسانية شيء واحدء ولها صفات كثيرة» فإذا 
مالت إلى العالم الإلحي؛ كافك دا مطمئنة» وإن مالت إلى الشهوة والغضب؛ كانت أمارة 
بالسوع»[لا. 

ومجاهدة الشمن على أريم مرا 37 
- المرتبة الأولى: أن يجاهدها على تعلم الحدى ودين الحق الذي لا فلاح لحاء ولا سعادة في معاشهاء 
ولا معادها إلا به» ومن فاهًا علمه شقيت في الدارين. 
- المرتبة الثانية: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لايعلمه. 


- المرتبة الثالثة: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لا 


- المرتبة الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على تحمل مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق ويتحمل 
ذلك كلس 


(1) الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج18/ص471. 
)2( ابن القيم» محمد بن أبي بكر» زاد المعاد في هدي خير العباد» مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد» دار إحياء التراث» 


بيروت:(دءتءط)ء» ج2/|ص43. 
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ند عتافدة الشيطان اوهو على عونا 
- المرتبة الأولى: حهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإمان. 
- المرتبة الثانية' جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات»ء فالجهاد الأول يكون 
بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر, 
- الفرع الثاني أداء العبادات جالب للطمأنينة» والسكينة. 
فقد فرض الله -عز وجل - الصلوات» لتصل العبد بربه» وهي أعظم أركان الإسلام» وأول ما 
يكاسوه عليه الجه روف لفاحم «ولة اتتقط عن خناضها: فق عيم اندو ل منيحة بوسقها» مفريا 
وسلماء وما ذاك إلا لعظم شأها وقوة أثرها في النفس والمجتمع» وقد كانت قرة عين النبي -صلى 
الله عليه وسلم - فلم يكن يجد الأمن والراحة إلا حينما يقوم لماء وكان يقول - ولد -: «أرحنا 
بها يا بلال»[2), واذللك علا عدة عرد السكنة والطمانيئة كين الى قوقتة انض يدض الله تعظيماً 
ولعاذا» وقك سو لدي قال سوق وسائل الاستعداد ها نما يشريه الفلت مم ريه تفرع 
والككبنارا: قمن ,كلك ثلبية ثناتها وترديدى والنويو كا بإنبياغ الوطيوية وقضه لبعد نعف لشن 
بسكينة ووقار» والوقوف في صفوف مستوية متراصة كما تصف الملائكة عند رواء فالاستعداد لا 
يمذه الآداب والسنن يجعل القلب يتغذى بالقرب من ربه اطمئتاناً وحشوعا اا 
وأداء الصلاة موجب لتحقق مقاصده والىّ من أعظمها شأناً تقوية الوازع الدييئ» 7 8/| 
8 هط © 00220 © ل ا ل( ؟ _ 


9 علت/ة بلق لخم خم م مث 


(1) ابن القيم» زاد المعادء ج2/|ص 43. 

(2) سئن أي داووة: كناب الأدب: ياب في ضصلاة العتمة؛ رقم7 498 ص 780 وصحّحه الألبان في تعليقه على الستن. 
(3) طبارة عفيف؛ روح الدين الإسلامي» ص165. 

(4) سورة العنكبوت» الآية 45. 
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والصيام مدرسة تربوية يستسلم فيها المسلم لربه بامتناعه عن شهونٍ البطن والفرج لوقت معلوم, 
فيتزق قليه على استشعاز مراقية الله والاخلاض له وتحده» فتضيق ماري الشيظان .وتقل :وساوؤسه 
وكترق قنيابالأنةا نضا على مواهاة مخطنها انعط و العوووالشعناة الكياقنوق :هذا رهاية 
لبور انق ابرقم بار كا لاو 11 

ونفس المعئ متحقق في الزكاة؛ فهي تطهر قلب المزكي من الشح والبخل والحرص عن الدنياء 
ولق نه لوقه عي الو . 

وتأٍ عبادة الحج وما فيها من القيم السامية» الى منها الاجتماع وتعظيم الله وإجلاله 
واجتماع الحجاج بذلك الحشد الكبير الذي يذكر باليوم الآخرء فيزداد الناس إعاناً وتقوى لله 
وهذا فيه رعاية للوازع الديئ وصيانة ال 

والمقصود أن هذه العبادات منها ما ينظم حياة القلب الإمانية؛ كالصلاة ومنها ما ينظم حياة 
البدن الغذائية؛ كالصيام» ومنها ما ينظم حياة المجتمع الاقتصادية؛ كالزكاة» ومنها ما ينظم حياة 
الأمة الفكرية والسياسية؛ كالحج ومشاعره. 


وكل هذا يصب في خدمة مقصد واحد وهو إصلاح القلب الذي هو محل نمو الوازع الديئ. 


(1) رشدي محمد مروان» قاعدة سد الذرائع» ص107)» وطبارة عفيف» روح الدين الإسلامي»ءص211. 
(2) طبارة عفيف» روح الدين الإسلامي» ص 191. 


(3) المصدر نفسهء ص230. 
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- المبحث الثالث" 
مكانة الوازع الدّيني في نفوذ أحكام الشريعة. 
إن معيئ نفوذ الشريعة» وكونه مقصداً من مقاصد تشريع الأحكام والتكاليف والعبادات 
والمعاملات» والعلاقات بين النّاس؛ أمر لابدٌ من توضيحه. لأنه يدحل في المقصد العام من التشريع 
لذ سو فق نظاه ا لأةه: وتساقح الانتنات» وعنازة الآرض “لكي أن لوزن التي ب ميت 
قوته وضعفه دور في ذلكء» وعليه فقد انتظم المبحث في خمسة مطالب: 


- المطلب الأوّل:حاجة الناس لنفوذ أحكام الشريعة الإسلامية. 

- المطلب الثاي: مسالك الشريعة في نفوذ أحكامها. 

- المطلب الثالث: أثر الوازع الدّيني في نفوذ الشتريعة الإسلاميّة. 

- المطلب الرّابع: ضعف الوازع الدّيني وأسبابه. 

- المطلب الخامس: أثر ضعف الوازع الدّيني في نفوذ الشريعة. 
وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّةه ص2/3. 
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- المطلب الأوّل:حاجة التاس لنفوذ أحكام الشريعة الإسلامية: 

لا يخفى أن مقاصد الشّريعة من التَْريع أن يكون نافذاً في الأمّة؛ وأن يكون محترماً من جميع 
أفرادهاء إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منه كاملة بدون نفوذه واحترامه» فطاعة الأمّة للشّريعة غرض 
عظيمء ومقصد نبيل» وأعظم ما يدفع الناس إلى احترام الشريعة؛ كوهما 0 الله للأمّة 
فامتثال الأمّة للشريعة أمر اعتقادي تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعيّة واختيار» لأثها ترضي 


ا 


ولبحث هذه المعاني ومعرفة علاقتها برعاية الوازع الدّينٍ يلزمنا أن نعرف الشّريعة ومعناها؛ ثم 
نعرف قيمة أحكامها حال نفاذها بين الناس؛ وفيما يلي بيان ذلك من خلال الفروع التالية: 
- الفرع الأوّل: تعريف الشريعة. 

أ- لغة: الشريعة في اللغة: الظهورء والبيان» والوضوحء مأحوذة من قولهم:(شرع الإهاب)ء إذا 
شق» والإهاب؛ الحلد» والعرب عند سلخها للدابة لما فيها أكثر من طريق؛ فقد تشرعه. أي: 
كنم رقه لاسن سرك عل عه الج هو انيت 

ويطلق أيضاً على مورد الناس للاستقاء» وسميت بذلك لوضوح المورد وظهورءأ, ولا 
تبني العريههذا لوزت ريع إل إذا كاف لوزي ما ء كقرر ا ذاقتي الطروان )لامر اليا" : 
ب - اصطلاحاً: أمّا الشريعة في الاصطلاح؛ فقد عرّفها ابن تيمية بقوله: «اسم الشريعة والشّرع 


والشّرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال... فالشّريعة جامعة لكل 


(1) ابن عاشورء مقاصد الشّريعة الإسلامية» ص 3/06. 

(2) ابن منظور» لسان العرب» ج2/ص 299, مادة(شرع). 

(3) الفيّومي» أحمد بن محمد المقريء المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير» دار المعارف» مصرء(دءت»ط)ء ص2»310 
مادة(شرع). 


(4) المصدر نفسه» وابن منظورء لسان العرب» ج1/ص 299, مادة[شرع). 
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ولاية وعمل فيه صلاح الدّين والدّنياء انويع جايس اكات ل ويه رول د د 2 عونا 
كان عليه سلف الأمّة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات 
واف الا 

وإذا كانت الشريعة بمذا المعيئ فهي واحبة الا ءانا ما يترث:عليها من :كنمان لمصالح العباد» 
ولما تحتويه من رعاية للوازع الديئ. 
ج - المناسبة بين المعنيين؟ والمناسبة بين المعيئى اللغوي والمعئ الاصطلاحي في غاية الوضوح؛ 


فالشريعة مصدرها من الله؛ أي: أن الله سبحانه هو الذي ابتدأها وسنّها4 7 1/18 ! 

 #‏ نويع ' ) (اث, 
وهي شريعة ظاهرة واضحة بيّنةه ومن وردها فهو كالذي يرد النّهر الفيّاض المتدفق؛ فيشرب ماء 
تالاه عر الا المي كر 0 
- الفرع الثاني: أقسام الشريعة. 

يقِسّم العلماء الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة .معناها العام إلى ثلاثة اواك 

- القسم الأوّل: أحكام اعتقاديه: وهي الى تقرّر وحدانية الله -عرٌ وجل -؛ وعدم الشّرك به 
والإعان بالكتب والملائكة واليوم الآخر» والقضاء خيره وشرّه؛ وغيرها من أصول الإيمان والغيب. 
- القسم الثاني: أحكام أخلاقيّة: وهي الى تبين مكارم الأخلاق الصّالحة؛ والمصلحة لحياة النّاسء 


وما يتعلق بضوابط المعاملة فيما بينهم. 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج19/ ص 306. 

(2) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجمحيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنّة 
ا محمّديّة: القاهرة»(د؛ ط)ء سنة 1369هءص283. 

(3) سورة الحاثية» الآية1 -2. 

(4) الأشقرء عمر سليمانء المدخل إلى الشّريعة والفقه الإسلامي»ءص15. 


(5) المصدر نفسهء»ص18. 
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- القسم الثالث: أحكام عمليّة: وهي ما يعبّر عنه بالعبادات والمعاملات؛ والحدود والجنايات» 
وغيرها. 
وأمّا الشّريعة بمعناها الخاص؛ فهي الأحكام العمليّة الى تتعلق بكيفية أعمال العباد من حيث الحل 
والحرمة» والوحوبء والسُنيّة» والاستحباب» والكراهة والإباحة» وهي مبثوثة في القرآن الكريم 
والسّنة التْبويّة» وهي الى تسمّى بآيات الأحكام» وأحاديث الأحكام. 
-الفرع الثالث: حاجة الأمّة إلى الشريعة الإسلامية. 

الشريعة الإسلاميّة جامعة ورابطة للأمّة الإسلاميّة» وتبقى الأمّة الإسلاميّة ما بقيت شريعتها 
بو لاون انا رميو عل فسمعاقا: قاذا تلن ليود الاباك ةا من غياة الأثة فإن 
ذلك مؤذن بالدّمار والرّوال» لأن في الشريعة مقوّمات الحياة؛ وعناصر النُظام الذي تحيى به الأممء 
وترقى به انار ابوث 

ولقد سادت الأمّة الإسلاميّة يوم التزمت يمذه الشريعة وأحكامهاء فتقوّى عندها الوازع 
الديي؛ فلمًا أهملته فقدت سيادتها بقدر ما فقدت منه. 

فالشريعة هي الي تبين للإنسان طريق الهدى والرّشاد من طريق الغي والضلال» وتبين له الحق 
من الباطل» والمصلحة من المفسدة» فحاحته إليها أشدٌ من حاحته إلى الهواء والأكل والشّرب؛ 
وتتمكل هذه الداجة ف الثفاط الثالية|"): 
أ- تتابع إرسال الرّسل وإنزال الشرائع:  /‏ 1/8 6 / 8 ) ماع 

60 1 [ كا الا لما 0 ه02 8 5 


7 لا لا لالاكا ا 2 ]3 
ب > توارد النصوص وتواترها من الكتاب والسيّة الذالة على أن شريعة الله اين جاء ها الى - 258 
ميو لد والدزوة شه للتجاة واطياة اميه اانه الشيد ور المشة 


(1) الأشقر, المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي»ص19. 
(2) الدرويشء عبد الرّحمان» الشرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشّريعة الإسلاميّة ص 726 -2/7, 


(3) سورة الحديد, الاية26 -/2. 
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وما كان كذلك؛ فكل المخلوقات بحاحة إليها وإلى نفاذها؛في كل مكان و زمان؛ة 7 8//| 

د ل ىق ل 2 مظني ور وباهوه م م 

مم م6 م عم 6 خا خغعغع غع ال 

و 7 18م لا م ] ١‏ [*”* _ 2 ةج 60 © 4 
1 © أ خط 211©. 

ج- نصوص تدل على أن المخالف لشريعة الله والمبتغي الحدى من غيرها في ضلال مبين 


008 !إ"  #‏ #65 ' ) ( * + ا ىر د لال 
م 21 43 5 6 3]7. 
و7 8 00 © سي 320 لمر » 1 9 دج« با 


متيوية زط َم مق ق8 عم ب خخخ غ | 
أ 1 | 2« ل8ة 0 600 0 0< 2 لا لا ! 
" # © م8 ') ( *41. 
والنُصوص في هذا الباب كثيرة توضّح نفس المقصد وهو أنْ الناس في حاحة شديدة إلى 
الشريعة الإسلامية لما فيها من النور والهحدى والحكمة كا ولما فيها من الاطمئنان البالغ في نفوس 
المتمسكين بأحكامهاء والعاملين بمقاصدها النّاتج عن قوّة في الوازع الدّيئ. 


(1) سورة النساى الآية 1/4 -1/5. 
(2) سورة النحلء الآية 97 . 

(3) سورة الحجء الآية 31. 

(4) سورة طه الآية 123 -126. 


(5) الدرويشء الشّرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشّريعة الإسلاميّة>ص28. 
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وفي هذا الصّدد يقول ابن تيمية: «والإنسان مضطر إلى شرع الله في حياته الدنيا فإنه لابد له من 
حركة يجلب با منفعته» وحركة يدفع بحا مضرته» والشّرع هو الذي بميز بين الأفعال الي تنفعه 
والأفعال الى تضرّه وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا 
شرع عيّيزون به بين ما يفعلون ويتركون»77. 

وكالكو وف ار لوي و 093 سو و اكتر ل انس ال تراه والهدى من 
الضلال» والنجاة من الوبال» والغي من الرشادء والرّيغ من السداد... فالنفوس أحوج إلى معرفة ما 
جاء به واتباعه منها إلى الطّعام والشّراب» فإِنْ هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات 
حمنل النذائيه» تعر خلن كل القل يدل جدوده. و اشساعة دن جع رشبا ا وا لاض إد هنذا 
طريق النّجاة من العذاب الأليم والسّعادة في دار التَعيم»!2). 


)1 ابن تيمية) بجموع الفتاوى» ج3/ص114. 
(2) المصدر نفسه» ج1ا|ص6. 
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- المطلب الثاي: مسالك الشريعة في نفوذ أحكامها. 

إذا تقرّر مما سبق أن النّاس في حاحة شديدة لنفاذ أحكام الشريعة الإسلاميّة عليهم؛ ناسب أن 
نتحدّث بعد ذلك عن المسالك الي وضعتها الشتريعة من أجل أن يكون التشريع نافذا محترماً في 
الأمّةَ وقد ذكر ابن عاشور أن الشّريعة قد سلكت لتحقيق هذا المقصد العظيم فك ذا 
- المسلك الأوّل؛ الحزم والصرامة في إقامة الشريعة. 
- المسلك الثاني التّيسير والرّحمة بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصدها. 

وساغقة -إن شاء ااه عن اهديع السلكن من خلال الفرعيخ الثاليين: 

- الفرع الأوّل؟ الحزم والصّرامة في إقامة الشريعة: 
المقصود بمذا المسلك هو نصب الولايات المسؤولة» والدّوائر المناط يما تنفيذ الأحكام؛ كالأمراء 
والقضاة» وأهل الشّورى ونظام الحسبة/2. 

فالدين الإسلامي لا يقتصر في سياسة الناس وتنظيم حياتهم على تزكية النفس بالإبمان الوازع 
عن الشر» بل يتعهد الإنسان في وجوده الاحتماعي بضوابط خارجية تدفع الفرد للالتزام بالتكاليف 
والقيام بالمسؤوليات المطلوبة منه في سياق حياته وعلاقاته العامة على نحو ما يسري ف كل مجتمع 
ومصدرها في ذلك منضبط بنصوص الشّريعة الي تنبئق منها أحكام ومبادئ كلية تنظّم حياة 
الأفراد والجماعات» تضاف إليها اجتهادات العلماء والفقهاء العارفين بواقع النّاس حى يسهل تنفيذ 
هذه الأحكام وتطبيقهاء فيعتمد ولاة الأمر هذه المبادئ والقواعد حين تصبح قانوناً لازم!ة). 

فالشريعة الإسلاميّة تستلزم إقامة ولاية عامة للدولة قهتم بشؤون الرعيّة تكون حارسة لمقاصد 
العدل والأمن» مطبّقة للحدود الشرعيّة والعقوبات والتعزيرات من أجل رد المظالم ورفع 


ا 


(1) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية»ص 3/76 -3/7. 
(2) المصدر نفسهء» ص8 /3. 
(3) الأشقر المدحل إلى الشريعة والفقه لإسلامي»ص 48 -49, 


(4) المصدر نفسه»ص50. 
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يقول فتحي الدريئ -بعد أن تحدّث عن الوازع الدّين كونه حارسا لنفوذ أحكام الشريعة - : 
«...غير أن على ولاة الأمر مراقبة هذا الوازع الديئ» والسّهر على استقامته» ولاسيما في التتعامل؛ 
والأساس الفقهي لذلك أن مقتضى النداءات الإلحية الموجّهة إلى المؤمنين» إذ يحتمل فيها التوزيع 
فال 5 مكلف قيلط امققد اسان و العمل أرقا «الممازها ولو خياد ل الأخدم عاب ا واه 
بالتتكليف العام الملزم الذي تنشأ عنه المسؤوليّة العامة عن أدائه...وتأسيساً على هذا؛ يتعيّن على 
ول الأمردوتؤانه ومو طفيه) عقتطق هنذا التكليق العام التابث يإفاء التدذليات الاقية العديدة تحراسة 
هذا الوازع الديئ لدى الأفراد والإشراف عليه وهو الأصل» وإحبارهم على تنفيذه كرها إن لم 
يقوموا به أختياراء محافظة على حق الله تعالى» :وحق الله تعالى لا يجوز إهماله أو التهاون فيه أو 
مقاطل ل 
كلاس لكا وف هذا القصد تتجلى رعاية الوازع الدّين في أوضح صورها. 
ممصالح غيرها... كالاحتياج إلى الإمام الأعظم ثم إلى الولاة القائمين .بمصالح المسلمين ثم إلى القضاة 
القاقوان: تضاف اللطلواوق تن #الطالاق وتعنو اللق على الفاتيق 1 2 بالآماثاتها الشرفية 
ولولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة» وتحققت المفاسد العامة» واستولى القوي على 
الضّعيف» والديء على الشّريف وكذلك ولاة الإمام فإنه لا يتم أمره إلا بالاستعانة بمم للقيام 
والصبيان و المحانين»(1), 

وقريب من هذا قول ابن تيمية: «إن ولاية أمر الناس من أعظم واحبات الدّين؛ بل لا قيام 


(1) الدريئ» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ج2/|ص492. 
(2) ابن تيمية» بجموع الفتاوى؛ ج28 /ص 61. 
(3) العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام؛ ج2 | ص50. 
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بعض» ولابدّ لهم عند الاجتماع من رأس» حين أن الب - كه -قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمّروا أحدهم»!!. فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السّفر تنبيهاً بذلك 
على سائر أنواع الاحتماعء ولأن الله تعالى أوحب الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر ولا يتمّ ذلك 
إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من اللهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوّة والإمارة»(2). 

ويرى ابن خلدون أن من ضروريات العمران البشري وجود سياسة ينتظم بما أمر النّاسء 
وعلى رأس هذه السياسة خليفة بحمل النّاس على ما جاء من الأحكام والشرائع؛ فيقول: «مقصود 
الشارع بالئّاس صلاح آخرهمء فوجب بمقتضى الشّرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في 
أحوال دنياهم وآخرتهمء: وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء» ومن قام في مقامهم وهم 
الخلفاء» فقد تبين من ذلك معين الخلافة...وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الرّاجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشّارع إلى اعتبارها 
مصالح الآخرة » فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ب /3, 

كما أنْ السلطان العادل تصلح به البلاد ويصلح به أيضاً العباد؛ والسلطان الحخائر تفسد به 
البلاد ويفسد به العباد» وتنتهك فيه الحرمات» وإذا عدل السّلطان انتشر العدل في الرّعيّة؛ فأقاموا 
الوزن بالقسطء وتعاطوا الحق فيما بينهم؛ وبذلك تنتشر رححة الله تعاك!2). 

فتبيّن لنا من هذا أن الشّريعة إِنُما قصدت وضع السلطان والأمراء وأعوانهم حى يكونوا أدلآء 
عو" لدي افانيى ينها كدان بالل بق لقنن متقاضا عل امعرلعة لدان وفنا ها ووفانة 
للوازع الديئ وحراسة له إذا ظهر تفريط الرعيّة فيه. 


(1) سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء رقم2008. ص500» وحسئنه الألباني في 
السلسلة الصّحيحة؛ ج3/ص 314. 

(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28/ص390. 

(3) ابن حلدونء مقدّمة ابن خلدون»ص 190 -191. 

(4) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء ص 40» ورمضانء عبد المالك» كما تكونوا يولى عليكم. منار السّبيل؛ الجزائر ط2» 
سنة1428ه -2007م؛ص7/9. 
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- الفرع الثاني: دور اليسر ورفع الحرج في نفوذ أحكام الشريعة. 

اليسر ورفع الحرج من القاصد الكبرى للشريعة الإسلاميّة» ولا شكٌ أن في اتصافها يمذا الوصف 
العظيم تمهيد لقبولها في قلوب الناس إذ هي دارئة للعنت والحرج والضيق عنهم. 

ورف ابن عاشور أن تسيو اللتتريذة له كاله مقا 01 


- المظهر الأوّل: إن أحكام الشريعة مبنيّة على التّيسير نظراً لغالب الأحوال؛ كما 7 8/8 2 


إذ أن الله حعرٌ وجل - لم يكلف عباده ابتداء ما لا يستطيعون وا لا يقدرون عليه رفعاً للحرج 
عنهم؛ فأحكام الشرع ابتداء سهلة مقدور عليها ليس فيها عنت ولا مشقة» فرفع الحرج وصف 
للشريعة كلها نابع من طبيعتها وسهولة أحكامهاا. 
- وأمّا المظهر الثاني الذي عناه ابن عاشور فهو : «أنْ الشريعة الإسلامية تعمد إلى تغيير 
الحكم الشّرعي من صعوبة إلى سهولة في الأحوال العارضة للأمّة أو الأفراد؛ فتيسّر ما عرض له 
العنيه 1 
واستدل على ذلك بقوله تعلى :]لا |[ [ >ا | 6 0 م 56 1 لا 
لا للا | !0 
قال وها شحف الع 
إذ أن رض بق الكنخوال المطارعة آمر عطق ليد ويف النقيناء والدلياية “سارل روات ده 
الاضطرار» وإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» وتخفيف الصلاة للمسافر» وإسقاط الجمعة والجمع 
والجهاد بالأعذار؛ وغير ذلك//, 
(1) ابن عاشور» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» ص 3/9. 
(2) سورة الحج, الآية 278 
(3) اليوي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة»ص303. 
(4) ابن عاشور» مقاصد الشّريعة الإسلامية»ص 3/9. 
(5) سورة البقرة» الآية1/3. 
(6) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية»ص3/9. 
(7) الشنّاطبي» الموافقات» ج2/ص430). والعز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام» ج2/ص6. 
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- والمظهر الثالث: أن الشريعة الإسلاميّة لم تترك للمخاطبين بها عذراً في التتقصير في العمل بماء 
لآثها بنيت على أصول الحكمة والتُعليل والصّبط والتحديدلل 7 1/8 85 لم 6 
6 866<ا © نا لا 23110 

والرّحص بالطبع سببها المشقّة» ولأحل تساهل النّاس فيها فقد ضبطها العلماء بضوابط تعين 
على احترام أحكام الشّريعة وبقائها على صفة التتقديسء فنرى العز بن عبد السّلام يذكر المشاق 
الك يلاقها الكلى» وأتها على رين فقول «احرغيا؟ ويقة شق عن العادة كمد 
الوضوء والغسل في البرد» وكذلك إقامة الصلاة في الحرٌ والبرد» والصيام في الحرٌ مع طول النهار, 
فهذه المشاق لا أثر لما في الشتخحفيف. 
- الضّرب الثاي: مشقة تنفكٌ عن العبادة غالباً وهي أنواع: 

- النوع الأكلمقد» عفايينة فاده كالخنوف على النفس والأطراف, فهذه موحبة 
للتتخفيف والتّرخيص؛ لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدّارين أولى من تعريضها 
للفوات, 

- النوع الثابي: مشقة حفيفة كأدن وجع في أصبع؛ اماك صداع فأمثال هذه لا التفات 
إليها؛ لأنْ تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة الى لا يؤبه بما. 

- النّوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين المشقتين» فما دنا من المشقة العليا أوجب التُخفيف» 
وها كنافين اللقدة الدنيا ل بويعب الع 

والحرج في التريفة الابناضية كل عاأذف إل عشفة زائدة فق البدث ار النفس أن الخال جحالا أو 
مآلا والمقصود به إزالة ما يؤدّي إلى هذه المشاق» وقال بعضهم أن رفع الحرج هو: التيسير على 
المكلفين بإبعاد المشقة عنهم في مخاطبتهم اليب ليرا" 


(1) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية»ص 7/9 3. 
(2) سورة المائدة» الآية (50. 
(3) العز بن عبد السلام» قواعد الأحكامء ج2/ ص12 -13. 


(4) جمعة؛ عدنان محمّد, رفع الحرج في الشّريعة الإسلاميّة دار الإمام البخاري» دمشقء» ط1.(دءت)».ص29. 
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وتطبيقات رفع الحرج في الأحكام الفقهية للشريعة الإسلامية كثيرة في محال العبادات» 
والعادات» والمعاملات» والجنايات» وقد وقع إجماع الأمّة على وجودها وتحققها في حياة المكلفين؛ 
إذ من القواعد الشّرعية المعتبرة؛"الأصل في الأشياء الإباحة» ما لم يدل ولخ على ا 

ومقصد الشّرع من رفع الحرج هو نفوذ الشّريعة واحترامها وتطبيقهاء قال الشّاطبي : «إِنْ علة 
الحرص الشرعي على رفع الحرج يتلخخص ف أمرين: 

أحدهما: الخوف من الانقطاع عن الطريق» وبغض العبادة» وكراهة التكليف» وينتظم تحت 
ذا الم اشرق مق إوشال الفثماة عليه ذا عل الكلت -ق هه أواعفله أو تعاله أو سجالة: 
والثاي: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع» مثل قيامه على أهله 
وولده» إلى تكاليف أخرى تأي فق الطريق» فريّما كاث. التوغل. ف بع الأعمال شاغلاً عنهاء 
وقاطعاً بالمكلّف دوفهاء وربّما أراد الحمل للطّرفِين على المبالغة في الاستقصاءء فانقطع عنهما»!2. 

وعليه يتبيّن لنا أن الشريعة الإسلاميّة قصدت من تيسير أحكامها ورفع الحرج عن المكلّفين أن 
تسري هذه الأحكام على جميع المكلفين» وفي جميع الأحوال والأزمان والأماكن؛ وهذا ما يدل 
فل صَلوخئة القاريعة الأمتلامية وإضاخهها' للناين "ما دادت الدنيا 'قاقية فإذا فى "هذا القضد 
؟هذا المع تقوّى الوازع الدّيئ عند الأفراد؛ كنتيجة من نتائج تيسير الأحكام الشّرعية الى هي أحد 


أسباب وطرق نفوذ الشريعة, 


(1) السيوطيء الأشباه والتظائر. ج1/ص60. 
(2) الشّاطبيء الموافقات» ج2/ص 443. 
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- المطلب الثالث: أثر الوازع الدّيني في نفوذ الشريعة الإسلامية. 
فرض الله تعالى على عباده شريعته؛ لأحل ترسيخ العقيدة في قلويهم؛ ودعوة النّاس إلى توحيد 
الله وحده» وجعل المقاصد الأخرى خادمة لهذا المقصد معينة على إقامته» ورعايته؛) 7 13/(| 
فم ا اع الا 
ومن مقاصد الإبمان أن يزرع ف نفس الإنسان معان تروّض الفطرة البشريّة» وتضبط الشّهوات 
المنبعثة عنهاء وتكيّف انعكاسها في العلاقات الاحتماعية» ويأقٍ الوازع الذي كمعيئن من هذه 
المعاني عند المؤمن» فهو الذي يحكم سلوكه؛ ويبعده عن البغي والعدوان» ويعود فعل الإبمان في 
تمذيب الإنسان إلى شعب العقيدة الي تقوم بنفس المؤمن؛ فتورته تصوّراً معيّناً لمتاع الذنيا 
ولعلاقات البشر» تروّض به غرائزه فلا تتّجه به نحو الشرور والآثام» بل تتجه به نحو الإيجابية في 
الاعتقادات والتصورات و التَصرّفات27). 
ويمكن بيان أثر الوازع الدّيئ في نفوذ أحكام الشّريعة من حلال الفروع الثّالية: 
- الفرع الأوّل: الحياء وأثره في نفوذ أحكام الشريعة. 
في نفس الإنسان قوّة حفيّة تزعه إلى فعل الخير» وتسهله له وتبعده عن الشر وتبعٌضه له؛ وهذه 
هي حقيقة الحياء الموحودة في قلب المؤمن الذي يعمل عمل الواعظ المراقب» قال البَِي - 8 
«الإيمان بضع وسئون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان»07. 
فالحياء من مكارم الأخلاق ويدل على سريرة المتّصف به؛ وبنباهة ضميره» وقوّة الوازع الديئ 
لديه؛ ومراقبة الله حعز وجل - في كل وقت وعلى أي حال 7 . 
قال الب - يةُ -'«إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء»!5. 


(1) سورة الذاريات» الآية 50. 

(2) الترابي حسنء الإبمان وأثره في حياة الإنسانء دار القلم» الكويت» ط4.(دءت)» ص143. 

(3) سبق تخريجه» ص29 . 

(4) ابن رجبء؛ جامع العلوم والحكمء ص 199 . 

(5) موطأ الإمام مالك بشرح المنتقى»كتاب الجامع» باب ماجاء في حسن الخلق» رقم 1621:ج9/ص292, وسنن ابن 
ماجة» كتاب الزهد, باب الحياء» رقم4182.ص 695), وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة» رقم940:ج2/ص616» 
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يقول ابن القيم - في بيان متزلة الحياء من الوازع الذَّيئٍ -/لالولا هذا الخلق لم يقر ضيفء ولم يوف 
بوعدء ولح تؤدٌ أمانة» ولم تقض لأحد حاحة, ولا تحرى الرحل الجميل فآثره» والقبيح فتجتبه» ولا 
ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشةء وكثير من لنّاس لولا الحياء الذي هم فيه لم يؤدٌ شيئاً من 
الأمور المفترضة عليه» ولم يرع لمخلوق حقاء ولم يصل له رحماًء ولا بر له والدأء إن الباعث على 
هذه الأفعال إِمّا ديٌ» وهو رحاء عاقبتها الحميدة» وإِمّا دنيوي علوي؛ وهو حياء فاعلها من 
الخلق» 27 , 
وح اللقياف: دالتافيف العو قظبيق: واققيةا أ وزامر الله القمتلة ىق الشّريعة الإسلاميّة؛ امتثالاً وانتهاء - 
ما هو حل ومنه ما هو مكتسبء وفي ذلك يقول ابن رحب ا نايا عات 
أحدهما ما كان خلقاً وجبلة غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق الي يمنحها الله العبد ويجبله 
عليها... فإنّه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأحلاق» ويحث على استعمال مكارم الأخلاق 
ومعاليها فهو من خصال الإعان بهذا الاعتبار... والتّوع الثاي: ما كان مكتسباً من معرفة الله 
ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصّدورء فهذا من 
أكلر عنض ا اماف بل طم اع قراف الخعينة 1 
- الفرع الثاي؛ الاستقامة وأثرها في نفوذ أحكام الشريعة. 
يتناز ع الإنسان في هذه الحياة عاملا الخير والشرء مر ما ينساق إلى أحدهما بدافع داخلي أو 


5 )4) 
مؤثر خارجحي 2 . 


(1) ابن القيّم» مفتاح دار السّعادة » ج1|ص 277 -2/78. 

(2) هو: عبد الرحمان بن أحمد بن رجحب الحنبلي البغدادي الدمشقي الفقيه» الزاهد؛ البارع الأصولي ا محدث, له مصنفات كثيرة 
منها: ذيل طبقات الحنابلة» والقواعد الفقهية» وجامع العلوم والحكم ولطائف المعارف» توفي سنة 750 ه, الحافظ تقي الدين 
محمد بن فهد المكي, لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظء ملحق بالجزء الخامس من تذكرة الحفاظ» دار الكتب العلمية» 
بيروت»(دءتءط)ء ج5/ص180. 

(3) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء ص 199 -200. 


(4) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص278. 
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ولهذا الغرض كان من أهم أهداف الدّين وقاية الإنسان من نزعات الشر ببيان ضرره 
والتحذير منه. ودعوة الذين تورّطوا فيه للاستقامة تبعاً لما رسمه الله لعباده» فالاستقامة هي أقوى 
سبب للرّقي الأدبي» وما سيطرت هذه الرّغبة في قوم إلا صلح حالهم واستقرٌ السّلام بينهم. 

والإنسان إن دل تصاحبه الرّغبة في الاستقامة ضعف إقباله على الخير» وضعف تبعاً لذلك الوازع 
الدّينى عنده؛ وينتج عن كل ذلك أن تتعطّل أحكام الشّريعة ولا تنفذء لهذا أولى القرآن الكريم 


الاستقامة اهتماما بالغاء ودعا إليها بأسلوب رائع يمديري 'الأنفس) ونور فى أعماف!"ة 7 


8 ! " # 9,95 بخ ' ) ( #علد بيات 
/ 0 1 2 3 4 5 6 8 9 
> ع <م 6 | م 8 لكا ع 2 ماعط | ل( 
> 41. 
والاستقامة وصيّة الب - 25 - لآمته؛ فقد قال لرحل - سآله وصيّه -: «قل آمنت بالله ثم 
استقم)[3., 


إن الاستقامة وإصلاح النّفس تعاليم تلخص لنا كل مكتشفات علم النفس الحديثة الي تقول: 
نه لن يتستى لنا الحصول على الشّخصيّة التاححة أو الخلق القويم عن طريق التَأْمّل الباطئي 
الصّرف؛ بل عن طريق تدريب النّفسء أي تهذيبها والسّيطرة عليها . 

والاستقامة من عوامل يقظة الوازع الدّيئ الذي يبعث المكلف إلى العمل الموافق لحاء وهو تنفيذ 
أحكام الشريعة الإسلاميّة. 


)1 طبارة عفيف» روح الدين الإسلامي» ص8 /2. 
(2) سورة فصّلتء الآية 30 -32. 
(3) سبق تخريجه,» ص19 . 


(4) طبارة عفيف» روح الدين الإسلامي»ءص2/9. 
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- الفرع الثالت: الإحسان والإخلاص وأثرهما في نفوذ أحكام الشريعة. 
الإحسان .معئ الإنعام والتفضلء وله معان كثيرة تشمل كل عمل حسن صالح؛ وبالجملة 
فالإحسان: «هو أن يعبد المؤمن ربّه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنّه يراه بقلبه وينظر إليه 
ق سال عياض . 
وإن تعاليم القرآن في الإحسان تشهد بأنه كتاب روحي يرتقي إلى أعظم مراقي السّموء ويعلو 
على أي مذهب أحلاقي أو ديئ؛ فقد عالج الإحسان هما يؤثر في الشخصيّة الإنسانية من ناحية 
ا 0 ١‏ 1 
دواقع الحل» واشرح عيقات الستية» 'ودغا إل التحشنان الناتي يهم للانسائه الدل البعليا [2ا, 
ومن متزلة الإحسان في القرآن أن قرنه الله تعالى بالإخلاص له ووصفهما بأنُهما أرفع ما يتحلى 


به الإنسان؛ إذ 7 8]/| 


3 
فمن انّصف بالإحسان صار له حس مرهف» وضمير حي يعينه على التضحية» ومجاهدة 
النفسء وعدم الانقياد للنثفس الأمّارة بالسّوءء وهذه هي حقيقة يقظة وقوّة الوازع الديئ الباعثة 


على تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة. 
- الفرع الرابع: الإصلاح بين النّاس وأثره في نفوذ أحكام الشريعة. 

من الأهداف الكبرى والمقاصد العظمى في القرآن الكريم والإسلام الحنيف أن جاء بحفظ 
وصيانة علاقات الغا (كا ولهذا أمر بصلة الرّحمء والإحسان للجارء لأن عداوة الإنسان لأخحيه 
الاقيناق معط ديا إلى العداوة بين أصدقاء كل من المتعاديين» وعندها تنقسم الجماعة المؤمنة؛ 
فجاء الإصلاح بين النّاس -كأرفع الصّفات الإنسانية الي لا تصدر 


إلا عن قلوب تبيلة أحبت الخير - ليجمع بين الفرقاء, ويقرب بين المتباعدين» ويؤاخي بين 


)1 ابن رجب» جامع العلوم والحكم»ص 34. 
(2) طبارة عفيفء لروح الدين الإسلامي»ص280, والترابي» الإبمان وأثره في حياة الإنسان»ص322. 
(3) سورة النساءء الآية 125. 


(4) طبارة عفيف» روح الدين الإسلامي»ص 292 , 
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لتعادين؛ 7 8م" ف 90يه ‏ ') (* در - 


/ 0 2 3 4 5 6 87 9 :: > -| 
1 
ومن هذا يتبين لنا عظيم دور الإصلاح بين الناس في تنفيذ أوامر الشّريعة واحتئاب نواهيهاء إذ 
احبّة والتّعاون والأمن من الوسائل المعينة على تسهيل نفوذ أحكام الشريعة وتطبيقها تطبيقاً يحقق 
مقاصدها العليا المتمثلة في عمارة الأرض وحفظ نظام التّعايش والسّلام فيهاءواستمرار صلاحها 
؛ 7 8 للا 
ظ ا 
- الفرع الخامس؛ الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من حيث وسائل نفوذ 
اجكانيينا ومرياقا بين الكلديق يذلاك 
إن الوازع الذي يدعو صاحبه إلى عدم عصيان ربه والحرص على استرضائه» فهو يحمله حمادً 
على الالتزام بالشّريعة الإسلاميّة وأحكامها الي فرضها الله تعالى على عباده. 
وهو أيضاً يحرس أتباعه على أن يقعوا في التفاق في الأمور الاعتقادية» أو أن يقعوا في الرّياء في 
الأمور العمليّة كالعبادات» وهو زاحر لهم عن الوقوع في الغش والكذب في المعاملات» والوازع 
الدي أيضاً بمثل دور الرّادع من العدوان في حقّ العباد في العلاقات بين الأفراد» كما نرى دور 
الوازع الديئ ظاهراً في عمله على عدم تخلف الحكم المقصودة من الشرع كتحقيق نفوذه وتوفير 
الوسائل والسبل المعينة على العمل به» ولعل من أجل ما 
يحققه الوازع الديئ العمل على تطبيق القيم الأخلاقيّة الى حرصت أحكام الشّريعة الإسلامية على 


وجنودياة. 


بصلاح المستخلفين فيها مما كلفوا وكا 


)1 سورة النساى) الآيةت 14 1 . 
2 الفاسي» علال؛مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء دار الغرب الإإسلامي» بيروت »ط: 235 سنة 1993م 45. 
(3) سورة المائدة» الآية 2. 


(4) طبارة عفيف» روح الدين الإسلامي»ص 276 -277. 
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فممّا يختلف فيه الوازع الدّينٍ في الشّريعة الإسلامية عن الوازع في القوانين الوضعية أن الوازع 
الدّي يجحعل المكلف يراقب نفسه بنفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره. 

كما يوصل الوازع الدّينٍ المكلّف إلى درحة الإخلاص والإحسان - كما سبق بيانه - فيقوم 
بفعل الخير لذات الخير باحتياره وإرادته» ويتجتب الشرٌ لذاته دون حشية من قانون أو حوف من 
الوقوع تحث طائلته؛ فالوازع الديئ هذا المعق ثهرة من ثمرات الإبمان !2 , 

والقوانين الوضعية عاجزة عن أن تصل إلى بعض نتائج الوازع الدّيي؛ إذ تعتمد على الوازع 
الخارجي (السلطاني)؛ ومن ثم فهي عاجزة عن جعل الإنسان متحلياً بالفضيلة ورافضاً للرّذيلة نتيجة 
عجز هذه القوانين عن تكوين الإنسان تكويناً أخلاقيّاء وعن ملازمته دائماً ليلا ونهاراء سرا 
وعلؤيوة. 

وهذا هو شأن القوانين الوضعية حين تعمل مفردها بعيدة عن الدين والعقيدة السّليمة» أمّا حين 
تنبع من عقيدة صحيحة؛ وحين تحاط بإطار دين الفطرة الذي هو الإسلام فعندها يتحقق من 
الوازخ الذيق ماليكوق يه عتااع: القرى والحدبياة. 

وفيما يلي إيراد مثال يبين لنا هذا الفرق: 
كان العرب في جاهليّتهم مولعين بالخمر» شغوفين بشرهاء متسابقين إلى مجحالسهاء ومن أدلة 
شغفهم بما وتمكنها من نفوسهم؛ اكير من الصحابة بعد أن نزلت الآيتان الأوليتان في شأن 
الخمر» وهما قوله تعالى' [/| الل » 1 9 «يلية ا س3 


لممْ َم قم مقعم 6غ خخ غخ [] | 


1 


8 الشتري» عبد الرحمان بن سعدء» حكم تقنين الشّريعة الإسلامية» الدّار الأثرية» القاهرة» ط 2, 1432ه - 
1م .ص92 -93, والأشقر » المدحل إلى الشّريعة والفقه الإسلامي»ص60 -61. 
(3) الأشقر» المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي»ص93. 


8 سورة البقرة» الآية 219. 


108 


و 7 8]/ما|ا ‏ 5 آ] بالا الا ا لاا 2 +4 إل 
ا 

ول يكن التّحريم فيهما صريحاً حاسماء ولذلك استمرًوا في شرب الخمرة ولم يتعففوا منها ما دام 
مم 0 رقا 

لذلك تدرّج الإسلام معهم في تحريم الخمر حنى نزلت الآية الصّريحة القاطعة» وهي قوله تعالى: 
/10 ! " # 5 90 يم ) (* له ٌ ِ 

/ 0 1 2 43 5 6 /7 08 :000 > - 
< 7 © 8 )را خخ عم 0لا ١‏ عاللاا لط 0 
م© 8ه 5 [ لاا 
فلم يحتج الأمر بعد نزولا إلى أكثر من منادٍ يمر في نوادي المدينة ليعلن أن الخمر حرّمت» فمن 
كانت فق بيذ كا بحطمهاء: ومن كانت عنده أواق القن وبدرازها كس رهاه ارين الأمر كاه 

4 

لم يكن سكر ولا مرا" 

ونا أرادت الولايات المتّحدة الأمريكية أن تقنع مواطنيها بضرورة ترك المسكرات أصدرت 
الحكومة قانوناً عام1919م بنع الخمر سمي ب: قانون"فولستد" ثم تبيّن لها بعد مدّة يسيرة أنه 
عاجزة ثمام العجز عن تنفيذ قانوفاء وأنْ مواطينها أفراداً وجماعات أخذوا يعيفون في الأرض فساداً 
بتعاطي الخمور وقريبها والاتجار بماء والتَفدّن في صناعتها على استخفاءء واستحضار أخبث 
أنواعها أكثر من ذي قبل» وقد أسفرت إحدى الدّراسات اليدائيّة أن التّعاطي للمخدّرات 
وللسكر الغ" ويد عدا دافا بنسيةة اكبيرة تقر د 5:1 9032ووز للك سر مكرة أقل 


0 ةا وهذا يوضّح أثر انعدام الوازع الديئ 


(1) سورة النساى الآية 43, 

(2) القرضاويء الإبمان والحياة» ص 1806. 

(3) سورة المائدة» الآية 90, 

(4) ابن العربي» أحكام القرآنء» ج1/ص 184 -185. 


(5) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمةعص133. 
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وغيابه في قوّة نفوذ حكم من الأحكام» أو تشريع من التشريعات» أو تنظيم من النظم. 

لقد فشل القانون وعجز السّلطان عن منع الخمر ومحاربة السكارى برغم الاقتناع العقلي الذي 
كان اند اانه رضود لمن 

فالشّريعة الإسلاميّة ارتبطت فيها القيم والمقاصد الأخلاقيّة بكل الأحكامء (فتميّرت فيها 
المصلحة بالاعتبار الشّرعي» ولم تنفصل عن القيم والأحلاق» كما حدث في المنظومات القانونية 
الرومانية واللاتيئيّة الي تغيّت ضبط حركة الواقع وتحقيق المصلحة الإنسائيّة» بالمعى الدّنيوي» غير 
الملتزم بأحكام الدّين وحدود الله وقيم الأحلاق» فمنطلقات المنظومات القانونية الوضعية هي العالم 
والواقع -عالم الشهادة -وحقائق وقوانين علومه بينما تضيف منطلقات الفقه الإسلامي في المعامللات 
إلى ذلك عالم الغيب ووحي لله وشريعته السّماوية)!17. 

وفي سحتام هذه المقارنة يتبين الفرق بين بحاح الإسلام وإخفاق ما عداه في القضاء على داء 
الخمرة رااحع أساسا ا تشمع به عقيدة الاسلام وحدها من غرس الوازع التي ف الفوس» ومن م 
فهي لا تحتاج إلى جهاد معنوي أو مادي في منع شيء حرم أوفي النهي عن اقتراف إثم؛ وهذا 
بخلاف القوانين المعتمدة على الوازع السّلطاني. 


0 محمد عمارة» إزالة الششبهات عن معاني المصطلحات,؛ دار السلام» القاهرة» ط 1» 1431ه -2010م ص510. 
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- المطلب الرابع: ضعف الوازع الديني وأسبابه. 


الوازع الذي مصاحب للفطرة -كما تبين لنا فيما سبق - والإسلام دين الفطرة» قال الي - 195 
-: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه!" . 

ومع ذلك فإن الوازع الدّيئ قد يعترضه ما يفسده؛ ويترعه نحو الانحراف؛ وهناك أسباب 
متعدّدة لهذاء ومن ذلك ينتج لدينا تعطيل لأحكام الشريعة وعدم نفوذها ولسلطافاء ومناسبة هذا 
المطلب أنه لا تقرّر عندنا أن الوازع الدّيئ الصّحيح هو أعظم سبيل لتحقيق مقصد نفوذ الشريعة 
ناسب أن نتحدث عن حالات اختلال الوازع الدّيِنِ وآثار ذلك» وما هي الأسباب المؤدّية إلى 
فساده؟؛ إذ الوازع الدّين يتأثّر بالانحرافات السّلوكيّة التَاتمة عن سطوة بعض الأسباب على الفطرة 
السّليمة» وتحويل مسارهاء ومن بين هذه الأسباب ما يلي: 

- السّبب الأوّل: ضعف التّدشئة الثربويّة: 


تعتبر التّدشْئة الثَرِبِويّة الصّالحة ثمرة لكل سلوك فاضل محمودء كما أن التّدشْئة الفاسدة أساس لكل 

رذيلة خلقيّة» ويكون ضعف التّدشئة التربويّة على أصعدة تمس بناء أخلاق الفرد وامجتمع » 
(2). 
ومنها . 

أ- الجوانب العلميّة: فضعف الجانب العلمى الشّرعى لدى الفرد يفقده أكبر وأقوى حصانة 
ذاتية» لأنْ العلم الشرعي هو الذي يغرس ويربّي النفس على التّقوى» ويعد بالنَظر لما بعد الدنيا من 
نعيم أو جححيمء فيجعلها مقدمة على الفضيلة خائفة ومبتعدة على الرذيلة» وضعف العلم الشّرعي 
يؤدذي إلى الجهل الذي يقود إلى موت القلوب؛ قال ابن تيمية: «فالقلب يموت بالجهل المطلق» 

: )3 
ويحرض بنوع من الجهل» ‏ . 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الجحنائز» باب ما قيل في أبناء المشركين» رقم 1385 ج3/ص2»281 وصحيح 
مسلم بشرح التّووي» كتاب القدر» باب معيئن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكقار وأطفال المسلمين» 
رقب22658ج16/ص157. 
(2) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّة»ص145» وطبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ءص 299. 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج94/10. 
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ي#«الواتب الشكة والتكدثة شع الأرينة والتقدية: لمتطيعة عود "لكلف وله ميل 
الانسياق وراء الشّهوات والملدّات الي بدورها تقود إلى الانحراف لأن العقيدة الصّحيحة والعبادة 
تربّي في المسلم قوّة اليقين» وقوّة البصيرة» وقوّة الصّبرء وعلوّ اللهمّة» والبعد عن الدّناءات» 7 8 
ل[ 3» جه © 2 ه5٠‏ بي 5008 ل ؟ : 

9 ملتي/ة بلق لم ذم م م 

والفحشاء هي كل فعل أو قول ظهر قبحه لكل أحدء وإذا ضعفت التربية الدّينية تعرّض الفرد 
للك رافات السار كنة ووياة 21 

- الجوانب الخلقيّة: إن ضعف التُدشعة الخلقيّة على الفضائل الإسلامية يجعل المرء سهل الانقياد 
لأضدادها من الرّذائل السّلوكيّة, لأنه لم يألف التّربية على الصّبرء وبالثالي يصبر على نزواته 
وشهواته» ولذلك فإن ضعف التربية الخلقيّة من أقوى الأسباب الي تخرم حصانة الوازع الذي 
وريّما تؤدّي إلى انعدامهأ”, 

د - البيئة الاحتماعيّة؛ وهي كل ما يحيط بالفرد من مترل ومدرسة ومهنة وشعائر دينية 
ومعتقدات وأفكار» وعرف ورأي ولغة وأدب وعلم وأخلاق» والحي الذي يسكن فيه فهي على 
العموم كل ما يؤثّر في بناء الشّخصية الفردية من عوامل!!. 

فم كانت هذه البيئة غير صالحة أَنْرت في الفرد بقدر ما نقص منها من صلاحء وبالتالي يتأثر 
الوازع الدّيئ بذلك ويضعف. 
- السّبب الثافي: ضعف التناصح الاجتماعي: 

وذلك من خلال انعدام مبدأ التّعاون على الخير والصّلاح والتّناصح؛ وهو أساس صحة 


(1) سورة العنكبوت» الآية 45. 
(2) ابن القيم؛ مدارج السالكين؛ ج1|ص 402. 
(3) طبارة عفيف» روح الدذين الإسلامي»ص2866. 


(4) المصدر نفسه» ص296. 
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امجتمع وسلامته؛ / 0/8 
١ | 111‏ أله 


وقال + 3 «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه.فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»271)., 

يقول ابن رجب: «فإن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من أوجب الأعمال وأفضلها 
وأحسنها»!2؛ فإذا ضعف التّناصح الاجتماعي؛ وجد المنحرف البحال أمامه مفتوحاً للإفساد؛ إذ لا 
ينهاه أحد على انحرافه ولا ينتقده منتقد» ومن أسباب ضعف التّناصح الاجتماعي بين أفراد الأمة 


7 اك 


أ- الانشغال الذاي: حيث ينشغل الفرد بشؤونه الخاصّة» ومتابعتها والسّعي في تحقيق مصالحه 
فيتليّى بذلك عن كلمة الحق الى تحث النّاس على فعل الخير واحتناب الشّرء وربما عرف اختلال 
صديق أو جارء أو أحد الأبناء» فانشغل بشؤونه الخاصّة عن تحقيق مصلحة عامة» وفي ذلك من 


المفاسد الشّيء الكثير الى تنعكس على الأمّة» وفي مقدّمتها فساد الوازع الدّيئي. 


ب - التُسابق المادي: وهذا أيضاً من أسباب ضعف التّناصح الاجتماعي؛ إذ كل فرد يسعى وراء 
جمع الجوانب الماذية» فانعكس ذلك على نظرة المجتمع في تقييم الثاس» فأصبح المعيار الذي يتفاضل 
به الناس عن بعضهم البعص هو ما يملكون من أموال» وأصبح الجانب الخلقي غير معتبر في ذلك؛ 
ومن ثم تفسد الألاق ويضعف الوازع الديئ المتمثل هنا في وازع الصّمير الذي من شأنه الرّحر 
عن فعل الشّر والدفع إلى عمل الخير» حيث تحل المعصية محله: أمّا المشاعر الإنسانية والقيم العليا 
ل و ااي 1 

(1) سورة المائدة» الآية2. 

(2) صحيح مسلم بشرح النُووي» كتاب الإيمان»باب وجوب الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكرء رقم49: ج1 /ص216. 
(3) ابن رجبء جامع العلوم والحكمءص 245. 

(4) الحازمي» مساوئ الألاق وأثرها على الأمّةهص1533. 


(5) قطبء محمّد» ركائز الإيمان» دار إشبيلياء الرّياض» طك (دىءت)ء ص401. 
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ج - عدم الشتعور بالمسؤوليّة: سواء على مستوى الأفراد في أنفسهم أو على من ولآه الل 
أمرهم؛ أو حتّى على مستوى محال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون الوازع الذي حيال 
هذا اتفال سيعرها وميكدا بالف ا 
- السّبب الثالث: الرّفقة السيّعة, 


“فقة السيفة تأثيراً مباشراً على الرّفيق في سلوكه القولي والفعلي والاعتقادي؛ وقد نبّهِ المنهج 
الريوي الإسلامي على ذلك كثيرا ف القرآن الكرم» وي السنة أيضا. 


فأمّا من القرآن فقد 7 8/| اا مط ط © م0 1 5 
“ل 7 18 بو ط | [ © | 


0 
يوَيلقَ لت لرْ أَحِْذْ فلانًا حلبلا (50) لَقَدْ أَضَلَ عن ألزكر بَعَدَ إِدْ ج31 
5 


٠. 
2 


5 ال ا 


عن سن سن صانق 5 َ 
وأمّا من السنّة فقد قال البِى - يُكةٌ -: «الرّجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»!4). 
فالرفقة السّيئة تؤثّر لا محالة على معتقد الفرد» وعلى أدائه للشعائر الدّينية» كما أَنّها تؤثّر في 
سلوكه وأخلاقه» وكما قال ابن القيّم: «توحب له تفرقا وتشيّتا وهم وغمّا وضعفاء وحملاً لما 
يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه. والانشغال عنها بهمء وبأمورهم؛ وتقسم 


فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا يتبقى منه لله والدّار الآحرة»[5. 


(1) الدرويش» عبد الرحمان» الشرائع السابقة ومدى حجيّتها في الشّريعة الإسلاميّةه ص522. 

(2) سورة الزحرف» الآية/ 6. 

(3) سورة الفرقان» الآية 27 -28. 

(4) سنن أبي داوودء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم24833, ص 876 وسنن الترمذيء أبواب الزّهدء 
رقم2378», ص535» وحسّنه الألباني في السلسلة الصّحيحة» رقم 927 ج2/ص366. 

(5) ابن القيّّم مدارج السّالكين» ج1|ص 489. 
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ومن مساوئ الرّفقة السّيئة أيضاً أنْها عن الحقّ تصدّء وبالباطل تأمر» وبحلاوة الكلام تزيّن 
القبائح» وعن المعروف تنهى, محبّة للشّر والفساد, مبغضة للخير والصّلا!2. 

وبيئات الرفقة السيئة كثيرة في هذا الزّمان منها رفقاء المدرسة» والأقارب» والحي الذي يسكن 
فيه الفرد» وزملاء المهنة» وهكذا فحيث ما ولّيت وجهك وجدت البيئات اليّ تتنازع في كسب 
قلوب الئاس إن بالخير وإن بالشر. 

- الستبب الرّابع: التَثْر بالتيّارات الفكريّة. 


تعتبر التيّارات الفكريّة القادمة إلى المجتمع الإسلامي من أعدائهم أشدّ فتكا وشراسة على 

الأخلاق, لما تحمله عبر الكلمة البرّاقة» والشّاشة الملوّنة» والبث المباشر السّريع من فتن فكريّة كقطع 
الليل المظلم» حيث تغرس الشّك بدل اليقين» وتنشر الفتن .ما يفسد الأحلاق وينحدر بما إلى 
افاريه: و القارايك الفك ويه العارية ون ازنافا ع ابا ا 


اعاليث للباشرة يغتين اليك المناشر مخ أسرع الوسائل الديعه الى غرك العا لم بأسره» واتقلك 
بين أفراده ما هو صالح وما هو فاسد على حدّ سواءء ولنسبة الفساد الحظ الأوفر والنّصيب الأكبر؛ 
ناميكه ريك فالرسية الناوق:والأعكدة بعس القن الالحاعتة :ومين تافر ار يله انين 
خلال نقل عادات خلقيّة فاسدة لأهل الكفر والرذيلة» وتقديمها في ثياب براقة» فينزلق وراءها 
الشباب الذي ضعف وازعه الدّيئ وسيطرت عليه الشهوات من كل جانب. 

ب - ترجمة كتب الفكر المنحرف: فإذا ترجحم الفكر المنحرف المخالف لكتاب والسئّة من حيث 
المعتقدء أو من حيث فهم الحياة إلى اللغة العربيّة؛ فإنه يصبح سهلاً ميسوراً لدى القرّاء الذين لا 
تلكرت اللعه العرييه 'فاله. يصتح شهلا سيور للق الق ذلك الذيق لا علكون. اله فرعي ولا 
علميّة ولا فكريّة» ومن بين هذه المواضيع: تحرير المرأة» العلاقات المحرمة» تعليم الجريمة ومسالكهاء 


: 00 ل 1 س (3) 
وغيرها من الافات الى تفسد الأحلاق وتضعف الوازع الديئي 1 


(1) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّتَ ص189. 
(2) المصدر نفسهء ص 149. 


(3) بكرء عبد الله أبو زيد» حراسة الفضيلة» جهاز الإرشاد والتوجيه» الرياض»ط2» سنة 1424ه -ص/13. 
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ج - السّفر إلى بلاد الكفر: وهذا السّفر إذا لم يكن لحاجة ماسّة» فهو حطر على المسافر إلا إذا 
كان صاحب وازع ديئ قوي» ولكله حتما 'سوف يتآثر يما يلاحظ من ممارسات ومشاهد عخالفة 


للفطرة» ولتعاليم الذين الإإسلامي الحنيف من شبهات وشهوات تعصف بالوازع الذي 000 


(1) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمَّتهص 150. 
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- المطلب الخامس: أثر ضعف الوازع الدّيني. 


إن ضعف الوازع الدّيئي لدى أفراد الأمّة يحدث تملهلاً في القواعد التحتية للشريعة الإسلامية» 
ويجرّئ الناس على دين الله ويصبح هذا الدّين غير محترم عند الآخرين» لأن أتباعه لم يطبّقوه» ولم 
يعملوا بأحكامه؛ فيتأَمّر النّاس عن الدّخول في دين الله لتلك الأسباب» أو على الأقل في التّعدُف 
على تعاليم هذا الدّين الحنيف» بل ربّما يوصل إلى أن يتحامل أعداء الدّين فيمتطون صهوة 
أقلامهم ليصوّروا هذا الدّين -من حلال ضعف وازع الدّين عند أتباعه وعدم نفوذ أحكام الشريعة 
بينهم - بأبشع صورة؛ وعليه فسأتكلم من خلال هذا المطلب عن هذه المعاني» وذلك في أربعة 
فروع كالتالي: 
- الفرع الأوّل: متحي نياك اا 

الإسلام هو الملة الي ارتضاها الله ديناً وشريعة للإنس والمن نزل به الرّوح الأمين على قلب 
الرّسول الكريم - 8 إذ م بان حديدا في إيصال هذا الدين ضافياً خلا لأصحابه فقدّموا لنا 
وللعالم صورة حيّة صادقة صحيحة بيضاء نقيّة أحسّ با النّاس وشاهدوهاء فدحلوا في دين الله 


أفواحاًء كما 7 18م 8 © (] غ ]ا ده []ا ١‏ 


[ > ا طلا لما © م © 8 1 لا /ا للا 1 
ولكن تقول ويكل أنيق أن حساوعة الاغلدق قد اسسزت بن حيار انين ا أذ إل تع 
وازعهم الدّيِيْء فقدّموا صورة مشوّهة عن الإسلام؛ وبالتالي يوهمون الَنّاس بسوء فعالهم أن هذا هو 
الدّينء فتجد منكرات الأفعال منتشرة بين المسلمين من سرقة وش ورباً ورشوة» وتحد شرب 
الخمر والرّناءه وتلحظ في سلوكهم الظّلم والبطش والاعتداء» فليحذر المسلم من هذا حذراً شديدا 
وليقرأ قول لبي - ولد -: «من سن في الإسلام سنة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من بعده من غير أن يتقص من أوزارهم شيئ»27. 
(1) طبارة عفيف؛ روح الدين الإسلامي»ءص 299. 
(2) سورة النّصرء الآية 1 -3. 
(3) صحيح مسلم بشرح التُووي» كتاب الرّكاة» باب اثقاء الثار ولو بكلمة طيّبة» رقم7 101 ج7/|ص84 . 
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- الفرع الثاني: تعريض دين الأمة للنقد. 
إن من آثار ضعف الوازع الديئء وانتشار الأخلاق الرّذيلة أن يتعرّض دين الأمة للتّقد من قبل 
الأعداء بشتّى الوسائل» بالكلمة وبالصورة» أو المقال» أو التمثيل عبر وسائل الإعلام المختلفة» حي 
يسهل تداوها بين الثاس قصد الإضرار وتشويه صورة الدين الإسلامي. 
فعندما ضعف الوازع الدّيي لدى المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب وتأثّرت .ها يرد من الغرب» 
غرك هناك اعذاه اله أن نهم سيدا امن لين عكن أن ايعتهن :ىق ساني كد الي الاسام 
في ا 
فأعداء الإسلام لم يكن لهم أن يحرؤوا على دين الله لولا ضعف الوازع الديئ لدى كثير من 
المنتسبين إليه» لأنّ هذا الضعف والتّفريط في الوقوف على حدود الله يمثل لهم محالاً ينطلقون منه 
لإصابة هدفهم؛ 7 8/8 (/ | 1 ا ظ ظ 
. 
أي: لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالوكم داعال والفعال 21 , 
والمتأمّل في عالم اليوم يحد أن النقد ينصب في هذه الفترة على الإسلام» ولاسيما قضية تحرير 
لمرأة» وبقوهم أن الإسلام يمنع من مساواتها بالرّحل والاختلاط» ويهدفون من وراء ذلك إخخراج 
لمرأة عن بيتها وإبعادها عن مهمّتها التَربويةً4). 


(1) بكر عبد الله أبو زيد» حراسة الفضيلة»ص 40 -41. 

(2) سورة الممتحنة» الآية2. 

(3) ابن كثير تفسير القرآن العظيم» ج4/ص3/1. 

(4) الريسونء الاجتهاد الواقع؛ المصلحة»ص 42 -443 وبكر أبو زيد» حراسة الفضيلة» ص 4/ . 
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- الفرع الثالث؛ تأعّر النّاس عن الدّخول في الإسلام. 


يل 


إن ثما يصيب الأمّة الإسلاميّة في دينها إذا ضعف الوازع الدَّينيٍ عند أفرادها؛ أن ينفر الثاس 
الآخرين تمن يرحى إسلامهم من الدّخول في الإسلام؛ لأن الذي يعلن إسلامه إِنْما يعلنه لشعوره 
بالعطش الدَّينٍ الذي لم يجذه في الدّيانات الأخرى, ولن يجده. فإذا رأى في المسلمين من الانخطاط 
الخلقي ما يحده عند أتباع الدّيانات الأخرى تومّم أن هذا هو منهج الإسلام» فيصدّه ذلك عن دين 
لك 
فالسّبب في عدم نفوذ أحكام الشرع بين المسلمين أو حى بين غيرهم -ليتعلموا ويعرفوا عن 
الإسلام - هو ضعف الوازع الذي عند أتباع الدّين الإسلامي» فيظهر منهم ما ليس من تعاليم 
ذلك الدّين القيّم فيشتبه الأمر على النّاس» فيتأعحّر دخوهم فيه كنتيجة لذلك السّبب. 

فالأمّة الإسلاميّة والفرد المسلم عليه أن يدرك أنه على ثغر من ثغور الإسلام لا ينبغي أن يؤتى 
الإسلام من قبله أو أن يساء إليه بسببه» ولا يكون ذلك إلا برعاية الوازع الدّيئ وصيانته في نفوس 
المسلمين. 
- الفرع الرّابع: إضعاف الأمّة بإضعاف دينها. 
إن قوّة الأمّة بقوّة وازعها الدّيئ الناتج عن اليقين بأحكام هذا الدّين الصّحيح؛ كم أن ضعفها 
وهوائها على الأمم الأخرى ناتج عن ضعف تمسكها بعقيدتهاء ففي قوّة الأمّة قوّة للدّين» وفي 
ضعفها ضعف للدّين( فإذا كان في قوّة السّلطان قوّة للدين... فكيف بقوّة المؤمنين مع قوّة 
المّلطان) (2), 

ولكن إذا ضعف الوازع الدّيئ عند المسلمين نزل الوهن في قلويمم» وفي ذلك إضعاف لقوة 
المسلمين الي يجب أن تكون عزيزة الجانب» ليقوى ها الدّين وينتشرء فعلى أبناء الأمّة الإسلاميّة أن 
يعوا أخطار ضعف الوازع الدّيتٍ على شريعة الإسلام وعلى أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة» وأن 
يدركوا تمام الإدراك أن هذا من مقاصد الشرع الكبرى. 


(1) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي» ص2/3. 


)2( الحازمي» مساوئ الأخحلاق وأثرها على الأمْق ص1/6. 
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- الفرع الخامس؛ انعدام الأمن والاستقرار. 

يعتبر الأمن الفردي والاحتماعي والدّولي والإقليمي من أهمٌ مقوّمات ال حياة الهادئة السّعيدة؛ وأن 
ذلك من أبرز مقومات التَّقَدُم الحضاري والاقتصادي» وأحد أهم معايير نفوذ أحكام الشريعة 
الإسلاميّة» وهذا فقد اهتمّ به الشّرع اهتماماً بالخالذا, 

وقد امينٌ الله على عباده بأن وفر حم رأف وله م ا النعم الأفوية لويد ال 7 
فقال تعالى :|/| ل ا ش .ب 3 4 

ا 
وفي هذا المعئ يقول الي - 35 -: «من أصبح منكم معافى في جسده آمناً في سربه عنده 
قوت يومه. فكأثما حيزت له الدّني»!4. 

فإذا ضعف الوازع الدّيئ» وانتشرت في امجتمع أسباب ذلك؛ كالسرقة» والتهريب» 
والاعتظافي رفن تلقو كرك العدا و الشطات وين اترادف “ناد (سبكة لك عناته لمك 
والاستقرار» وهذا لاشك من أعظم المصائب على الأمَّةَ ومن أكبر الجنايات على مقاصد الشريعة 
في تحقيق نفوذها والعمل .مقتضى أحكامها. 


(1) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّة»ص1/79» وطبارة عفيف» روح الدين الإسلامي»ص/ 39. 

(2) السعدي, عبد الرحمان» تيسير الكريم الرحمانء» ص 894, 

(3) سورة قريشء الآية 3 -4. 

(4) سنن الترمذي» كتاب الرّهد, باب ما جاء في الرّهد في الدّنياء رقم2346, ص529؛ و سنن ابن ماجة» كتاب الرّهد 


باب القناعة» رقم1 414 ص189)» ومسندك الإمام أحمد ج1/ص2293 وحسنه الألبان قُ تعليقه على السنرع» 
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الفحل الثالفم: 


وعائل روعاية الوازم الديني. 


- هيد" 
من سنن الله في الكون أن جعل لكل مرض دواءء علمه من علمه وجهله من جهله ولابدٌ أن 
لعن اللشزيةق اماد وي لأمراضها الأحلاقية والدّينية والنفسية» كما نراها تسعى بيغا لعا 

في سبيل إيجاد أدوية لأمراضها العضوية والجسميّة, أن الدّين والأحلاق هما عماد حياة الفرد 


اقمع 

وإذ قد تبيّن لنا أن الوازع الدّين له أهمية كبيرة في التزام الإنسان بالأحكام الشّرعيّة» وله أهمية 
العة ايض اق ارات لكا الأصيدة والفتسيف والانتصادية والشاسة: والكناف ةق ااي من 
تعاهد هذا الوازع الإماني ورعايته وإصلاحه بشْتّى الطرق والوسائل الموصلة إلى هذا المقصد 
العظيم» وعليه فسيكون هذا الفصل متناولاً لهذا الغرض بالبيان» وذلك من خلال المباحث الثّالية: 


- المبحث الأوّل: رعاية الفطرة وصوفا من الانخحراف. 

- المبحث الثاي: دور التكاليف التترعيّة في رعاية الوازع الدذبني. 

- اللبحث الثالث؛ التَدبّر والتبصير بمآلات المخالفة للششارع. 

- المبحث الرابع: ملاحظة معاي خصائص الشريعة وأثرها في رعاية 
الوازع الديني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المبحث الأوّل: 
رعاية الفطرة وصوما من الاخخراف. 
من الأسس الثابتة والقيم العليا والخصائص الفاضلة للشريعة الإسلاميّة أَنها جاءت ,عراعاة 
الفطرة الي خلق عليها الإنسان» وال هي في أصلها سويّة من حيث الاختيار والعمل؛ 
ولكن قد يطرأ عليها ما يفسدهاء فرعايتها وحمايتها من الانحراف هو سبيل من السَّبل 
المؤدّية إلى صيانة الوازع الديئ. 
وعليه فسأتحدّث عن هذا المععئ في الطالب الثّالية: 


- المطلب الأوّل: معى الفطرة. 
- المطلب الثان: حدود وضوابط استقامة الفطرة في الشريعة الإسلاميّة. 
- المطلب الثالث: مسؤوليات الانحراف عن الفطرة. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: معنى الفطرة. 


عرفت الفطرة بتعاريف متقاربة في المعئ؛ فقيل: «بأنها الخصائص الى طبعت وجبلت عليها 
اكفيين الاتساتةة وإعتا تلوب نس مه الأاسانة وتططي: حاف وسو ل المديعات: 


ابعر عقا بع ا 1ك انلها 1 والشان زط ابي 


والرافراك فناك غرائز نبل عليها الإنسان لك عدر ول هيدل كثر الزماة والكاف» #طلب 
تحقيقاً وتحتاج إلى ميزان دقيق في التعامل مهاء يوجهها إلى الخير» ويسعى بما إلى الصّلاح دون 
إفراط ولا تفريط» ولن يكون ذلك إلا بعد إحاطة تامّة يماء وليس هذا إلا ف منهج الإسلام»2/1, 
7 8 ص لا ١‏ 8 © 3 » هد © عب 2 3 


م0 (#١‏ 1 « ولاكية بل غ1 |0 


زع 


قال ابن عاشور -فٍ تفسيره لهذه الآية -: «والفطرة أصلها اسم هيئة من الفطر وهو الخلق 
مثال الخلقة كما 7/7 018 © 8 » - ©2640 | أي جبل النّاس وخلقهم 
علياة أي سكين منواب, :ومع نظر القائن كلق الذيى للك أن الله علق :القادن قابليق 
لأحكام هذا الع معدل سامه مناسنة لللقني» 4, 


(1) نحلاوي؛ عبد الرّحمان» التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط2» (دءت)» ص85. 
(2) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشّرعية» ص5 42. 
(3) سورة الروم؛ الآية (30. 
(4) ابن عاشورء التحرير والتّنوير ج21/|ص 88 -89. 
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- المطلب الثان: حدود وضوابط استقامة الفطرة في الشريعة الإسلاميّة. 


إن الشريعة الإسلاميّة قد اعتن- عناية فائقة بالفطرة ووضعت لما حدود وضوابط لأحل صيانتها 
والمحافظة عليهاء ويتجلى ذلك في وجوه كثيرة أتحدّث عن أهمها في الفروع الثّالية: 
- الفرع الأوّل: استقامة الفطرة مقصد شرعي. 


يقول ابن عاشور -في هذا الصّدد -: «ونحن إذا أحدنا النظر في المقصد العام من التّشريع... بحده 
لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واتلامماء ولعل ما أفضى إلى خرق عظيم فيها 
يعد في الشّرع محذوراً وممنوعاء وما أفضى إلى حفظ كيافها يعد واحبأء وما كان دون ذلك في 
الأمرين فهو منهي عنه. أو مطلوب في الحملة» وما لا يمسّها مباح, ثم إذا تعارضت مقتضيات 
الفطرة» ولم يمكن الجمع بينها في العمل يصار إلى ترحيح أولاهما وأبقاهما على استقامة الفطرة» 
فلذلك كان قتل النّْس أعظم من الذنوب بعد الشّرك؛ وكان التّرهّبٍ منهيًاً عنه»/2). 

وعلى ضوء هذا تفسّر محافظة الشريعة على الضروريات» والحاجيّات» والتّحسينيّات» وعلى 
الملل» والأنفسء والأعراضء والأنساب» والعدلء واليسر ورفع الحرجء وفي الجملة إيصال الحقوق 
إلى أصحابها من أعظم مقاصدهاء كل ذلك مراعاةً لطبيعة النّفس البشريّة وفطرتها!2). 

- الفرع الثاني: انسجام الفطرة مع أحكام الشّرع واي 


يفول نيية فلج لان :ناد ولد علق الافسنان مز :قرام لقتعتو النعاك و الاردة فس 
تخاطب فطرة الإنسان الي لا تتبدّل ولا فيل اناف التفبره رجو كانت الشريعة فبادهها الكلية 
وبأحكامها التفصيليّة محتويّة كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ نزول الرّسالة إلى آخر الزمان من 


: : ا ا ا ا 
ضوابط وتوحيهات» وتشريعات» وتنظيمات» لكي تستمرٌ وتنمو وتتطور وتتجدّد» : 


(1) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» ص 466. 

(2) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة ص 428. 
(3) الصدر نفسهء ص 429, 

(4) سيّد قطبء في ظلال القرآنء ج6/ص 482. 
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فمن فطرة الإنسان أن يحب المال» ويحب الزُواج» ويحب الولد» ويتمسّك بالحياة ويسعى إلى 
الرّفاهيّة فيهاء وكل هذه الأمور دوافع فطريّة تدفعه إلى السّعي والكدح في سبيل الحصول عليهاء 
فلم يطلب الإسلام من العباد ترويض النفوس عل إحباط هذه الدّوافع؛ وَإِنّما يطلب تنميتها باتحاه 
قرو لقره و فين لا 

والأتسيان أيشا نظو صل مغر قة حالف والالفيعان إليت وه ديد ذا شع قطرقه اللتتهو ا 
وغطى عليها الركام؛ وأفسدها الترف وطول العهد والنسيان وغير ذلك من المعترضات؛ فإنْها 
تنتقض من هذا كله وتتجلى كما خرحت من يد بارئهاء» وترجحع الها غلم ل لذبي اك 
وإلى هذه الحقيقة تشير الآية الكرعة؛ 7 8/8  :‏ م >>ع < © 8/2 ) 
ما ع 68 ]| | زا ا ا ل( 0 )يما 
5 [ لا /ا للا ”ا ىم ١]‏ [* _ هه مع 


0 01-6 
فتبيّن من هذا انسجام الفطرة مع أحكام الشّرع ومقاصده. 
- الفرع الثالث: حماية الفطرة من لال التربية الخلقيّة. 


فقد أوجب الإسلام على أتباعه التَخلّق بالأخلاق الي أودعها الله -عرّو جل - في فطرة 
الإنسان» وال أعطانا أمثلة منها في أخحلاق النبيين والصدّيقين» وإِنْ استحضار هذه الحقيقة عند 
وزن الأعمال الي تواجه الإنسان في اليوم والليلة يجعله دائم الاتبّاع للمعروف من قوانين الأخلاق 
الفطريّة الإنسائيّة» ويدرك تبعاً لذلك مقاصد الإسلام في التشريع لأن الله لم يكلفنا بشيء حارج 
عن المعروف المتبع من الإنسان والمتثفق مع فطرتع(4), 


(1) نحلاوي؛ التّربية الإسلاميّة والمشكلات المعاصرة»ص 89), ماجوميدوفناء الوازع وأثره في الشّريعة الإسلاميّةء ص 81. 
(2) السّعدي» عبد الرحمان» تيسير الكريم الرّحمان» ص 3386. 
(3) سورة يونس» الآية 22. 


(4) الفاسي» علال؛ مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ومكارمها»ص196. 
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- الفرع الرابع: كل مقصد من مقاصد الشريعة راحع إلى عي 11 

تلقام اروف لكر اخ مكل لتقي لسري و لق لوعو و لانن كلب #احفا 
فطرة الإنسان» فمقصد الدّين يوجه فطرة الإنسان في الاعتقاد والتدين» ومقصد النفس يحمي فطرة 
الإنسان وغريزته في حب البقاء والحياة» ومقصد العقل يحمي ويصون فطرة الإنسان في تدبيره 
لشؤون حياته بالفكر والعقل؛ ومقصد العرض جاء يحفظ للإنسان فطرته في النكاح وميل كل من 
الجنسين إلى الآخرء ومقصد حفظ لمال يصون أموال النّاس وأملاكهم من الضّياع والتثلف» وهذه 
غريزة فطريّة مستقرّة في التّفس البشرية/2. 

وعليه فمقاصد الشريعة تهدف إلى معالحة الفطرة الإنسانية وتوجهها نحو البناء والتعمير» والعمل 
والتشييد» وتحجزها عن الفساد وتمنعها من الضياع» ليكون ذلك الإنسان بشرا نبوا فق اخلدقه 
وسلوكه؛ كما كان كذلك في خلقه وتكوينه. 


(1) الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمهاءص129. اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشّرعيّة 
ص 429 


(2) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة ص 429. 


127 


- المطلب الثاى: مسؤوليات الانحراف عن الفطرة. 


تعتبر الانحرافات عن الفطرة السّويّة امحدار تربويّ خطيرء ومؤشر بأنْ هناك ضعف في الوازع 

الي يحتاج إلى رعاية وعلاجء ودليل على أن هناك تفريط في المسؤوليات على جميع المستويات؛ 
الفردية» والأسريّة» والاحتماعيّة» أو حتّى على مستوى مسؤوليّة الذولة» والي أوضحها البِي - 
كد - بقوله: «كلكم راع ومسؤول عن رعيّته, الإمام راع ومسؤول عن رعيّته, والرّجل 
راع في أهله ومسؤول عن رعيّته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّتها. 
والخادم راع في مال سيّده ومسؤول عن رعيّته»!. 

والقد رقنا للا و اشرق اعرد ف بقع دوو نالك رفانت حو عرق موقي »ال 1 
ضعف الوازع الذي من خلال الفروع التالية؛ 

- الفرع الأوّل؟ المسؤولية الفردية: 


تنعقد المسؤولية الفردية على الإنسان في نفسه. فهو المسؤول عن تصرفاته» ويتحمل تبعات كل 
ماينجم عن ذلكء 7 1/18»ا 6لا لا لا لا اتير 7 018 الا 
ال ا مم ا يوه 5 16 6ب 
وهذا تقرير للمسؤولية الفردية على الأعمال؛ فلا يمكن للإنسان أن يحتج على انحرافاته الفطرية 


بالبيئة الاحتماعيّة الي يعيش في كنفها إن كانت منحرفة؛ أو أن يحتجّ بأصدقاء السّوء أو بأسرته 


يل 
ع 


لأن الله تعالى زود الإنسان عا مجعله أهلا لتحمّل 'السؤوليّة فزوده بالعقل الذي هو مناط التكليقك» 
وأرسل الله إلية الرسلء وخاتمهم محمّد بن عبد الله - ولوق - والقرآن باق بين أيديناء وكذلك السئة 


البوئة الخ ترفيدنا للحن وتيين نا أو جيه الله علينا 


(1) سبق تخريجه»ص 36 : 
(2) سورة المدتّر الآية 368. 


(3) سورة الرّلزلة» الآية 8. 
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وما مانا عنه» وأودع في النفس البشريّة ما يوحب ذلك 7 048 > ح-- << 
اللاي ون ها اتقرمن القره وافهمها ما لها ومااقيها مع لسن والني ات 

وقد وجّه القرآن الكريم المؤمن إلى النْظر والتأمّل في ما عمل واكتسب من دنياه لآخحرته / 
8 - د 7 10. 43# 5 8 8 79> ع 


3 1©7ث 

وقال - تُدُدٌ -: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتّى يسأل عن عمره فيم أفناهء وعن علمه 
فيم فعل فيه, وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيما أبلام»!4). 

فلم يبق للإنسان - بعد أن يعرف وصيّة القرآن والسنْة بأن عليه مسؤوليّة كاملة عن أعماله قد 
تكون مخالفة لمنهج الفطرة السوية - أن يتذرع باسياية خارحة عن هذا كمن يحتج بالقدر؛ وعلى 
المسلم أن يدرك بأنّه مسؤول عن تصرّفاته وانحرافاته» وما يترتّب عليها من عقوبة في الذنيا؛ إن 
كان يستحقهاء وفي الآخرة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وعليه أن يستحي من الله حق 
خياد أفبر سانيا عضي 0 


- الفرع الثاني؛ المسؤوليّة الأسريّة والاحتماعيّة. 


فالأسرة المسلمة اليوم تواحه تحدّيات حسام سواء على مستوى العقيدة» أو على مستوى 
الأحلاق؛ في ظروف العولمة الى يحاول من خلالما دعاتها إزالة الفروق الاحتماعيّة في الأحلاق 


5 


(1) سورة الشمسء الآية 8. 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»ء ج4/ص551, والشوكانء محمّد علي بن محمّدء فتح القديرء» دار الفكرء 
بيروت:[دءط)ءسنة 1409ه -1989م, ج5/ص 449. 

(3) سورة الحشرء الآية 18. 

(4) سئن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحسنات والقصاصء رقم2417, ص 544), وحسنه الألباني في 
(5) طبارة عفيف» روح الدين الإسلامي»ءص 1 /3. 
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وهذه التَحدّيات زادت من حجم مسؤوليّة الأسرة التّربويّة تحاه أبنائها خاصة في عالم اكتنفته 
الوسائل الإعلاميّة المقروءة والمرئيّة الى أصبحت تبث في مشارق الأرض ومغاراء لا تحجبها 
وهورة الدريقى لذبعه الساناك اغخار 


إقنافة إلى أن الأسرة أيضا قد عارك القت انث الاسناعية العالة فك هذه العواطل قنك 
الأسرة المسلمة بالضّياع» وتزيد في نفس الوقت من خطورة مسؤوليتها التّربويّة تجاه أفرادها. 
وبحد في القرآن التنبيه على المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة والمجتمع على حدّ سواء؛ فيقول الله - 
تبارك وتعالى - في محكم تتزيله: |لا| » جه © ”5 0 2 3 7 

لل 1 0 + ©« يمات/ة ْم شط م 28. 

أي: اعملوا بطاعة الله تعالى وانّقوا الله» وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار/3, 

وهذا الأمر يتطلب القيام بأعباء المسؤوليّة التربويّة من النصح والتوجيه داحل أوساط الأسر 
النملية , المقيهائك قير , 


و 7 0/8 3 6 © © غ8 0 0م | 

[ ا 1 لا م © م 60 5 ]ا 
لا للا »ا يا 2 4 لت 

ففي الآية التنبيه على المسؤولية الاجتماعيّة الي بنبغي أن يتحمّلها المجتمع - ممثلاً في الجماعة 


المؤمنة - إزاء كل ما يعرض الفطرة للهلاك والإفسادء الذي ينتج عنه انيار الوازع الدّيئ» وتفويت 
مقاصده. 


(1) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّةعص133. 
(2) سورة التحريم» الآية 6. 

(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج4/ص233. 

(4) قطب محمدء الإنسان بين المادّية والإسلام»ص111. 


(5) سورة التوبة» الآية 1 /. 
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2 الفرع الثالث* فببة وليات أولياء الأمور؛ (المتاخطينخ والعلماء). 


77 8/ا © خغ خخ خغخغ |[ ]| |[ 081 00 6 
0» © الالانا ‏ نالا ط 8 ٌّ ةق 53 3 28 
وأولو الأمر في الآية هم العلماء» والأمراء» وهذا تنويه عن عظم مسؤوليّتهم في إصلاح امجتمع؛ 

وخاضة با تعلق تيه دن لحرا سار كة يض" بالقطرق قوم مطاليوة بإشائت ها فين نقيت . 
ويكون ذلك من السّلاطين والأمراء بتطبيق شرع الله تعالى» وإقامة الحدود الي تصون الفطرة 
وتحميها من الضياع» وتقرير التُعزيرات الرّادعة عن فعل كل ما يخرم بسلامة الفطرة. 
ويكون ذلك من العلماء ببيان شرع الله تعالى وأحكام دينه» والتّرغيب في الاستقامة عليها 
والالتراء هام ويا متاضه ذلك كله واطكمة والردفة ييا" , 


وهذه المسؤوليّة في تبعاتها المزائيّة توصي بعظم شأن من يتولّى أمراً من أمور المسلمين» سواء 
كاقابيع ا كفا أن ادام أن لاعفا أو هزد باع أو اقزو #لاك عن بالذاضيتي اللليقةة او يوه ااتقامةة 
بشؤون النّاس؛ فقد وصف القرآن هذه المسؤوليّة بالأمانة ثقيلة الحملب  /‏ 6©(/18 3 

» © اح 2 30 ا صو /, ©9«يباي/ا هلد 
ثم م 08 


و7 8لا 5 87006 0:9 :م > ع < م 
© 1 


(1) سورة النساءء الآية 59. 
(2) السعديء تيسير الكريم الرحمان»ص 164 . 
(3) المصدر نفسهء»ص 104. 
(4) سورة النساءء الآية 58. 


(5) سورة الأنفال» الآية / 2. 
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فعلى الجميع القيام يمذه المسؤولية على أكمل وجه ح تحقق المقصود منها وهو ترشيد الخلق إلى 
000 

ولا يقوم يهذه المسؤولية إلا من قوي وازعه الديئء النَاشئ عن استشعار عظمة الأوامر 
والثواهي الرَبّائيّة ولا يخفى أن القيام ي؟مذه الوظائف والمهام على أكمل وحه؛ فيه تحقيق الوازع 
الدّي عند أفراد الأمَّةَ ورعايته لديهم لوجود الرّادع والناصح. 


(1) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص331. 
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- المبحث الثان: 
دور التكاليف الشّرعيّة في رعاية الوازع الدّيني. 

إن منهج الإسلام يعتمد أساساً على التُكاليف الشّرعيّة وهو بذلك يتميّز عن غيره من المناهج 
الشائعة في العالم - والي تععئ بتهذيب الإنسان وتقويم سلوكه - بعلوية المصدر وسموّه؛ ولهذا فهو 
منهج تربويّ متميّز في كل شيء» فهو من ناحية مرجعيّته يعتمد على مصدرين جليلين هما: 
الكتاب والسُنّة؛ ومنهما اكتسب العصمة والكمال» ومن ناحية الأسس فهو يعتمد على أسس 
قويّة تعتبر إِلهيّة المصدر» ومنها تتفرّع أحكام العقيدة والعبادة والتشريع. 

إذا تقرّر هذا المعيئ علمنا يقيئاً أنْ التُكاليف الشّرعيّة لما دور أساسي في حفظ ورعاية الوازع 
الدّيي» والذي سوف أتحدّث عنه في هذا المبحث -إن شاء الله -» وذلك من خلال المطالب الثاني 


- المطلب الأوّل: أثر العقائد في رعاية الوازع الدّيني. 
- المطلب الثاني: أثر العبادات في رعاية الوازع الدّيني. 


- المطلب الثالث: أثر الحدود والعقوبات في رعاية الوازع الديني. 
رقيماا يا يبان للك 
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- المطلب الأوّل: أثر العقائد في رعاية الوازع الدّيني. 


للعقيدة في قلب المؤمن متزلة عظيمة» توجه الإنسان إلى الخير وتبعده عن الشرء فوازع العقيدة 
الصّحيحة من شأنه أن يحرص صاحبه على التقوى. وأن يوجهه خير توجيه في حياته» وغرضي في 
هذا المطلب هو تحلية هذه الحقيقة؛ ويكون ذلك من خلال الفروع التّالية: 

- الفرع الأوّل: مفهوم مصطاح العقيدة وأثره في رعاية الوازع الدّيئ. 


يل يل 
ع ع 


أوّل مظهر من المظاهر الي يعلن بها الإنسان دحوله في الإسلام هو أن يقول؛ أشهد ألا إله إلا 
الله وأشهد أن عمد رسول الله - 38 -.نهذه الشهادة. جامعة بين الثفي والإثنات. لتدل على 
حصن الألوعيّة باك تعال قله يقار ككينا لحر #قلة البق الوجورة وله معيو دصو إلا الله 

وإذا آمن الإنسان بذلكء؛ نتج عن هذا الإيمان اعتقاد بأن الله تعالى لم يترك النّاس بدون هداية 
ولا إرشاد؛ بل أرسل إليهم (اميلة يهدوهم إلى الخير» وإلى ما فيه صلاحهم ونفعهم وسعادم ف 
الدنيا والآحرة» وكان خاتمهم وزينتهم محمّد بن عبد الله - و - فكان الإقرار بنبوؤته شرط في 
صحّة العقيدة وسلامتها؛ فقد قال - وُقةُ - نا سئل عن الإبمان -' «أن تؤمن بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرَّه!7. 


وقد اصطلح على تُسمية الإبمان بكذه المعاني باسم" العقائد . 
وهي من أعظم المقاصد العامّة الي جاءت بما الشريعة الإسلاميّة» فالإيمان بالله الذي هو رأس 


ع 2 ع : 5 ٠.‏ سن 4 , 2 
أمر العقائد أمر فطريّ وضروريٌ للإنسان©. 


فقد قضت سنّة الله في خلقه أن يكون للعقائد سلطان على أعمال الإنسان وتوجّهاته, فما 
يكون 2 الأعمال من صلاح أو فساد فإنما مر جعه فساد العقيدة أو 00 


(1)سبق تخريجه» ص19 . 
(2) العثيمين» حمل بن صالح» شرح العقيدة الواسطية, دار البصيرة» الإسكندريّة ط2 سئة1419ه -1998م, ص//3. 


(3) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص 7/5 . 
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فالتوحيد الحق الخالص من الشّوائب والصّادر عن القلب المخلص تتبعه حتماً جميع الفضائل 
المتعارف عليهاء فكلمة التّوحيد ترسّخ في قائلها بأن لا معبود ولا محبي» ولا ثميت» ول واوق إلا 
1) 
ولا شكٌ أن الوازع العقديّ يعمل على إكساب لمؤمن المعاني العظيمة؛ كمعاني الحرية 
والانتشادل» قلس لأحد علي بلطاة إلا نان الت ععالي كنا كيت الزن أيضا معان 
التّجاعة» والعفة» والقوّة» وكل ذلك من المعاني الأساسيّة في قوّة الوازع الدّيئ. 


- الفرع الثاي: الإمان بالله وأثره في رعاية الوازع الدّيئ. 


من أعظم الدّلائل على وجود الله تعالى: خلق هذا الكون؛ فالأرض الي يعيش فيها الإنسان, 
والمجموعة الحائلة من النُجوم الى تتراءى لنا تبهر الناظر عند التَأَمّل فيهاء فتقف النّفس أمامها حائرة 
تسودها الرهبة ويسيطر عليها الإعجاب» فتزداد إعاناً بعظمة الخالق جحل ى علدو , 

ويحث القرآن الكريم الإنسان على النْظر في هذا الكون, ويوجّهه إلى التفكر في أسراره ليدعم 
إكانه» ويطرد ما عسى أن يعترضه من شكوكء من ذلك قوله تعالى: |/اا 16 ا لم ] 

|] طعلهء‎ 3 11 ١ 


5 1 بن ناير “مين م6 . مسمسلا قا اسن زر بر رصح 2 لس سس سل . 
وقال سبحانه'|/ا| اول طريا ف مذكرت الشمرات را رض وناحلن غ5 ا | 5 


٠. 
- 


© 8 » © <" ه5 + 2 043 
فالمؤمنون هم الذين يستدلون بخلق هذا الكون على وجود الخالق» فقد جاء في القرآن قوله 
تعالى |١/]:‏ حَلَقَ ألّهُ ألسَسُوتٍِ وَالْأَرْصَ بالح6 «الا | 5 © 01 


(1) مروان» محمّد رشديء قاعدة سدّ الذرائع وآثارها التّربويّةء ص82. 
(2) المحيميد» عبد العزيز» العبادة وأثرها في تربية النّفس الإنسانيّة» ص9. 
(3) سورة يونسء الآية 101. 

(4) سورة الأعرافء الآية 185. 

(5) سورة العنكبوت» الآية 44, 
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كما أن ا تعال محعل الليل بوالثهار من الآيات الكونية الثالة على :ويفردة تقال تال :1ل .8 
© 2 » © 0 50000 لم 
١‏ . 2 «» وا و/ة ‏ |لذ, 


فاحتلاف الليل والتهار هو من تأثير دوران الأرض حول نفسهاء وهذا الدّوران من الآيات 
الباهرة على وجود الله تعالى!2!, 
ومن المناهج التَربويّة في القرآن الكريم الى لها أثر كبير في رعاية الوازع الدّيئ وتقويته؛ التّنبيه 
على خلق الثّبات وإنزال الماىعه 7 1/18 1 © 6 | [ ا اط لا 
0 م 0 /م ‏ 5 كأ لا لا للا »< اللا 2 +4 ] لل 
مت ين ل اليد اد مياه كقي8 2 “© 2» - © ٠‏ 
2 3 > لا 9 3 
كما أنْ القرآن الكريم غرس الوازع الدّين والعقدي في نفس الإنسان من خلال التّنبيه إلى لق 
الإنسانء فقال تعالى: 7 1/8 |/اا ‏ ل[([( )0‏ 02) 5 5 [ لا ل“ 
للا »اث 
ومن الأدلة الى تصييها اك تعاى لبن البشر على وجودة.مق أجل رعلية الوازرغ الديئ والعقدي 
عندهم؛ خلق الطيور الي تسبح في الهواء» وقد وبمّه سبحانه عناية الإنسان إلى ذلك فقال تعالى: 
الا )6 عع ع 1 | أ 000188 0 » 
62 لا لاا 


+ 


(1) سورة فصّلتء الآية /3. 
(2) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي».ص80. 
(3) سورة الأنعام, الآية 99. 
(4) سورة الرّومء الآية 20. 
(5) سورة التحلء الآية 9/. 
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وللطير أشكال كثيرة منها الوحشي والأليف» ومنها جميل المنظر ومنها ما يغرّد ويصيحء ومنها 
طويل العنق والمنقار مع اختلاف ألوافهاء كل ذلك وغيره من عجائب قدرة الله تعالى الباهرة؛ الدّالة 
على وحدائيّته وألوهيّته وربوبيّته وقيُوميّته على هذا الكون وما فيه من مخلوقات!”ا 

إضافة إلى ما في القرآن من بيان لصفات الله تعالى وأسمائه الحسيئء الي تبيّن رحمته ولطفه 
بعباده» وتبيّن كمال قهره وسلطانه» وتلك المعاني تزع النفوس والقلوب إلى طاعة الله وحده 
فيكون من نتائج ذلك يقظة الوازع الدذيئ. 
- الفرع الثالث؛ الإبمان باليوم الآحر وأثره في رعاية الوازع الدّيي. 


اليوم الآخر هو اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الخلائق ليحاسبهم على أعمالهم؛ وقد تواترت 
وما يهمنا هنا هو بيان أثر هذا الإبمان في تقوية الوازع الدّيئ والعقدي عند الفرد المسلم؛ وقد 
اهتمٌ القرآن بشأن البعث والدّار الآخرة اهتماماً بالغاً لدرحة ألك لا تحد سورة إلا وفيها المعاني الى 
وقد عي القرآن بهذا الأصل العظيم لما يو وكافكل متهن 
اس اح ع كه سح سس و 1 مس 
الغفلة والصتّياع؛ فقال تعالى: [/| أَفْحَبَتُمَ أَنَمَا حَلْقَنَكُمْ عَبَنًا وَلَتَكْمَ إِلِنَن لا 
)2( 
| آا 
وللقرآن الكريم أساليب كثيرة في غرس هذا الاعتقاد العظيم خدمة للوازع الذي من بين هذه 
الأساليف د ذا 
أ- أنه تارة يذكّرهم ببداية لق الإنسان» ومراحل تطوّره في الرّحم إلى أن يصبح إنساناً كاملاء ثم 
ينتهي بعد ذلك إلى الموتء 7 1/8 ١‏ [- 2 63 


(1) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»)ص 89. 
(2) سورة المؤمنون» الآية 115. 


(3) العثيمين» شرح العقيدة الواسطيّة»ص 36» وطبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص/12. 
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© 0 ا 0 


ويد ف امار ا كتتئرق كَل تق 2 يمك يلفلا د يبلئرا 
ف 5 © 8 بم 055 ه عو 32 
ىر 9 0012© « يي و بلق غ م َم مم 
6م عم © 
0 


ب - وأنّه تارة أخرى يذكرهم بأهوال يوم القيامة حي يستعدٌوا لحاء فيقول تعالى: 1/1 ! 
## 5 90 يخ ' ) ( ”* ع الى - / 0 1 
22 3 4 5 6 م7 8 9 2: > ع << 7 © 

م 8 ) [(] غ ط8 0 لط | [ل ا ااا لما 0 ط ) 


م8 5 7 نا ثانا >< 7 انثا 
ففى هذه الآيات بيان لمشاهد يوم القيامة من شأنها أن تذكر الإنسان بعظمة ذلك اليوم فيقوى 


نتيجة لذلك وازعه الديئ. 


ج - وأنّه يذكرهم تارة أخرى بالحساب والثواب والعقاب» فيقول -عرٌ و جل - -: 1/1 7 

]| ا [ “4 2 3 ع 0 غ1 و 5 [١‏ م 

عله أن ضَُوَىَ بتَانَهُ 10 بل يريد ال فسن ليِفَجَرَ أمامهء '(ر0) يكل أبن َم الْقيمَوَ (ر2) وا بق لصم (0) 
١ | # » + ) |‏ 0 3) - 


َ سورة الحجء الآية 5 -7/. 


ير التكوير» الآية 1 -14. 
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يم 


+١ 86‏ 32 ى ) 1 9 «يلا يا بز لم م َم م 
مم لمع )+ ع غ8ذا 
د - وأنه يحدّثهم تارة أخرى عن نعيم الجنّة فيقول تعالى :1/1 /ا لآلا »1 7 تي ١‏ [ 


ا للا | طط 0 © 


م به ص 


1 5 6لا ٠7‏ للا ءا 9كَنَ هُوَحَِدُ فِأَلَارٍ وسقُوا ما يما فمَطعَ أمَعَاءَهُرٌ 
2 
كا 

- الفرع الرابع: الإيمان بالملائكة وأثره في رعاية الوازع الدّيئ. 


والإمان بالملائكة يوجب للإنسان حياةً روحيّة عظيمة؛ ويوقن بأن عليه أن يفعّل هذه الرٌوح 
وينشطهاء وهو ما نسمّيه بالوازع الدّيئ؛ راجيا سيف درفل الخير الي أودعها الله تعالى 
فيه» والغرض من ذلك يتمثل في السامي بالإنسان والرّقيّ به إلى أعلى الدّرحات في الكمال/ا 
ولهذا جعل الله الإعان بالملائكة أصلاً من أصول الإعان والدّين؛ فقال:[/1 © ل[ | 
>ا | مط 60 0 ع 5 غ ‏ ن]|ة"ا 
ولمهذا الغرض -أي رعاية الوازع الدّيئ - استعمل القرآن الكريم أساليب كثيرة نيلا 
أ- التذكير بحقيقة الملائكة وطبيعتهم وأعمالهميب 7 0/18 1 لا “اللا »د الا 


11 4 00 آذ وه ص ووو 6 ع ساسح سير سا 7 
ف الْأْرْضٍ من دَآبةِ وَأ وهم لا مسَحَكَيرونَ ((00) ياد ريم من فهر ويفعلون ما 
ه - ]6 


(1) سورة القيامة» الآية 1 -19. 

(2) سورة محمّد, الآية 15. 

(3) العثيمين» شرح العقيدة الواسطيّة» وطبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي» ص 143. 
(4) سورة البقرة» الآية 185. 

(5) طبارة عفيف»؛ روح الدّين الإسلامي»ص 144 . 

(6) سورة التحلء الآية 50. 
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وهذا فيه تنبيه للمسلم بأن يحرّك الوازع الدّينٍ والعقدي في نفسه حى يتشبّه بالملائكة الكرام في 
توجّههم لله تعالمى بالعبادة والخضوع, 
ب - التّذكير بأنْ من الملائكة من يكتبون ما يفعل الإنسان» 7 1/18 © © 0) 
8 5 [ لا للالا ا لا الكل 
والمعين: إِنْ الأعمال الى تصدر منكم أيّها النّاس محصاة عليكم؛ فقد وكل الله تعالى بكم ملائكة 
حفظة كاتبين يحصون كل ما تفعلون من خير أو شرأثا. 
انف رعذ اهعد الأننناة وآن اعمال متقوية من قبل :الماضكة الى كلين يذللقه قله ساعد ىق 
تقوية الوازع الدّيئ وتفعيله كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. 
ج - تذكير الله عباده بأن الملائكة هم المكلفون بنعيم أهل الْحنّق 7 18  [‏ 
3 6ه 6م ه65 6ه ط آأزكا اصص هم 
م 5 نا 7 
د - الإخبار بأن الملائكة هم المكلفون بقبض أرواح الموتى» وأَنّهم يستغفرون للمؤمنين» ويدعون 
الله لهم بأن يغفر زلأتهمءوفي ذلك يقول الله تعالى: [/ا( 


اب[الايقرل قال: إلا- 1 © + 


لكا | 8 2 © 4 » اح ©0000 20 
ولظ6 00 وى 1 [أاا ا ا 00 ' 
# 5 9 بخ 3١‏ ) ( 5 ق 2 / 
60 16 2 


(1) سورة الانفطار» الآية 10 -12. 

(2) السّعديء تيسير الكريم الرحمان»ص 74 8. 
(3) سورة الرّعد, الآية 23 -24. 

(4) سورة التحلء الآية 32. 

(5) سورة غافر» الآية / -8. 
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إلى رفيهم الرروحي» ويهتدوا إلى الصراط المستقيم الذي يخرحهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور 
لعلو الفا 
- الفرع الخامس:الإيمان بالكتب السّماويّة وعبعث الرّسل» وأثره في رعاية الوازع الذيئ. 


وهو ركن من أركان الإمان الى لا يعم لمان عبد إلا بعد التصديق بها التصديق الحازم؛ وكل 
الكتب السّماويّة جاءت لتقرٌ ألوهيّة الله وعبوديّته وتبيّن ضرورتها للخلق في صلاح حاهم ومآلهم, 
وتبعث في القلوب مقوّمات الوازع الدّي» ولكنها اتلفت في شرائع الرسل الذين أوحى الله تعالى 
عليهم يما في بعض أحكامها التفصيلية الحزئية ما يقتضيه صلاح الثفوس مراعاة لاحتلاف أحوال 
امجتمع واستعداد النفوس» فبعض الشرائع خالف بعضها الآخر في عقود المعاملات» وفي تحديد 

5 5 3 8 9 0 8 1 2 
بعض امحرّم زواحهنٌ وفي طرق التوبة من الذّنب» وغيرهالك. 

فيذكر القرآن الكريم من خلال وحوب الإبمان بالكتب السّماوية بأن القواعد العامٌة مقرّرة 
ومقصودة في كل الشرائع؛ كقاعدة الثواب والعقاب» وأن الإنسان لا يحاسب على جريرة غيره» 
على © خ خغ ‏ غخ خخ [ 111 5 لا 0 6 6 606 60 
“2 لا نا نا نا ل ط 6 فخ كك 8 5 اث 

ويذكر القرآن الكريم أيضاً بأن المبادئ الكبرى لا تختلف باعتلاف الشّرائع كمبادئ العدل 
والمساواة والقسطءه  7/‏ 183( ! # 9 90 يه ش 


1 0 © تطوي]”: 


)1 طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص 146 5 
(2) الأشقر المدخل إلى الشريعة والفقه.ص23» الدرويشء الشرائع السّابقة»ص 152 -153. 
(3) سورة التجم الآية 36 -41. 


(4) سورة الحديد, الآية 25. 
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غ يذكر القرآن لكريم الانساك ايشا باللكنة :مع يعنة الرندل» والهم مسترين ومتارين- 7 
8 ل( 0 2 0() 8 5ك [ ل لا للا  «*‏ ”7 
م ] ١‏ [* _ 8ط عملمهء 5 هط آر[( )ا 

الصط 6 م0 6م 5 ]ا لا/انانلا ا 8 + إل 

سو 5 1 
مكتتاق 1 © ب]". 

ومن نتائج الإبمان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام - الاقتداء بمديهم وفي ذلك رعاية للوازع 
الدّيي؛ لأنهم في درحة رفيعة من الطاعة والتّرفع عن أهواء النّفس والابتعاد عن الذنوب والمعاصي» 
فمن شأن المقتدي يهم أن يسمو بروحه ونفسه إلى المعالي» ويرقى بدينه» إلى الدّرحات العلياء 
ويقوّي الوازع اديت الذي يوجّهه إلى المصالح والمنافعك. 

- الفرع السّادس: الإبمان بالقضاء والقدر وأثره في رعاية الوازع الذيئ. 


ص 


ع 


الإيمان بالقضاء والقدر معناه؛ ١‏ 
)3( 


شيعن الافياة أن كز ما عرض علامن الأمرر عافال ريت 
قدرة الله تعالى وعلمه ومشيكته 
وهذا الشّعور من شأنه أن يبعث السّعادة والطمأنينة في قلب المؤمن الى هي من مقوّمات الوازع 
الدّي» فهو يسوق المومن دائماً إلى السّعي والعمل» فيرى منفعته في ذلك. 
وذ كيغا القر 1ن الأنفسن أذ توم بالقضناء والقدى ليكية عهنا من جرعي |13 ف لنت ها الثر اف 
والعناسي» وسكا لا عبد ملاقاة السائب وتيت الصاعين!ة. 
فاليأس الذي يعتبر من أسباب اهيار الوازع الدّيئ ليس له دواء إلا في التَسليم والرضا بقضاء الله 


وقدره وفي ذلك تقوية للوازع الديئ» ورعاية له» وقد جاءت الآيات بهذا 


(1) سورة البقرة» الآية 213. 

(2) طبارة عفيف» مع الأنبياء في القرآن الكريمءص 20. 
(3) العثيمين» شرح العقيدة الواسطيّة»ص 45. 

(4) المصدر نفسهء»صض102. 
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1 


زعا 

هف 
1 

نم 

3: 

١ 

© 


١لا‏ ابول مم 
مَ َم قط ب غ غ )ل 

ففي الآية تنبيه المؤمنين بوجوب التُسليم والرّضا .ما قدّر الله وقضى لأجل أن تتقرّر هذه القاعدة 
عندهمء ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشّرء فلا ييأسوا ولا يحزنوا على ما فاقهم ثما طمحت له 
نفوسهمء وتشوّفوا إليه» لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب في اللّوح المحفوظ» لابد من نفوذه 
ووقوعه فلا سبيل إلى دفعه!2), فإذا تقرّر هذا في التتفوس؛ قوي الوازع الدّينٍ عند المكلفين, 

ومن هذا يتبيّن لنا دور العقائد الإبمانية في رعاية الوازع الدّيئ» الذي يحمل الأمّة على تنفيذ 
الأحكام الشّرعيّة وهم في غاية من الذل والخضوع واحبّة والرّحاء. 


(1) سورة الحديد, الآية 23 -24. 


)2( السعدي» تيسير الكريم الر حمان» ص 805 . 
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- المطلب الثاني: أثر العبادات في رعاية الوازع الديني. 


خلق الله الإنسان ول يجعله محّضاً لفعل الخير كالملائكة ولاعتعا الفظل لقا #الشياطين: 
ولك بذقاه قي لف رن عافن قيلي و أ وققة ميك مز قفا زد الل أشي العف بن دو الراك 
والطّاقات الجسميّة ال يما يسمو إلى أن يصبح في درجة الملائكة؛ ويكون ذلك بتقوية وازعه 
الذي كما أنه مهدّد بالهبوط والانحدار إلى درحة الشياطين» فيصبح من شياطين الإنس؛ وذلك 
إذا ضعف وازعه الدّيئٍ أو انعدم» وما يعين الإنسان على السّموٌ الرُوحي وانتشال نفسه من وحول 
الشّهوات» أداء العبادات؛ فالكمال الإنساى لا يحصل إلا بالحافظة على العبادات» والتّوجّه يما إلى 
لله تعالى رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه» كما أن الانحدار بالتّفس البشريّة يكون سببه الانغماس في 
الشهوات وارتكاب الذنوب ولمعاصي بشتّى أنواعهاء يقول ابن تيمية - في هذا المعيى- 
ا...فأكمل الخلق أفضلهم وأعلاهم وأقرهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتّهم عبوديّة لله... »11 


وذلك أن أذاء'الغادة "عداية :من اله سال ووشةة "واه يزيد مق امدق هداية ورحداء 7 


08 م م مم عم © غ غ68 


وانطلاقاً ما تقدّم سوف أعرض أهم مقاصد العبادات الكبرى في الإسلام» وأشير إلى أثرها في 
رعاية الوازع الدّيئ» وذلك من خلال الفروع الثّالية: 

- الفرع الأوّل: إقامة الصّلاة وأثرها في رعاية الوازع الديئ. 

الصلاة هي الصلة الذائمة بين الإنسان وربه» عن طريق خضوعه له وقدللة بين يديه» وشكره 
على نعمه ال لا تحصىء فهو سبحانه خالق السّماوات والأرض والمنعم بجلائل ا 

بالدثلة نتباك مال له كرون إلا عم طرين الغباداك وق كيتيا العتلاة :ولقلك ور 
فضلها نصوص كثيرة من الكتاب والسّنة منها: 


(1) ابن تيمية» العبوديّة» ص10 1. 
(2) سورة محمّد, الآية /1. 


(3) المحيميد» عبد العزيز» العبادة وأثرها في تربية النْفس الإنسانيّةهص105. 
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- قوله تعالى: |/| 
ظ | 2 
- وقوله - لد -: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وحج البيت.» وصوم رمضان»!2, 


ولاشكٌ أن المجتمع الإنسان بحاجة ماسّة لعبادة الصّلاة» كوا قوّة روحيّة تسمو بنفسيّة الأفراد 
-على وجه الاستمرار - إلى مثل علياء وذلك حشية أن ترتبط الأرواح بالمادّيات والمصالح 
الشخصية مما يؤدّي إلى الإفساد في الأرضء والصّلاة هى ال تمد الجماعة الإنسانيّة بالقوى الرّوحية 
- لايك مه 3 

وأما من الناحية النفسية فإن روح الإنسان إذا لم تتصل بمبدعها ظهرت فيه مظاهر الوحشة 
والاكتئاب» وعدم القناعة بشيء» بينما الصلاة تتيح للمرء أن ساك انه كل سا يريك سكين يقر 


تلك المشاعر وتخلق في الإنسان عقيدة صحيحة» ووازع ديى عميق /4, 


والصّلاة تعين على مبدأ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء الذي هو دعامة من دعامات رعاية 


و 


الوازع الدّيى وصيانتف 7 8])ال 9» جه © 5020© ل . 
لل ' د 1 9 بعتت و/ة بق لم ذم 6 
قي ]5 
كما أنْ الصّلاة تعتبر محطة من الْحطّات الي يقف عندها المسلم كل يوم حمس مرّات 


(1) سورة النساى الآية 103. 

(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب الإبمان» باب بن الإسلام على خمسء رقم8» ج1 /ص63): وصحيح مسلم 
بشرح التووي» كتاب الإبمان»ءباب أركان الإسلام»رقم16 » ج1/ص146. 

(3) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص165. 

(4) امحيميد» عبد العزيزء العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية»ص166. 

(5) سورة العنكبوت»ء الآية 45. 
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ليحاسب نفسه» ويراقب أعماله؛ فيتوب من الخطاياء ويستغفر الله من ذنوبه» ويستجمع قوّته 
ويشحذ همته لأحل الرّقي في سلْم القربات والطّاعات» وهذا لاشكٌ كفيل بتقوية الوازع الدّيئ» 
وف هذا المعيئ يقول - مَتدْدٌ -: «الصّلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى 
رمضان. مكفرات لمل بينهن إذا اجتنبت الكبائر»!7. 

فهذه المقاصد العظيمة المترتّبة على أداء عبادة الصّلاة وغيرهاء مما يساعد على رعاية الوازع 
الذي وتقويته. 
- الفرع الثاني أداء الرّكاة وأثرها في رعاية الوازع الدّيئ. 


الرّكاة هي مبلغ من المال معيّن خرحه صاحبه إلى الفقير إذا توفرت شروطها بنيّة التَقرّب إلى الله 
فاه وعيت العا وكا كلما سييه ال كفن الال وائضًا تطهر نفس الغ من الشّح والبخحل» 
كما أنه تطهّر نفس الفقير من الحسد والغلا2!, 
وقد ورد ف فرضيّتها نصوص كثيرة من القرآن والسّنّة؛ منها: قوله تعالى:1/1| :5 ١‏ 
مط ص هم بن غ318 
ومن مقاصدها أنّها تربّي النّفس البشريّة على الكرم والعطاء والبذل؛ 7 1/18 [ ©| 
| مط ط 60م 0 15 لا /اعخ”ا لاا 2 4 | 
لكا 
ولاشلت أن مقاسن الركاة الافصادية ولطالثه والاعاكه والالحساغية كيرف وكلها تصية فى 
تقوية الرّوابط بين أفراد امجتمع الواحد» وتطعيم الحس الإبماني والوازع الدّينٍ ليقوم بدوره في تنفيذ 
أحكام الشريعة الإسلاميّة. 


(1) صحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم233»:ج1/ص 496 , 
(2) السَيّدء سابق» فقه السّنّة» الفتح للإعلام العربي» مصرءط 1ءسنة 1425ه -2004م؛ ص 229. 
(3) سورة البقرة» الآية 43. 

(4) سورة التوبة» الآية 103. 
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- الفرع الثالث: الصيام وأثره في رعاية الوازع الديئ. 


الصّيام هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى غروب الشّمس ابتغاء مرضاة 
الله تعالى/2), 
وقد فرضه الله تعلل في قوله: 7 1/8 3 4 5 6 7 8 9 
:| »دع << 7 © 6 
وقد بِيّن الله تعالى في الآية الغاية من تشريع الصّيام» وهي التقوى» أي الوقاية من كل ما 
حكع أن ضفي" اللفن المدير دمن دوا "ند طنها ار فشيني: اله عا ل داف قال - فيد : 
«الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: 
إني صائم: إني صائم»[3. 
فالصّوم حنّة أي وقاية» والمراد أن يعتقد الصائم أنّه صائم ليقي شرور نفسه» وإذا أتَّى شرور 
لي ل الو و لكا 
كيا ران السام يعذة امسج على رافقة نه تجال "ف لق والغلن وغ أيضا دن من ميطرة 
الشهوات على النتفس» ويحرّر القلوب من وطأقاء ولا يخفى ما في هذه المعاني من خدمة للوازع 
لذن وتاي له راغت ره مقعينا 2ه القاضك الكرى ف الف ا 
وفي الصيام أيضاً تغمييةة تلق 'العطدت المنناد لبق أفراة اجتمع؛ ايم الجود والإحسان؛ كما 
يزرع في نفوسهم الشعور والإحساس بالفقراء وامحتاحين والمعوزين. 
كنا أن بق العتياء "ايض بإطتعافه السبلطاة: العادة) وإطيعاف للرعات! الشيطانة بوفيد تقوية 
للإرادة الى ينتج عنها يقظة للوازع الديئ. 
فهذه بعض مقاصد الإسلام من تشريعه لعبادة الصيام؛ وال يلاحظ فيها رعاية الوازع الذي 
)1 السيك سابق» فقه السئةع ص290. 
(2) سورة البقرة» الآية 183. 
)3( صحيح البحاري بشرح فتح الباري» كتاب الصيام» باب فضل الصوم» رقم1894:ج4/|ص122» وصحيح مسلم بشرح 
النووي» كنات الصيام» باب فضل الصيام» رقم1151» ج7/ص218. 


(4) السيّد سابق» فقه السّتّةعص 290. 
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- الفرع الرابع: الحجّ وأثره في رعاية الوازع الدّيئ. 


الحج هو: قصد بيت الله تعالى الحرام يمكة المكرّمة في أشهر الحج للقيام بالعبادة والطُواف 
حوله. والسعي بين الصّفا والمروة» والوقوف بعرفة» والقيام بسائر مناسك الحج امفحاية لأمر الله 
اا 


لس 200 و ورج سرود 


وورد في فرضيّته قوله تعالى :1/1 وَِنَه عَلَ اناس حِح أَلَْيَتِ مَنِ ١‏ + > 6 8 
© 5 »هد © 2220 

ومقاصد الحج كثيرة» فقد 7 8/| 1 0 ما ١‏ [©» | 
و3 6 60م 0 ]ا 5 ا ىل ثلا ي لا 2 
4+ ااثر 7 0/18 8 9 :+ :> -< 7 © م ق 
6 مع ع 6م |( كما ]طخ ]كل 


فأشار القرآن الكريم إلى كثرقاء وتعدّدها من منافع دينيّة وأحرى 0007| 


ورهن عطقك الد كيل الكدتن ضاي اللياء: لآمر الله مال وذلاك. قر ادويق فكة وك 
ومزدلفة وعرفات» يقيم ويرحلء لا إرادة له ولا اختيار» وف هذا تعويد للمسلم على الانقياد التام 
لأحكام الله تعالى وسننه وتشريعاته» كما يرنه على تحمّل المشاق في سبيل إرضاء ربّه وابتغاء ثوابه 
وإنعامداةا, 


(1) السَيّد سابق» فقه السُنّة» ص 420. 

(2) سورة آل عمرانء الآية /97, 

(3) سورة الحج؛ الآية 28. 

(4) سورة الحج, الآية 32 -33. 

(5) طبارة عفيف؛ روح الدّين الإسلامي»؛ ص230. 

181 لاريم" غيل .من علي العوال. الزيين. قال دن لني مون عناوم الكلين اللراقي (قظاك ابه 
11 
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ثيابها القوميّة» والعنصرية» وتلبس لباسا واحدا حاسري الرؤوسء فهناك لا تميز بين غبيّ وفقير» ولا 
ا كا 

بن ريسن ومرز ون 
وف عبادة الحج التقاء كبير للمسلمين يتبادلون فيه الخبرات الإعانية» ويقتدي بعضهم ببعض» 


وفي ذلك تنمية للوازع الدّي وصيانة له من الضتّياع أو الضّعف والافيانك  /‏ 1/8 ! 
 "‏ # 96 يهم ' )( *+ الى - 2 ./ 0 2 
3 4 5 6 © 9ه : : > > 7 © م 

8 


(1) البعداي» أحوال الب - وُ -في الحج» ص13 . 
(2) سورة البقرة» الآية 7 19. 
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- المطلب الثالث: أثر الحدود والعقوبات في رعاية الوازع الدّيني. 


هذا المطلب قريب في مقصده من بحث العلاقة بين الوازع الدّيي والوازع السّلطاني» بيد أنْي 
وف أنلظ القتوي فلك طتقوك و لفق وار ياعينا رهاعقاة راد عر عله د" جديا ندا رع 
لتحقيق المصلحة العامة للثاس» ودورها في المحافظة على الوازع الذي ورعايته. 

ولا كانت الحدود عبارة عن تتيجة حتميّة على ارتكاب النّاس للجرائي ناسب في هذا السياق 
أن نتحدّث عن الجرعة وأنواعها؛ ليتّضح لنا مدى قيمة المقاصد الى تحققها الحدود والعقوبات في 
حال تطبيقهاء كما يتبين لنا خطورة الوضع الإنساني حينما تغيب هذه الحدود والعقوبات من حياة 
الناس» ويتناساها صنّاع القرار عند محاولتهم لردع وزجر الجناة وا محرمين» ويمكن بيان ذلك من 
خلال الفرعين التّاليين: 

- الفرع الأوّل: مع الجريعة. 


الجريمة في اللغة هي: التعذي» والذن!ة. 
وأما الجريمة في الشّرع فهي: إتيان فعل تحرّم معاقب على فعله, أو ترك فعل مأمور به كذلك!2. 
وقد عرفت بتعريفات أخرى منها تعريف الماوردي|”): «محظورات شرعيّة زجر الله عنها بحدّ أو 
م 

وقد رتب الله تعالى على كل فعل يخالف أمره أو فيه عقوبة إِمّا دنيويّة أو أحرويّة» والعقوبة 


لاقو فير كوه اليته انوا فا المفالمة ل الأعزرة فون عر ل ا 07 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج12/ص 90 مادة (جرم). 

(2) عبد الله بن عبد المحسن» جرعة الرّشوة في الشريعة الإسلاميّة» مؤسّسة الرسالة» بيروت» ط2»سنة 1402ه - 
2م ءص40. 

(3) هو: أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البصريء تفقه بالبصرة» ثم انتقل إلى أبي حامد الإسفرائيئ» فأحذ عنه» 
درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة» له مؤلّفات عدّة منها: الإقناع» والأحكام السّلطائيّة» توفي سنة 450ه., الإسنوي» 
طبقات الشافعيّة» ج2/ص 38/7 -388. 

(4) الماوردي» الأحكام السّلطائيّةص112. 


(5) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص3/0. 
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ولاشلكٌ أن الأعمال المعتبر فعلها أو تركها جرائم» تسبّب ضرراً للأمّة واختلالاً لنظامهاء ما 
ف عقيدتهاء أو في حياة أفرادهاء أو في أموالهمء أو في أعراضهم, أو في أمنهمء أو حن ما يتعلق 
مشاعرهم, أو بغير ذلك مما يهدّد أفراد الأمّة في إلحاق الضّعف بالوازع الدّيئ لديهم, لأنه مقصود 
في الأصل من الأحكام الشرعيّة» ويمذا الاعتبار كان تشريع الحدود والتّعزيرات ثما بحفظ نظام الأمة 


من الاحتلال ويحفظ الوازع الدّيئ من الانميار, 


وقد شرع العقاب أيضاً في الجرية لمنع النّاس وزجرهم عن اقترافهاء لأن النَهي عن الفعل أو الأمر 
بإتيانه لا يكفي وحده لحمل النّاس على إتيان الفعل أو الإقلاع عنه حي يتحقق المقصود منه. 
ولولا العقاب لكانت الأوامر والنّواهي مهملة غير متّبعة. 
والجرائم الي تستوجب العقوبة في الشريعة الإسلاميّة تنقسم إلى ثلاثة أقساء [1): 
- القسم الأوّل: جرائم القصاص والديات؛ وذلك في جرائم القتل والجروح الي اقترفت عمداً. 
- القسم الثاي: حرائم الحدود؛ وهي العقوبات المحدّدة شرعاً حقاً لله تعالى» وحقّ الله معناه حقّ 
امجتمع في صيانة الدّين» والأنفس من الاعتداء عليه» والأموال من الضّياع» والعقول من الإتلاف, 
والأعراض من الانتهاك» وعليه يدخل في هذ القسم من الحرائم: الرّناء والقذف» والسّرقة 
والحزابة» وشرب :انمز وقد أضاق بعض الفقهاء إل للندوه الرذة والبعى 121 
- القسم الثالث: جرائم التّعزير؛ وهي العقوبات المتمثلة في التَأدِيب يما يراه الحاكم زاحراً 
للمذنبين» فكل من ارتكب فعلاً محرّماً لا عقوبة له مقدّرة من الشارع؛ أو ارتكب جريعة من 
الجرائم الى حدّدت لا عقوبة ولكن لم تتوفر فيه شروط تنفيذهاء فإن على الحاكم أن يجتهد في 
تقرير العقوبة المناسبة لا حفظاً لنظام الأمّة وزحراً لمرتكبي الجرائم ورعاية للوازع الدّين عند 
ويكون التعزير بالتوبيخ» أو الرّحر في الكلام» وقد يكون بالحبس» أو التفي عن الوطن 


)1 السيد سابق» فقه السّنّةهص 2689 وطبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص 3/0 -3/1. 
(2) الحصينء تقي الدّين أبي بكر محمّد الحسين» كفاية الأخيار» دار المعرفة» بيروت»ط2ء(دءت)» ج2/ص123» وابن قدامة» 
عونق الذين أبنو عمد القدابسي+ للغيق» تحتيق: اللتصور عيد اسن التركى» والتكيورعيك الفاح تمد اللو دار مجر 
للطباعة» ط2, سنة1413ه -1992م,: ج8/ص134. 
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والتغريب عن العشيرة» وقد يكون بالصّربء أو التَغريم المالي مما يحقق مصلحة الرّدع والرّحر, 
ويدحل في التعزير: شهادة الزورء والخداع والغشء والتطفيف في الكيل والميزان» وغيرها من 
الجرائم 0007 

يقول. غفيق طبارة#اوالتعزير باب: واسغ ويحال رحب آمام. الخاكم يودب من, يراه مسعحقا 
للتأديب بقصد إصلاح المسيء, ومنع استفحال خطره. وفي هذا إظهار لعدالة التشريع الإسلامي؛ 
فإن تا لاريب فيه أن أحوال النّاس تختلف بانحتلاف الأزمنة والأمكنة» فالعقوبة الي تناسب جماعة 
اله نادفلا انين جفاعة أعدرق. تخالفها :ف اعاداقا واطرارى 27 . 

فما شرعت الحدود والعقوبات والتعازير إلا لأحل حراسة الوازع الذي ونحفيف منابع الفتنة 
والفساد في المجتمع حتّى يعيش مطمئتاً آمناً مؤمناً. 
- الفرع الثاني: عدالة الحدود والعقوبات. 


فهذه العقوبات إلى جانب كوا محققة للمصالح العامّة» وحافظة للأمن العام فهي عقوبات 
عادلة غاية العدل» متناسبة تمام المناسبة مع حجم الجريعة المرتكبة» وفيما يلى بيان أمثلة على ذلك: 


المغال الأوّل: حد جرعة الرّنا: 


وهي من أفحش الحرائم وأبشعهاء بل هي عدوان على الخلق» والشّرف والكرامة» ومفسدة 
لنظام الأسر والبيوت» ومروّج لكثير من الشترور والمفاسد الي تقضي على المقوّمات الأساسيّة لقيام 
الأمّة وامجتمع» فناسب أن تكون العقوبة عليها بالرّحم ل كاله فين لقله وضعف الدّاعي لها 
عنده والحلد لمن لم يكن محصتاء ح تنعدم هذه الجريعة أو تنقص بما يتاح للأمّة أن تستعيد 
عافيتهاء ولو نظرنا إلى المجتمعات الغربيّة -والي لا تحكم بما أنزل الله - لوجدناها تعاني معاناة 
عظيمة من هذه الأمراض لأنّها لا تعاقب في تشريعاتها وقوانينها مرتكبي جرعة الزّنا إذا كانت 
صادرة عن رضا تام بين الطرفين خاصّة إذا كانا غير متزوحين» فإن كانا متزوجين فلا تتعدّى 
عقوبتهم الحبس والتعويض المالي» وهذا 


(1) عبد الله بن عبد المحسن» جرعة الرّشوة في الشّريعة الإسلاميّة»ص 134. 


(2) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»ص 1 /3 -3/2. 
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التراحي في عقوبة الزّنا أَدى إلى شيوع هذه الفاحشة الى يترتّب عليها ضعف الوازع الدّيئي» فمن 
هنا يتبيّن لنا الأثر الشرعي للحد في تحقيق المصالح الدينيّة ولي 0 


- المثال الثاني حد جرعة السرقة: 
وعقوبتها في الشريعة الإسلاميّة قطع اليد 7 8|/(| / 0 1 
43-92 5 2-876 2 ارك ]ات 


وهدة الحقرية دق ,وعاولة اتساسب يع مادق مفرفة السترقة» لآن. السشارق. يأحل ما يسرقه 
حفية ويعتدي على صاحب امال» وهو في غفلة» وصيانة الأموال وغيرها من ضروريات الحياة يعد 
من مفاخر هذه الشّريعة الإسلاميّة» فتطبيق حدّ السّرقة الذي هو قطع اليد محقق للمقصود منه وهو 
الزّاحرء وحراسة الوازع الدّيئ من الانفلات من قلوب الثاس إذا انتشرت هذه الجريعمة» فبمجرد 
الإعلان عن إقرار عقوبة السّرقة الى هي القطعء يؤدّي ذلك إلى زحر عدد واسع من الحناة 
وإراحة المختمع من سرقاتهم هذا بدرجة أوسع وأبلغ حين يشرع فعلاً في تنفيذ العقوبة ولو على 
أفراد معدودين» فإقرار عقوبة القطع والشروع في العمل بما يمكن أن يخفض جرائم السّرقة إلى 
العشر أو أقل مرواذلكق31, 


يقول أحمد الريسون - في معرض كلامه عن حدّ السّرقة وتناسبه مع حجم المفسدة المترتّبة 
عنها -:« وهذا هو عين المصلحة» وأقصى درجاتها في موضوعنا الذي هو صيانة الأموال؛ 
وافودانة امال و العدر انى شورف 21 

وأمّا تفويت تطبيق عقوبة القطعء فإنّه يؤدّي لا محالة إلى الفوضى» وهذا هو الحاصل ف بعض 
الدول الى لا تطبق التشريع الإسلامي» ولا التربية الإسلامية الناحعة» فقد نشرت 
إحصائيّات في الولايات المتّحدة الأمريكيّة عن الجرائم» فكان نصيب السّرقة أنّها تقع في 


(1) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّة» ص73» والسَيّد سابق» فقه السّنةعص690. 
(2) سورة المائدة» الآية 36. 
(3) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي»)ص392» وسابق» فقه السّثةء ص 690. 


(4) الرّيسونٍ أحمد, الاجتهاد النّصء الواقع»المصلحة» ص7 4. 
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كل دقيقتين» وعلى المنازل السسّطو كل20ثانية» وعلى السّيّارات كل 40ثانية أي28,5 مليون 
برتقاق الو ةا 

- المثال الثالث: عقوبة جرعة القذف. 

القذف هنو الطعن بأعراض الثامن يدون ذليل ول إثبات 


وقد جعل الإسلام عقوبته ثمانين جلدة 7 8/8 ١‏ [ > _ ح اا 


2) 


ع © © 0 طآأ ز>ا صصص 60ت 

وقد حرم الإسلام القذف ورتب عليه هذه العقوبة» وجعله من أبشع الحرائم لما ينتج عنه من 
هدم لكرامة النّاسء وأعراضهمء كما أنّه يؤدّي في كثير من الأحيان إلى انفصال العلاقة الرُوجيّة 
الالاسة والمنقه على أساس "لاجد والرذة وق ذه الطعو بق أعراضي_ الثائن اق اللعدياك نقاصة 
والعامّة» أو على صفحات الحرائد» أو على مواقع التّواصل الاحتماعي العالميّة من شأنه أن يوحد 
رأياً عامًاً ينطق بالرّذيلة» ويسهّل الإتيان يما في ضعفاء الإيمان والتفوس, فهنا تأني العقوبة الشرعيّة 
لتنتشل البشرية من هذا المأزق» وتشرّع عقوبة القذف صيانة للأعراض»؛ 15 للوازع الذيئ. 

- المثال الرابع عقوبة شرب الخمر. 
توعد الإإسلام شارب الخمر والمدمن عليها بالعذاب الشديد يوم القيامة» فقد قال - د -. الا 
يدخل الجئة نمام ولا عاق؛ ولا مدمن خمر»!*4). 
وأما في الدّنيا فعقوبته: الجلدء على احتلاف بين العلماء في عدد الجلدات» فمنهم من قال: ثمانون 
علادة. ونين عو قال رقو س1 
(1) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّةء ص95. 
(2) السيّد سابق» فقه السئّة»ص 34/. 
(3) سورة الثُور» الآية 4. 
(4) سنن النّسائي» أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النّسائي» تعليق: محمد ناصر الدّين الألباني» اعتئ ها:أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمانء؛ مكتبة المعارفء الرّياضء المملكة العربيّة السّعوديّة»ط:2».سنة1429ه -2008م, كتاب الأشربة» باب 
الرّواية في المدمنين في الخمر» رقم5672» ص71 5» وسنن ابن ماحة» كتاب الأشربة» باب مدمن الخمر» رقم33/6» 
ص7 56» وصحّحه الألباني في تعليقه على السنن. 


(5) ابن عبد البر» الاستذكارء ج9/ص185» وابن قدامة» المغغئ» ج8/ص 304. 
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والذي يهمنا هنا هو مقصد هذه العقوبة» وهو الحفاظ على العقل» وحراسة الوازع الذيئء 
فالخمر يؤثّر تأثيراً بالغا بالتماغ الذي هو مركز التفكير والتعقل والتَصرّفء فيؤدّي تناوها إلى 
الإحرام حتماء وقد أثبتت الدّراسات أنْ الشباب المتعاطي للمخخدّرات والمسكرات يرتكبون الجرائم 
بدون وعي وتمييز» ففي فرنسا مثلاً نسبة الاعتداء من جانب متعاطي المخدّرات9066) 
ونسبة 9082 ارتكيوا خراقم دق »و9652 ارتكبوا جتراتع التعثي على اللوطنين مين (1ا. 
فيص جه شري العقوية لذ 1 فلع تجسرعة شرت الم تعمد اساسا ف ارقا ارارم لشي عند 
المكلّف لينتهي عمًا هو فيه من معاداة لسنن الفطرة الي فطر الله النّاس عليها. 


(1) الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّته ص82. 
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- المبحث الثالث* 
التدبر والتبصير بمالات المخالفة للشارع. 

يعتبر بعد النظرء والتبصير .ممالات مخالفة الشارع؛ من الوسائل المعينة على رعاية الوازع الدّيئ 
وتقويته: 'فكلما كان نظر الإنسان يتعدّى المفاسد الدّنيويّة» ويصل الإبمان اليقيئ .ما أعدّه الله تعالى 
للمتّقين الذين ابتعدوا عن الشهوات والموبقات» كان الوازع الدّيئ في أحسن أحواله يزع صاحبه 
إلى الخير وبمنعه من الشر. 

كمااان التظ ونا لات الأننا ب التنمة انكام لماعم علج قدو تناف الأسنان و عالق 
ويراقب من خلال ذلك ما قصده الشّارع من الْتشريع حي يكون فعله موافقاً لقصد المشرّع 
ومراده» ولا يخفى ما في مراعاة هاتين القاعدتين من حماية وصيانة للوازع الدّيئ؛ وعليه فسأتحدّث 
عن هذه المفاهيم من خلال المطلبين التاليين: 


-المطلب الأوّل؟ قاعدة التَدبّر وأثرها في رعاية الوازع الذيني. 
-المطلب الثان؟ قاعدة التبصير بمالات المخالفة للشارع وأثرها في رعاية الوازع 
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- المطلب الأوّل: قاعدة التَدبّر وأثرها في رعاية الوازع الذيني. 


ويقطيد يذه القافدة ك8 الانساة الطويلة لا يفك الذها: لأن فى ذلك أكثر احاكر جر القناسد 
والمعاصي ال تحدم الوازع الدّيِيْء وفيها أيضاً النَمسّك بالفضائل الإسلاميّة» وال هي من مقوّمات 
الوازع الدّيئء وأمّا قصر النظر واستعجال الملذات وإشباع انحراف الهوى فهو دليل على ضعف 
البصيرة كما 7 18م !1 "3 # 5 96 بع ' ) (8/ 
وقد سلك القرآن الكريم أساليب عدّة في إيصال مفهوم هذه القاعدة إلى فكر المكلفين» بمكن 
تلخيصها في الفروع التّالية: 
- الفرع الأوّل؟ تفضيل الذنيا على القن و2 , 


لقد جعل الله تعالى الإنسان مادّة وروحاء فالإسلام لم يأمر المسلم أن يحرم نفسه من متعة مادّية 

دنيويّة مادام يتناوها من طريق مشروع» / 818] 9 « 1 و م 
مد م َم عم )#4 غع غغ ‏ | | [ه5 0000 
0 0 


كما أباح الإسلام لأتباعه التَجمّل بأنواع الزّينة والتّمنّع بالمشتهيات المشروعة على شرط 

الاعتدال 7 08 " د 9 90 بع  ) ١7‏ ( *+ى اب ./ 
0 [1 2 43 5 7/6 8 9 : : > > 7©) م 
8 م غ ع6 لم ر >ا اطلام لا #46 


(1) سورة الأعلىء الآية 16 -/1. 

(2) طبارة عفيف؛ روح الدّين الإسلامي» ص240. 
(3) سورة القصصء الآية / /. 

(4) سورة الأعراف» الآية 31 -32. 
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ومع ذلك لم يجعل الإسلام التوسط بين مطالب الرُوح والجسد سواء في الدّرحة» فتجد القرآن 
يقرّر أن الحياة الآحرة حير من الحياة الدنياء وأن الكمال الرّوحى هو الغاية الى يجب أن يتّجه إليها 
كل مسلى وهذا يحذر الله من يقصد بعمله الصّالح نعيم الدّنيا ولا ينظر إلى نعيم الآخرة» 7 


8 0 ا | [( كا اما لط )0 (00)م |[ لا 


/ا نالا ؟ا لالم ١ [1 ١]‏ هط ع0 © ]ا 
9 اللا ومن الآيات أيضاً في هذا السياق» قوله تعالى: 11 » ب © 07 9 2 
3 آلب » © « يلة وا بل لم مم م 
0 
وقوله تعلل: |ل/أل !1  "‏ #6 9694 يم  ” (  )‏ ط+ ‏ , - / 
0 1 22 


فالاعتقاد بحياة أفضل من الحياة الدّنياء هو الذي يدخل الصبر على النفوس حتّى تبتعد عن 
الشهوات الي قدّد وازعها الذيئ. 
- الفرع الثاني التحذير من الاغترار يعتع الدنيالة). 
لقف وصق الله الذيا فق القرآن ىق سائر أخواها ودر عن الاغدوار ياه فقال 10/17 9 
[ > - << 7# © م82 ) 5ط 0 []ا 
| لكا الما 0 ط © 5 |[ لا /ا “للا ع “ا 
1[ #ر > 3ه 


(1) سورة هودء الآية 15 -16. 

(2) سورة الأنفال» الآية /67, 

(3) سورة العنكبوت»ء الآية 64. 

(4) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي» ص 241. 


(5) سورة الحديد» الآية 20. 
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نقد ورضق: الله تغالاطياة يأنينا لعب وطو .وؤينة وتفاعر بين الثاسء. وتكائر ف الأموال 
والأولاد» ليتبيّن بعد ذلك أن كل ما تعجبون به إِنّما هو في حقيقته متاع زائل يشبه ذلك المطر 
الذي يعجب الرَّرّاع عا يخرحه من الثّبات ثم ما يلبث هذا الثّبات أن يحفْ بعد خضرته ويييس 
ونصا الونه 2" بعر عقيماً انتكنة د وق الاتعرة قريقاتة قريق. العضناة الذرم اعدو والذقنا 
وملذاتها فأعرضوا عن طاعة الله» فهم في عذاب شديدء وفريق عمل بطاعة الله تعالى فهو في مغفرته 
0 1) 
ورضوانهة . 

ويخاطب الله كافة النّاس بقوله' [لا( 

2] 

والمعيئ: يا آيّها النّاس إن وعد الله حق -الذي هو الحزاء على أعمالكم - فلا يلهكم التّمبّع بالدّنيا 
عن تدارك ما ينفعكم يوم القيامة» ولا يخدعنكم الشيطان فيمثيكم بالمغفرة مع الإصرار على 
لضي 

والانغماس في الدّنيا ونسيان الآخرة هو سبيل المترفين الذين هم أعداء لكل إصلاحء» 7 8 
لآ للا »الا م ] [١‏ 3ه ط©طهء 0 © 1 هن 


م 1 زعا ا ص صة“ث. 
فلم الله الترف والمترفين لأنهم أشد النثاس انزلاقاً في الشّهوات والمنكرات» فإذا عرف المكلف 
هذه الحقيقة ابتعد عن المفاسد نتيجة تفعيل قوة الوازع الدَّيئ عنده. 
- الفرع الثالث؟ الدنيا امتحان واعتبار/©, 
فقد اعتبر القرآن الدنيا 208 لامتحان النّاس وأنْها وسيلة للفوز بالسّعادة في الحياة الدّنيا 
والآخرة» فكل شعبة من شعب الحياة الي يعمل فيها الإنسان؛ عبارة عن ظرف يمتحن فيه 


(1) السّعديء تسير الكريم الررحمان» ص 804 -805. 
(2) سورة فاطر» الآية 5. 

(3) السّعديء تيسير الكريم الر مان ص 6592. 

(4) سورة سبأء الآية 34 -39. 


)5 الحازمي» مساوئ الأخحلاق وأثرها على الأمّة »ص 109. 
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الإنسان ويختبنب  /‏ 1/8 5 آلا /الالا >< لاا 412 | ل سم 
متنا الل من 5 ها 1 8 ” © 3 » إل 

والعق أن: هيع ها فق الأرضن من ماكل ومقاريه لنيذة رملاس ظليةة. واشحار برأقار 
وزروع وثمار» ومناظر بميجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجيّة» وصور مليحة» وذهب وفضة 
ويل وإبل» ونحوها جعلها الله تعالى زينة لهذه الحياة الدّنياء وفتنة واختباراً لهم ومع ذلك سيجعل 
ايهال عدي لكي انض فاك سيدا وده الأرش ضعي ور كار 

فهذه النظرة لحقيقة الحياة هي أكبر حافز للأفراد للرّقي الإماني» وأكبر حافز لحهاد النفس لغالبة 
الشرور الي تميل إليها للقي 1 

فقاعدة بعد النظر واعتبارها وتفعيلها من قبل جموع المكلفين كفيلة بأن تعوّدهم على النظر إلى 
الأمام والبعد عن الفانيات» وهجران الشّهوات» وتلك من أهم العوامل المساعدة على رعاية 


الوازع الديئ. 


(1) سورة العنكبوت»ء الآية 2 -3. 
(2) السّعديء تيسير الكريم الرحمان» ص 444, 


(3) طبارة عفيف» روح الدّين الإإسلامي» ص 243. 
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- المطلب الثاني قاعدة التبصير بمآلات المخالفة للشّارع وأثرها في رعاية الوازع 
الذيني. 

من القواعد المقرّرة عند الأصوليّين قاعدة " النّظر في مآلات الأفعال"» وهو منع الفعل المشروع 
في الحال لما يترتّب عليه في الاستقبال!17. 

وهي قاعدة يستعملها المجتهد أو المفي؛ فيحكم على فعل المكلّف وهو يستحضر مآلاته» وذلك 
من خلال النُظر في آثاره وما يترثتب عليه!2). 

وسأتحدّث ف هذا المطلب -إن شاء الله تعالى - عن أدلّة اعتبار القاعدة» وعن أثرها في رعاية 
الوازع الدّيئ» وذلك في فرعين كالتالي: 

- الفرع الأوّل: أدلة اعتبار قاعدة النَظر في مآلات الأفعال. 

ِنَ مما يدل على اعتبار هذه القاعدة ما ياي' 

-أولاً: تتبّع التصوص وهو ما يسمّى بالاستقراء التَامء فإنّه يدل على أنْها لم تحمل النَظر في التتائج 
المترتّبة على الأفعال ومن ذلك قوله تعالى: [لال ‏ | 15 1 0© 0م 0 ") »5 

1 نا / للا اأثل 

فقد نبّهت الآية على أنْ الغاية من تشريع العبادة هو التّقوى» وهو التّتتيجة الصّحيحة المتوقعة» وقوله 
تعال: |لاا ‏ 3 4 5 6 7 8 0:09 :يح ىح 

7 © 86]ة©. 
فبيّنت الآية أيضاً أَنْ الغاية من تُشريع الصّيام تحصيل وتحقيق التقوى. 


(1) زايديء عبد الرّحمان» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي» دار الحديثء القاهرة» (دءط)» 1426ه - 
5م ص3/0. 

(2) الرّيسوني» أحمدء نظريّة المقاصد عند الإمام الشّاطبي» منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمريكاء ط:4» 
سنة1415ه -1995م: ص1 38. 

(3) سورة البقرة» الآية 21. 

(4) سورة البقرة» الآية 183. 
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ا‎ 
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فسبُ أصنام المشركين حائز مشروع. ولكنّه إذا أفضى إلى شيء ممنوع الذي هو سب المشركين 
لله تعالى» منع وهو عين اعتبار المآللات ناكار 

زنك وره اركا في السئة الثبويّة جملة من الأحاديث اليّ قذل عل اعيان عالالث الأفعال» وغ 
يترتّب على الْتَصرّفات من ذلك 

أ - قوله ود -: «لا يتحدّث الئاس أنّ محمّداً يقتل أصحابه)3(7, 

ب - وقوله - ند -: « يا عائشة لولا أنَ قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة لها بابين 
باب يدخل منه التاس وباب يخرجون»!4. 

فلولا مراعاة المآلات والتتائج» لوحب قتل المنافقين وإعادة بناء الكعبة» وإحداث بابين فيهاء 
ولكن الأوّل كان سيفضي إلى نفور النّاس من الإسلام» حيث سيقولون أن المسلمين يقتل بعضهم 

بعضاًء والثاني يؤدّي إلى إشاعة باطلة؛ وهي أن البَيّ - 0 لساك وي 0 
تحدم هذه الفرية في صل القاس غع الإفان والين المتحييما 5 وفي هذا مراعاة من البِي - وك 

- لقصد تقوية الوازع الديئ عند الناس» ومراعاة للوازع الذي الضعيف عند من دخل في الإسلام 


(1) سورة الأنعام» الآية 108. 

(2) الرّيسوني» الاجتهادء النّصءالواقع»المصلحة» ص7 6. 

(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب التّفسير» باب قوله تعالى:/ 1‏ 0< 1 22 543 6 
887 9 : اءرقم4905.ج8/ص762» وصحيح مسلم بشرح التّووي»كتاب البر والصّلة» باب انصر أخحاك 

ظااً أو مظلوماًء رق,2584ج16/ص106. 

(4) سبق تخريجهء ص 61 . 

(5) الرّيسون» نظريّة المقاصد عند الإمام الشّاطبي»؛ ص382. 
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- ثانيً: أن التكاليف مشروعة لصالح العباد» ومصال العباد إِمّا دنيويّة أو أخرويّة فالأحرويّة منها 
أن تكون الأعمال وسيلة لنجاته من الثيران ليكون من أهل الجنان. 

والمصالح الدّنيويّة تكون الأعمال فيها عبارة عن وسائل ومقدّمات لنتائج مها مسزة الرعاء 
فالنظر بالمقياس الشرعي هكد الوستاناوامقتماق لأنثضه لأن الغاية هي النتائج المشروعة آلا , 

- ثالثاً: أن نتائج الأعمال وآثارها إِمّا أن تكون مما قصد الشارع تحقيقها أو لو يكن له قصد في 
ذلك, فإن كان له قصد في تحقيق تلك النتائج فقد تحققت غاياتها من مشروعيتها في الابتداء 
والقصد إليها في الانتهاء» وإن لم يكن للشّارع قصد في وقوع نتائجها فقد وقع العمل مناقضاً 
لققية القارع زهو يعات بدا برعت نالخ اقيق عرق مج على اتصائل العند/'. 

وبناء على هذه الأدلّة فإِنْ النَظر فيما بمكن أن تؤول إليه الأفعال والْتصرّفات والتكاليف موضوع 
الاحتهاد والإفتاء والتتوحيهء وإدحال ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى معتبر شرعاًء وينتج عن 
ذلك الاعتبار مراعاة الوازع الذي كسبب من أسبابه. 


- الفرع الثاني: أثر اعتبار قاعدة النَظر في المآلات في رعاية الوازع الدّيي. 


الام أن الكل طق الات الها كر عقصيوه ها عا كانك ا هال سوافف ر عا ليده 
فإنُها تتفرّع عنها بعض القواعد التّشريعيّة العامّة» كما قال الشّاطبي: «وهذا الأصل ينبئ عليه 
قواعد منها قاعدة الذّرائع...ومنها قاعدة الحيل»[3. 
وكين أعثة القاهدة :فق انها تسافد عل يط صرنافالأفان واقعالك :و أن يراقب قصيد 
الشارع من التَشريع» ذلك أن التكاليف التّرعيّة موضوعة لتحقيق مصال العباد؛ وهي إِمّا دنيويّة 
وَإِمّا أخرويّة» أمّا الأخرويّة فراحعة إلى مآل المكلف في الآخرة» ليكون من أهل التّعيم لا من أهل 
الجحيم» وأمّا الدّنيويّة فإن الأعمال مقدّمات لنتائج المصالح فَإِنْها 


)1( الشاطبي» الموافقات» ج4/ص518 -519. 
(2) الدّريئ» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء ج1/ص120 -121. 
)3( الشاطبي» الموافقات» ج4/ص5321. 
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أسباب لمسبّبات هي مقصودة للشارع» والمسبّبات هي مآلات الأسباب» فاعتبارها في جريان 
الأسيات مطلوب؛ وهو مععئ النظر قُ المآلات[1), 
فتجد المسلم بمذا الاعتبار يحرص على أن تكون أعماله مؤدّية إلى التّتائج الي قصدها الشتّارع 
منهاء لا مخالفة لماء فإن حالفتها فقد حالفت مقصد الشارع من تشريعه. 
ونضرب هذا المعى مثلاً وهو: النّهِي عن عقد التّكاح في وقت علة المرأة المتوفى عنها زوجهاء 
 )© 7 << - 18 7‏ /8) را غخع 2 > 
ا لا لا )صم (0) ا 5 [ لا ل/ا ‏ للا ل ل 
١ ١‏ ”ا 38 6 »© 0 ©0016 1 ز 


>ا أصط ط ه م©. 

حيث حرم الله تعالى عقد التكاح في وقت العدّة» وإن تأَخّر الدّحول إلى ما بعد انقضائهاء 
لكون العقك الويعة )بالطو بوالتقوسن 3 تصير ىق لال ته الخال سرف اعد سوه التي 
المبيح مع قوّة الدّاعي الفطري؛ كما أن المرأة قد تكذب في انقضاء عدتهاء فتنتهك بذلك حرمة 
العدّة بسبب قلة الوازع الدَّينِ» وإيثارها المنافع الدّنيويّة» وقصر نظرها إلى مقصود الشّارع ومصالح 
الآخرة» وما يتصل بذلك من مصالح دنيوية الي قصدها الشارع من وضع الحكم. لذلك سد 
الشرع هذه الريفة افيا من إمدار المقاصد الى تغياها سبحانه من شرع عقوا , 

فيجب على المسلم أن يكون بصبراً بالمآلات ال أرادها الشارع من الأحكام؛ ويخصّ ذلك على 
الوحوب المفيٍ أو امحتهد أو الحاكم» وأيّ مسؤول عن شؤون رعيّته لأن نتائج 


)1( الشاطبي» الموافقات» ج4/ص5319. 
(2) سورة البقرة» الآية 235. 
(3) السنوسي» عبد الرّحمان معمّرء اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التَصِرّفات» دار ابن الجوزي» بيروت»ط1» (دءت)» 


ص126 -127» وابن العربي» أحكام القرآن» ج1/| ص7 24 -248. 
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7 


الأعمال راحعة إلى العباد؛ فَإنّها مصالح أو مفاسد تعود 00 لذلك 7 118( 83 3 
1 3 ذقع غ6 6 6 ١‏ ]1ك 
ومن هنا يتبيّن لنا حليًاً أهميّة الوازع الدّين عند المسلم وذلك في تمحري مآلات الأفعال» الذي 


)1 الشاطبي» الموافقات» ج1/|ص/22. 


(2) سورة فصّلتء الآية 46, 


165 


- المبحث الرابع: 
ملاحظة معان خصائص الشريعة الإسلامية ودورها في رعاية 
الوازع الديني. 


إن الشريعة الإسلاميّة قد احقصّت من بين جميع الشّرائع بخصائص إيجابية كثيرة وعظيمة؛ سواء 
في تشريعاتها الحزئيّة أم في تشريعاتا العامّة» ومعرفة هذه الخصائص والعناية يما من حيث آثارها 
على تقوية الوازع الدّيي وزيادة قوّة اليقين بصلوحية الشّريعة لكل زمان ومكان» وأنها هي 
العاصم من الزّلل والخطأء والمانع من اميار الأمم والشّعوبءممًا هو جدير بالدّراسة والبحث» 
ولذلك كلد كاين أن سكاف عن هذه اتقصافض الطاذنا عق لدع :0/1 | 35١‏ ع 
59 بن ) ( “+ | , - 2 . / 10 32 4 65 

87 9 :: > - ا 
12: «إِن عرض هذه الخصائص على المؤمنين يزيدهم إماناء وعرضها 
على الذين أصيبوا بالأمراض الفكريّة» الوافدة حطوة مهمة في علاج النفوس الى أصاها الدّاءء 
قدواء الجهل العلره وقيو الع كقيل بالقطناء على لمات لتيل" , 

هذا وقد تحدّثت في بعض المباحث السابقة عن شيء من معاني خحصائص الشريعة الإسلامية» 
كما أشرت إلى العلاقة بينها وبين الوازع الدّين ورعايته؛ كمعاني الفطرة» ومعان التيسير ورفع 
الحرجء مما أغى عن إعادتها في هذا المبحث لمناسبة بحثها هناك. 


يقول عمر سليمان الأشقر 


(1) سورة الشورى» الآية 52. 

(2) هو: عمر سليمان الأشقر» دكتوراه في الشريعة الإسلامية» من علماء المملكة الحاشمية الأردنيّة ودعاما» عمل ينرس ف 
الجامعة» صاحب كتاب" المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي", له تآليف كثيرة منها؛ تاريخ الفقه الإسلامي؛ المدارس 
والمذاهب الفقهيّة» من مقدّمة كتابه: المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي» لم أقف له عن ترجمة. 


(3) الأشقر, المدخل إلى الشّريعة والفقه الإسلامي» ص63. 
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وحسبي هنا أن أسلّط الضّوء على باقي النصائصء وعليه فقد انتظم هذا المبحث في المطالب 
الثالية: 


- المطلب الأوّل: عموم الشريعة وكماهها وأثر ذلك في رعاية الوازع الدّيني. 


- المطلب الثاي: عصمة الشتريعة وقدسيّتها واستقلاهها وأثر ذلك في رعاية الوازع 
الدينى. 
- المطلب الثالث: انسجام الشتريعة واثفاقها وأثر ذلك في رعاية الوازع الديني. 


- المطلب الرّابع: توسّط الشريعة واعتداهها وأثر ذلك في رعاية الوازع الديني. 


- المطلب الخامس: تدرّج الشتريعة في تشريع الأحكام وأثر ذلك في رعاية الوازع 
الدينى. 


5 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: عموم الشتّريعة وكماهها وأثر ذلك في رعاية الوازع الدّيني. 


ومعيئ عموم الشريعة: هموما لجميع أنواع التكليف والمكلفين» والأحوال والأزمان والأماكن 
والمقصود بالكمال أنّها: وافية بكل حاجات البشر #اليكيل مما دقري الدما والآخرة» فهي لم 
فرك ايا من خزا أطياة زرا و ماسو يم امكافه يوا على مستوى الأفراد» أو على 
واو لو افو ا ا" 
ولبيان علاقة عموم الشّريعة وكمالها برعاية الوازع الذي لابدّ أن نعرف أدلّة العموم والكمال 
الخاص بالشريعة» ومن ثم تتحدّث عن أثر ذلك في رعاية الوازع الدَّينء ويمكن إجمال تلك المعاني 
ف فرعين. 
- الفرع الأوّل: الأدلة على عموم الشّريعة وكمالها. 
ذل على ذلك القر انو اللسثة: 
- أوّلاً: من القرآن؛ الآيات الدّالة على عموم الشّريعة وكماها في القرآن كثيرة منها 
- قوله تعال:11/1  )1[ ](  )]‏ لط | [>ا الا ل 0 ط) 
25-8 
الريك لروفةت 335 م شائرة "عر اذون لوو كان دوا كانه ولا بحال دون حال» 
ولا بزمان دون زمان» بل كل الخلق 0 مطالبون يماء ومفووض عليه إنباطي!ةا 


و_- 
0 31 رذ 7 لقالا كا 


- قوله تعالى : |/ا) وه سانلك إِ كاف لانن حشرا ودرا رلك أحكر الاق لا 
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(1) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج4/ص573. 
(2) سورة الذاريات» الآية 56 -57. 
(3) ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج19/ص9. 


(4) سورة سبأء الآية 28. 
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فلاف قدل على أن الله قن أرضل: اللى + م لجميع النّاس يبشّرهم برضوان الله ورحمته 


ومغفرته» وينذرهم عقاب الله وقفي" . 


- قوله تعالى: |/| 

ا 1 ا 12 1 اط ]| اك 

فالآية صريحة في بيان كمال الدّين وإتمامه للأمّة فلا يحتاحون في جميع شؤوفهم إلى غيره» وقد 
رضي نه فال جاده ولا ورف قي هاف ١‏ الكبنال” . 
كاب اهم لقنا الأساديق إل#اللاصلى عمو الفارينة و عانقا كديرة مها 
أ- عن جابر -رضي الله عنه - أن اليِيّ - مددُ - قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرّعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيّما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان 
النبيَ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الثاس عامّة»!4). 

فالقدية. يدل على أن اللي 2857 -. ل حك إل قرمه شامتة وإلنا نيحف إلى الكاين اجنين 
فرسالته عامّة للناس كافة[5, 
ب - قوله - ولد -: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 


رسولم!5, 


(1) ابن ناصر السّعدي؛ تيسير الكريم الرحمان» ص 648, 

(2) سورة المائدة» الآية 3. 

(3) ابن ناصر السّعدي» تيسير الكريم الرحمان» ص 199 . 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الصّلاة» باب قول ني - مَليةٌ - جلك ل الأرض مسحدا وطهور») 
رقم438» ج1/|ص624»؛ وصحيح مسلم بشرح النّووي» كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب المساجد ومواضع الضّلاة) 
رقم521, ج4/ص17/8 . 

(5) ابن حجرء فتح الباري» ج 1|ص 624. 

(6) موطّأ الإمام مالك بشرح المنتقى» كتاب القدرء باب النّهي عن القول بالقدرءرقم1606»:ج9/ص272. 
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ففيه وضوح الدّلالة على كمال هذه الشريعة؛ من جهة أن وجوب الالتزام يما وبأحكامها 
المتمثلة في نصوص الكتاب والسّنّة نابع من كوفها كاملة لا تحتاج إلى زيادة أو تعديل» ولا أن 
يعتريها نقصان أبن 10 


- الفرع الثاي: أثر عموم الشّريعة وكمالها في رعاية الوازع الدّيي. 


إذا تقرّر عموم الشريعة وكماطاء فإن .هذا المع يعتبر :بعد إقراره معيارا مغينا على مراقبة يمان 
الإنسان بأحكام الشريعة واليقين يماء وتطبيفها واحترامهاء وهذا معنا من معان رعاية الوازع 
الدّيىء فما دام أن الشّريعة الإسلاميّة عامّة وكاملة فهي محققة للمصالح بشي أنواعها الدّينية 
والاقتصادية والسياسية» والخلقية والاجتماعية» إذ هى لا تقتصر على جانب واحد من جوانب 
الحياة» وهذا هما يزيد في اقتناع الناس بتعاليمها ومبادئهاء يقول الشاطبي -في هذا المععى -: «إذا 
ثبت أن الشارع قد قصد بالتّشريع إقامة المصالح الأحروية والدّنيويّة» وذلك من على وجه لا يختل 
به نظام» لا بحسب الكل ولا بحسب الحزءء وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضّروريات أو 
لذاجيانت :أو 'اللحتسينيات: فانهنا لق كان بموطوعه يك مكو أذ د نطامها أو قد اشكانيا 
لم يكن التشريع موضوعا لماء إذ ليس كوفنما مصالح إذ ذاك بأولى من كوا مفاسد لكن الشارع 
قاصد يما أن تكون تلك مصالح على الإطلاق» فلابدٌ أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديًا 
وكلياً وعامًاً في جميع أنواع التتكليف والمكلفين وجميع الأحوال وكذلك وجدنا الأمر فيها...»/2). 
والشريعة قد ملت بعمومها وكمالها مصالح الدنيا والآخرة» وهذا ما يزيد في قوة الوازع الذيئ 
عند أتباعهاء إذا فهموا خاصية الشريعة في العموم والكمال. 

4 18 1 ام : : 9 بس الى عض 
قرول البووااثاعق مغرف الكلام عق عموم اللاريعةامقاضدها 15 طا .قدي قززها 'للزمان آنها 
شملت الدّنيا والآخرة فهى ليست مقاصد مقصورة على هذه الذار بل ممتدّة 


(1) الباحيء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» ج9/ص2/3. 

(2) الشّاطي» الموافقات» ج2/ص 301. 

(3) هو :محمّد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي » صاحب كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية و علاقتها بالأدلة الشرعية » دكتوراه 
في الشريعة الإسلامية » مدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »,ورئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة» لم أقف له على 
ترجمة مطبوعة. 
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آثارها إلى الآخزة ايض سم مواقا وعمومما الكننات: قو ل سكاو كور امالك له أو عا 
عن القاء مغانت الكرها تعدا إل غائلدة قطان التامكة و دحياة الت ا عير بول سيذل يدل 
الآنان لكان 

فالشّريعة يمذا الاعتبار هي القانون العالمي الوحيد الذي يصلح لأن يحكم البشريّة) فقد أراد الله 
تعالى أن يكون الدّين الإسلامي ديناً لجميع البشرء والكتريفة الاساؤيتة شريعة الكافة القن والبي - 


يل 


مبإالفه بن بن 


(1) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة و علاقتها بالأدلة الشرعية» ص 434. 


1/1 


- المطلب الثان: عصمة الشريعة وقدسيتها واستقلاهها وأثر ذلك في رعاية 
الوازع الديني. 


1 اس 7 5 2 سبااتنم 

رمف 1 الوسك آدالطريسة ااانه سرون سصيرمةه كبا أن اهيا 20 معضر 
وكما أن ما اجتمعت عليه أمّته كان صواباً فهي بهذا الاعتبار معصومة؛ ونا كانت الشريعة تشّسم 
عات" العمدية والفوي !ا كر قا من عدن متها نين لان نا ى تق لون قاذ نو سانا دراه 
ولذلك يحرص على تنفيذها بصدق وإخلاص» وهذه الحقيقة دالة على رعاية الوازع الدّيئ. 
ولذلك فسوف أتحدّث عن هذه المعاني في فرعين: 

- الفرع الأوؤل: الأدلة على قدسية الشريعة وعصمتها. 

الآيات الدّالة على هذا المع كثيرة جداً منها' 
أ-قرله تعال: اللا و ط 1 [ >ا!| مم ص الث 
ققد المي اللا تفال الدكزة الل هو الطريدة واسكابيات إليه وهذا وحلدة يكن تسيا 
وعطيهياان كن تيار كو وقاق اللو اللا تكن عفط له لاتريفات بوطانا نا يريك ينانا 
وقريضيكا لكان القدسكة والعضيية ال ع نا الشريعة. 
يقول عمر الأشقر: «وهذه العصمة مستمرّة إلى يومنا هذا فكثرة التقلة» ومؤامرات الكفرة» وطول 
العهد. كل ذلك لم يؤثر في عصمتهاء بل بقيت كيوم أنزلت مترهة عن كل باطل محفوظة عن 
الغلط والتحريف» ليس فيها دعيل»/2, 
ب - قوله تعالى: |لاا 4 5 6 ١‏ / 8 09 : > ع <> وم 


© اث 


(1) سورة الحجرء الآية 9. 
(2) الأشقرء المدحل إلى الشّريعة والفقه الإسلامي» ص7 6. 


(3) سورة الشورى» الآية/ 1. 
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والمعى أن: ( الله هو الذي أنزل القرآن العظيمء أنزله بالحق» واشتمل على الحق والصّدق 
واليقين» وأكلها آيات بينات» وأدلة واضحات»ء على جميع المطالب الإهية والعقائد الدينيّة) .0 
ج-قرله تعال: لاا © 6 © ط1أ إزعا | ص ص 60 © 

فلمًا كانت الشّريعة من الله الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء ويترنها منازلحاء الخبير المطّلع 
على :ظواهن الأنون والأشياك بوبواظدياء كانت عظينة اللتان عق القلرب» معفيوفة قي الأجكاء 
00 

- الفرع الثائي؛ أثر عصمة الشريعة وقدسيّتها واستقلاهها في رعاية الوازع الدّيي. 

فالشّريعة كوفها من عند الله فيع ذلك أنْها قائمة على أساس من عقيدة الإسلام» وأن الشريعة 
مرتبطة بالعقيدة» بل إِنّْها ممترحة بماء فالإسلام عقيدة وشريعة» ودين ودولة» وهذا يجعل حياة 
اسل وتحدة متزائطلة متسحمة لاسارض ولا تناقض تبه 

فعقيدة المسلم تحكم باطنه» وشريعة الإسلام تحكم ظاهرهء وتحكم مجتمعه» وتترابط العقيدة 
والشّريعة لتولّف منهجاً متكاملاً يهيمن على حياته كلهاء مع شعوره بالأمن والمخضوع!9. 
وهذا المعى هو حقيقة رعاية الوازع الدّيئ؛ وهو الذي أوصل بعض المسلمين الذين تقع منهم 
الفاحشة في لحظة ضعفء فيأتٍ إلى الحاكم ويعترف بجرمه» وهو يعلم العقوبة» ولكن ملاحظته 
لخاصية التتريعة المتمثلة ق. العصمة والقدسيّة والاستقلال غاء جوائه وقؤاده» فتدفعه إلى تركية 
نفسه وتطهيرها بإقامة الحد» وكان الشخص يحصل على المال العظيم» ولا يراه أحد من البشرء 
فيأ ويؤدّيه إلى صاحبه أو إلى الميعة المكلفة باستلامه شرعاء ولا يبخخس منه شيكاء لأنّه يعلم أن الله 
حرّم هذاء وأنْ الله مطلع عليه وشاهد على تصرّفاته» وهو محاسبه على أعماله» وهذا كله من آثار 


معرفة هذا المعبئ الذي هو من جملة معان خصائص الشريعة الإسلامية. 


(1) السّعدي» تيسير الكريم الرحمان» ص22/. 
(2) سورة هودء الآية 1. 
)3 السعدي» تيسير الكريم الرحمان» ص3952. 


(4) الأشقر» المدحل إلى الشريعة والفقه الإسلامي» ص 66. 
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- المطلب الثالث: انسجام الشّريعة واثفاقها وأثر ذلك في رعاية الوازع الديني. 
وفعي ذلك أن الكتريعة الاراضثة وحدة والعدة و ثر كبياك فلذ مك أن كلقن أى نافد 
ومن شأن هذه الْخاصّية إذا فقهها المكلف أن تشحذ همتهء وتوجّه عنايته إلى التسليم بأحكامها 
وتنفيذهاء ونتيجة ذلك الاقتناع الدّاحلي .عبادئها المتفقة» الذي هو أثر من آثار قوّة ويقظة الوازع 
الدي. 
وعليه فسأبيّن في هذا المطلب أثر هذه الخاصية في رعاية الوازع الدّيي» وذلك في فرعين: 
- الفرع الأوّل: دليل انسجام الشريعة واثفاقها. 
يدل على ذلك قول الله تعلل: ألا >1 ١‏ 0/10 0 ه 5 1 لا ٠“‏ 
للا © لاا الى 
والمععى أن: ما كان من عند غير الله لابدّ أن يقع فيه اعتلاف واضطراب» وهو يفيد أنه ما كان من 
عند الله سبحانه فإنّه لا اختلاف فيه؛ أي لا تناقض فيه ولا عر 
فالتماقض إِنّما يقع من جاهل يقرّر أمراً ونقيضه» أو غافل ينسى ما كان قد قرّره من قبل فيقرّر ما 
يناقضه والله تعالى يقول عن نفسه: [/اا © لا لا لا 0اط6 8 5 5 ة 
قي © غ مم م 86 31 
وقد يقع التّناقض من أجل الاشتراك في وضع الحكم وتعدّد الواضعين» واخحتلاف مقاصدهم 
ونزعاتهم ومرجعيّاتهُم وتوجّهاتهم» فيضع زيد ما يناقض به وضع عمروء والله -عرٌ وجل - لا 
يغرك 3 كيه أنعدا لا إله إلى ةا 


(1) سورة النّساىئ الآية 82. 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج2|ص79. 
)3( سورة مريم» الآية 64, 


(4) اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشّرعيّة ص 440. 
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- الفرع الثاني: أثر انسجام الشريعة وأثفاقها في رعاية الوازع الدّيئ. 


ويمكن تلخيص هذا الأثر في النثقاط الثالية: 

عرإوار اللتوو :امل وحن د دز "كابلق اتير لومااقة فنكة رفن نال 
وانسجاماً منقطع الْنُظير بين كافة تفريعات الحياة» وشعاب الفكر والعمل من المسجد إلى ميدان 
القتالك ومن طريق العبادة إلى استعمالات المذياع والطائرة» ومن أدق تفاصيل الغسل والطهارة 
والاستنجاء إلى أعظم أمور العلاقات الاحتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والدّوليّة» ومن مراحل 
التَعليم الأولى إلى آحر التجارب العلميّة» ومنجزات القوانين الطبيعيّة واكتشافاتهاء ويربط بين أجزاء 
هذه الوحدة نظام هادف وترتيب ذو مغزىء مثله في ذلك مثل الأدلة الى تترابط أحزاؤها بطريقة 
مكاقيه نان فح حرضها واحيداها عه والحية ا 

وعليه فهذه الوحدة المتناسقة والمنسجمة الى تتصف ها الأحكام الشرعيّة» وهذا التكامل 
الفتكدب لذ ونه كنا كنف ليطت 2 ٠‏ مان وكا فويض بالانينانتة + معاطيا: وبر 
يما في سلّم الحضارات المدنيّة المبئيّة على أحكام ومبادئ لا تتناقض؛ توصل الإنسان إلى الاعتقاد 
الصّحيح الذي يورث الأمن والطمأنينة عنده ويقنعه بانسجام الأحكام والمبادئ الأخلاقية تشريعاً 
وتطبيقاء وهذا الحد من الفهم والإقناع من شأنه أن يوقض الوازع الدّينَ ويرعاه. 

- ثانياً: التُوافق والتّناسق بين الحانب الرّوحي والمادّي/2. 

ومن أثر هذا الانسجام ما نلحظه من توافق بين الوجهتين الرّوحيّة والمادّيّة في الحياة الإنسانيّة 
ومن أمثلة ذلك الصّلاة الي يمتزج فيها الخشوع بحركات البدن» والحج أيضاً وما فيه من مظاهر 
الثناسق الرُوحيّة والمادية من خلال. توه المئلم سمه إلى البيت. العنيق يانحيٌ والطواف يه 
وتوجّه قلبه وروحه إلى الله تعالى/2, 


(1) المودودي أبو الأعلى؛ الحجاب, الدّار السّعوديّة جدّة» (دءط)؛ سنة1408ه»؛ ص10. 
(2) طبارة عفيف» روح الدّين الإإسلامي» ص238. 


(3) الأشقرء المدخل إلى الشّريعة والفقه الإسلامي»ص/7 7» وابن القيّم إغاثة اللهفان »ص 43 -44. 
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وهذا المع من القوافق والتناسق يؤثّر في التفس الإنسائيّة» من حيث قرّة التعلّق يهذه الشريعة» وهو 
المقصود من رعاية الوازع الذيئ. 

#إالدا ابطزة اللشييية اسان ال ا 

فالشريعة الإسلاميّة تنظر إلى الإنسان بأنّه أكرم مخلوق, فتعالح قضاياه وتصوّراته وعقيدته» وقيمه 
وموازينه وأخلاقه» وعلاقاته داحل مجتمعه وخارحه. ولا تنفصم هذه الموضوعات عن بعضها 
البعض» بخلاف القوانين الوضعيّة الى انفصلت انفصالاً تامّاً عن الأخلاق في حكمها للمجتمعات 
الإنسائيّة كما نلاحظه اليوم» وبذلك يتمرّق الإنسان من جرّاء ما يشاهده من تناقض بين القانون 
وبين القيم والأحلاق ال تنادي با الأديان السّماويّة» ويدعو إليها المصلحون» ورجال الفكرء وأمًا 
في الشّريعة الإسلاميّة فالأحكام الي تنتظم حياة النّاس تنسجم وتتعانق مع القيم والأخلاق» وترتبط 
د لكين كفي انعا فاوح سعية قذل ضاق أن هذا الذون بسع عبد الك عونو . 

وإذا كانت الشّريعة الإسلاميّة شاملة لمعاني الحياة يذه الصّفة مع علمنا بأنها على هذا الأساس 
موجّهة لحياة الأفراد والمجتمعات؛ فهي تهدف إلى تنميّتهم وتنشئتهم حسب المنهج الإسلامي 
المتكامل المنسجم .عا يتضمُته من عقائد وأفكارء ومبادئ وأخلاق يكمّل بعضها بعضاء ومن هذا 
نخلص إلى أن هذه الخاصيّة - الانسجام والاثفاق - وملاحظة معانيها ودراسة مقاصدها وأهدافها ما 


يساعد على تقوية الوازع الذَيِئ وتنميته. 


(1)رشلاي مزوان عمد قافدة بذ الذرا ضن95, 


(2) الأشقر المدحل إلى الشّريعة والفقه الإسلامي» ص77 -78. 
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- المطلب الرّابع: توسّط الشريعة واعتداهها وأثر ذلك في رعاية الوازع الديني. 


رعق للف أن الكتريئة نوكته انا معدواد "له كن أن اتاوزها كاذ غاورقا وقد وعلت فى 
الغلو» كما أنّه لا يمكن أن تقصر عن هذه الحدود فتقع في التفريط والتقصير» بل هي وسط بين 
هذا وذاك» تحقق غاية العدل والتُوسّطء وهي صورة من الصّور العظيمة في الاعتدال. 

وقد سمّى ابن عاشور هذا الوصف ب "الانضباط". فقال:« المراد بالانضباط أن يكون للمعئى 
حدٌ معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه بحيث يكون القدر الصّالح منه لأن يعتبر مقصدا شرعيًا قدرا 
غير مشكّكء مثل حفظ العقل إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرّفات العقلاء الذي هو 
المقصد من مشروعية التعزير قبطن السك 1 

وما أن الشّريعة تتصف هذا المعئ العظيم؛ فإن مراعاته وملاحظته مما يخدم الوازع الدّين ويحافظ 
عليه» وفي ما يلي تحلية لهذا الارتباط بين وصف التّوسّط والاعتدال في الشريعة ورعاية الوازع 
الديئ» وذلك في الفرعين التاليين: 

- الفرع الأوّل: دليل الاعتدال والنّوسط في الشّريعة الإسلاميّة: 

يدل على ذلك قوله تعالى: [/ا| 1 لت د ل 02 .لخر 

8 6 0 :28 
فتن جدل اله تعال هده الأمة وسطا ف كل الأمرروه ونه | كمل الدّين في الألاق والأعمال|3, 


- الفرع الثاي: أثر توسّط الشّريعة واعتدالها في رعاية الوازع الدّيئ. 


لقد فقدت كثير من القوانين الوضعية هذه الصفة في تشريعاتهاء فوقع الظلم والحيف» وكثر 
الاتعرام والقمتاد»:وقل بسيت ذلك الفط والعدل؛ فتكلا ق بات العقوية ند تلك 


(1) ابن عاشور مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ص253. 
(2) سورة البقرة» الآية 143. 


(3) السّعدي» تيسير الكريم الرحمان» ص 90. 
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القوانين ِمّا أن تشرّع على ارتكاب جرية ما عقوبة لا تتناسب مع معها فيقع بذلك الظّلم إن 
كانت العقوبة أكبر من الجربمة» أو لا يحصل المقصود من العقوبة إذا كانت العقوبة اقل من الجرعة. 
اطلام الذكته كين الكزيعة الحاو ته قن باحك : العمل !بو اللكتة واج منتدة ينها نينا 
حاء ببيان الوجوه المشروعة؛ من جملة ذلك: التراضي في التبادل التجاري» واجتناب المحرّمات 
كالربا والاحتكار» واستغلال النُفوذء وقد حرم الإسلام السّرقة والغصبء» وأكل مال النّاس 
بالباطل» وبالجملة فقد جاءت بالتّوسّط والاعتدال» على عكس ما نزعت إليه الأنظمة الماليّة 
والاقتصاديّة العالميّة الجديدة من التضبيق والتشْديد في بعضهاء ومن الانفتاح والحريّة في كل شيىء 
وهما طرئٍ نقيض يقتلان الحوافز في نفوس الناس لذ). 
والشريعة يهذا المعيى تدحل إلى التفوس والقلوب» وتصل إلى الإقناع بضرورة أتباع الإسلام في 
جميع نظمه لأنها تتتصف بالتوسّط والاعتدال» وهو ما يساعد على حراسة الوازع الدّيئ» يقول 
الشّاطبي - في هذا المععى -: «...فإذا نظرت في كلَيّة شرعيّة فتأمّلها تجدها حاملة على التَوسّطء فإذا 
رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطّرف الآخرء فطرف 
التشديد - وعامّة ما يكون في التخحويف والتّرهيب والرّجر - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه 
الانحلال في الدين» وطرف التخفيف - وعامّة ما يكون في الترحية والتّرغيب والترخيص - يؤتى به 
في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديدء فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التُوسّط لائحاً 
وتسيالة العا واشيهاء وهو الأصل الذي يرحع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه... والتوسّط 
يعرف بالشرع وقد يعرف بالعوائد» وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإسراف والإقتار في 
التفقة»[2, 
فاعتدال الشريعة وتوسّطها في أحكامها يقود إلى سهولة فهم وتطبيق هذه الأحكام, مما يحقق 
عله نرق الكهداق والمقاصد الشرعيّة في فهم وتطبيق تلك الأحكام؛ والي منها رعاية الوازع الدذيئ 


3 


ولفوينه: 


(1) القاسمي» ظافر» نظام الحكم في الشّريعة والتَاريخ الإسلامي» ج1/ص388. 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج2/|ص 469 -70 4. 
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- المطلب الخامس: تدرّج الشّريعة في تشريع الأحكام وأثر ذلك في رعاية الوازع 
الدذيني. 

إن الشّريعة الإسلاميّة لو تنزل دفعة واحدة» وإِنّما نزلت مفرّقة» لتراعي مصالح النّاس وتقصد 
تربيّتهم على مهل» وتوقظ فيهم الحس الدّين والإيماني» وفي ذلك غاية الطف. 

وف هذا المطلب سوف أتحدّث عن أثر هذا التَدرّجٍ في التّشريع في رعاية الوازع الدّيئ» وذلك 
من حلال الفرعين التّاليين: 
- الفرع الأوّل: الأدلّة على تدرّج التشريع الإسلامي. 
- أولا: من القرآن: آلا ا 07 2 3م الل 
ومعبئ المكث أي: تطاول الذه »هما بعد عي و "فلن سوا سمي الو افضن ال 0 
: ابام الحنة: ما روه السيدة ل الله عنها - قالت: «إلْما نزل أوّل ها نزل هنه 
سورة من المفصل فيها ذكر الحئة والثار حتّى إذا ثاب الثاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام»ولو 
نزل أوّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الرّنا 
أبداء لقد تزل عكّة على محتد - صق - وإئي لجارية ألعب1/! © غ ‏ ح | غ خ 

"انلكو االنك طورة القرة السام انا و 

فقد أشارت -رضي الله عنها - إلى الحكمة الإهيّة من ترتيب التَزيل» وأن أُوّل ما نزل من القرآن 
الدعاء إلى التنّوحيد والتّبشير للمؤمن والمطيع بالحنّة والعاصي بالنّارء فلمًا اطمآنت التنفوس» واستقرٌ 
فيها الوازع الدّيئ نزلت إثر ذلك الأحكام 0 


(1) سورة الإسرلى الآية 106. 

(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» » ج3/ص532. 

(3) سورة القمرء الآية 46. 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» رقم 4993 ج9/ص 45. 


(5) ابن حجرء فتح الباري» ج9/ ص46 1 


1/9 


- الفرع الثاي: أثر تدرّج التشريع الإسلامي في رعاية الوازع الدذيئ. 


إن الشريعة الإسلاميّة تهدف من خلال تدرّجها في تشريع الأحكام إلى تميئة النفوس للإبمان 
والتصديق ما حاء في نصوصه؛ كما تقصد من وراء ذلك قذيب النفوس» والرقي بماء حتّى لا تثقل 
عليهم التكاليف والأحكام فينقطعون عن العبادة» وحتّى يسهل عليهم أن يغيروا نمط حياتهم وفق 
منهج الله وتشريعه. 

فلو نظرنا إلى العهد المكَّ لوجدنا أنْ الأحكام الي شرّعت فيه تتعلّق باللحانب العقديّ في 
أغلبهاء إذ أن ظروف تلك المرحلة تستدعي ذلك فالحكمة ألا يسمح بتشريعات تفصيليّة حزئيّة 
وَإِنّما المهم في هذه الفترة التّركيز على أصول الدّين» والذعوة انمق اران اللو ونير له 36 
واليوم الآخرء والأمر يمكارم الأخلاق؛ كالعدل والإحسانء والوفاء بالعهدء وأخذ العفو والخوف 
من الله تعالى وحده حبّى تتربّى النتنفوس والقلوب على بعث الوازع الدّييء كما كان التَركيز أيضاً 
في هذه المرحلة على الأمر بتجئب مساوئ الأخلاق؛ كالرّنا والقتل ووأد البنات» والتطفيف في 
الكيل والميزان» حتّى أله لم يشرع في مكة من العبادات غير الصّلاة» والرّكاة» ولم يكن هذا 
التشريع بالبيان والتفصيل الذي عرف به بعد ذلك في المرحلة التشريعية الي كانت 0000 

ولا جاء العهد المديء كانت التفوس مهيّأة والوازع الدّيئ قد ثبت واستقرٌ في التفوس 
والقلوب» وتبعاً لرعاية الوازع الدّيئ تحوّلت طبيعة التَشْرِيع في هذه المرحلة» فكان التّركيز منصبًا 
على الأحكام العمليّة وتوضيحها فشرعت العبادات بالتّفصيل» كما شرعت الأحكام العمليّة 
والمدنيّة كأحكام التّجارة في البيع والشّراء والإحارة وغيرهاء كما وضعت الأحكام للجنايات من 
قطع يد السّارق» وقتل القاتل ظلماً عدواناً عمداء وجاء الإسلام بنظام بديع للأسرة والمجتمع؛ من 
زواج وطلاق وميراث» كما بِيّن الأحكام المتعلقة بالعلاقات الدّولِيّة وأحكام علاقة المسلمين 
عرض و افرات الثلم وابدري اث 

كما يلاحظ التّدرّجٍ أيضاً في تشريع الحكم الواحد؛ كالحهاد مثلء فقد شرع بالتدريج» 
وراعاة حال امسلدق الأواهل» نتن يسسكماوا ماعل الثريةة وال هي ننه ادق 


(1) الأشقر المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي» ص117 -118. 


(2) احميدان زياد محمّد, مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ص 308. 
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وليستقرٌ الوازع الدّييٌ في نفوسهم ليستطيعوا أداء ما فرضه الله تعالى عليهم؛ واجتناب ما فماهم 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: التَدرّجٍ في تحريم الخمرء فقد ني عنه نياً غير جازم في المراحل الأولى من 
التتشريع» ويتمثل ذلك النْهِي في: التُعريض والبيان لأضراره دون النّهِي عنه ثم الموازنة بين المنافع 
القليلة الدّنيويّة وبين المضار الويمة المترتّبة عليه» ثم النَهِي عنه أوقات الصّلوات» فكان في ذلك 
تدرّج في تربية التفوس» وقيئة الوازع الذّييٍ لتقبّل الحكم العادل فيه وهو لحري !12. 
كماان هناك فبادات قوفف ايا بالتدريجٍ كالصّلاة» فقد كانت أُوّل الأمر ركعتين في الغداة» 
وركعتين في العشيء والصّيام أيضاً كان المفروض منه في التَشريع الأوّل صيام ثلاثة أيَام في الشّهر, 
ثم تبدّل التشريع إلى صيام شهر كامل وهو شهر رمضانا”. 
ويلاحظ في هذه الخاصيّة المتمثلة في التَدرّجِ في التشريع» رعاية الوازع الدّين في كل مرحلة من 
ادل 


(1) احميدان زياد محمّد» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» ص 311. 
(2) المصدر نفسهء» ص 311 -312. 


(3) الأشقر, المدحل إلى الشريعة والفقه الإسلامي» ص 119. 
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البايج الثاني: 


القواعت الأصولية والمجاصدية 
ناته الكّلة برعاية الوازعم 


الديني. 


- هيده 
في هذا الباب يتم بيان الأثر الأصولي والمقاصدي في رعاية الوازع الدّيي» ومناسبة هذا البحث 


هو تبصير المكلّف بالحكم الشّرعي المناسب لكل حالة يكون عليهاء بحسب اعتبار باعثه وثيته أثناء 
تطبيقه له» وذلك من خلال الفصول التالية: 


- الفصل الأوّل: الحكم الترعي وعلاقته برعاية الوازع الدّيني. 

- الفصل الثاي: القواعد الأصوليّة ذات الصّلة برعاية الوازع الدبني. 

- الفصل الثالث: القواعد المقاصديّة ذات الصّلة برعاية الوازع 
الدينى. 


بن 
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- الفصل الأول: 


الحو القرعي وعلافته برعاية 
الوازم الديني. 


هيده 

من القواعد الكبرى المتعارف عليها بين الأصوليّينَ أن الحكم الشرعي تختلف طبيعته باختلاف 
خال.الكلفين» وزعافة ومكافي "وله شلك أن هذا يسح سانا اما مغ مروئة الشزيعة 
الإسلاميّة» وصلوحيّتها لكل زمان ومكانء كما أن لاعتبار الوازع الدَّين من حيث قوّته أو ضعفه 
ورقته أثر في الحكم الشّرعي وتطبيقه» وكل هذه المتغيّرات تحكمها قواعد اجتهاديّة معروفة عند 
لبقاو ١‏ مد د ١‏ جالع سس و مني حل سي ا يه 
والعوامل المتحكّمة فيه وعلاقة كل ذلك برعاية الوازع الدّييْء وقد اندرج تحت هذا الفصل 
مباحث ثلاثة: 


- المبحث الأوّل: الحكم الشترعي وأنواعه. 
- المبحث الثاني؛ العوامل المؤثرة في تغيّر الحكم الشترعي. 


- اللبحث الثالث: تعليل الحكم الشّرعي باعتبار الوازع الدّيني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- الملبحث الأوّل: 
الحكم الشترعي وأنواعه. 


مقصدي من هذا المبحث هو تحلية مععئ الحكم الشّرعي» وبيان أنواعه» تمهيدا لمعرفة العلاقة الرّابطة 
بينه وبين رعاية الوازع الذي ولبيان ذلك قسّمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالتالي: 


- المطلب الأوّل: تعريف الحكم الشترعي. 

- المطلب الثاني: أنواع الحكم الشرعي. 

- المطلب الثالث؟ بعض قواعد الحكم الشرعي. 
وفجا ان د 
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- المطلب الأوّل: تعريف الحكم الشرعي. 


- الفرع الأوّل؛ تعريف الحكم الشرعي في اللغة. 

الحكم في اللغة معناه المنع والقضاءء يقال حكمت عليه بكذا أي: منعته من خلافه» وحكمت بين 
النّاس؛ قضيت بينهم وفصلتء ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عن أنخلاق الأراذل والفسادلظ), 

- الفرع الثاني تعريف الحكم الشّرعي في الاصطلاح. 

اختلف الأصوليُونَ والفقهاء في تعريف الحكم الشّرعي؛ فالأصليُون يعرّفونه .ما يفيد أنه خطاب 
الشارع الذي يبيّن صفة الفعل الصّادر من المكلّفء والفقهاء يعرّفونه بما يفيد أن أثر ذلك 
الخطاب27)ء فقوله تعالى : 1/1 |أضمط صاال هو الحكم عند الأصوليّين لأنْه 
خطاب من الشّارع قد بِيّن صفة هي" الوجوب " لفعل صادر عن المكلّف وهو الصّلاة» والوحوب 
الذي أثبته الخطاب لهذا الفعل هو الحكم عزن الفقيء !4 , 


ومثاله أيضاً قوله تعالى: ألا 2 ]1 1 #2 _ * يق 2 عا حك 
عند الأصوليّين لأنّه خطاب الله تعالى بِيّن صفة هي"الحرمة"» لفعل من الأفعال وهو"الرّنا'» وهذه 
الحرمة هي الحكم عند لفقي 


وعلى هذا الأساس كان تعريف الأصوليّين للحكم الشّرعي يختلف عمًا هو عليه عند الفقهاء, 
فعند الأصوليّين هو؟"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التُخيير أو الوضه'"(7), 
(2) حسّان» حسين حامد, أصول الفقه؛ دار ابن كثير» القاهرة» ط1»سنة1431ه -2010م؛ص39. 
(3) سورة البقرة» الآية 43. 
(4) الخضري محمد بن عفيفي الباحوري,أصول الفقه»دار ابن حزمءبيروت»ط1»سنة 1424ه -2003م؛ ص21. 
(5) سورة الإسراءء الآية 32. 
(6) حسين حامد» أصول الفقه»ص 39, والخنضري» أصول الفقه»ص 21. 
(7) أبو البقاء الفتوحي» شرح الكوكب المير» تحقيق: محمد الزحيلي ونذير حماد» مكتبة العبيكان .(د.ط)» سنة 


3ه ج1/ص65. 
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وأثااطنل الفقهناء قهو؟"امقالول حطات ال 0016 

فسبب اختلاف التُعريفين أن علماء الأصول نظروا إليه من ناحية مصدرهء وهو الله تعالى» فالحكم 
صفة لهء فقالوا أنْ: الحكم حطابء والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه» وهو فعل المكلّف» 
ما 

قال الختضري[0الاوليس لهذا الاتلاف آثر عمق »[4). 


(1) أبو البقاء الفتوحي» شرح الكوكب المنير ج1/|ص65. 

(2) سيف الدين الآمدي. الإحكام في أصول الأحكامءدار الكتب العلمية» بيروت» (د.ط)ء سنة1403ه - 
3 0 . 

(3) هو: محمّد بن عفيفي الباحوريء المعروف بالشيخ النضريء أصولي مؤرخ أديب» خطيبء ولد بالقاهرة سنة1289ه» 
وكانت إقامته في (الزيتون) من ضواحي القاهرة» تخرج بمدرسة العلوم؛ وعين قاضيا شرعيا في الخرطوم بالسودان؛ ثم مدرسا في 
مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة مدة 12 سنة» وأستاذا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية» له كتب كثيرة منها: تاريخ الأمم 
الإسلامية» تاريخ التشريع الإسلامي» ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين» توفي سنة1340ه, ودفن بالقاهرة» ير الدّين 
الزركلي» الأعلام» ج7 /ص322. 


)4) المخنضري» صو الفقه» ص21. 
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- المطلب الثاني: أنواع الحكم الشرعي. 
قسّم الأصوليُون الحكم الشّرعي إلى قسمين باعتبارين مختلفين» يمكن الإشارة إليهما في الفرعين 
التاليين: 

- الفرع الأوّل: تقسيم الحكم الشترعي باعتبار موضوعداةا 
الحكم الشرعي كما سبق تعريفه هو: خحطاب الشارع الذي يقتضي من المكلّف فعلاً أو كفاء أو 
ره يعهاء أو يقد هنا قلات عل تع اميبيا أو قترطا أو مالعا . 

وقد اصطلح علماء الأصول على تسمية الخطاب المقتضي للفعل أو الكف أو المخيّر بينهما 
بذكي التكايني مدوظق منبمية لياف تفل السو وتيا أو مانعا أو فرظا بادك الوطعي أذ 
الحعلي» ومن ثم تنوّع الحكم الششّرعي إلى هذين التوعين: 

- النوع الأوّل: الحكم الكيق” : 
وهو يمذا المعئ ينقسم إلى خمسة أقسامء لأن طلب الفعل ما أن يكون جازم أو غير جازم فالأوّل 
هو الإيحاب والثاني هو الندب؛ وطلب الكف إِمّا أن يكون جازماً أو غير جازم» فالأوّل هو 
النّحريم والثاني هو المكروه» وأمّ | التخيير فهو المبا-(0. 

الو عبالنان !الك لوي ا 

الكو الرضس :هو تعطانن الله التعان دل الس ونيا بو كي أو شرها فيه ار فاه منة: 
وينقسم بهذا المفهوم إلى أنواع هي: السّبب» والمانع» والشتّرط» وقد مثل الأصوليّون لهذه الأنواع 
بأمثلة كثيرة ومتنوّعة ليس من المناسب النوض فيها نوف الخروج عن المقصود من البحث. 


(1) الشنقيطي» محمّد الأمين» نثر الورود على مراقي السّعود» تحقيق وإكمال: محمّد ولد حبيب الشنقيطيء دار المنارة» جدة» 
ط3ءسنة 1423ه -2002م,: ج1/ص48. والبيانوي» محمّد أبو الفتح, الحكم التُكليفي في الشّريعة الإسلاميّة, دار القلم» 
دمشقء ط1ءسنة 1409ه -1988م: ص84. 

[) اللعطذوي» توي : 

(3) حسين حامدء أصول الفقه. ص 443 والخضريء أصول الفقه. ص33. 


)4) الشنقيطي» نثر الورود» ج1/|ص49. 
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- الفرع الثاني: تقسيم الحكم الشّرعي باعتبار متعلقه. 
فقد قسّم الأصوليّون الحكم الشّرعي بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام هي 
- القسم الأوّل: حقّ الله تعالى: والمقصود به ما يتعلق به التّفع العام للعالم» أو المصلحة العامّة للنّاس 


من غير اخغتصاص بأحد» ونسب إلى الله لعظم خطره, وشمول نفعه, وهذا القسم يتنوّع بالاستقراء 


.)1( 


إلى ثمانية أنواع: 

- عبادات محضة: كالإبمان» والصلاة» والصمء والزكاة» والحجء والعمرة» والجهاد. 

- عبادات فيها معئ المؤنة» وذلك كالصدقة الواحبة. 

- مؤنة فيها معين القربة» كالعشر في الأراضي العشرية. 

- مؤنة فيها معن العقوبة: مثل الخراج. 

- حق قائم بنفسه أي لم يتعلق بالذمم» وذلك مثل حمس الغنائم. 

- عقوبة كاملة: وهى الحدود. 

- عقوبة قاصرة: كحرمان القاتل من الميراث. 

قوق قوعي العنادة والفقوية كالكفارات» 

- القسم الثاي: حقوق العباد الصّرفة» كضمان المتلفات. 

- القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب؛ مثل حدّ القذف لأنْه باعتبار منع الفساد 
بلحس له تطا وسسوه عيف أن وات لشم ف قو ب الكل ليلد الل وف إمقاطة قدو 
اهالت 

- القسم الرّابع: ما اجتمع فيه الحقان» وحق العبد غالب» وهو القصاصء وإِنّما أحذوا هذا من 
تحويز العفو لولي الدّم. 


(1) المخنضري» أصول الفقه» ص20 -32. 
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- المطلب الثالث؟ بعض قواعد الحكم الشرعي. 

إذا لقن أن الك الكترغي خطاك من الله تعالل: يذل على بعكو معرّن» وأن هذا اللكم موت 
للمكلفين» فمن المناسب أن نعرف بعض قواعده؛ وعلاقتها برعاية الوازع الدّين» ويتمّ بيان ذلك - 
إن شاء الله - من خلال الفروع الثّالية: 
- الفرع الأوّل: تنوّع أساليب القرآن الكريم في بيان الحكم الشرعي. 

لم يلتزم القرآن الحكيم في بيان الأحكام الشرعيّة بأسلوب واحدء كما هو الشّأن في القوانين 
الوضعيّة» وإِنْما تنوّع في أساليب بيانه» وغاير في عباراته وصيغه. بما تقتضيه بلاغته الى أفحمت 
البلغاء» والفصحاءء وأعجزت أهل البيان. 

فالقرآن الكريم لم يعبر عمًا هو محرّم ممادّة التحريم فقط» ولا عن ما هو واجب ,مادّة الإيجاب 
فقط. ولا عن ما هو مخيّر فيه همادّة التّخيير فقط. حتّى يكون هدا الأسلوب أدعى إلى الامتثال 
والقبول؛ وليتلاءم كل أسلوب .ما يقتضيه المقام الذي وقع فيه؛ وليلتئم مع ما قبله ويدّسق مع ما 
بعده فلا يحسّ القارئ بأدن ملل ولا قصور "ا 

وفي هذا احترام لعقل الإنسان» وتنمية للوازع الذي لديه» وتحريك للغريزة الفطرية الدّاعية إلى 
عبادة الله تعالى والكامنة في النْفس البشرية. 

يقول عبد الوهّاب حلا ف[2): «فإذا كان الموضوع تقنيناً أو تبياناً لعدّة المطلّقة» أو نصيب 

الوارث من الإرث؛» أو مصرف الصّدقات أو غيرها من الأحكام؛ فهذا لا محال فيه للأسلوب 
الخطابي المؤثّره والذي يطابفه هو الألفاظ الدّقيقة الحدودة» وإذا كان الموضوع تسفيهاً لعبادة 
الأوثان» أوءبيان الفيضات الطوقانة أو استدلالاً على وو اكير 


(1) الباحقيئ» مصطفى محمّدء منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام؛ الدّار الجماهرية للنّشرء مصراتة» ليبياء(دءتءط)ء 
ص187» والسيوطيء جلال الدّين عبد الرّحمان» الإتقان في علوم القرآن؛ قدّم له وعلّق عليه: محمّد شريف سكرء وراجعه: 
مصطفى القصّاصء دار إحياء العلوم بيروت» ط1ءسنة 1407ه -1987م: ج2/ص231. 

(2) هو: عبد الومّاب بن عبد الواحد خلآفء المصري الفقيه الأصولي» له مؤلّفات منها: علم أصول الفقه» ومصادر التشْريع 


فيما لا نص فيه والسياسة الشرعيّة» توفي سنئنة1370هم خير الدّين الزركلي» الأعلام» ج4/ص184. 
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بنعمه على عبادهء أو تخويفاً بشدائد اليوم الآخرء فهذه فيها محال للأسلوب المخطابي المؤثّر الحرك 
للوجدان»11, 
- الفرع الثاني: أثر تنوع أساليب القرآن في الدّلالة على الأحكام في رعاية الوازع الديئي. 

لاشك أن لتنوّع أساليب القرآن الكريم في دلالته على الأحكام آثار على النّفس البشريّة لأنه 
جاء ليربّيها ويؤدّيماء ويشحذ همتها إلى العلاء وفيما يلي بيان لبعض حكم وأسرار تنوّع هذه 
الأساليب وأثرها في رعاية الوازع الديئ: 
أ- أن الأحكام شرعت في أوقات مختلفة» وفي فترات متباعدة» حسب الوقائع والمناسبات» ولكل 
واقعة أو مناسبة أسلوب يناسبهاء يراعي فيها مدى قوّة أو ضعف الوازع الدَّينٍ لمعالجة ما يتعلق 
و2 
ب - القرآن الكريم ليس كتاب تشريع فقطء بل هو كتاب عظة وإرشاد» يسوق آيات الأحكام 
بأساليب متباينة» لتتقبّله النفوس» وتسترشد هداياته وتوجيهاته في أجواء مختلفة» ورعاية الوازع 
الذي بينة وحليّة من حيث كون الأساليب تأي للارشاد و 
ج - تنوّع الأساليب يكون باعثاً ووازعاً لقبول ولامتثال أحكام القرآن» دون أن تشعر التفوس 
بالملل أو السآمةء كما أنه يعمل على تشويقها حتّى تواظب على قراءته ومدارسته» وهذا من 
مقوّماط رغاية الوازّع الديئ فق التفوير 141, 
د - أساليب القرآن لا يراد منها فقط بيان ما تضمنته من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال وغيرها 
فحسب؛ بل المراد الأعظم هو إعجاز النّاس أن يأتوا .مثله ليكون دليل صدق على نبوة حاتم 
المرسلين - وبق - وحجّة ساطعة على الخلق أجمعين» فتنوّعها بهذه الصّورة» مما يورث تقوية الوازع 


الدذيى» من حيث أن الثفس تقف غاحزة على الإتيان بعفلها(5 , 


(1) خلافء عبد الومّاب» علم أصول الفقه؛ الزٌهراء الجزائر»ءط:2.سنة1993م: ص28. 
(2) الباحقئ» منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام» ص 188. 
)3( الرّحيلي» وهبة) أصول الفقه الإإسلامي» دار الفكر» دمشق»ط 1 » سنة 6ه 1986م ج1/ص84. 


(4) طبارة عفيفء روح الدّين الإسلامي» ص 43. 


132 


- الفرع الثالث: ثمول حكم المسألة الواحدة للأحكام الخمسة باعتبارات مختلفة. 

الأصل في الشريعة تثبيت الأحكام على سياق واحد لجميع النّْاس في جميع الأمكنة والأزمنة 
حفاظاً على استقرار مصالحهم ومساواة بعضهم بعضاً في التكاليف» وهذا ظاهر في العبادات 
المفروضة كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحج» وغيرها وسائر ما يلحق بالعبادات» فالتّكليف بما ليس 
فيه فرق بين شخخص وشخص ومكان وآخرء وإِنّما الحكم في حقّ الجميع الإيجاب» وهذا أيضاً في 
المعاملات فقد جاءت أصوطا عامّة لتثبيت العقود وبنائها على نغمط واحد كالأمر بوجوب الوفاء يما 


على انختلافها واختلاف المتعلّق بما من المكلّفين!'), 7 18/| 


0 

ولكن هناك من الأحكام ما لا يخضع لمذه القاعدة العامّة» لعدم صلاحيّة الحكم في مسألة ما 
لكل شخحصء وقد ذكر ابن القيّم تميّر الحكم الشّرعي هذه القاعدة» فقال: «فإن الطلاق لا كان 
منقسماً إلى حلال وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرام باطل غير معت يه كالتّكاح» وسائر 
العقود الى تنقسم إلى حلال وحرام؛ ولا يرد على ذلك الظهارء فَإنّه لا يكون قط إلا حراماً لأنه 
منكر من القول وزورء فلو قيل؛ لا يصح لم يكن للظهار حكم أصاة»31, 

ومن أمثلة هذا الشّمول للأحكام الخمسة في المسألة الواحدة: 
- أحكام البدعة؛ فالبدعة تحري فيها الأحكام الخمسة بحسب ما يحتف يها من قرائن» فقد تكون 
واجبة» وقد تكون مندوبة» وقد تكون مباحة» وقد تكون مكروهة» وقد تكون محرّمة» وف ذلك 
يقول الشّاطي: «اعلم أنا إذا بيننا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في 
احتلاف رتبتها»!4), 
(1) زايدي عبد الرّحمان» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص 6 41. 
(2) سورة المائدة» الآية 1. 
(3) ابن القيّم» محمّد بن أبي بكرء حاشية ابن القيّم» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط2ءسنة 1415ه -1995م, 
ج6/ص166. 


4 الشاظي» الاعتضاب ب 2/ض297, 
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وقال الغر بن عبد السّلام: : «والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواغد الشريعةء فإن 
دحلت قواعد الإيجاب فهي واحبة» وإن دخلت في قواعد التحريم» فهي محرمة» وإن دحلت في 
قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة»(2), 

ومن أمثلة البدعة الواحبة؛ الرّد على الفرق المختلفة» والاشتغال بعلم التّحو للحفاظ على الشريعة 
وعلومها. 

ومن أمثلة البدعة المندوبة إحداث المدارس والجامعات» وصلاة التراويح» ومن البدع المكروهة 
زخرفة المساحد» ومن البدع المباحة التوسع في الملذات من الماكل والمشارب, والملابس والمساكن 
)2 

ومن أمثلة هذا الشّمول أيضاً للأحكام الخمسة في المسألة الواحدة؛ التكاحء والبيع» فأصلهما 
الأبائقة ]را اهيدا يمير كيه فكرية الابعكام لوي 1 

وهذا فيه اعتبار للوازع الدّينْء لأن تغيّر المسألة الواحدة» أو شموها للأحكام الخمسة يكون من 
ضمن أسباب ذلك ضعف الوازع الدَّييْء أو قصد المحافظة عليه وصيانته» مع ملاحظة تحقق المصالح 
ووسائلهاء ودرء المفاسد ووسائلها /4). 
- الفرع الرّابع: قاعدة الأمر والنْهي ودلالتها على الحكم الشرعي. 

وعي “من القؤاغذ:«الثالةا على لمكم الترعن: قافدة "الآمز والتهيك :ويظهن أثرها :في أن 

المأمؤؤاظة الست جوواقة واعنن كان اللتيجا ف اميق قزل مسف ولعن مورت هاا 
هو مستحب؛ ومنها ما هو واحبء وقد ثبت في الشريعة الإتيان يما على قدر 
الاستطاعق 7 1/8 لا كال 2 1ا05, 
(1) العز بن عبد السلام؛ قواعد الأحكام» ج2/ص 172 -17/73. 
(2) المصدر نفسه, 
(3) ابن رشدءأبو الوليد القرطبيء بداية المجتهد وهاية المقتصد» خرّج أحاديثه: أبو المحد أحمدء دار العقيدة» القاهرة» ط 1 »سنة 
5ه -2004م: ج2/ص3 -4؛ وزايديء الاحتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص 420. 
(4) ابن رشدء بداية امجتهد,» ج2/ص4. والشّاطبي» الاعتصام» ج1/ ص 136 -13/7. 


(5) سورة التغابن» الآية 16. 
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وأمّا المنهيات فمنها أدن معصية تحصل بالمخالفة في صغائر الذنوب» ثم تليها مراتب أعلى منها 
إلى السّبع الموبقات» ثم الشّرك والكفر والعياذ بالله» وقد ثبت في الشريعة الانتهاء عنها على 
الإطلاق» كما ورد فى الحديث قوله - يد -“«اما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم 
)1 


عنه فاجتنبوه»!"'. 
ومناسبة إدراج هذه المسألة هنا هو أن أثر تفاوث المأمورات والمنهيات من حيث التُطبيق 

والعمل مترتب على قوّة الوازع الدّي وضعفه» يقول الشاطبي - في هذا المعئى -: «فلأحل هذا قبل 
إن الأوامر والنُواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحدء بل منها ما يكون من 
الفرائض أو من التوافل في المأمورات» ومنها ما يكون من المحرّمات» أو من المكروهات في 
السياعه الكتيا وكليف ان اشزان الكلنيى اتحفد )اق او نه لو 

ومن هذا قوله تعالى: لاا »ا ١  ا|ل| ١|‏ 0 م 0 8 5 [ 

ا 0 ا '”» 7 1 ا 

فالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أوامر تركت لاجتهاد المكلفين وليس لما حدٌّ معلوم» وريّما 
كانت الحكمة من تشريعها ابتلاء العباد بفتح ناب السارضة إل برو 

ومن هذا يظهر التّفاوت في الامتثال للطّاعات الذي من عوامله ومقوّماته الوازع الدّيي. 

- الفرع الخامس؛ مرونة الأحكام الشرعيّة وأثرها في رعاية الوازع الدّيئ. 

المرونة ف اللغة من؛ مرن يمرن مرانة ومرونة» وهو لين في صلابة» ومرن الشّيء إذا استمرٌ وهو 
0 وعيراةا. 
(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الاعتصام بالسّنّة» باب الاقتداء بسنئن الببي - طش رقم 27288 
ج13/ص299؛ وصحيح مسلم بشرح النّووي» كتاب الفضائل» باب ره فط وترك إكثار سؤاله عمًّا لا ضرورة 
ف رف 1522387 غ497 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج3/ص142. 
(3) سورة التحلء الآية 90. 
(4) زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص425. 


(5) ابن منظور» لسان العرب» ج13/ص86): مادة (مرن). 
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وهذا الوصف ينطبق على طبيعة الشريعة الإسلامية ووضعهاء فهي صالبة لينة مستمرة في بقائها 
وصلاحهاء لتعالم كل ما يد في حياة النّاس زماناً ومكاناء وقد استمدّت هذا 

الوصف من كوفا ثابتة المبادئ والأصول الي تأوي إليها تلك الفروع والحزئيات المنّصفة بالتغير 
حسب مصال النّاس الموافقة لمقاصد الاي 

وقد انُصفت الأحكام الشرعيّة بكوفا مرنة» لأنها أحكام شريعة هي آخر الشّرائع» وهي الباقية 
المستمرة للثاس» ولا شريعة بعدهاء فوجب أن تكون كذلك» 7 18/ 


صد 


ا 


20] ْ 

و 7د 0/8 7 © لم 8 ) (] غخ م 0لا | ل[ م ]ا 
3 

وقد كان من دواعي مرونة الأحكام الشرعيّة تغيّر حال الناس وديانتهم» وأخلاقهم الذي 
يوجب تغيّر الحكم الشّرعي تبعاً لذلك؛ يقول عبد الومّاب حلاف: «إِنْ الوقائع تحدث» والحوادث 
تتجدّد» والبيئات تتغيّره والضّرورات والحاحات تطرأء وقد تطرأ للأمّة اللأحقة طوارئ لم تطرأً 
للأمّة السّابقة وقد تستوجب البيئة مراعاة مصالح ما كانت تستوجبها البيئة من قبل» وقد يؤدّي 
تغيّر أخلاق الثاش وتيمي وأحواهي إل أن يضير ناسدة ها كان او 

وعليه فإن مرونة الحكم الشرعي ينتج جزء منه عن تحوّل أخلاق الثاس» وضعف الوازع الدّيئي 
في نفوسهم.؛ فثبت بذلك تأثّر الحكم الشّرعي في طبيعته برعاية الوازع الدّيئ. 


(1) القرضاوي» يوسفء عوامل السعة ولمرونة في الشّريعة الإسلاميّة» دار الصّحوة للدنّشرء ط2»سنة 1413ه -1992م: 
ص65 والدَّرينء بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء ج1/ص97 -98. 
(2) سورة الأعراف, الآية 158. 
(3) سورة آل عمرانء الآية 85. 


(4) خلاف. عبد الومّاب» مصادر التشريع فيما لا نص فيه» دار القلم» الكويت؛(دءت»ط)ء ص90 -91. 
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- المبحث الثان* 
العوامل المؤثرة في تغيّر الحكم الشترعي. 

إن التغيّر وفق متطلبات العصر أمر ضروري لكل مجموعة بشريّة تريد أن تسير في نظام قانوني 
يحمي مصالحها ويحقق ا التَقدّم والرّفاهية» وإِنْ الأحكام الشّرعية تتميّر يهذه الخاصيّة» ويدل على 
ذلك تآليف العلماء واجتهاداتهم على مر التاريخ» وأنْ هذا الاجتهاد الموافق لأصول الشريعة 
ومقاصدها لا يكن أن يتناقض مع أنه في نفس الوقت متغيّر في إصدار الأحكام, لأنّه راجع إلى 
منبع صافي يرد منه وينطلق» ويعود إليه بتحقيق مقاصد الكتاب والسُنة» وفي هذا المبحث سأبيين - 
إن شاء الله تعالى - بعض العوامل المنحكمة في تغيّر الحكم الشرعي» وربطها بعامل الوازع الديئ» 
وذلك ن ليطانب لقال : 


- المطلب الأوّل: تغيّر الأزمنة وأثرها في تغيّر الحكم الشرعي. 
- المطلب الثاي؛ اعتبار الأعراف والعوائد وأثرها في تغيّر الحكم الشترعي. 


- المطلب الثالث: قاعدة ليس كل ما يعلم ثما هو حقّ يطلب نشره وأثرها في تغيّر 
الحكم الشرعي. 


- المطلب الرابع: قاعدة الباعث وأثرها في تغيّر الحكم الشرعي. 
وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل؛ تغيّر الأزمنة وأثرها في تغيّر الحكم الشرعي. 

يقول ابن القيّم: «تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة» والأحوال والنْيّات 
والعوائد»[2), 

فيتعيّن على امحتهد حين النظر في الفتوى وإصدار الحكم الشرعيء مراعاة تغيّر واختلاف المكان 
والحال والثْيّة والزّمان» وقد يكون من أسباب تغير الزّمان؛ تغيّر طبيعة امجتمع من حيث التّعامل 
والأتخلاق» ققد يصل قر الأتعلاق. إل كريه القمناة» ولق كضمن الآجر الشركة نإن 
الأصل أنه أمين لا يضمن بالتّعدّي أو التقصير أو الإهمال» ولكنٌ الصّحابة والفقهاء قرّروا تضمينه 
نظرا لكفرة الاذهاء ملا ماق يده وخافظة على أموال الثلين (12, 


وعندما نقول تغيّر الرُمان ليس المقصود منه تغيّر فق ذانه فهو ثابت لا ينغيّرء 7 8 آلا 


»به س2 اشير ا ا يي ل 1 د فس سس ]5 
إِنَّ عِذَه الشهور عِندَ الله أثنا عش سْبْرَا فى كتب أله يوم خلق السَّمواتٍ 


>د ا 8اتثر 
وقال - مد -: «إن الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السّماوات والأرض»!4),ولكة 
المقصود به تغيّر النّاس وطبائعهم وأخلاقهم؛ وقلة وازعهم الدَّين» وقد بِيّنت بعض الآثار هذا 
المعي» فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال اله - فو -: «خيركم قرني ثمَ الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم», قال عمران: لا أدري أذكر الب - وّةُ - بعد قرنه قرنين أو ثلاثة 
قرون» قال الب - ود -: «إن بعدكم 
(ذ) إن العتية إعلذم الوفون فح 3/قر3: 
(2) الزرقاء أحمد مصطفىء المدخل الفقهي العام»دار القلم» دمشق» ط:1» سنة1418ه -1998م, ج2/ص914. 
(3) سورة التوبة» الآية 30. 
(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى:1/1 1 لا لا للا ؟ا لإا 2 ] | 
كت أله يوم حََقَ السَمواتٍ وَالْارْصَ ينآ أربحةٌ حم اء رق, 4662 ج8/ص377: وصحيح مسلم بشرح 
النّووي» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدّماء والأعراض والأموال» رقم 1679» 


138 


قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم 
الستمن»!1, 
فيدذا لخديف فيه دري يان الأحكام الشرعية تتغيّر بتغيّر الزّمان بفعل تبدّل الأحلاق» ولذلك 


جمع عمر -رضي الله عقف لعي ذل فشاورهم ف حد المتمر فاثفقوا على ثمانين ل فصارت 
ب( 2) 
سنك : 


نلقلة الكماكا كدره اطيارة بوابشكا د قو عدوي من لكام انا الترون جاورا فنا مم 
التزم الفقهاء بدأ الاحتياط» ومبدأ سدّ الذرائع» ولم يكن هذا الاختلاف في الحكم النّاتج عن 
ذلك الالتزام» احتلافاً حقيقيًا وَإِنّما هو كما عبّر عنه بعض الفقهاء بأنّه: ( اختلاف عصر وزمان 
لا اتلاف حجّة وبرهان) (3). 
ولم يقتصر هذا التغيّر على الفتاوى والأحكام الفقهيّة» بل أثر ذلك في منهج امحدّثين في نقل 
الأخبار وروايتها فنهجوا نمج الفقهاء, إذ لم يكونوا يسألون عن إسناد الحديث حتّى وقعت الفتنة 


فأصبحوا يتخيّرون أصحاب الوازع الدّيئ الذي يدفع أصحابه إلى صدق الكلام والحديث 


ا لع بر ا ا 


ولذللقه يفول ان عابني 151و رمو الأحكام تعلق تلوف الرمان لخر غرف 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الشتّهادات» باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم22652 
ج5/ص293؛ وصحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل الصّحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم» 
رقم2535»: ج16/ص60. 

8 ايخ عبد البوه رسف بر عية اش التبهيد للق الرطا من امعان والكساتدة عقيو مسطفى: العاوقي بعندد عيذ الكهر 
البكري» طبعة وزارة الأوقاف والشّؤون الدّيئيّةء المملكة المغربيّة([دءتءط)ء ج23/ص 1 41. 

(3) المرغناني» علي بن أبي بكر أبي الحسنء الحداية شرح بداية المبتدي» اعتناء الشيخ: طلال يوسفء دار إحياء التّراث العربي» 
بيروتءط]1» سنة1416ه -1995م: ج3/ص2/75. 

(4) الرّامهرمزي, الحسن بن عبد الرّحمان, المحدّث الفاضل؛ تحقيق: محمّد عجّاجٍ الخطيب»؛ دار الفكرء دمشق» ط3؛ سنة 
4ه .: ج1/ص 208 -209. 

(5) هو: محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» ولد بدمشق سنة 1198ه, كان فقيه الديار الشّاميّة» وإمام 
الحنفيّة في عصره. له مؤلفات منها: الرّحيق المختوم في علم الفرائض؛ وعقود اللآلي في الأسانيد العوالي» توفي بدمشق عام 
2ه خير الدّين الرّركلي» الأعلام» ج6/ص 42. 
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أهله أو لحذوتك ضرورة أو لفساذ أهل الرُمان» بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أوّلاً للزع 
منه المشقة والضّرر بالنّاسء ولخالف قواعد الشريعة المبئيّة على التّخفيف والتّيسيره ودفع الضّرر 
والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام؛ وهذا ترى مشايخ المذهب 
خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأن لو كان في 
زمنهم لقال بها قالوا به أحذاً من قواعد مذهبه)!1). 

وتويهةا ايها انك الااس دافن ادي بيده قذي التق سس بخن اللتطاذ الخدم بوبعوة النطة 
14 اطاة رط لفسياد العاف راس لالد ظهوو ‏ الطلكة افق الداحاك سد اكرام ده 
قن البلطاتميناء عن ما شامدافق ونافما” , 

وما تقدّم يتبيّن لنا أن الحكم الشّرعيّ يتغيّر متأثرا بقاعدة تغيّر الرّمانء وأنْ من تغيّر الرّمان تغيّر 
أخلاق النّاس وتصرّفاتهم؛ فيكون الوازع الدّينٍ مؤثّراً في النظر الاجتهادي, لكونه مشاركاً في علة 


الحكم الشرعي. 


)1 ابن عابدين» محمد أمين» حاشية ابن عابدين» دار الفكر» دمشق» ظ2: سنة1386ه» ج2/ص125. 


)2( السر حسي» يل بن أبي سهل» المبسوط» دار المعرفة» بيروت:(د»ط)» سنة 6ه ج9/ص539. 
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- المطلب الثاني: اعتبار الأعراف والعوائد وأثرها في تغيّر الحكم الشّرعي. 

ومعيئ هذه القاعدة وحوب مراعاة الأعراف والعوائد المتجدّدة الى تعارف عليها الناس عند 
النَظر في الحكم الشتّرعي» وهي من العوامل المتحكّمة في بنائه» والقصد من هذا المطلب هو تحلية 
هذه القاعدة من حيث اعتبارها في طبيعة الحكم الشرعيء وعلاقتها بالوازع الدّيئي» وذلك من 
خلال الفروع التالية: 

- الفرع الأوّل: تعريف العرف والعادة. 

الوق لق للع نون عرفت وكوف بالكصرنه فد كرفا امون 
وهو أيضاً من المعروف الذي هو ضدّ المنكرء وهو كل ما تعرفه النّْفس من الخير وتطمكنّ إليه» فهو 
شىء تزتاح التفوس لوجحوده' والعرف أيضا! مافيه التتابع في الشىء لل 

وأمّا العرف في الاصطلاح؛ فقيل بأنه: «ما استقرّت التّفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع 
00000 

وقيل في تعريفه أيضاً : «هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل»/2. 

وعليه فالعرف يشمل الأقوال والأفعال» والصّلة الي تربطه بالوازع الدّين هي أن هذه الأقوال 
والأفعال موضوع ومحل قوّة الوازع الدّينٍ أو ضعفه. 
وأمّا العادة في اللغة فهي مأحوذة من: تعوّد الشّيء وعاده وعاوده؛ معاودة وعواداًء واعتاده 
واستعاده وأعاده» أي صار عادةً له» وعاد إليه رجه!4). 


والعادة في الاصطلاح هي: « الأمر المتكرّر من غير علاقة عقليّة[5. 


(1) الرّازي» محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصّحاحء مكتبة لبنان ناشرون» (دءت»ط)ء ج1/ص179» مادة (عرف)» 
وابن منظورء لسان العرب» ج9/ص 240 -241, مادة (عرف). 

(2) الجرحانء التَعريفات» ج1/ص193. أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي» مصطفى ديب البغاه ص 242», والعرف 
والعادة في رأي الفقهاء »فهمي أبوسنّة .(د.م)» ط:2», سنة1412ه -1992م, ص14. 

(3) الرّرقاء المدحل الفقهي العام ج2/ص840. 

(4) ابن منظور» لسان العرب» ج3/ص317. مادة (عود)» والرّازي» مختار الصّحاح» ج1/ص193. مادة (عود). 

(5) ابن أمير الحاج» محمّد بن محمّد بن حسن بن عليء التقرير والتّحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفيّة 
والشّافعيّة» تحقيق: مكتب البحوث والدّراسات» دار الفكر؛ دمشق» ط1ءسنة 1996م: ج1/ص3930. 
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وعليه فالعادة أمر بخصوص .مجموعة معيّنة من الناس» وقد تكون لفرد واحد 006 
- الفرع الثاني؛ تحكيم العرف في الواقع وصلة ذلك بالوازع الدّي. 

من أهميّة العرف اعتباره فيصلاً في كثير من الأحكام الي تختلف من واقع إلى آخرء قال 
القرافي/2: «وما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة هل يكال أو يوزن؟ فإن اختلفت 
تعادة البللة فزن خوك الغادة: رار سويد ع يي 

وقال ابن القيّم: «وقد أحري العرف بحرى النطق في أكثر من مئة موضع منها: نقد البلد في 
العاملاضه وتقدك العلعاء: الست جوجقواز سول الشيرد ا ابسقط تن الثانن من ما كول بواغيرةة 
والشّرب من جوابي السّيل ومصانعه في الطرق» ودخعول الحمّام»!14. 

واعتبار العرف في الإفتاء يفيدنا من جملة ما نلاحظه حفظ مقصد الأمن والاثّفاق والاحتماع 
على الدّين في كل بلد من البلدان وعند كل شعب من الشّعوب عند محافظته على المرجعيّة العلميّة 
عنده» فمراعاة العرف قاعدة من القواعد الفقهيّة الأساسيّة وقد صاغ ها الفقهاء عبارات كثيرة 
ندل غن. أعييتها وتحكينها فق كتين من التؤازلة كها أن احكام الغرفن عدت لتشمل الأعرافن 
المتبدّلة عبر الزّمان» وهو قاعدة كبرى يعتبرها الفقهاء ويلجئون إليها خاصة إذا تغيّر حال النثاس» 
وساءت أخلاقهم؛ مثل ما حدث في زيادة حدٌ شارب الخمرء وفي جواز التقاط ضالّة الإبل لحفظها 
مع أن الحديث على خلاف زا 


(1) الزّرقاء» المدحل الفقهي العام ج1/ص841. 

(2) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله الصّنهاجيء الماكي» انتهت إليه رئاسة الفقه على المذهب المالكي» كان 
إماماً في الفقه وأصوله» لم مصئّفات كثيرة منها: شرح المحصول( نفائس الأصول) وتنقيح الفصول وشرحه؛ والفروق» والعقد 
المنظوم؛ وغيرهاء توفي سنة 6084ه, إبراهيم بن علي بن محمّد بن فرحون» الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان المذهبءدار 
الكتب العلميّة» بيروت» (د.ط.ت).ص62), ومحمّد مخلوف» شجرة النُور الرّكيّة» ج1/ص188. 

(3) القرافي» أحمد بن إدريسء أنوار البروق في أنواء الفروق» عالم الكتبء دار المعرفة» بيروت» (دءتءط)ء ج3/ص265. 

(4) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج2/ص413. 


(5) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4|ص/7 4. 
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وقد شدّد الفقهاء في بعض القضايا اعتبارا لعرف النّاس الحادث محافظة ورعاية للوازع الدّيي» من 
ذلك أن أبا حنيفة - ر حمه 2 كان لا يرى وجوب تركية الشيوة 2 الأموال 0 وعلناء 
والصاحبان ذهبا إلى وجوب التّزكية بعده لما لاحظاه من تغيّر في أحوال النّاس وأخلاقهم» وفساد 
الواوع التي عندس 1 

يفول مضطنئ: الرّرق121: إن العرق في نظر التريعة الاسلاميّة يعد مسغعداً عظيي' الكتآن الكثير 
من الأحكام العمليّة بين الناس في شتّى شعب الفقه وأبوابه» وله سلطان واسع المدى في توليد 


- الفرع الثالث: علاقة اعتبار الأعراف والعوائد برعاية الوازع الدّيي. 


انكام | باترعتة مرفيطة "قاط وكين بالغواقة "و الأغرااقت شري زف عه القن لقنا 
تعودوه وألفوه تبسير لهم وتخفيف عليهم؛ ورعاية لمصالحهم, لأنّه قد يتعيّن اعتبار الأعراف والعوائد 
ضرورة في رعاية الوازع الدّيئ والأخلاقي عند الناس. 

وم افية أرق لححظ أن العاذاة الشركة لا سوق الكملة :ولو كانت معيرة زإطلاق لأذى 
ذلك إلى انخرامها وهذا محال» ومثال ذلك الأوصاف البشريّة من كرم وبخل وأمانة وخيانة 
وشجاعة وجبن لو تغيرت إلى غير المعهود لبطل الخطاب بكثير من الآيات الي تدفع إلى الاستزادة 
من حسنها والابتعاد من سيّئهاء فعموم العادات باقية ما بقت الحياة البشريّة ولا تبديل لخلق الله 
فطرة الله الى فطر النّاس عليها (4). 


(1) حيدر عليء درر الحكام شرح محلّة الأحكام» تعريب: فهمي الحسيئء دار الجيل» ط1ءسنة 1411ه -1991م: 
ج1/|ص48. 

(2) هو:العلامة الفقيه الأصولي الأديب الشّاعر الشّيخ مصطفىء بن العلامة الشّيخ أحمد بن العلامة الشّيخ محمّد بن السَيّد 
عثمان بن الحاج محمّد بن عبد القادر الرّرقاءولد بحابسنة1322ه1904م,: نشأ في بيئة علم وصلاح » تتلمذ على يد والده؛ 
ثم على الشّيخ راغب الطَبّاخ» والشّيخ أحمد المكتبي الشافعي» تقلّد العديد من المناصب العلمسة والإداريّة» له مؤلفات كثيرة» 
منها: أحكام الوقف» والمدحل الفقهي العام» من مقدّمة كتاب فتاوى مصطفى الرّرقاء إعتئ بما بحد أحمد مكي ,دار القلم» 
دمشق » ط:1» سنة1420ه:1990م: ص21 -30. 

(3) مصطفى الرّرقاء المدخل الفقهي العام ج2/ص850. 

(4) زايدي عبد الرّحمان» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانهء ص403. 
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وما يزيد من ارتباط اعتبار الأعراف والعوائد برعاية الوازع الدّينٍ هو قوله - مث -: «إثما بعثت 
لأتمّم مكارم الأخلاق»(1. 
اذ أن "الل بعةوعا وكظ ع عيطق الأجاكق ما عور بل لوال كف نامي حورل عا لما وق غلية 


الناس» وتعودوا عليه» وما هو مساعد على رعاية الوازع الدّيئ» فتقرير الناس على ما هم فيه من 
أخحلاق حسنة هو عمل بالعرف رعاية للوازع الديئ. 


)01 الموطأء الإمام مالك» بشرح المنتقى لأبي الوليد الباحي» كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق» 
رقم162)0:ج9/ص292. ومسند الإمام أحمد رقم 9 ج2/ص381» قال الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناده قوي 


ورجاله رجال الصّحيح غير محمد بن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث. 
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- المطلب الثالث: قاعدة ليس كل ما يعلم ثما هو حقّ يطلب نشره وأثرها في تغيّر 

الحكم الشرعي. 
إن هذه القاعدة معتبرة عند الفقهاء والأصولييّن حال نظرهم في الأدلّة والمسائل الشّرعيّة لإصدار 
الأحكامء وهي راجعة للنَظر المقاصدي المتمثل في الحافظة على العلم حتّى يحترم ويفهم من قبل 
المكلف؛ وهو منهج قرآن وصف الله به كتابه إذ قال:1/ا1  1(‏ © ]| |6 ] »ع 
ا 
وسأوضح القصد من هذه القاعدة» ومناسبة ذكرها في هذا الباب» مع بيان علاقتها برعاية 
الوازع الدّينٍ -إن شاء الله تعالىى - في الفروع الثّالية: 
- الفرع الأوّل: معن القاعدة. 
المقصود من هذه القاعدة: مشروعيّة كتمان بعض العلم ثمّا هو حق لأحل ل 


وفيت رين لني عا ينه نه اللا 


تزع كرافية الا وي 01 

فالتَشْرِيع الإسلامي ما جاء إلا لأن يكون مفهوماً عند المكلفين مقدوراً على تنفيذه» معيناً على 
الامتثال لأوامره» واحتناب نواهيه» ولذلك كان خطاب الشّرع بعبارات بسيطة وفي متناول 
الجميع» وفى الشّارع عن كل ما فيه تعقيد لا يفهمه الجمهورء أو يحتمل أن يفهم على غير وجهه 
الصّحيح؛ أو يشتبه عليهم فهمه فيكون ضرره أكثر من نفعه!5. 


(1) سورة القمرء الآية /1. 


في صحيحه. فقال؟" باب من حص بالعلم قوما دون 


(2) آل الشيخ» عبد الرحمان بن حسن, فتح المجيد شرح كتاب التتوحيد» تحقيق: محمّد حامد الفقي, دار الجيل» بيروت» 
ط1ءسنة 1424ه -1994م: ص31. 

(3) هو: شيخ الإسلام؛ وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهمء البخاري 
صاحب الصّحيح كان رأساً في الذّكاءء رأساً في العلم» رأساً في الورع والعبادة» توفي رحمه الله سنة 256ه الذَّهبيء تذكرة 
الحفاظء ج2/ص595. 

(4) ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج1/|ص272. 


(5) المصدر نفسه» ج1/ص273» وزايديء الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص3/3. 
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فكثير من التّفصيلات الفقهيّة والعلميّة قد لا يفهمها كثير من الناس وهم في غيئ عنهاء فتحديثهم 
يما قد يورث عند بعضهم الملل من العبادة» أو خطأ في فهم مقاصدهاء فيكون ذلك مدعاة إلى 
لتقصير في العبادة» أو الانقطاع عنها مما يؤثّر سلباً على الوازع الدّيئ. 

- الفرع الثاني: أدلة عار القاعدة: 

لبعدل العلماق قله القاعية بالقزان والسكف وأقوال المتحابة: 

دا ركفن القران: 

- قوله تعاللى :10/1 +1 © « هيا /ة ][1). 

قال ب كن لاس اليه لهذه الآية - : «أي ذكر حيث تنفع التذكرة ومن هنا يؤحذ الأدب 
في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله 3[6, 

- قوله تعلى:[/ا) 1‏ © 0207© لل 0-2 “يز * 1 9« با 
بلا مَْ َم م6 م6 ق عم بع غ 41. إذلا شك أن 
يوسف -عليه السّلام - قد كتم بعض ما يعرفه عن الموضوع بخصوص شقيقه» وانهامه بالسّرقة لئلا 
كمف او" 


« انان من السكة: 


(1) سورة الأعلى» الآية 9. 

(2) هو: إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير » القيسي البصرويء عماد الدّين أبو الفداءء الحافظ» المفسّرء له مصئّفات عديدة 
منها: البداية والتّهاية في التاريخ» وتفسير القرآن» وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاحب (تحفة الطالب)» توفي عام 774ه ء 
نمس الدين محمد الداودي» طبقات المفسرين» ؛ج1/ص110. 

(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4/ص501. 

(4) سورة يوسفء الآية / /. 

(5) طبارة عفيف» مع الأنبياء في القرآن الكريم» ص 181 » وزايدي عبد الرحمان» الاحتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» 


ص372. 
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- عن تسن بن مالك -رضي الله قد 2- أن البيي - و ومعاذ رديفه على الرّحل» قال؛ «يا 

معاد قال : لباك يا رسو الله وشعنيلف :قال : ذا جا هعاد»» قال بيلف يا وسو ل الله « سعديلك 

ثلاث قال: « ما من أحد يشهد ألآً إله إلآ الله وأنّ محمّدآً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 

حرمه الله على الثار», قال: يا رسول الله أفلا أحبر النّاس؟ قال: «إذا يتكلوا», وأحبر يما معاذ 

عند ركه اليم 

فال و عي 1217ب لعشيو ااغرق الع "اعتماذا عل جنا بعاد رمق طهر 

- قوله - مد -: «حذثوا الناس بما يعرفون, أتحبّون أن يكب الله ورسول»!4). 
قال ابن حجر: «فيه دليل على 5 المتشابه لا ينبغي أن بيد كر عند العامّة»(5, 

- ثالغ * من أقوال الصّحابة -رضي الله عنهم -. 

- قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -: «ما أنت يمحدّث قوماً حدياً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة»!16. 

- قال أبو هريرة - رضي اله 2ت نين دول ا و د ريو نامرد 
بثثته» وأمًا الآحر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»1”, 

(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب العلم» باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم128» 
0 

(2) هو: أحمد بن علي محمد الكمّاني العسقلاني » ثم المصري أبو الفضل بن حجرء ولد بالقاهرة سئة 773ه » كان فصيح 
اللسان» قال فيه السيوطي: شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ في زمانه» وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاًء له تصانيف 
كثيرة منها: الذّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» وفتح الباري في شرح صحيح البخاريء توفي رحمه الله - بالقاهرة سنة852» 
الزركلي؛ الأعلام » ج1/ص1/8. 

(3) ابن حجر فتح الباري» ج1/|ص275. 

(4) صحيح البخخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب العلم» باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم127» 
ج1/ص272» موقوفاً عن علي -رضي الله عنه -. 

(5) ابن حجر فتح الباري» ج1/|ص2/73. 

(6) ذكره الإمام مسلم في مقدّمته موقوفاً على ابن مسعود -رضي الله عنه - ج1/ص 11 . 


(7) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب العلم» باب حفظ العلم» رقم120». ج1/ص262. 
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وفي هذه الآثار بيان أن عدم نشر بعض العلم راحع إلى ما يترتّب على ذلك من المفاسد بسبب 
قصور الأفهام عن إدراكهاء لكن قد تختلف الأعصار في الحاحة إلى نشر علم ون 1 

- الفرع الثالث؛ علاقة هذه القاعدة برعاية الوازع الدّين. 

عقتضى القاعدة السّابقة إن من العلم ما بمنع لما يفضي إليه من المفاسد بغضّ النظر عن الرّمان 
والأسكدافنة. وذلرف كاطيدن: :و اداه ويره الفر قم الاساحمة فالقموان كاق حجنا قسن 
الأمر إل أنه ير إلى الفتن والتّقاتل باندفاع كل طائفة إلى تكفير الأخرىء ولا يخفى ما في هذا من 
اكقان لشيسف الواراع التق واهيا 31 

كما أنه يندرج ضمن هذه القاعدة أيضاً ما يفضي إلى تثبيط العزائم بذكر ونشر ما حدث في 
تاريخ الإسلامي من مآسيء فإنْ فيه كسر التفوس عن القيام بوظائف الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو من دعائم رعاية الوازع الدّيئ والحفاظ عليه» فمراعاة هذه القاعدة من 
شأنه أن يحافظ على قوامة الوازع الدّيئ على النثفس فيهديها إلى ما يصلحهاء ويبعدها عمًا 
يفسدها ويرديها. 

يقول ابن حجر: «ومُن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث الى ظاهرها 
الخروج على السسّلطان» ومالك في أحاديث الصّفات» وأبو يوسف/2) في الغرائب» وعن حذيفة 
وعن الحسن أَنْهما كرها تحديث أنس للحجّاجأ 


)1 الغزالي» أبو حافك محمد بن 000 إحياء علوم الذين» دار المعرفة» بيروت:(دءتءط)ء» ج1ص/99 -100. 


"الف لعفي كن انها 


(2) الشّاطبي» الموافقات» ج4/ص513. 

(3) هو؛ أبو يوسف القاضي» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي» صاحب أبي حنيفة» ولد عام113ه ولي القضاء في 
بغداد أَيّامِ المهدي والهديء وهارون الرّشيدء ويقال؛ إِنّه من لقب بقاضي القضاة» من مصئفاته: الخراج» والمخارج في الحيل» 
توفي سنة182هء | بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» ج2/ص 400 -406. 

(4) هو: أبو محمّد الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثتققفي الأنين الكتيينة وله سنت 39ت بالطائت6 ويضا يا كان أبوزة فين 
شيعة بِنٍ أمية فولوا ابنه هذا على العراق فوا من مقرو عانا وهو الذي انتدب لقتل ابن الزبير» كان فحيه زايد غي آله 
ا للدّماء» مات بواسط سنة95, ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل» البداية والتّهاية» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
امحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» دار هجرء السعودية» ط1» سنة1420 
ه -1999م, ج12/ص/50وما بعدها. 
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وسيلة إلى ما كان يعتمده من اللمبالغة في سفك الدّماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد» فالإامساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ 
رطضي . 

وفال في موضع آحر: «وفيه التّنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله ولا يحدّث به إل من 
يعقله» ولا يحدّث القليل الفهم بها لا يحتمله»27. 

وقد يقول القائل بأنْ هذه القاعدة مصادمة للأدلة الموجبة لنشر العلم وعدم كتمانه» ويجاب على 
ذلك بأنْ: كون الشيء حقاً أمر لا يناقش فيه لأنه مخصوص بطائفة معيّنة يمكنها الامتثال لكنّه 
حص بأدلّة منعت من إحراء عمومه؛ لمقصد الحفاظ على صحّة وقوّة الوازع الدّيي. 

ولعدم اعتبار هذه القاعدة ومعناها ومراعاة مقاصدها من قبل كثير من الدّعاة -في هذه الأيام - 
سقط كثير منهم ضحيّة الفعن والمصائبء إذ ظَنُوا أنهم يجهرون بالحق ويصدعون به في كل واد 
متحدّين به القوى العالميّة من غير تمهل ولا نظر فيما تقتضيه السّنن؛ فجانبهم الصّواب بإهمال 
مراعاة هذه القاعدة وما يترتّب عليها من مصالح عليا وكليّة وعامّة تحفظ أمن النّاس وأرواحهم 
واقرامفم نولقي فنا قال بن [لنقة الا سكن "اجنين يرنه أو علد وما يقال للتمافة لين 
بالضّروري أن يكشف أمره لجماعة أحرى» وما يصلح في بلد قد لا ينفع أصحاب بلد آخرء وإذا 
عزل حاكم في بلد ما بطريقة ما لا يلزم أن تصلح تلك الطريقة بعينها في عزل حاكم آخر في بلد 
آخرء ومردٌ ذلك كله إلى أنواع طبائع النّاس واختلافهم في فهومهم واستعداداتهم الفطريّة والمادّية 
وقدراتهم العقليّة» ومدى توغل الوازع الدّينٍ الصّحيح في نفوسهم وقلوهم؛ ويمكن القول بأن ما 
تعانيه الدّول العربية في هذه الأيام من قلاقل وما تتجرعه الشّعوب الإسلاميّة من مرارات مردّه إلى 


التفريط والتّقصير في الأحذ .معان هذه القاعدة» ومراعاة مقاصدها. 


(1) ابن حجر فتح الباري» ج1/|ص2/3., 


(2) المصدر نفسهء ج12/ص250. 
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ولذلك وجب مراعاة هذه القاعدة الي تعمل على تر شيد الوازع الذيئ 31 ١‏ وفق جانة 
الصّحيح بلا إفراط ولا تفريط - بحيث أن إبلاغ النّاس من العلم يما هو أكبر من طاقة استعابهم 
وفهمهم يتبّطهم عن العبادة فيوصلهم إلى التتقصير فيها - ولا تفريط - بحيث أن إبلاغ النّاس بها 
يحب أن يكتم عنهم خحشية الفتنة يوصلهم إلى الغلو -. 
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- المطلب الرابع: قاعدة الباعث وأثرها في تغيّر الحكم الشرعي. 

إن التض_فات. كلها سواء كانت فَوليه آم افعليه انايفة له الضف وقضدة في احكافها ومالاتنا 
لمترئبة عليهاء فإذا كان القصد مشروعاً كان الفعل المبئ عليه مشروعاء وإذا كان القصد غير 
مشروع تبعه الفعل كذلك في عدم المشروعيّة» فالحكم إِذا تبع لمقصود فاعله/ة , 

وللباعث أثر ف بيان طبيعة الحكم الشّرعي لأنه للمكلف إلى تحقيق غرض أو غاية معيّنة» ومن 
اا كو و اكقي نشي معاي شرك العم : 

وتظير تيه التسطن بق الداعت كرته قيدا: تقتنتزد التسر فاك والاراوات حت لا رقي رادها 

إلى المساس بالمصالح العامّة» أو بإلحاق ضرر حسيم.ء أو يهدم مقصد من مقاصد التّشْريع 
الإسلامي !3 

ويكثر تغيّر الحكم الشرعي حينما يكون الباعث باعثاً غير مشروع: وهذا ما قصدنا بحثه في هذا 
المطلب» وسيكون - إن شاء الله - في الفروع الثّالية: 
- الفرع الأوّل: بيان مععئ الباعث غير المشروع. 

يقصد به الدّافع النفسي الذي يحرّك إرادة المنشء للتصرّفات إلى تحقيق غرض غير مشروع, 
والمقصود هنا الدّافع إلى تحقيق غرض غير مشروعء يجاوز الحدود الأخلاقيّة» أو يمس المصلحة 
العاف أو راففن مامت لتر 
ففكرة الباعث دف إلى إبطال التَصرّف الذي ظاهره الجواز» ولكن يقصد به الوصول إلى أغراض 
نا 
(1) السنوسيء اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التّصرّفات» ص6 21. 
(2) الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيدء نظريّة الباعث وأثرها في العقود والتَصرّفات في الفقه الإسلامي» مطابع وزارة الأوقافء 
الود فك + 29-28 
(3) الدّريئ» محمّد فتحي» نظريّة التَعسّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي» دار البشير» عمّان» ط2, (دءت)» ص195 - 
0 . 
(4) المصدر نفسهء» ص 196» والشّاطبيء الموافقات» ج2/ص652. 


(5) الدّرين» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء ج1/|ص432. 
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ومثال ذلك: عقد البيع» شرع لأحل تحصيل حاحات النّاس وخدمة مصالحهم وأغراضهم, فمىّ 
كان وسيلة للوصول إلى المحظور» أصبح غير مشروع لوجود الباعث الذي يدل على فساد الوازع 
لكر 
- الفرع الثاني: دليل اعتبار الباعث. 

يدل على اعتبار الباعث حال النظر في قضيّة ما لإصدار حكم .مقتضاها؛ قوله - و _- «إثما 
الأعمال بالثيات وإثما لكل امرئ ما نوى»[2. 

يقول ابن القيّم -في تعليقه على هذا الحديث -: «إن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتاء وأنّه ليس 
القاتين :زاف قر لد فياه لك بز انوا بقلئيد للا اما أ علقه مرا ظورده ويهد] انهل رق أن مز فج الي 
كان علا ومن نوى الربا بعقد التبايع كان ا ومن نوى المكر والخداع كان 1 
مخادع»[3, 

يقول الشاطبي: «بين في اخملة الأفل أن العمل لا يقع إلآ بالنيّة» ولهذا لا يكون عمل إلا بالنية» 
ثم بيّن في الجملة الثانية» أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم العبادات والمعاملات 
والأيمان والنذورء» وسائر العقود والأفعال» وهذا يدل على أنْ من نوى بالبيع عقد الرّباء حصل له 
الرباء ولا يعصمه من ذلك صورة البيع؛ وأن من نوى بعقد النكاح التحليل؛ كان عثّلاً ولا 
يخرحه من ذلك صورة عقد التكاحء لأنه قد نوى بعقد التتكاح التحليل»!4. 

ويدل على اعبار الباغنك أيضاً ف التضرّفاك أن الأحكام الترغيّة ها مقاصيد يجب أن تحقى من 
وراء قيام المكلفين بالتُكاليف المناطة يمم؛ قال الدّرينٍ -في هذا المععى: «فالمطلوب من المكلف أن 
يتصرف في سائر أفعاله على هذا الوحه الذي يتفق ومقصد الشارع, 06 لتحصيل النْتائج 
والمصالح المتوخمّاة عينهاء وإلا كانت الأحكام والقواعد الشرعيّة 
(1) الدّريئ» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء ج1/|ص432. 
(2) صحيح البخاري بشرح الفتح»كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - طك رقم1» 
ج1/ص11» وصحيح مسلم بشرح التُووي» كتاب الإمارة» باب قوله - 0 الأعمال بالئية», 
رق,1907: ج13/ص47. 
(3) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج3/ص 164. 
(4) الشنّاطبيء الموافقات» ج2/ ص 600 -601. 
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ليست مقامة لتلك المصالح؛ والثابت قطعاً أنها مقاصد ل»!1). 
ثم بين الدريئ أيضاً دليلاً آخر ف بيات وحجوب اعتبار قاعدة الباعث فقال: «إِنْ تفسير 

استخلاف الإنسان في الأرض ليس له وحه إلا أن يكون من أجل إقامة تلك المصالحم... دون 
حيف لما ولا نقص لهاء وذلك ,كباشرة التَصرّفات المشروعة... باعتبار أن الشارع أعان المكلف 
على إنفاذ التُكليف على هذا الوجه المطلوب» وذلك بأن أودع في العقل الإنساني نفسه قوّة التَعقّل 
والإدراك لتلك الأسباب» واستخخلاص غاياتها والمصالح الى شرعت من أجلها»27). 
- الفرع الثالث: أثر اعتبار الباعث في رعاية الوازع الدّيي. 

قب > القام يالك لاضع بي انربيا وفعي اأودفي عل اراك أن تسلو سر وكيا ارا 
ووه ب 0 

وقأل اين قذائة !11 للالا توق زيم العني والتصور ان تعدو تعر 0 
ومن هذا الحكم نستفيد وجوب النظر إلى النْيَّة والباعث والقصد من التَصرّفات» فيحكم على 
العقود .مما ولع هليه القمارة 

وفي بيع العينةا©أيقصد المشتري الحصول على السّلعة بأن يحتال على الرّبا للحصول على 


(1) الدّرينء بحوث مقارنة ف الفقه إسلامي وأصولهء ج1/ ص 432. 

(2) المصدر نفسهء ج1/ص433. 

(3) ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» دار الكتب العلميّة بيروت» ط1» سنة 1407ه» 
ص329. 

(4) هو:عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي» موفق الدّين» أبو محمّدء أحد كبار علماء الحنابلة في عصره» كان 
زاهداً عابداً متّبعاً للسّئّة له مصنّفات كثيرة ونافعة» منها: المغيي» والكافء والمقنع» وروضة النّاض توفي سنة620هء 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب, ج5/ص88. 

(5) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد موفق الدّينء الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: زهير الشّاويش» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط5ءسنة1988م: ج2/ص19. 

(6) وهو: أن يبيع شياً من غيره بئمن مؤجّلء ويسلّمه للمشتريء ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك 
القدر» محمّد علي فركوسء مختارات حديثيّة في فقه المعاملات الماليّة» دار الرّغائب والتُفائس» الجزائرء(د.ط) سنة1419ه - 
8م ص 241 . 
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المال» والسلعة غير مقصودة؛» فهنا الباعث أو النيّة هو الاحتيال على الرّبا» وهو باطل عند 
المالكية 1 والتابلة21. 

وهنا يظهر اعتبار الوازع الدّين الذي يحتّم على الفقيه أن ينظر حال البحث في طبيعة القصد أو 
الباعث, 

يقول ابن تيمية؛ «إِنْ المقاصد والاعتقادات معتبرة في التَصرّفات والعادات» كما هي معتبرة في 
التقرّبات والعبادات» فتجعل الشّيء حلالاً أو حراماء وصحيحاً أو فاسدأء أو صحيحاً من وجه 
انعد اوعضي فق أن امفيك ادف قبدان وكيا ار يجمه ال 
اد 4 ولاك حهلة الفاعلة كنورة يحر 01 

فلمًا ناقض الباعث مقصد الشارع من تشريع الأحكام والتّصرّفات أصبحت باطلة لتفويتها 
للمصالح والمقاصد والحكم المتوخعّاة للشّارع؛ قال الشنّاطبي: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير 
ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في 
الكاليق ال اشر 000000 

وعليه فإبطال التَصرّفات على هذا النّحو يعتبر إحراءً وقائيًاً يعدٌ من سياسة التتشريع» والذي ألحأً 


إليه هو النظر في أحوال الناسء واعتبار وازعهم الذيئ. 


(1) الدسوقي» محمّد بن أحمد بن عرفة» حاشية الدُسوقي على الشّرح الكبير» تحقيق: محمد عليش» دار الفكرء بيروت» 
(دءتءط)ء ج3/ص88 -90. 

(2) ابن قدامة» المغينء ج6/ص262 -203 . 

(3) ابن تيمية» بيان الدّليل على بطلان التحليل» تحقيق: حمدي عبيد البحيد السّلفيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 
سنة1998م: ص/12. 


(4) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص615. 
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- المبحث الثالث: 
تعليل الحكم الشرعي باعتبار الوازع الدّيني. 

ِنْ أحكام الشريعة الإسلاميّة من المأمورات والمنهيات» لها مقاصد ومصالح وغايات وحكم 
يتوحّاها الشارع ويقصدها من وراء تشريع الأحكامء وهذا ما يعبر عنه العلماء .ممسألة التعليل؛ 
ومعقوليّة النصوصءأي أن لها معاني وأهداف وغايات جاءت لتحقيقها حتّى تنتظم حياة النّاس 
على نسق قوي» وما يدل على هذا الأصل( تعليل النتصوص) كثرة المؤثرات الى تغيّر من طبيعة 
الحكم الشّرعي على ما يوافق مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» والنّظر إلى الواقع» وفهم حالة المكلف 
وظروف حياته» وغيرها من القواعد الي يتم بما تعليل الحكم الشّرعي» وإِن ثمّا تحدر الإشارة إليه 
بحث تعليل الحكم الشّرعي برعاية الوازع الدّيئ واعتباره» ولذلك فقد تقصّدت بيان هذا الأثر في 

هذا المبحثء» من خلال المطالب الثلاثة الثّالية: 


- المطلب الأوّل: مفهوم تعليل الحكم الشّرعي وعلاقته برعاية الوازع الدّيني. 
- المطلب الثاي: أثر الوازع الدّيني في حفظ نظام الأمّة ومصالحها. 
- المطلب الثالث: أثر الوازع الدّيني في تعليل الحكم الشّرعي. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: مفهوم تعليل الحكم الشّرعي وعلاقته برعاية الوازع الدّيني. 

نبيّن في هذا المطلب -إن شاء الله - مفهوم التعليل وصلته بالأحكام الشرعيّة إذ مناسبة هذه 
المسألة مع ما يأنّ هي تعميق الفهم أن للأحكام مقاصد راعاها الشارع الحكيم» ومناسبتها مع ما 
تقدّم التأكيد على أن الوازع الدّينٍ منظور إليه في مناط التحقيق حال الاجتهاد» وعليه فسأبحث 
هذه المسألة في الفروع الثّالية: 
- الفرع الأوّل: مفهوم التعليل في اللغة: 
التعليل فق اللغة من العلة+وتطلق على ثلاث أمون: 
لالع لالع درامو التتررون تين الخرري قافا وق يان لايل ]ذا اورسك اماه #الداقه 
الأولى التّهل والثانية العلل» والقالغة الث (1), 
5 الثاني : العلة: المرض» يقال: عل يعل واعتل أي مرضء؛ وحروف العلّة سميت بذلك للينها 
وموقا2), 
ع انالك الدلة قدو الدع جاده ف لبان العرت؟ اوسا عله ذا أي عه لياف ديك 
عائشة -رضي الله عنها - فكان عبد الرّحمان يضرب رجلي بعلة الرّاحلة» أي بسببهاء يظهر أنه 
جنب البعير برحله» وإِنّما يضرب زم 
- الفرع الثاي؛ مفهوم التعليل في الاصطلاح: 
ودوك تعرورفنا ف #ككرة: للعلة نيط لاحي الاشظ رك رانس قدي علق كان ردقه 
- الأوّل: أنها المعرّف للعلّة (4أ» أي يعن العلامة الدّالة على الحكم الشرعي. 
- الثاني: معن الباعث؛ أي المشتمل على حكمة صالحة لا أنها باعثة للشّارع على ذلك الحكم؛ أو 
اقول حون ما مشكلة اله سال امصيلسة اعت تنفد علية و ا هاا مس عمال 
(2) المصدر نفسه, 
(3) امصدر نفسهء ج9/ص/7 36» والحديث في صحيح مسلم بشرح التووي» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وألّه يجوز 
إفراد الحج والتّمبّع رقم1211», ج9/ص318 . 
(4) الغزالي» أبو حامد» المستصفى من علم الأصولءتحقيق: محمّد سليمان الأشقرء مؤسسة الرّسالة» بيروت» 
ط:1ءسنة1417ه -7 199م: ج2/ص230» والفخر الرّازي» المحصول في أصول الفقهتحقيق: طه حابر العلواي» مؤسّسة 
اقلم يررك :19923-34131115 15112122 
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لا وجوباً على الله مثل حفظ النّفس باعث على تنفيذ حكم القصاصء الذي هو من فعل المكّف 
ا 

- الثالث: ما يجب عند الحكم؛ وهو مذهب الحنفيّة» وحاصل قوم يرحجع إلى قول الجمهور, 
فالعلة ليست موجبة بذاتماء كما ذهب إليه المعتزلة» بل هي ما وصف الشّرع الحكم عنده؛ أي عند 
وجودهء وشرط العلّة بهذا المع أن يكون معناها تفضّلا من الله الكريم» لا وجوب عليه كما تقول 
000 

- الرّابع: العلّة هي المثّر في الحكيأةا. 

وقد عرّفها الشّاطبي بقوله: «الحكم والمصالح الى تعلقت با الأوامر أو الإباحة» والمفاسد الى 
تعلّقت ها التواهي»!4. 

والحاصل من هذه المعاني للعلة هو أَنّها ترجع إلى معناها الأغري» وذلك من وجوه: 

- الوجه الأوّل: العلّة معيئ المرض» يكون في الحكم الشّرعي من حيث تأثير العلّة فيه» وقيل لأنها 
اقل بعكم غيل إل اغرود > الاعقال عن المتطترم ا ا 

- الوجه الثاي: والعلة معن التَهلء يتحقق هذا المععى في المفهوم الاصطلاحي كون المحتهد يعاود 
الوا بعك لني ااي 

> الوق نادف رادا نوا الوك هوا على الب جهو ناعير إن ان متيو الات 
يكاد يتف مع مفهوم العلّةء أي المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحك!”. 


(1) الفتوحي» شرح الك وكب انير ج4/|ص 40. 

(2) ابن أمير الحاج, التقرير والتحبين ج3/ ص 141. 

(3) الإسنوي, جمال الدّين» فهاية السّول شرح منهاج الأصولء دار الكتب العلميّة بيروت» ط2», سنة1403ه -1983م, 
ج3ا|ص4. 

(4) الشّاطبي» الموافقات» ج1/ص265. 

(5) احميدان» مقاصد الشريعة الإسلاميّقه ص63. 

(6) الشوكان, محمّد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدري» دار الفكرء 
بيروت» ط/» سنة7 141ه -199/7م, ص 354 -395. 

(7) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج3/ص186و248. 
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- الفرع الثالث: اثفاق العلماء على أن أحكام الشّريعة قامت على رعاية مصال العباد في 
الذارين. 

من المسائل العريقة في التّشريع الإسلامي مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه, فقد اختلف فيها 
العلماء إلى قولين رئيسيين هما: 
- المذهب الأوّل: رافض للتَعليل وهو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم. 
- المذهب الثاي: القائل بالتّعليلء وهو لعامّة الفقهاء والأصوليّين وقد وافقهم المعتزلة» حيث 
يذهبون إلى وجوب تعليل أفعال الله تعالى بناء على مذهبهم القائل بوجوب الأصلح على الله 
تعالى/1), 

اناهن انيت نول ماف كه الأ رار فتوييي :دلمياا ذل لوجي عر فيرف را 
ولكن حسبي هنا أن أشير إلى تقرير العلماء والفقهاء الذي يدل على أن أفعال الله وأحكامه معللة: 
لأن الذين أنكروا التُعليل قصدهم ف ذلك بين علم الكلام» وعلم الأصول» ولذلك نزرع بعض 
العلماء منزع الجمع بين القولين لهذا الغرص» فقد قال ليث #لازلكر أن وغانة الدكنة 
لأفعال الله وأحكامه جائز واقع» ول ينكره أحد وإِنْما أنكرت الأشعريّة العلة» والغرض والتّحسين 
الفقلى بورعناي افتاه بو انقرف نوين هده وزيعانة ادكه ومع قاد العرضن” وقد لكلو 31 : 

وي كن هذ اللكى ابر عاض وز يقوله» «السالة الحتلق فيها بين المتكلمين الخلانا يكنبه أن يكون 
لفظيّاء فإنْ جميع المسلمين اثفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واححتيار وعلى وفق علمه 
أن جميعها مشتمل على حكم ومصالم»!4. 
(1) شلي» محممّد مصطفى» تعليل الأحكام؛ دار النْهضة العرييّة» بيروت» (دءظ)ء سنة1401ه -1981م: ص106. 
(2) هو: محمّد بن يهادر بن عبد الله »أبو عبد الله بدر الدّين الرّركشيء عالم بفقه الشافعيّة وأصوله» تركيّ الأصل» ولد بمصر 
سنة745ه»؛ وتوفي هاسنة794هه من مؤلّفاته: البحر المحيط في أصول الفقهء وإعلام السّاحد بأحكام المساجد» خير 
الدين الزركليء الإعلام» ج6/ص60 -61. 
(3) الرّركشي» بدر الدّين» البحر المحيط في أصول الفقه» تعليق: محمّد تامرء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط:1» 
سنة1421ه -2000م: ج5/ص124. 


(4) ابن عاشورء تفسير التتحرير والتنوير» ج1/ص3/9. 
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وأمّا تعليل أحكام الله تعالى» فقد حكى بعض الأصوليّين الإجماع على مقتضاهاء لأن الشريعة 
قامت على رعاية مصالح العباد في الدّارين مع أن المصالح ليست على درجة واحدة يمكن إدراكهاء 
فمنها قريب المتناول وهو من كان منصوصاء ومنها ما يدرك بالنَظر والاجتهاد» ومنها ما لا 
اك 

وقد فرق بعض الفقهاء في محال التعليل بين العبادات والعادات» فجعلوا العبادات مبنية في جملتها 
على التعبّدء والتّعليل فيها على خلاف الأصلء وف المقابل الأصل في المعاملات التُعليل والتَعبّد 
حلاف الأصلء قال ةا : «ما يتعلق عصالح الخلق من المناكحات والمعاملات والحنايات 
والضيّمانات» وما عدا العبادات فالتَحكّم فيها نادرء وأمّا العبادات والمقدّرات فالبّحكم فيها غالب 
وإشباع المعين ناذر» 37 , 

ويقول الشّاطبي -في ذلك أيضاً -: «إذا لم تتحقق عندنا علّة ظاهرة تشهد لما المسالك الظاهرة» 
فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه؛ والوقوف عنده حدّ دون التَعدّي إلى غيره» لأنا وجدنا 
التديعة مون اسسر واه اعدورا عن المت يق مانت العتاداف دكا اماد فنها وامااى هال الحاكات 
فالأصل الالتفات إلى المعاق»[4) , 

وقد ذكر بعض العلماء استدراكات على الشاطبي فيما نزع إليه» بحيث أنه استعمل التعليل في 
بعض جزئيّات العبادات مثل الصّلاة» وغاية الوضوء والحكمة منهء والثية وغاية استحضارهاء 


ولمعا الا 1 


(1) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام» ج3/ص263, والرّازي» المحصول من علم الأصول» ج2/ص293, والشّاضي» 
الموافقات» ج2|ص 72 4. 

(2) هو الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي الغزالي » ولد بطوس سنة450 ه » كان 
والده يغزل الصّوفء كان عالما أصوليًا متكلماء لزم في آخر عمره النْظر في الأحاديث خصوصًا البخاري» توفي سنة 505 ه 
بطوس جمال الدّين الإسنوي»» طبقات الشافعية» ج2/ص 111 . 

(3) الغزالي» أبو حامدء شفاء الغليل ف بيان الشّبه والمخيل ومسالك التَعليل تحقيق: أحمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد 
بغدادء(د.ط) سنة1390ه -19/1م: ص203. 

(4) الشاطبيء الموافقات» ج2/ص6/ 5. 


(5) ابن عاشورء مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» ص/10. 
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وف ذلك يقول أحمد الرّيسون: «الأحكام المعللة والمعقولة المعيئ في محال العبادات كثيرة جداء 
واد لقال تدا سو للق امود نياك فلن لاما بون اده تس امن لقا 
ظهر بحلاء أكثر أن الأصل في الأحكام الشرعيّة العاديّة والعباديّة هو التعليل وأنْ ما حرج من هذا 
هو الاستثناء»(2, 

وما تندم حكن القوك. بآن الآراء متقارية:-وآن هتاك شبه اثفاق على أن :بغض التصوضن 
ظهرت عللهاء فوجب تعقل معانيها والعمل على مقتضى هذه العلل» فالشّريعة وضعت لمصالح 
العباد فينبغي للعلماء سبر غور هذه الأحكام إِمّا لإبراز وجه الشّريعة الذي هو في غاية الحسن؛ 
َِمّا لقياس الفروع المستجدّة على الأصول الثابتة المشتركة معها في نفس العلّة والمحققة للمصلحة 
فاق معان ينقد ق للم ونوذلرق العيما ند اروس القريفة لكل اومان بكاوت 
- الفرع الرابع: أثر التّعليل في رعاية الوازع الدّيئ. 

لاشكٌ أن اثفاق العلماء على القول بأنْ أحكام الشّريعة معلّلة برعاية المصالح؛ وقوهم بوجوب 
استخراج هذه العلل» ودراستها وتوضيحها واستعمال ذلك في بيان يسر الشّريعة ومحاسنهاء أو في 
إيجاد أحكام لقضايا لم يرد فيها نص» كل هذا فيه رعاية واضحة للوازع الذي من حيث تنميته 
وصونه, والحفاظ عليه. 

فالإنسان كل ما عرف علّة حكم ما من أحكام الشّريعة» وأدرك مقصده زاده ذلك تمسّكاً 
بأحكام الشريعة» لأنه عرف ما يترنّب على تطبيق تلك الأحكام من مصالح دنيويّة وأخروية» وما 
يدرؤه من مفاسد في الدّارين» وفي هذا المعيئن يقول ابن قدامة؛ «معرفة باعث الشّرع وحكمته 
يكون أسرع في التتصديق» وأدعى إلى القبول» فإنْ النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى 
قهر التحكم ومرارة التَعبّدَء ولمثل .هذا الأمر استحب الوعظ والتذكير» وذكر محاسن الشريعة 
طقف نايا .بز كو اللصايكة مطابقة الاتعي نشل :زوه ريدم كنيد نا كير 21 


(1) الرّيسون» نظريّة المقاصد عند الإمام الشّاطبي» ص 2106. 
(2) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد موفق الدّين» روضة النّاطر وجنّة المناظر مع شرح نزهة الخاطر العاطر لابن بدران الدمشقي» 


دار الكتب العلمية) بيروت» 1 المكرّمة»(د»ءطءت)» ج2/ص319. 
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ومن نبّه على مسألة أثر التعليل في رعاية الوازع لدّيي؛ ابن القيّم حينما قال: «من محاسن 
اللاوية أن #كان الوفوة ف الأعطياء الساغرةة الكه رق ركان | جديا يه اناميا وطق فيا لكر 
والفعل الوحه». الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب» وبعده اليدان» وهما آلة البطش 
والتّناول والأخذء فهما أحق الأعضاء بالتظافة والتّراهة بعد الوجهء ولا كان الرأس مجمع 
الحواسء وأعلى البدن وأشرفه.كان أحق بالتظافة» لكن لو شرع غسله في الوضوء؛» لعظمت 
المشقة» واشتدّت البليّة» فشرع مسح جميعه. وأقامه مقام غسله تخفيفاً ورحمة» كما أقام المسح على 
للقن قاد كفل لجل . 

رقت أكن عن هذا العيق ا فغردا اخنهنا قال: « فجمهور الفقهاء ينظرون إلى 
التصوص على أنّْها معقولة المعيى» قد جاءت المقاصد تنظّم بما أحكام الدّين والدّنياء ويسير النّاس 
مقتضاها على منهاج مستقيم فاضلء فيفهم كل نص ما تدل عليه ألفاظه» وما يفيده من معان 
خاصة وعامة» فإذا جاء الْنْصُّ بتحريم الخمر تعرفوا القصد من التحريم ومرماه» ويطبقون على 
الخمر كل ما يتحقق فيه المعى الذي كان من أحله التّحريم... وبذلك تنّسع الشريعة للتطبيق» 
بامتتباط هذه القواعد إذ تكون نور يغشوا إليه كل طالب لحكم شرغي»!3, 

كما يؤكد في موضع آخر الصّلة الوثيقة بين تعليل الأحكام ورعاية الوازع الذي من خلال 
دراسة مقاصد الأحكام, فيقول: «لذلك انّجه الإسلام في أحكامه إلى إقامة مجتمع فاضل تسوده 
انحبّة والعدالة -كما قصد - قهذيب الفرد ليكون مصدر خير لجماعته» وذلك بالعبادات الي شرعها 
لله -سبحانه - ومرماها كلها تمذيب التفوس من أدران الحقد والحسدء وتريّي روح الإتلاف بين 
المومن وغيرمة .ولا ايكون ظلم ولا فتحفنا»!4, 
(1) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج2/ص95. 
(2) هو: محمد بن أحمد أبو زهرة .ولد بالمحلة الكبرى مدينة من مدن مصر سنة 1316ه » كان من كبار علماء 
عصرهء ساهم في حركة التأليف » أغدق المكتبة الإسلامية مؤلفات تربو على الأربعين منها: تاريخ الجدل في الإسلام » 
وأصول الفقه » تاريخ المذاهب الإسلامية » تو في القاهرة عام 1394ه ء خير الدّين الزركلي الأعلام »ج6/[ص25. 
(3) أبو زهرة» محمّدء تاريخ المذاهب الفقهيّة» دار الفكر العربي» القاهرة.(د»طءت)؛ ص5/5. 


(4) المصدر نفسه» ص305. 
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فقد حلص إلى أن مقاصد الأحكام الى هي فرع عن تعليل التصوصء» قد جاءت لتهذيب 
النفس وتنقيتها وهذا أكبر عامل من عوامل رعاية الوازع الدّيئ. 
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- المطلب الثاي: أثر الوازع الدّيني في حفظ نظام الأمّة ومصالحها. 

في هذا المطلب للأثر الذي ينتج عن رعاية الوازع الدّيىء وهو الحفاظ على نظام الأمّة 
ومصالحهاء ولا شك أن مناسبة هذه المسألة مع ما تقدّم ظاهرة» وتتمثل في أن الحكم الشرعي 
وتطبيقه حاضع بالأساس لقواعد حفظ نظام الأمّة ومصالح المجتمع؛ الذي هو المقصد العام من 
النشريع الإسلامي» فقبل أن ينظر المحتهد في مصالح الأحكام الحزئيّة وتعليلاتها لابد أن يطمئنٌ إلى 
أن هذا النَظِر منّسق مع المقصد العام الكلّي الذي هو حفظ نظام الأمّة ومصالحها الكبرى» وسأبيّن 
المقصود من هذا المطلب في الفروع التّالية: 
- الفرع الأوّل: بيان أن حفظ نظام الأمّة ومصالحها هو المقصد العام من التَشريع. 

جاءت الشّريعة الإسلاميّة لنشر الخير والأمن والاستقرار بين النّاس من أجل أن يستقيم النْظامء 
ويحترم الإنسان» وتقدس النعم الى بين يديه» وهذا مقتضى إكرام الإنسان الذي تفضل به المولى 
تبارك وتعلل 7 12/18  _‏ + 3 6 ©0 © ] 9 ما 

ٌ زعا اط صط © مث 

ولذلك جاءت تعابير العلماء في بيان المقصد العام من التشريع الإسلامي متقاربة» تقصد مععئ 
متكامل متّفق في موضوعه. يقول ابن عاشور؛ «إذا نحن استقرينا موارد الشّريعة الإسلامية الدّالة 
على مقاصدها من التشريع؛ استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئيّاتَا المستقرأة أن المقصد العام 
من التّشريع فيها هو: حفظ نظام الأمّة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه» وهو نوع الإنسانء 
ويشمل صلاحه صلاح عقله» وصلاح عمله؛ وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي 
يعيش فيب (2), 

وقد بِيّن أبو زهرة أن الشّريعة الإسلامية جاءت بمقصد عام للأحكام يتمثل في «قصد إقامة 
بجتمع فاضل تسوهه احبّة والمودّة والعدالة» وذلك من نواح ثلاث»كل ناحية تتّجه 
إلى نحو تلك الغاية السّامية - وهي إقامة مجتمع فاضل - النّاحية الأولى: تهذيب الفرد 


(1) سورة الإسراءء الآية 0/ . 


(2) ابن عاشور» مقاصد الشّريعة الإسلاميّةه ص7 23. 
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ليكون امع هر تاضيب التاية الثافةة إقامه الفدل*ى' اللماعه الإاساضيف والقاضية التالية" 
تقصد المصلحة ودفع المفسدة»!1). 

رفول غاذل لقا 2ق نفس البثياق «القصه العام اللشتريعة الاسلامتة هو عفارة الأرضل 
وحفظ نظام التّعايش فيها وصلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم مما كلفوا به من عدل 
واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح ف الأرض» واستنباط لخيراتهاء وتدبير لمنافع 
اميد ” . 

إذا تبيّن لنا من لال ما سبق أنْ المقصد العام من التُشريع هو تأمين النُظام ال حيات للناسء 
وتأمين موطن حياتهم وهو الأرض بعمارقا الماديّة والمعنوية» وتأمين القائم على ذلك وهو الإنسان, 
فإنّنا نخلص إلى أن المعين على تحقيق هذا المقصد هو ترشيد ورعاية الوازع الذي المستقر عند 
الأنوافة أن القزف ان الأسات هر قطي الكنس بق 2 ناماه الك وريعه اراد تين مان 
ومصالح في أحكامهاء فإذا تحقق مبدأ رعاية الوازع الدَّيينء صلح النُوع الإنسائ لأنْ هذا الوازع 
سوف يهيمن على قلبه ومن ثم على الجوارح لأنّه أميرها وهي مؤتمرة بأمره» ومترجرة بنهيه» وإذا 
استقام الفرد» استقام المجتمع» وصلح الوضعء ونتج عن ذلك قيم إنسانية رفيعة في آدايما تدفع 
الإنسان إلى العمل لإصلاح الأرض وعمارتهاء ونشر العدل وإقامة التّعايش فيهاء وإلى هذا المعى 
أشار ابن عاشور فقال:«مقصد الشريعة من التّشريع حفظ نظام العالم» وضبط تصرّف النّاس على 
وحه يعصم من التفاسد والتّهالك» وذلك إِنّما يكون بتحصيل المصالح واحتناب المفاسد على 


حسب ما ع به معئ المصلحة والمفسدة»!4., 


(1) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلاميّةه ص 305 -308. 

(2) هو: علال بن عبد الواحد بن عبد السّلام الفاسي الفهري ولد في فاس سنة1326 ه -1908 م تعلم بالقرويين » 
شارك في إنشاء مدرسة تخرّجٍ فيها بعض طلائع اليقظة المغربية » شارك في تأسيس حزب الاستقلال » له كتب كثيرة أشهرها » 
لون وا وما لكو اكز ذا زفق زارفا العو الخرو رز على عالقا 2م216 

(3) الفاسي علال» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص 45 -46. 


(4) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 299. 
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- الفرع الثاي: وسائل حفظ نظام الأمّة ومصالحها. 

من كلام العلماء في بيان المقصد العام من التَشْريع يظهر أَنْهم قصدوا جملة من الوسائل لابدّ من 
تحقيقها حتّى تصل البشريّة إلى مقصد حفظ نظام الأمّة وحفظ مصاحهاء ولعلها تتلخص في 
الوسائل التالية: 
أ- الوسيلة الأولى: إصلاح العقيدة» ويتمثل ذلك في( إصلاح مبدأ التفكير الإنساني الذي يسوقه 
إلى التفكير الحق في أحوال هذا العاه) [1), 
فيحصل من هذا تكوين إنسان صالح يكون مصدر خير لجماعته» فينطلق إلى رعاية مصالح الأمّة 
والعمل على ترقية الحياة الإنسانية والمحافظة عليها ويكون ذلك وفق ما تقتضيه دوافع الوازع الدّيئ 
الذي تكوّن من خلال إصلاح العقيدة» رائده في ذلك تحقيق المصلحة العليا للدّين» والمقصد العام 
من التشريع. 
ب - الوسيلة الثانية:؛ إصلاح حال الإنسان: ويكون ذلك (بتزكية نفسه وتصفية باطنه لأن الباطن 
حك الاسيان الباشرة الأعمال العتاليه) لما 

وأفضل ما يصلح حال الإنسان هو تهذيب نفسه بالعبادات الى شرعها الله تعالى» فهي تشفي 
النُفوس من أدران الحقد والحسد وتربي روح الائتلاف بين المومن وغيره» فلا يكون هناك ظلم ولا 


فحشاءء ولذلك قال سبحانه في الصّلاة!|لام ‏ 8 » كه © 0202 68 اع 3 
/ لم( ]؟' ‏ ى . 9 عبتو/ة بلق لم ذم 6 
/ 2 


وهي بميئتها تهذيب فردي وجماعي» وكذلك الصّوم والحج والزّكاة» وغيرها من أحكام الشريعة 
الب هي من أسمى أهدافها أن تصلح أحوال الإنسان. 

ج - الوسيلة الثالثة: إصلاح العالح: ويكون ذلك بإصلاح حال الإنسان ودفع المفاسد عنهء فإنّه لا 
كان مهيمناً على هذا العالم كان في صلاحه صلاح كل العال وما يتعلق بوأ4ا, 

(2) المصدر نفسه, 

(3) سورة العنكبوتء الآية 45. 


(4) ابن عاشور» مقاصد الشّريعة الإسلاميّةه ص76 2. 


225 


ولا شلكٌ أن الوازع الدّينٍ أساس لصلاح الفرد» ومن ثم فهو أساس لصلاح العالم. 
د - الوسيلة الرّابعة؛ إصلاح العمل: بأن يكون هذا العمل في إطار تحقيق المصالحء ودرء المفاسدء 
لقوله - ود -: «لا ضرر ولا ضرار»[1), 

ولا مندوحة للإنسان إذا أراد إصلاح عمله أن يلتزم بشريعة الله فالمصلحة غاية محققة وثابتة في 
كل أحكامهاء فماامن أمز شرعةه الإسلام إلا وفية مصلحة حققة:وإن حفيت المصلحة على بعض 
الأنظار الي غشاها ال هوى, والمصلحة الي أراد الإسلام تحقيقها ليست الهموىء وإِنّما هي المصلحة 
الام او ا 

عا سيق ينين لنا أن كل وشائل حفط التظاغ العاف الككة»*وسفط يقاصدها لا بمكن أن يحو 
إلا بتعزيز جانب الرّعاية الخاصّة للوازع الدَّيينء لأنْه قائم على مراقبة الله تعالى وتطبيق شريعته. 
- الفرع الثالث: بيان أثر الوازع الدّيئ في حفظ نظام الأمّة ومصالحها. 

من خلال نصوص الشريعة الإسلاميّة البالغة في البيان والأهداف الغاية العظمىء» يتبيّن أنْها 
بعصمتها وقدسيتها تعمل على إصلاح العقائد والنفوسء الذي نعبر عنه برعاية الوازع الذيئء 
وهذا الأخير من شأنه أن يعمل على إيجاد حافز في النّفس يدفعها إلى العمل لصّالح الناشئ عن 
بواعية والبائع ا تية قزري من" مزاقبة الله لول قارك وتغال + الى يشر فيا إى. .أن بكرن 
قصدها من العمل متماشياً مع قصده قبل أن يكون تصرّفهم موافقاً لأمره ونهيه» فالالتزام القانوني 
الشكلي بأحكام الششريعة لا يكفي حتّى يكون قصد المكلف موافقاً لقصد القتارع [3), 


(1) موطأ الإمام مالك بشرح المنتقى» كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» رقم1412» ج7/ص 398» وسنن ابن ماجة» 
أبواب الأحكام؛ باب من بئى في حقه ما يضر حاره» رقم234)0, ص400؛ وسنن الدّارقطيئ» علي بن عمر» ضبط و تحقيق: 
عبد الله هاشم يان المدني» دار المعرفة» بيروت» (دءط)» سنة1386ه -1966م, كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري» 
رقم84: ج4/ص228؛ وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة» رقم250», ج1/ص99. 

(2) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 308. 


(3) الرّيسويي» أحمد, الفكر المقاصديء مطبعة التّجاح الحديدة؛ الدّار البيضاءء (دءتء»ط)ء ص 111 -112. 
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ويظهر أثر الوازع الدّيئ في حفظ نظام الأمّة» أنّه لا يوحد أي قانون مهما كانت قوّة نفوذه 
وسلطائه أن يقى لوحده هذا الغرض أو أن يحقق :هذا المقصد» لأن سيلطائه على 
الطاضن له عل الباطق 'وواقرقهق العلاقات القائة لا ى الكوون لقاضة ومهمته أن يعاق 
المسيء دون أن يستطيع مكافأة المحسن, على أن التحايل على القوانين ميسور» وتطويع نصوصها 
للأهواء مستطاع, والهرب من سطوته ليس بالشّيء العسيرء وإذا كان القانون عاحزاً عن أن يكون 
زاحراً عن الشّر ورادعاً عن الجريعة والفساد, فإنّه عاجز عن أن يكون دافعاً إلى الخير أو باعاً على 
حق أو حافظاً على عمل صالح !7 
قال عبد الله دا« إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره» وليست قوانين الجماعات ولا 
سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق» وتؤدٌّى منها الواجبات 
على هيه لكام وردان الناف يوقي" واتعيف رعية من المتواط أن لمتكي أن العقرية اليا 
اليك أن وله دو سماد إل أن شتعط ومن تله لانو 

فيكون يبهذا النَظر رعاية الوازع الدّيئ أمر ضروري لابدٌ أن تسعى إليه أعمال العلماء والوعاظ 
والفقهاء, لأنّه قد تبيّن لنا أنه السّبيل الوحيد لتحقيق المقصد العام من التشريع» إذ هو عامل مهم 
ف سياسة الحكم. وسياسة الأمن» وسياسة الإنتاج» وقد ظهر سبب فشل الأنظمة العالمية المعاصرة 
في جوانب مختلفة من الحياة وتعيّن في فقدان العامل الذي يعتبر أهم عوامل البناء في حياة الأمم 
والشّعوب والأفراد ولا يقوم أي عامل مقامه في إصلاح النفوسء وبناء العلاقات الم . 


(1) القرضاويء الإبمان والحياةه ص1 /1. 

(2) هو: الشيخ عبد الله بن الشيخ محمّد حسنين درّاز ولد سئة1303هء ,بمحلة دياي من أعمال مركز دسوق مصرء لازم 
درس شيخه وجدّه الشيخ حسنين» ثم رحل إلى الأزهرء أذ عن الشيخ محمّد عبده» والشيخ سليم البشريء نبغ في الفقه 
والشّعر والأدب» له شرح على الموافقات» توفي سنة1351ه, شعبان محمد إسماعيل» أصول الفقه تاريخه ورحاله» دار 
المريخ؛ الرياض؛ ط1» سنة1401ه -1981م: ص561. 

(3) درّازء عبد الله الدّين» المطبعة العالميّةه مصرء(دءتءط)ء ص 92, 


(4) العالم» يوسفء المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة ص222» وأبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلا ميّته ص3006. 
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ول هذا امع أشار عبد الله درا فقال:ظلا قيام' للحياة «ق, الجماعة إلا بالتعاون بين 
أعضائهاء وهذا التعاون إِنْما يتم بقانون ينظم علاقاته» ويحدد حقوقه وواجباته» وهذا 
القانون لا غيئ له عن سلطان نازع وازعء يكفل مهابته في التفوس» وبمنع انتهاك حرماته... وليس 
على وجحه الأرض قوّة تكافئ قوّة التّديّنءأو تدانيها في كفالة احترام القانون» وضمان تماسك 


امجتمع؛ واستقرار نظامه؛ والتكام أسباب الرّاحة والطمأنينة فيه»!1). 


(1) درّاز عبد الله الدّين» ص 91. 
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- المطلب الثالث: أثر الوازع الدّيني في تعليل الحكم الشّرعي. 
ِنْ مما هو ثابت ومتّفق عليه بين العلماء أَنْ الشريعة ال أنزها الله تعالى ثابتة لا تتغيّرء وأحكامها 
أبديّة لا يعتريها التبديل ولا التَحوّلء وإِنْما الذي يطرأ عليه التَغْيّر ما ينتجه الواقع من نوازل 
وتطوّرات» متعلقة بالظّروف والأحوال الي تستدعي النَظر والاجتهاد الفقهي الذي يسمّيه بعض 
العلماء " التاطير اللشرعى اللواق "لكا 

وما يؤثّر تأثيراً مباشراً في بيان علّة الحكم المببئ على الاجتهاد والنظر رعاية الوازع الدّييء ويتمٌ 
اليخف فق هده السالة ميا فق الفرعين التالييت؛ 

- الفرع الأوّل: اعتبار الوازع الدّيئٍ في تحقيق المناط. 

تحقيق المناط كما يقول الشاطبي هو:«أن يثبت الحكم ممدركه الشرعي لكن يبقى النْظر في تعيين 
له [2: وتعيين امحل قد يكون بالّص والإجماع» وقذ يكون بطرق إثبات مسالك العلّة المعروفة 
عي الأصولفى عزاليثة عار الاتضياة» وهذا أضا مق الافتول: الكتعيادزة العيدة عل.خل الثزازل 
والقضايا المستجدّة, إذ الأحكام الي ثبت فيها المناط بالنّص والإجماع م 

فإذا ثبت أن من الأحكام الشرعيّة ما يتبدّل بتبدّل الرّمان فإن تغيّرها هذا لا يخرج عن المبدأً 
الشّرعي العام الذي هو إحقاق الحق وحلب المصالح ودرء المفاسد» وليس المقصود بتبدّل الأحكام 
أكثر هن تبدّلالوؤسائل. والأساليت الموضلة إلى غاية الفتارعافإن تلك الوسائل :والأساليت بي 
الغالب لم تحدّدها الشّريعة الإسلاميّة» بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح 
في التنظيم نتاحاًء وأبمح في التقويم علاجا (4. 

وتغيّر الرّمان الموحب لتبديل الأحكام الفقهيّة الاجتهاديّة يكون في غالب الأحيان ناشئ عن 
فساد الأخلاق وفقدان الورع» وضعف الوازع الذي ول اا ال ا اا 
(تأو(ة) القاطيى للافتات ج4/ص432, 000000 

(3) زايدي عبد الرّحمان» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص 1/9. 
(4) الرّرقاء المدحل الفقهيّ العام ج925/2, 
(5) مدكور محمّد سلام؛ أهمية استثمار الخطط المنهجيّة في الاحتهاد على الوقائع المستحدثة» صمن ملتقى الاجتهاد» محاضرات 


ملتقى الفكر الإسلامي» مؤسّسة العصر للمنشورات »الجزائر» سنئة1403 ه -1983م: ج3/ص189. 
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فإذا ثبت أن هذه المتغيّرات تؤثّر في مناط الحكم, ثبت تبعاً لذلك اعتبار سبب هذه المتغيّرات 
المتمثلة في فساد الأخلاق وضعف الوازع الدّيئ في تحقيق مناط الحكم. إذ "التابع الات أن 
الواحب غلى'الققيه أن يعيد النطر ف ذلك الحكمء موازنا بين ما تغيّر وما جد لتقزير الحكم الملائم 
للوضع الحديد وللحالة الجديدة. 

يقول الرّيسون -في هذا المعئ -:« والمقصود أن معرفة الواقع الذي يجتهد فيه ويجتهد له 
والخيرة بأهله وياحواهع 'وأوضافهم وظروفهم شرط لايد منه للفقيهاوللمجتهد ولليفك»21, 

وقد يلتقي الوازع الدّيئ في تحقيق المناط يعفهوم التجديد» وفي ذلك يقول القرضاوي[ة) - وهو 
يعرف التجديد -:«هو محاولة العودة بالدّين إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر بحيث يبدو مع قدمه 
كأنه حديد, وذلك بتقوية ما وهي منه وترميم ما بلي» ورتق ما انفتق» حتّى يعود أقرب ما يكون 
إلى صورته الأولى»!4 , 

فالمحدّد وظيفته هدي النّاس إلى الطريق المستقيم بإقامة حجّة الله ما تقتضيه تحدّيات العصرء والرّد 
على ما أثير من شبهات حول الدّين» والقضاء على فتنة الشّهوات» فيقوم بالجهاد والاجتهاد لردٌ 
الأمور إلى نصابما مراعياً في ذلك تحقيق المناط باعتبار الوازع الدّين. 
يقول الدّريئ -في اعتبار الوازع الدّيئ في تحقيق المناط» وأثر ذلك كله في العمليّة الاحتهاديّة عند 

الفقيه -: «كل مؤيّد احتهادي لحراسة الوازع الدَّينء وتنفيذ مقتضاهء يستند أساساً إلى مبداً 
سياسة التّشْرِيع... وهو مبدأ عظيم يستند بدوره إلى القواعد الكلية 
0 0 
7م ص302. 
(2) الرٌيسون» الاجتهاد» النّص»ء الواقع؛ المصلحة» ص 2/ . 
(3) هو:يوسف عبد الله القرضاويء ولد في قرية صفط تراب التابعة للمحلة الكبرى عمصر سنة1926م.دكتوراه في الشريعة 
الإسلامية» نشأ يتيمء وحفظ القرآن الكريم صغيراً»درس في الأزهرء له جهود علمية واسعة ومؤلفات كثيرة»له منهج في 
الفتوى متميز وهو التيسير» والتبشير قِ الدعوة, عصام تليمة) يو سف القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء, دار القلم» 
121421 200 
(4) القرصاوي» يوسفء الصّحوة الإسلاميّة وهموم الوطن العربي والإسلامي» مكتبة رحابء الجزائر» ط2» سنة1409ه - 
9م عر48 -49. 
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امحكمة في الشّريعة» تمدّه بالأحكام والنّظم الاجتهاديّة الى يتم يما تدبير شؤون الأمّة في كافة 
و مايا 
- الفرع الثاني تطبيقات فقهية معللة برعاية الوازع الديئ. 

للوازع الدّيئ أثر كبير في تعليل الأحكام الفقهيّة بحيث يظهر دوره في أفعال المكلفين قبيل 
مباشرتها إلى حين انتهائهاء حتّى يكون منضبطا بقيود الشّرع وحدوده ابتداء وانتهاء» حيث يصبح 
الوازع الدّينٍ ورعايته محط نظر الفقيه عند البحث عن علة الحكم الشّرعي» وهذا ما بحثناه سابقا 
خلال بيان اعتبار الوازع الدّين في تحقيق المناط ويمكن أن يكون تحقيق المناط منصوصاً عليه 
وبمكن أن يكون من أقوال الصّحابة» أو أن يكون من باب النظر والاحتهاد» وفيما يلي أمثلة 
تطبيقيّة تبيّن تعليل الأحكام الشرعيّة برعاية الوازع الدّينْء على أن نزيد ذلك توضيحا وتمثيلا في 
الباب الثالث من هذه الرّسالة والذي حصّص لبحث الأحكام الفقهيّة المعللة برعاية الوازع الدّي. 
أ - اعتبار الوازع الدّيئ في تحقيق المناط بالنص: 

ومثاله مسألة: منع حروج النّساء إلى المساحد: 
5 سرااتيه 
الثابت في السئة حواز حروج النساء إلى المساحد من غير زينة ولا طيبء لقوله - -: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله»!/2, وف رواية: «ولكن يخرجن وهنٌ تفلات»[3). 
ولقوله 0 -: «إذا شهدت إحداكنَّ المسجد فلا تمسَّنّ طيبا»!4. 

والعمليّة الاحتهاديّة هنا متعلقة بتحقيق المناط تتمثل في بحث الفقيه عن علة هذا الحكم والعلة 
هى الضابط للحكمة التشريعية» أو المصلحة المت تحاة من تشريعه» وقد وجد 2 خروج المرأة إلى 
المسجد مصلحة دينيّة من حيث أنه يعينها على التَعلق بالعبادة على نحو أبلغ من أدائها في متها 
(5) 
)1( الذدريئي» بحوث مقارنة في الفقه الإإسلامي وأصوله, ج1/ص495. 
(2) سبق تخريجه» ص 65. 
(3) سنن أبي داوود»ء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى الصلاة» رقم 2312 ص 609 » وصححه الألبان في تعليقه على 
السنن, 
)4( صحيح مسلم بشرح التنووي» كنات الصّلاة, باب عخروج النْساء إلى المساجد» رقم443, ج4/ص122. 
(5) الكيلاني» نظريّة الباعث وأثرها في العقود والتّصرّفات في الفقه الإسلامي» ص103. 
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فيكون هنا الوازع الدّين مشارك في تكوين علّة الحكم القاضي بالجواز. 

كما تلاط بق اشتريت» أن هذا الققرية #انخاض كوار راع التمناة إل لاحو امقيد 
برعاية الوازع الدَّيِيْء الذي هو تطبيق أحكام الشّرع حال خروج المرأة من بيتهاء فإذا تغيّر الزّمان 
وأصبح خروج النّساء إلى المساجد يعتريه كثير من المفاسد مثل وضع أنواع العطور على الثياب 
وعلى الحسدء وعدم الاهتمام بالحجاب الشّرعي» ورفع الصّوت لزم عن ذلك تغيّر الحكم نظراً 
لتفويته المصلحة المبتغاة من ورائه» وطروء مفاسد أعظم منهاء ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من 
عن الم 

ولهذا كان نظر السّيّدة عائشة - رضي الله عنها -سديداً وموافقاً لتحقيق المناط بِالنّص السّابق 
القاضي باعتبار الوازع الدّين علة في تشريع الحكم وعلة أيضاً في منعه» إذ قالت -رضي الله عنها -: 
«لو أدرك رسول الله - مَل - ما أحدث النّساءء لمنعهنٌ المساجد» كما منعت نساء ب 
إسرائيل »/11, 

وهذا الكلام يشير إلى تعليل الحكم برعاية الوازع الدّيي واختلاف الزّمان 5007 
ب - اعتبار الوازع الذيئي في تحقيق المناط بأقوال الصحابة. 

ومثال ذلك مسألة لقطة ضَالّة الإبل' 

فقد سئل البَي - وةُ - عن ضالّة الإبل هل يلتقطها من وجدها ليعرّفها ويردّها على صاحبها 
من لون 'فنهى التي" 255 - عن النقاظهاء إآله لايق عَليها ما تند على غيرها من الصتياعه 
فقال - ود -: «معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشّجرء دعها حتى يجدها 
ربّها»!3. 

وقد ظل هذا الحكم على ما هو عليه؛ قاض بحرمة التقاط ضوال الإبل؛ إلى عهد سيّدنا عثمان - 
رضي الله عنه - حيث أمر بالتقاطها وبيعهاء فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنهاء وهذا تحقيق لمناط 
الحكم باعتبار الوازع الدّيئٍ الذي كان سائداً في وقته عتجاظا على قوق 
لاس وأموالهم من ان تنانها يد سارق أو طامء (4). 
(0) سبق ترعةه ص 09 000000000000000 
(2) البرهاي» سدّ الذرائع في الشّريعة الإسلاميّة» ص 602. 
(3) سبق تخريجه» ص 65 . 
١‏ 


4) الزّرقاي» شرح الزّرقاي على موطًّأ الإمام مالك» ج4/ص 69. 
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وهذا يدل علق :لجسي ادف التو اول برعاية الوازع الذيئ؛ وأد نا المسلك ما دام 00 
الشّارع جاز الأخحذ به وتطبيقه» إذ لو بقي الحكم على ما كان عليه قبل فساد الزّمان لآل إلى 
عكس مراد الشارع في صيانة الأموال والكافة لما ل لكر 
ج - اعتبار الوازع الدّيئ في تحقيق المناط بالاحتهاد. 

ومثال ذلك ما وري عن الإمام مالك -رحمه الله - من القول بعدم حواز إحبار المالك على 
إمرار الماء في أرضهء مخالفاً بذلك قضاء عمر -رضي الله عنه - وذلك لمخالفة أهل زمان الأمام 
مالك لزمان عمر -رضي الاعف كنا واي فين كان يقال: « تحدث للناس أقضية 
بقكلار ما عدتون هرم الفجو رع ف أحقد يدا هرم يويق واه فلو كان اسان عد كاعتداله في زمن 
عه رايف اقوتقطين' لذ باس ماسقأ عاك :ذأ نلك دوين ورا ولا يضرّكء ولكن 
فسه الثاس :سفوا التومنة فاخاق أذ يلول الزمان سس ملا كان عليه ري هذا لكا وقن 
يدعي به جارك دعوى في قيلي . 

فهنا تم تحقيق مناط الحكم من قبل الإمام مالك باعتباره ونظره لدرجة الوازع الدّينٍ الذي فسد 
في زمانه» فجعله علّة الحكم في منعه لإمرار الماء إلا موافقة صاحب الأرض. 

وعلى هذا درج بمحتهدو هذه الأمّة في تحقيقهم لمناطات الأحكام بمراعاة واعتبار حال النّاس 
ووازعهم الدّيئ في العمليّة الاحتهاديّة قصد إعطاء الأحكام المناسبة لواقع لنّاس وامحافظة على 
مقصود الشّرع من تشريع الأحكام؛ فثبت من هذا أن الوازع الدّيئ منظور إليه في تعليل الأحكام 
الفقهيّة من خلال العمليّة الاجتهادية. 


(1) الزرقاء المدحل الفقهي العام» ج2/ص933., 

(2) هو:أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز العامري القيسي الجعدي قيل اسمه مسكين وأشهب لقب له. إليه انتهت رئاسة الفقه 
المالكي ممصر بعد ابن القاسم» روى عن الليث والفضيل بم باقن ومالك ويه تفقهة خرّج له أصحاب السنن» ولد سنة 
0ه وتوف ممصر سنة204هه, ابن فرحون, الديباج المذمّب» ج1/ص/307)» ومحمد مخلوف. شجرة الثور الركيّة 
521 


(3) الزرقاي» شرح الرّرقاي على موطأ الإمام مالك» ج4/|ص 44. 
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الفصل الثاني: 


القواعت الأصولية 
ذاتم الصلة برعاية 


الوازم الديني. 


4 


- تمهيد” 

إن رعاية الوازع الدّي تحتاج فيما تحتاج إليه أن تكون مؤيّدة بقواعد أصوليّة تحافظ عليها 
وتؤسّس ها مبادئ وكليّات تكون كالحارس لأصل الوازع الدّينء لأن رم الوازع الدّيئ بوجه 
من الوجوه هو تفويت لمقاصد الشارع من وجه آحرء فعلاقة الوازع الدّيئ بالخطط التشريعية 
الاخقياديه علافة وباي الأهية عم مدق أنه حيط ته فاك للكلنين وترها عيران الماح 
المقصودة شرعاًء وهذه التَصرّفات تدل فيما تدل عليه على قوّة أو ضعف الوازع الدّيئ. 

ومن هنا جاءت فكرة بحث هذه المسألة لبيان اعتبار الوازع الدّيئ في تشريع الأحكام» وحسبي 
هنا أن أشير إلى بعض القواعد الاجتهادية الأصوليّة الي يظهر فيها غرض المحافظة على الوازع 
الذي جلي وذلك من خلال خمسة مباحث كالتالي: 

- المبحث الأوّل: قاعدة سدّ الذرائع وصلتها برعاية الوازع الدّيني. 

- المبحث الثاي: قاعدة الاحتياط وصلتها برعاية الوازع الدبني. 

- المبحث الثالث: قاعدتا مراعاة الخلاف والاستحسان وصلتهما 

برعاية الوازع الديني. 
- المبحث الرابع: قاعدة الاستصلاح وصلتها برعاية الوازع 


الديني. 
- المبحث الخامس: قاعدة شرع من قبلنا وصلتها برعاية الوازع 
الدينى. 


بن 


وفيما يلي بيان لذلك: 


235 


- المبحث الأوّل: قاعدة سدّ الذرائع وصلتها برعاية الوازع الدّيني. 

قاعدة سدّ الذرائع من القواعد المهمّة المتعلقة بنوع حاص من الوسائل المفضية إلى تحقيق 
مقاصد الشريعة الإسلاميّة» فهي قاعدة تعبّر في حقيقتها عن روح التشريع الإسلامي» وتحافظ على 
الأحكام الشرعيّة من أن تطالها الأفكار المدّامة الي تلبس الباطل لبوس الحق؛ وهي أيضاً من 
القواعد الاحتهاديّة الى تحتاحها الأمّة في كل زمان ومكان, لأنها تحفظ الشّخصيّة الإسلاميّة من 
أن تذوب في الانحراف التدريحي في عقيدتها وسلوكهاء كما تحرسها من الاندفاع خلف الأهواء 
بتضييق باب الشّبهات والشّهوات المتعلّقة بالجوارح» فهي تعتبر بهذا المنظور صمّام الأمان للوازع 
الدّي» حيث تسدّ كل طريق يفضي إلى هدمه أو نقضه؛ أو الإنقاص منهء كما أَنّها تعتبر منهجاً 
تريويا ودعرنا يشهى يشكل كبورق نرغاية الوازع الذي وعسيهة ولبيان هله العاق افنتميك هذا 
اللبحث إلى المطالب التالية: 


- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة سد الذرائع وأدلة الأخذ اء 
- المطلب الثانى: أثر قاعدة سد الذرائع في التربية الإبمانيّة. 
- المطلب الثالث: أثر تطبيق قاعدة سدّ الذرائع في رعاية الوازع الدّيني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة سدّ الذرائع وأدلة الأخذ اء 

- الفرع الأوّل: تعريف سد الذرائع في اللغة والاصطلاح. 
- أوَلاَة سدّ الذرائع في اللغة. 

سدّ الذرائع مركب إضافيء» ولفهم المقصود منه نعرّف جزأيه: 
#القري كول انون ا ارده لور 
- الجزء الثاني: الذرائع: جمع ذريعة» وهي في اللغة لا استعمالات كثيرة منها: الوسيلة» قد تذرّع 
بذريعة» أي توسّل بالسّبب الذي يوصله إلى الشّيء, ثم جعلت الذريعة مثلاً لكل شيء أدن من 
00000 
- ثانيا؟ استعمات الذريغة ف الاصطلاح الشرعي ف معنيين: عام وخاض: 
فأمًا المعى العام للذريعة فهو يقترب من معناها اللغوي» وهو كل ما كان وسيلة إلى الشّيء؛ إلا أن 
الشّيء المتوسّل إليه ينبغي أن 220 للمصالح أو المفاسد الشرعيّة» وعليه 
فما كان من الوسائل يؤدّي إلى مصلحة فالحكم فيه الفتح» وما كان يؤدّي إلى مفسدة فالحكم فيه 
السّدء وعلى هذا المعين العام دلّيت العبارات الصّادرة عن العلماء والأئمّة حرحمهم الله -31), 

يقول القراي: «اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح؛ فإن 

الذريغة :هن ,الوسيلة'فكما أن وميلة اغركم ‏ عرامة فوشيلة: الواح وابعيف #النت للحي .: 
وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد؛: وهي المتضمّنة للمصالح والمفاسد في أنفسها. 
ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها. 

وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل» غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في 
ك1 
(1) ابن منظور» لسان العرب» ج3/ص20/7, مادة(سد). 
(2) الفيروزآبادي؛ محد الدّين محمّد يعقوبء القاموس المحيط» دار الفكرء بيروت(دء ط)ء سنة1983م, ص226», مادة([ذرع). 


(3) البرهاني» سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» ص 69)» والبغاء أثر الأدلّة المحتلف فيهاء ص 566. 





(4) القرافي» الفروق» ج2/ ص 33. 


237 


ويقول ابن القيّم: «لّا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها» كانت 
طرقها وأسبابما تابعة لما معتبرة لماء فوسائل المحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتما بماء ووسائل الطّاعات والقربات في محبّتها والإذن فيها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء وكلاهما مقصود لكنّه مقصود قصد الغايات 
وهي مقصودة قصد الوسائل»/1). 

وأما المعين الخاص للذّريعة في عرف الفقهاء فهو: كل ما أفضى إلى محضور من الأفعال المائزة [2) 

يقول القرطبي -في هذا المعى -: «والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه 
الوقوع في ممنوع»31. 
ويقول الشاطبي؛ «حقيقة الذرائع التوسل ما هو مفافدة الي 
ويقول ابن تيمية: «والذّريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشّيء» لكن صارت في عرف الفقهاء 
عبارة عما أفضت إلى فعل محرّم» ولو تحرّدت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة» ولهذا قيل: 
الذّريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل عبرّم»151. 
تاوكس على عدم اللعريفاتك الها لتقف ةفل أن الكريتن البك يكون مترعا :زان اليسييلة” تكرن 


80ا: 


(1) ابن القيّم» إعلام الموقعين» ج3/ص1/9. 

(2) البرهاي» سد الذرائع في الشريعة الإسلاميّة» ص 69)» والبغاء أثر الأدلّة المختلف فيهاء ص 566. 

(3) القرطبي» محمّد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» ج2/ص40. 

(4) الشّاطي» الموافقات» ج3/ص 220 -230, وج4/ص521. 

(5) ابن تيميّة» تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين محمّد مخلوفء دار المعرفة» بيروت» (دءط)ء 
سنة1386ه, ج60/ص/12. 


(6) البغاء أثر الأدلّة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي» ص 566,. والبرهاني» سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» ص 69. 
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- الفرع الثافي: موقف العلماء من الأحذ بقاعدة سد الذرائع. 
بي اراح نحن كرد شيك ندر اباي عن ازا ال كان 
اللاي السيام' وج اموجن تو تحور المادرق ‏ ورذللك ا" ١‏ اولقن أيضا عن 
الافسةاكا, و الحنفية 16 
وقد قرّر بعض العلماء؛ أن العمل بأصل سد الذرائع» أمر شائع عند كل المذاهب الفقهيّة» يقول 


القراي: « مالك ل ينفرد بذلك» بل كل أحد يقول بماء ولا خصوصيّة للمالكيّة بما إل من حيث 


والحنابلة 


زيادقم 50 
ويقول الشناطِيّ :« فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متّفق على اعتبارها في الجملة » [2, 

والملاحظ للأدلة الى أوردها ابن القيّم -رحمه الله - في إثبات حجيّة سدّ الذرائع لا يبقى معه أدن 
شك في اعتبارهاء» وقد ذكر تسعة وتسعين 5 للدّلالة على ذلكء نورد أمثلة مما ا 
(1) أبو الوليد الباحجي» إحكام الفصول في أحكام الأصولء تحقيق: عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي» ط1ء 
سنة1986م, ص0669. وابن العربي» أحكام القرآن » ج2/ص185. و القرافي» الفروقء» ج3/ص690. والشاطي؛ 
الموائقات ج4/ص 521. 
5 ابن تيمية» مجموع الفتاوى » ج14/ص256. وبحم الدّين بن سليمان بن عبد القوي الطوفي»شرح مختصر الرّوضة» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التّركي» مؤمّسة الرّسالة» بيروت» ط:1»سنة1409ه -1989م: ج3/ص214. و ابن القيّم » 
إعلام الموقعين » ج3/ص131. والفتوحي» شرح الكوكب النير» ج4|/|ص 434. 
(3) هو: علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي؛ أبو محمد » أديب» أصولي» محدث حافظ » كان شديد النقد 
لمخالفيه» ألف كتبا كثيرة منها: الفصل في الملل و الأهواء و النحل » و الدرة في الاعتقاد, والإحكام في أصول الأحكام » و 
ا محلى بالآثار .توفي سنة 456ه. عبد الله مصطفى المراغي» الفتح المبين في طبقات الأصولييّن,دار الكتب العلميّة» بيروت 
»ط:2»سنة1394ه» ج1/ص243» وابن العماد » شذرات الذهب» ج3/ص 299. 
(4) ابن حزم الظّاهري أبو محمّد علي؛ الإحكام في أصول الأحكام, دار الكتب العلميّة» بيروت»؛ (د.ط.ت)ء ج6/ص2 - 
6 وانظر مناقشة ما أورده من أدلّة عند: البرهان» الذرائع في الشريعة الإسلاميةءعص717 -766. 
(5) الرّركشيء البحر المحيط في أصول الفقهء ج4/|ص 84. 
نقله عنهم أبو الوليد الباحي في إحكام الفصول » ص 690 والشّوكان » إرشاد الفحولء ص410. 
(7) القرائي » الفروق» ج2/ص32. 
[8) الموافقات » الشّاطبي » ج3/ص164. 
9 إعلام الموقعين» ابن القيّم ج3/ص104 -119. و البرهاني» سدّ الذّرائع في الشّريعة الإسلامية» ص 343. 
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ا ل 03 
حرّم الله تعالى سب آلحة المشركين؛ مع كون السب غيظأً وحميّة لله وإهانة لآهتهم؛ لكونه ذريعة 
إلى سبّهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسيّته تعالى أرحح من مصلحة سيّنا لآلهتهم؛ وهذا 
كالتنبيه الصّريح على المنع من الحائز لثلاً يكون سبباً في فعل المحضور. 

وسترل دشان الااضر اه لخر 86 68 28“ انمعين هن 
الضتّرب بالأرحل؛ وإن كان جائراً في نفسه؛ لكلا يكون سبباً إلى سمع الرّحال صوت الخلخال» 
فيثير صوت الخلخال دواعي الشهوة منهم إليهن. 

- أن التي - وكةُ - حرّم الخلوة بالأحنبيّة ولو ف إقراء القرآن» والسّفر بما ولو في الحجٌ» وزيارة 
الوالدين» سدًا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبان الطباع . 
ولا شكٌ أن من لم يأحذ بسدّ الذرائع صراحة فإنّه يعلل مثل هذه الأحكام يمثل هذه التُعليلات» 
فيكون الخلاف في الاصطلاح ولا مشاحة فيه . 
قير أن الاريدة الع شعي مداه عي الاريطة الى توذي إل االفسيدة ينيا أ عي #انفاله ابن 
تيميّة: «ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى الحم غالباً فإنّه - أي الشّارع - يحرّمها مطلقاً 
وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لاتفضي لكن الطبع متقاض لإفضائهاء وأمّا إن كانت إِنْما 


تفضي أحياناً فإن لم يكن فيها مضلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل» وإلاً حرّمها أيضا» 1. 


لكا بيورة الأام 108201 


41 نور التروة 31 
(3) أحمد الرّيسونئء» نظريّة التقريب والتّغليب وتطبيقها في العلوم الإسلاميّة» دار الكلمة» مصرء ط:1» سنة1418ه - 
7م ص419. والبرهاني» سدّ الذرائع في الشّريعة الإسلامية» ص 109 . 

9ن قيمية خموع النتارق» ج14/ض 1472 والشارق الكررف» 32 صن 256 
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- الفرع الثالث؟ أدلّة الأحذ بقاعدة سد الذرائع. 
دل على اعتبار قاعدة سد الذرائع القرآن والسّنّة: 
2 أ من القراةة اياك كتيرة معي" 
- قال تعالى :1/1 يَتأَيها الي اموأ ينصتقدُم لين ملكت يدك ون لد يوا لخم 
"© ب[ 
فجعل الاستئذان في الأوقات المذكورة في الآية سدًا لذريعة اطلاع مماليك المؤمنين» واللذين لم 
يبلغوا الحلم في هذه الأوقات؛ على العورات حين وضع الثياب ونحوه ولا شك أن هذا الحكم 
الشرعي المبينٌ على قاعذة سد الذريعة مراع فيه حفط وصياله أخلاق. الأسرة» ففيه تقوية وصيانة 
راوع التي 6 
به قال ان الأول منوا درتت الطوة ون ون اند قتا معدن 1885 5 
»جد هدي 2 3 الا » 0 
ونه الثلالة: قدل الآية غتطوقها على حرمة سب آلمة امش ركين مع كون الب غيظا هم وحهية 
له وإهانة لأصنامهم نماهم عن ذلك لكلا يكون ذريعة إلى سب المولى عرّ وجل وهو من أكبر 
اولوت كانس تصيليعة رق مك شال دمن تيلظ با ألدي "ا 
قال ابن القيم: «هذا كالتصريح على المنع من الجائز لعلاً يكون سبباً في فعل ما لا يجوز» [3, 


(1) سورة النُورء الآية98. 

(2) البرهاي» سد الذريعة في الشريعة الإسلامية» ص 109. 

(3) سورة الأنعام» الآية 108. 

(4) جابر» محمود صالح سد ذرائع الزّنا للمحافظة على النّسلء دار التفائس» عمّانء ط1» (دءت)؛» ص22. 


(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج3/ ص7 13. 
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د فن.البكة النبوية؟ أعتافيتك: كيرة منها: 

أ- قوله - مُدُ -: « من الكبائر شتم الرّجل والديه » قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرّجل 
والديه. قال : نعم يسب أبا الرّجل فيسب أباه ويسب أمّه فيسب أمّه » (1), 

كعد الال بسر انعو تر سل 225 حل تعن البق التي لفل رسفت 
مه حتى لا يكون هذا السب ذريعة إلى سب أبويه نفسه» لأن سب الآحرين يودي إليه !2 , 

فال قد ال لين تبن لكلاف كم الا اا 

إن لبي - ود - كان يكف عن قتل النافقي اكام مع كونه بسعةه اناد وكورة ذريعة إل 
فول اقبي إن فك لقتل مان 01 هاا ييه اللو لمم لابوا 


والأدلة على حجيّة قاعدة سد الذرائع أكثر من أن تحصرء قال ابن رشدانا: «إن أبواب الذرائع 


ال للا 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الإبمان» باب لا يسب الرّحل والديه» رقم5973, ج10/ص0/ 5»وصحيح 
مسلم بشرح التّووي كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم90, ج2/ص263. 

(2) جابر» سد ذرائع الرّنا للمحافظة على النَسلء ص 24» و رشدي مروانء قاعدة سدّ الذرائع» ص202. 

(3) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج2/ص 59. 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج8/ص762. 
ا 

(6) هو : القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ولد عام 455 ه الإمام العالم امحقق » المعترف له بصحة النظرء 
له تآليف عديدة منها: البيان والتحصيلء والمقدمات » توفي سنة 520ه, محمد مخلوف». شجرة النُور الزّكية في طبقات 
المالكية» ج1/ص129. 


7( ابن رشد» 10 بن أحمد» مقدّمات ابن رشدء دار صادر» بيروت» (دءتيط)ء ج2/ص200. 


202 


بعد أن عرفنا أن قاعدة سدّ الذرائع من الأصول التّشْريعيّة الي يجب الأحذ بها لتتريل الأحكام 
الصّحيحة على الوقائع المستجدّة بتجدّد الزّمان والمككان» سوف أتحدّث -إن شاء الله تعالى - عن أثر 
هذه القاعدة في التربية السلوكيّة لدى الأفراد والجماعات لبيان سعة نطاق هذه القاعدة في همولها 
لرعاية الوازع الدّيئ وصيانته» وذلك في فرعين كالتالي: 
- الفرع الأوّل: أثر قاعدة سد الذرائع في المحافظة على سلوك الفرد والمجتمع. 

يتمثل الأثر الكلّي لقاعدة سد الذرائع في التّريبة السلوكيّة» في أن الشريعة الإسلاميّة إلى جانب 
تحذيرها من المفاسد على انختلاف رتبهاء واختلاف أثرها على الفرد والمختمع» حذرت كذلك من 
كل وسيلة بمكن أن تفضي إلى تلك المفاسد بالكراهة أو التّحريم احتياطاً لمقاصد الشّرع في حفظ 
العقائد والتّفوس والعقول والأعراض والأموال» وحسماً لدوافع أهواء التفس الي لا تقف عند 
حدود المباح لهاء وهو المقصود برعاية الوازع الدّيئ» يقول سيد قطب -في هذا المعئ -: «فالإسلام 
لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النُظيفء إِنْما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية» وهو لا 
بحارب الدّوافع الفطريّة» ولكن ينظمها ويضمن ها الو الُظيف الخالي من المثيرات المصطنعة» 
والفكرة السائدة في منهج التّربية الإسلامية في هذه الناحية» هي تضييق فرص الغواية» وإبعاد 
عوامل الفتنة» وأخذ الطريق على أسباب التّهيبج و الإثارة مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي 
بواتجاقانا | للطيفة المعو 1 

ويمكن تلخيص أثر قاعدة سد الذرائع في التربية السسّلوكيّة في المسائل الثّالية: 
- المسألة الأولى: سدّ ذرائع الكفر حفاظاً على الدّين: 

فقد حرّم الشتّرع وسدّ كل ذريعة موصلة ومفضية إلى الكفر بالله تعالى أو الإشراك به» ولذلك 
نرى أحكاماً كثيرة في هذا الباب؛ مثل: النّهي عن اتخاذ الكافرين أو لياءء وذلك بطاعتهم؛ واتباع 
أهوائهم؛ والرّكون إلى سلطافهم» ومشاركتهم في باطلهم, والتشبّه يهم فيما هو من شعائرهم 
الخاصّة أو الإقامة في ديارهم لغير حاحة أو ضرورة 3 
(2) ابن تيمية» اقتضاء الصّراط المستقيم» ج1/ص158. 
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كما نرى أحكام الشريعة تحرّم ما هو مفضي إلى أي نوع من أنواع الشّرك, كالغلو في 
الصّالحين وتعظيم قبورهم؛ ومن صوره اعتقاد فضل المبالغة في تشريفها رفعاً وبناء وزينة» وغيرها 
من الأحكام الى تقف سذاً منيعاً أمام كل ما يهدّد صفاء عقيدة التَُوحيد» تمهيداً وتأسيساً لصحّة 
وسلامة الوازع الذيئ. 

- المسألة الثانيةة سد ذرائع شرب الخمر حفاظاً على العقل: 

ويأتٍ في مقدمات التّربية السلوكيّة والإمانية» المحافظة على العقل لأنّه الآلة الى يمكن أن يفهم 

بها الإنسان التّربية وأصوطاء وهو أيضاً الوسيلة الى تدفع القلب الموارح إلى تطبيق التّربية الإيمائيّة. 

هذا الفثدة قن قري الاساكاية عد يداف كل ها مق شأنة اك يري المقل ربكل لقبارنه 
على ضبط وتوجيه سلوك الإنسان» لأن ذهاب العقل سبب كل رذيلة» بل بحد من حزم الشريعة 
أن حرّمت الشّيء القليل من المسكرات حتَّى وإن لم تذهب بالعقل لقلا ير إلى شرب كميّة أكثر, 
ومن صور سد الذريعة في هذا الباب أن توعّدت الشّريعة كل الأفراد الذين يتعاونون في ترويج 
السكزاق ف حسما لامكاتة انظارها #باللعن والطرد من يكيان الاءنن الفديف أن 2 
- قال: «لعنت الخمرة على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها 
وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها» ©. 

وهكذا تحافظ الشريعة - بسدّ الذرائع المفضية إلى شرب الخمر وجميع المسكرات - على العقل 

الذي هوعنوات الثربية السلو كية وآذاتنا الأساسية: 

- المسألة الثالغة: سد الذرائع المفصية إلى جرعة القتل حفاظاً على التُفوس: 

لفك نعم الله دعر وجا اقل النفس فين عق وتؤغد القائل ندا ونوا بالعذانت الشديده 
7 8/ا 6ه 0 6 ٌ 0 5 | 
(2) سنن ابن ماجة» كتاب الأشربة» باب لعنت الخمرة على عشرة أوجه. رقم3380, ص568), وصحّحه الألباني في إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» إشراف زهير الشّاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط2, سنة1405ه -1985م: 


رق15294: ج5/ص365 . 
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ز كا أ ص ط هم وه ع 5ك 

لذلك سَدّت الشريعة الإسلامية كل وسيلة مكن أن تفضي إلى هذه التزيعة الكبيرة من ذلك' 
١‏ - تحذير الب و - من مباشرة القتال» أو بيع السّلاح عند اشتداد الفعنء وذلك في 
وقوله د -: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثارء فقلت: يا رسول 
الله! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على على قتل صاحبه»!7. 
ب - توعد التي ل - لمن أشار على أخيه بالسّلاح بلعنة الملائكة» وأدْب المار بالسّوق أو المسجد 
الاسغيلف داتعت مرا سم 0 
عع فزن :236 يدج تقاض ايأيرك)!" »حدما كل هذه لقره يننا الدويهة العذل قن أجل 
أغراض دنيوية زائلة وفانية. 
ل ا ا ل لا ل 0 0 5010 


اللامسؤولية التزثية غق القضب» وقطعا لكل أسياب الأذى :والعدوان 9 


(1) سورة النّساءء الآية 93, 

(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء رقم7038), ج13/ص2)38 
وصحيح مسلم بشرح الثووي» كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم8 2288 
ج10/ص338 . 

(3) صحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب البر والصّلة والأدب» باب النْهِي عن الإشارة بالسّلاح إلى المسلم» ج16/ص 130 . 
(4) سنن التَرمذيء كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» رقم 2109. ص 4476 وسنن ابن ماحة» كتاب 
الفرائض؛ باب ميراث القاتل» رقم2735,؛ ص 405؛ وصحّحه الألباني» إرواء الغليل» ج0/ص11/7. 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري»كتاب الأدبءباب ما يجوز من الغضب والشّدّة لأمر اللهءرقم2»6116 
ج10/ص585 . 


(6) رشدي مروانء قاعدة سدّ الذرائع وآثارها التَربويّةء ص 214. 
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والأمثلة في هذا كثيرة جدّاء وهي تدل على أنْ قاعدة سدّ الذرائع وتطبيقاتها تعتبر منهجاً تربويا 
راقيا. 
- المسألة الرّابعة: سدّ ذرائع الرّنا حفاظاً على التّسل. 

وهذا أيضاً منهج تربوي عظيمء فقد حرّمت الشريعة رذيلة الرّناء بقوله تعالى:1/1 2 ] 

٠ 2 _ > 1‏ 83 ط »© . اللاء أي: لاترتكبوا الأعمال الي توصلكم إلى 
فاحشة كا فتعتبر الآية يمذا المعبئى أصل لقاعدة سد لدو ائع. 

ومن هذا المنطلق بحد الشّريعة أمرت بالحجاب والاحتشام؛ وحرّمت التبرّج قطعاً لأسباب الفتنة 
كما أمرت بغض البضرء وشرعت الاسعذان قبل الدحول إلى البيوت» وفت عن الاختلاط» 
وأمرت الأولياء أن يفرّقوا بين أبنائهم في المضاجع؛ وغيرها من الأحكام الي جاءت تحافظ على 
انسل والعرض بتحريم كل ما يخدش صفاءة أ" . 
- المسألة الخامسة؛ سد ذرائع الرّبا والغرر واللمهالة حفاظاً على المال. 

إن المال في نظر الإسلام هو مقوّم من مقوّمات الحياة وعامل من عوامل ازدهار التربية 
السلوكيّة» لذا جاءت الشّريعة با محافظة عليه» ومن وجوه هذه امحافظة أن سدّت كل ما من شأنه 
أن يلوّث هذه التعمة» ويهدّدها بالزّوال ومن ذلك: 
أ- أوحب الزّكاة على أصحاب المال لأنها تعتبر نماء وبركة لهذا المال وهي من جهة أخحرى تطهر 
نفس الغ من البخل والشنّمّ ونفس الفقير من الحسد والغاة. 
به ل قة - هر لويذ ”رنيو كاملا" أورو إلا سنت هله الأكبياك روما تنبا كلها مجني 
لمادة التبا(/) : 
(1) سورة الإسراء» الآية242, 00000000000 
(2) سيّد قطبء في ظلال القرآن» ج3/ص1231» وجابر محمود» سد ذرائع الزّنا للمحافظة على النُسل ص25. 
(3) بكر عبد الله أبو زيد» حراسة الفضيلة» ص102. 
(4) طبارة عفيف» روح الدّين الإسلامي» ص207. 
(5) المزابنة هي بيع التمر على رؤوس النَحلٍ بتمر على وجه الأرضء ففيه جهالة التماثل شرح مسلمء ج6/ص36. 


(6) امحاقلة هي :بيع الحبّ بعد اشتداده في سنبله في الحقل وهي مفضية إلى الرّباء النّووي» شرح صحيح مسلم» ج6/ص38. 


(7) مروان رشديء قاعدة سد الذرائع وآثارها التَربويّةء ص 222. 
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عافن قا مقو بجي الداياة !"ازيم القضيايا”' م نويف الخارية 1د كلها وسائل وظرق 

مفضية إلى أكل أموال الثاس بالباطل. 

- المسألة السّادسة؛ سد ذرائع الفرقة والاختلاف حفاظاً على الوحدة والاجتماع. 

من أصول الإسلام الكبرى الدّعوة إلى الوحدة والائتلاف» ونبذ الفرقة والعداوة والاختلاف» 

وقد كان لقاعدة سد الذرائع الأهميّة البالغة في بيان الأحكام الشّرعيّة الى تقطع الطريق أمام كل 

من يريد أن يضرب احتماع الأمّة واتّفاقهاء بأيّ وسيلة كانت ويتبيّن ذلك من خلال ما يلي: 

أ- النَهي عن التزاع المؤدّي إلى الفرقة والاختلافه 7 1/8 « هللا مبلولة ن 
هم َم م6 6 م8 عي > !إ!" #ه ,» 
يه "١‏ | ع , -. / 0ك 

ب - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه - قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من 

الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاحري: يا للمهاحرين» فسمعها البِي جد -نقال: 

« ما هذا؟ دعوها فإثها منتنة»!5. 

ففي هذا الحديث النْهِي عن كل ما يؤدّي إلى الاختلاف؛ وسد الطرق المؤدّية إلى هذا الغرض 

الخطير في مهدها قبل الوصول إليه. 


(1) المنابذة هي: أن يقول البائع أي ثوب نبذته فهو لك بكذاء وفيه غرر مؤدّي إلى التراع» التّووي» شرح مسلم؛ ج6/ص6. 
(2) بيع الحصاة هو: من صوره أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة» فأيّ ثوب وقعت عليه فهو لك بكذاء المصدر 
(3) المعاومة هي: بيع السّنين ومهناه أن: يبيع ثم الشّجر عامين أو ثلاثة أو أكثر» وفيه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على 
تسليمه, وهذا كله يؤدّي إلى التّراع والتتشاجرء المصدر نفسهء ج6/ص 46. 

(4) سورة الأنفال» الكية 45 -46. 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب التّفسين باب |/ل ل ] 1١‏ 6 7 3 


0اء رقم 4907 ج8/ص585 . 
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ج - النهي عن الغيبة والنميمة وسوء الظّن المؤدّي إلى التّنازع والتباغض والاختلاف؛ كما نمى 
الشّرع أيضاً عن هجر المسلم فوق ثلاث؛ وعن خخطبة الرّحل عن خخطبة أخيه» وعن نكاح المرأة 
على عمّتها أو خخالتها حسما لمادّة الاختلاف والتّزاع116). 

وافكذا اتاوتفكل أن الك رمه نابت كت يف يؤدي إلى فساد ذات البين إلا وسدّته. لأحل 
تحقيق مقفضود الثريية المتلو كية عند الأفراث و اللتماعات. 
- الفرع الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لا شك أن باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من أعظم شعائر الدّين» فهو يساعد على 
رعاية الوازع الدَّينٍ عند الأفراد» ويحرص هذا إذا حدثت الغفلة من أصحابه؛ وإِنْ لقاعدة سد 
الذرائع أهميّة كبرى في ملاحظة هذا الأصل وضبطه وتوجيهه؛ ذلك لأنها توازن بين المصالح 
والقاشذة"وققظر اق المالخك» ونا زاف هذه الفافدة اعتة ف م3 الباي هو أن واسائل الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر المراقب للوازع الدّين الذي تختلف كلما احتلف الرّمان والمكان 
والحال بحسب حال العصر ومعطياته» ويمكن استجلاء هذه الصّورة مما فعله الي ميق - حيث 
كان يرى وهو بمكّة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لا فتح الله مكة؛ وصارت دار إسلام 
عزم على تغيير البيت وردّه على قواعد إبراهيم» ولكنّه حشي أن يقع ما هو أعظم من ذلك -مع 
توونة عالت أن قريشاً كانت حديثة عهد بالإسلامء فسدٌ الذريعة المؤذية إلى عدم احترام البيت 
الحرام وربما التلاعب ا 

ويتضح أثر قاعدة سدّ الذرائع في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر عندما نعلم أن إنكار 
المنكرات إِمّا أن يزيلها بالكليّة أو أن يقلل من شرّهاء وإمّا أن ينتج عنه ما هو مثلها أو أنكر منها 
فهذه أربع درجحات: 
- الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
- الثانية: أن يقل وإن لم يزل يحملته. 
(1) رشدي مروانء قاعدة سد الذرائع وآثارها التَربويّة»ء ص226. 


(2) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج2 ]ص7 . 
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- الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

- الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

يقول ابن القيّم - في بيان قاعدة سد الذرائع إزاء هذه الدّرحات الأربع -: «فالدّرجتان الأوليان 
مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرّابعة محرّمة» فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون 
بالشّطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبّ إلى الله 
ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك» وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب 
أو سماع ومكاء وتصدية» فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خير 
من أن تفرّ عنهم لما هو أعظم من ذلك فكان. ما هم فيه شاغلاً عن ذلك» وكما إذا كان الرّجل 
مشتغلا بكتب المحون ونحوها وحفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والصّلال والسّحرة 
فدعه وكتبه الأولى وهذا باب واسء»1ل). 

ومن هذا يتبيّن لنا أثر قاعدة سدّ الذرائع في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر حتّى يؤدّي 


المقصود منه والغاية المنتظرة من تفعيله ألا وهي رعاية الوازع الدذيئ. 


(1) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج2/ص7» ونحو هذا الكلام ومعانيه عند ابن تيمية في اقتضاء الصّراط المستقيم» ج2/ص 125. 
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- المطلب الثالث: أثر تطبيق قاعدة سد الذرائع في رعاية الوازع الدّيني. 

إن الأمر الذي يربط بين التدّرّع والوازع الدّيئٍ أنه من حلاهما يتم الحرص على سلامة 
تصرّفات المكلفين في قيامهم ما أوجب الله عليهم. 

فالوازع الدّين يرعى عند الإنسان الوعي الدّائم والتتفكير ف كل ما يعملء ذلك لأنْ أعمال 
الانتفان 1١01:‏ تفاش عقانن الال وكرام اتصيح “ويآلا: علي وكاليت: المتريعة ]لما :وضعك 
لمصالح العباد ومنع الفساد في الأرضء والوازع الدّيي وسيلة لحفظ هذه المقاصد الكبرى كما هو 
وسيلة لمنع تفويتها. 

وفي سدّ الذرائع حماية لمقاصد الشريعة كذلك» ا للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة 
من حلب المصالح ودرء المفاسدء ذلك لأن الأمر المباح قد يؤدّي الأذ به إلى تفويت مقصد 
الشارع» والمحافظة على مقصود الشّارع أمر مطلوب لكونه أعظم مصلحة: وأقوى أثرأء فلا غرو 
إذن إذا منع من المباح ما يؤدّي إلى حصول مفسدة أعظم مناقضة لمقصود الشارع» إذ لو تركت 
وسائل الفساد وذرائعه مفتوحة» لكان حصول الفسياة ارا امامو ا 

وان انير اتن تليق هاقدة اس الأراقة :ف بركايه الوايع التريد» الها:اتعزميت الي الوطروج 
فساده وضرره لم تترك أمام المكلف شيئاً من المحفزات الى تدفعه إلى هذا العمل؛ ولهذا الغرض 
سدّت الطّرق والذرائع الموصلة إلى هذا العمل الذي يعصف بقوّة الوازع الدّيئ رعاية له وحفاظاً 
عليه لأن وجوده عاصم من الفساد والزّلل» يقول ابن القيم: «فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله 
طرق ووسائل تفضي إليه» فإنّه يحرّمها وبمنع منهاء تحقيقاً لتحريعه وتثبيتاً له» ومنعاً من أن يقرب 
حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحرم إغراء للتُفوس به وحكمته 
تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدّنيا تأبى ذلك فإنْ أحدهم إذا منع جنده أو 
ون أو أله مدي وو بانع تفي نط قحو الابيايع و لالم االؤصيلة إليم رمه اضيا 
ولحصل من رعيّته وجنده ضدٌ مقصوهده؛ وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الذَّاء منعوا صاحبه 
من العآرق 


(1) اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّةء ص9 / 9. 
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والذرائع الموصلة إليه» وإلآ فسد عليهم ما يرمون إصلاحه, فما الظّنّ ؟مذه الشّريعة الكاملة الي هي 
ف أعلى درحات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى 
ورسوله سد الذرائع المفضية إلى الخارم بأن حرّمها وفى عنه»11. 

فقاعدة سدّ الذرائع تعمل على إزالة الأسباب المؤدّية إلى كل ما من شأنه أن يزعزع العمق 
الإيماني الموجود في فطرة الإنسان» وهي تمثل أيضاً تقوعاً لمسار المكلفين» وترشيداً لسلوكياتهم» 
حتّى تحملهم على موافقة قصد الشّارع في تكاليفه وأحكامه» وعلى ألا يحدث منهم افتئات على 
اشكام ‏ الشريعه أذ هذا يزسيم حصا "ىن الكفن أو الابعداع أن 'السترق والععييانة و كلذ مق 


الوصفين ذميم يهدّد استقرار الوازع الدّيئ في النفوس المؤمنة. 


(1) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج3/ص135. 
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- المبحث الثان: 
قاعدة الاحتياط وصلتها برعاية الوازع الديني. 
تعد قاعدة الاحتياط من القواعد المعتبرة عند العلماء في حططهم الاحتهادية والتشريعيّة» وفهم 

هذه القاعدة ودراستها أمر مهم حذاء لأنه يعين المحتهدين ف تقصّد مرادات الشّارع حال تتزيل 
الأحكام على الوقائع» كما يعين أيضاً المكلّف ف تنفيذه للأوامر واحتئاب لنُواهي» ولحذه القاعدة 
المهمّة في التتشريع الإسلامي أثر بالغ في رعاية الوازع الذي ويظهر ذلك جليا في جهود العلماء في 
كل زمان في إثراء هذه القاعدة لأحل العمل على الاحتياط لصفاء ووضع المقصد العام للتّربية 
الإعانية ب بالعناية بوسائل حفظ الشريعة مثل تيسير العلوم الشرعيّة للثاس احتياطاً لرعاية الوازع 
التنيكه: لأله وفدي ريق يهو واضهاء فيياق" اللطوقاف لتر يه للددقنه تنه وال قدفة إل نكيت 
الإنسان في الخير ليسلك الصراط المستقيم» وترهيبه من طرق الشر ليجتنب مزالق الهموى» وهو 
موضوع رعاية الوازع الدّيئ» ولتجلية هذه المعاني قسّمت هذا البحث إلى المطالب التالية: 
- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الاحتياط وأدلّة الأخذ بماء 
- المطلب الثانى: أثر اختلاف العلماء في حكم الأخذ بقاعدة الاحتياط في رعاية الوازع 

الدذيني. 
- المطلب الثالث: ضوابط قاعدة الاحتياط وأثرها في رعاية الوازع الديني. 
- المطلب الرَابع: قواعد مبدأ الاحتياط وأثرها في رعاية الوازع الدّيني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الاحتياط وأدلّة الأخذ بماء 

حتّى يتبيّن لنا أثر قاعدة الاحتياط في رعاية الوازع الدّيئ لابدٌ من معرفة مفهوم هذه القاعدة 
ولا والاطمئنان لأدلة اعتبارها كقاعدة من قواعد الاجتهاد» ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب إلى 
فرعين كالتالي: 
- الفرع الأوّل: مفهوم قاعدة الاحتياط. 
- أوَلاً: الاحتياط في اللغة؛ 
يسيك 1 قارط وبري دا قله توطاة رف زمؤيماة سوام 1ل 151و واه وال 
والحائط سمي لف اكلسعوط 1 

وقيل أيضاً أن : الاحتياط في اللغة معناه: طلب الأخذ بأوثق الوجوهء بمعين المحاذرة؛ ومنه قوهم: 
اسك التاق الكستامه و معن الكسراو من العا والك” . 
- ثانياً: الاحتياط في الاصطلاح: وردت تعاريف كثيرة للاحتياط منها[ة) : 

قيل في تعريفه أنّه:" هو الأحذ بالحزم والنَحرّز مما عسى أن يكون طريقاً على المفسدة". 

وقيل أيضاً بأنْه؟" الأذ بأوثق الوجوه", وقيل أنْه: '" حفظ النّفس عن الوقوع في المأثم". 

وقيل هو:'فعل ما يتمكن به من إزالة الشّك" . 
والققو يعون د قتا اانا روفي بق تاق لاك متها افيه لك نه يا 9 إن 
الاحتياط هو: "اتّقاء المشتبهات والتّحرّز من مواقعه ما يشكٌ فيه بالأحذ بأوثق الوجوه 
ال 01 

ويقصد ب؛ " ما يشلك فيه" الأمور الي ليس لها أصل يرجع إليه» فإن كان لها أصل رحع 

إليه وعمل به. فالمتوضّئ - مثلاً - إذا شاك في الحدث فإنْه ييقى على وضوئه 
(0) الأرهري محم ديب الغ ج 6119015 ناثة (خم)ء وبدودريء المتعاب ع3/ص1121:ادة (حاظ) . 
(2) الفيّومي» المصباح المنير» ص156» مادة ([حاط). 
(3) الشّاطبي» الموافقات» ج3/ص85. والجرجانء التعريفات» ص12 . 
(4) عمر الحاج مسعودء الاحتياط» شروطه وقواعده» بحث ضمن بحلّة الإصلاحء دار الفضيلة» الجزائرء العدد34» سنة 
4ه -2013م: ص16. 
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افيا للطهارة السّابقة» والحيوان إذا شك في ذكاته؛ فَإِنّه يحرم أكله. لأن الأصل فيه الحرمة: 
فلا يحل إلا بيقين الذكاة, 

ويخرج بقيد"الوجوه المشروعة", احتياط الغالين وورع الموسوسين المخالفين لسنّة سيّد 
المرسلين يةٌ -[1), 

وخلاصة القول في الاحتياط أنْه: احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشكٌّ فيه من الحرام أو 
المحكروه» والاحتراز يشمل ما كان بالفعل وما كان زاوها كان ات 21 . 

- الفرع الثاي: أدلّة الأذ بقاعدة الاحتياط وأثرها في رعاية الوازع الدّي. 

ثبتت جملة من الأدلّة المتمثلة في مجموعة من الأحاديث النْبويّة تحث على الاحتياط للدّين والتورّع 
عن الشبهات خحشية الوقوع في الحرام» منها: 

- الحديث الأوّل: 

- عن التُعمان بن بشير - رضي الله غنه 2 قال: سمغت رسول الله - 295 - يفول: <دإث الحلال 
بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسء فمن اثقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرّاعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه: ألا وإنّ لكل ملك حمىء ألا وإنَ حمى الله ومحارمه. ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»!3), 

ففي الحديث معان كثيرة تمثل بمجموعها أصل في الورع والاحتياط للدّين وترك الشّبهات» وقد 
عدّه العلماء من دعائم الإسلام الكبار. 


(1) عمر الحاج مسعودء الاحتياط شروطه وقواعده؛ بحلّة الإصلاح» ص17. 
(2) صالح بن عبد الله بن حميدء رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة» ضوابطه وتطبيقاته» من مطبوعات مركز البحث العلمي 
وإحياء الثتراث الإإسلامي» جامعة أ القرى» كك طكء سنة1403هم ص332. 


(3) سبق تخريجه» ص /9. 
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وبِيّن الحديث وجوب الأحذ بالحلال وترك الحرام» واتّقاء الشّبهات في المطعم والمشرب والملبس 
وغيرهاء حماية للدّين وصيانة للعرضء ويترتّب على تلك المعاني رعاية الوازع الدَّينْء التّنبيه على 
وجحوب صيانته. 
كما جعل الحديث ترك الشّبهات طريق الاستبراء للدّين» ولا يتحقق إلا بالاحتياط عن طريق 
كنات "ماعن ف امعان د ام ردول اكاك 1 اسمن لوي 1 

فذولة ماشه فدهو الأنس «اللخناط للذرف لكك إن كانكى تقض الأذ سانا قفد وز فر 
مدياك زان كان كو ادن كوا ةا لضي 

وَهذا اللاديك' تومن هذه القاعدة رعايه للوازاع اتبيه يقول الوق 91 #«رفة اديت أصل 
في الورع وهو أن ما اشتبه على الرّحل أمره في التحليل والتّحريم» ولا يعرف له أصل متقدّم 
فالورع أن يجتنبه ويتركهء فإِنّهِ إذا لم يجتنبه واستمرٌ عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في 
الحراء»(4, 

فمن وقع في الشّبهات وقع في الحرام؛ والوقوع في الحرام من أعظم حوارم الوازع الذي يقول 
الصّنعان (5: «وفيه -أي في الخديث - إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام 
(1) يعقوب بن عبد الوهّاب الباحسينء رفع الحرج في الشّريعة الإسلاميّة» مكتبة الرّشْد الرّياض؛ المملكة العربيّة السعودية» 
(د.طءت)ء»ص148. 
(2) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج4/|ص/ 33. 
(3) هو: الإمام الفقيه الحافظ المجتهد أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء الشّافعي» عرف بلقب ركن الدّين» صاحب 
معالم التَزيل» وشرح السّنّة» والتّهذيب»؛ والمصابيح» وغير ذلك؛ ولد سنة458ه», كان صاحب نسك وعبادة» وعرف 
بالقناعة» توفي سنة516ه, السّبكي» طبقات الشافعيّة» ج7 /ص 34,؛ والزركلي, الأعلام» ج259/2. 
(4) البغوي» الحسين بن مسعودء شرح السّنْة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشنّاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط2» 
سنة 1403هس ج8/ص13. 
(5) هو :محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد القرشي الكحلاوي الأمير الصنعاني ولد سنة 1099ه بكحلان » ثم انتقل مع 
والده إلى صنعاء وانحذ العلم عن علمائهاء رحل إلى مكة والمدينة ودرس على من فيهما من العلماء حي برع في مختلف العلوم؛ 


له مؤلفات عديدة منها سبل السلام » وغيره » مصطفى المراغي » الفتح المبين » ج3/ص 144 . 
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وإن كانت غير محرمة» فإِنّه يخاف من الوقوع فيها الوقوع يه فمن احتاط لنفسه لا يقرب 
الشتّبهات لثلاً يدل في المعاصي»!1). 

- الحديث الثاني: 

- عن الحسن بن علي -رضي الله ةا قال 3 حنظات من رشول: ارك 2395 ندع :ها يريبك الى 
ما لا يريبك»27. 

والمعين: اترك ما شككت فيه واعدل لمات ا وت 

ففيه الأمر بالاحتياط» والحذر من الشّبهات والابتعاد عنهاء والانصراف إلى يقين الحل» وف هذا 
رعاية للوازع الدّيئ وتقصد للمحافظة عليه. 

يقول ابن رحب - في معن الحديث - أنه «يرجع إلى الوقوف عند الشَّبهات واتقائها فإن الحلال 
امحض لا يحصل لمؤمن ف قلبه منه ريب» والرّيب .معين القلق والاضطراب بل تسكن إليه النفس 
ويطمئنّ به القلبء أمّا المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشّلك»!4, 

- الحديث الثالث* 

- عن أبي هريرة - رصي لله عنه - عن الب - وتدُ - قال: «إني لأتقلب إلى أهلي فأجد الثمرة 
ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها»!”). 
فهذا العمل الصّادر منه - ٍُ دن على الاحتياط والابتعاد عن الشّبهات» فقد كان يأتيه 
(1) الصنعاني» محمّد بن إسماعيل» سبل السّلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام, تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
بيروت؛ طق سنة1417ه -1997م: ج4/|ص264. 

(2) سنن التّرمذيء أبواب صفة القيامة» رقم2518؛ ص567» وقال: حسن صحيح؛ وصحّحه الألباني في تعليقه على السنن. 
(3) ابن كثير» التّهاية في غريب الحديث» ج2/ص 2806. 

(4) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء ص0 11. 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب البيوع؛ باب ما يتنه من الشّبهات؛ رقم2054, ج4/ ص 339 ؛ وصحيح 
مسلم بشرح التَووي» كتاب الزّكاة» باب تحريم الزّكاة على الرّسول 1 -وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب دون 
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المتلافف و كاف لحن قر عماسم أعلد سرك فلكيو كر زعا واحيانا وتمقية نكن 
ال ا 
تقول الثووي: «اوفيه 'استعمال الورعء: لأن هذه الثمرة لا تحرم عجره الاحمالء الكن الورع 
عي 

وإذا كان هذا تشريع وترغيب في خلق الورع؛ فهو من وحه آخر يدل على وجوب رعاية 
الوازع الذي والمحافظة عليه. 
- الحديث الرابع: 

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن الب - مد - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حثى يغسلها ثلاثاء فإثه لا يدري أين باتت يد»[3, 

وق هذا اذيك أمر ابعل اليد قبل إكعنانا الاناة عد الاسععا ل ناترم لحيافا واتزل اعز 
الع لك 

قال البغوي: «وفيه الإشارة إلى أن الأذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في العبادات ا 
- الحديث لخامس: 

- وفيه تنازع سعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة -رضي الله عنهما -في ابن وليدة 

ا 

فقال عن كايا رول اننا ابن أي كان قد عهد إلي فيم», لقال ع الله ون ره 
(1) عمر الحاج مسعود؛ الاحتياط شروطه وقواعده؛ بجلّة الإصلاح؛ ص17. 
(2) التووي» شرح صحيح مسلم» ج/ ]ص7 1/7. 
(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الوضوىء باب الاستجمار وترأء رقم 162 ج1/ص316: وصحيح مسلم 
بشرح التووي» كتاب الطهارة» باب كراهة غمس اللمتوضّىع وغيره يده المشكوك في نحاستها في الإناء» رقم 278» 
ج2/ص516. 
(4) عمر الحاج مسعود؛ الاحتياط شروطه وقواعده؛ بجلّة الإصلاح؛ ص17. 


(5) البغوي» شرح السّنْة» ج1/ ص 408. 
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» 5 وابن وليدة أبي ولد على فراشه»», فقال الب - مد - قال: «هو لك يا عبد بن زمعة», 
ثم قال؛ «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بنت زمعة زوج البِي - _-. 
«احتجبي منه يا سودة », لما رآى من شبهه بعتبة» فما رآها حبّى لقي اللم»[". 

التي 3285 الدوازولة بعية برق وعة ومع للف دعوو ترظن الله عدا دان متهي مده 
لما رآى من شبهه بعتبة» وذلك من باب الاحتياط في قول جمهور الدلجاء ا" 

وعلاقة ذلك برعاية الوازع الدّيئ تتمثل في أن الأمر بالاحتياط للمحافظة على الأحكام 
الشرعيّة؛ هو في معين الأمر بموضوع الوازع الدّينِ الذي هو الأحكام الشّرعيّة إضافة إلى ما في 
العمل بالاحتياط من الاطمئنان والخروج من عهدة التكليف بيقين» ولا يخفى ما في هذه المعاني من 


رعاية للوازع الذيئ. 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب الفرائض» باب الولد للفراش» رقم6749» ج12/ص36» وصحيح مسلم 
بشرح التّووي» كتاب الرّضاع» باب الولد للفراش» رقم7 145 ج10/ص30. 

(2) ابن حجر فتح الباري» ج4/ص 239ءوج12/ص37:؛ والتوويء شرح صحيح مسلمء ج10/ص39» والبغوي» شرح 
السنّة. ج9/ص282. 
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- المطلب الثاني :أثر اختلاف العلماء في حكم الأخذ بقاعدة الاحتياط في رعاية الوازع الدّيني. 
لا حلاف بين العلماء في مشروعيّة الأخذ بقاعدة الاحتياط» وإِنّما الخلاف واقع في حكمه. 
هل هو الوجوب أو الندب» حيث ذهب العلماء في هذه المسألة إلى مذهبين: 
لقعي "له أن التساط فد ركرق ولط روفي كران سور ااتعبي فيل كز انفكا «وياة 
الحرام امحقق» ويندب ف غير ذلك. 
وتمْن قال بذلك العرٌّ بن عبد السّلام» حيث قال: «الاحتياط ضربان: أحدهما؛ ما يندب إليه 
وت عنةبالورع كقتل اليدين قل إذا فدهن اللوم قل 'إمعالما “ف الاناءة.و اشرو مين 
حلاف العلماء عند تقارب المأحذ» وكاحتناب كل مفسدة موهمة وفعل كل مصلحة 
برشاو الحار دنار عاد عقن لاط لوس رد او اما وي 
وك نجل الكلاك وازارة عوقوو اندف القسال لاس مني 121 
أ- من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينهاء فإنّه يلزمه الخمس ليوسّل بالأربع إلى تحصيل 
الم 
ب - إذا اشتبه إناء طاهر بإناء نمس أو ثوب طاهر بثوب نجس وتعذّر معرفة الطاهر منهماء فَإنّه 
قبي ل هوا" اضرف الورك افية لعن :ديسا : 
ج - إذا اشتبهت على الرّجل أته من الرّضاع بأحنبيّة» فإنّهما يحرّمان عليه احتياطاً لدرء مفسدة 
نكاح الأخت. 
وقد ذكر العرٌ بن عبد السّلام أن( المصلحة إذا دارت بين الإيجاب والتّدب» فالاحتياط حملها 
عل الخعان لكك تذلاه عق قدي زان «الدتق قن كاتق و اجكية فقن جتميل لطبا :وان 
ال ان رد فاك خط مطل لندونيمة وق تزاقة :تر اسي و كارت انسل ين 
الكراهة والتحريم» فالاحتياط حملها على التّحريم» فإن كانت 
مفسدة التحريم محققة فقد فاز باجتناهاء وإن كانت منفيّة فقد اندفعت مفسدة المكروه 
(1) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج2/ص14. 


(2) المصدر نفسه. 
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وأنيب على 'قصد احتنات لخت فإن اجات الثم أقضا من اشاب الكروه كنا أن فغل 
الى اي فار و الال ار 

وفي هذا القول بيان لحكم الاحتياط وأنّهِ دائر بين الوحوب والندب» وإذا كان الحكم كذلك 
فإِن 'الانصياط من العوائل الساعدة على رعلاية «الواوع الذي لأن الكلق إذا' غلم أن عملة 
بالاحتياط لا يقل عن كونه مندوبا كان هذا من الدّوافع والحوافز الى تزعه للعمل .مقتضى قاعدة 
الاحتياط» وفي العمل بها صيانة للعبادة وتحقيق لمقاصدها وأهدافهاء وذلك يعين على تقوية الوازع 
8 اذهب العاق: أن الخسياط مدو ولا يض بإ بحة الواحجيه, 
ووجّه الأدلة المذكورة في حكم الأحذ بقاعدة الاحتياط بأنها دالّة على الحض لا الإيجاب؛ كما قال 
أن المشتبه لو كان حراماء وفرضاً تركه, لكان الب - يك -نفى عنهء ولكنّه لم يفعل ذلكء 
10 بذلك على أنه من ضمن المندوب لا لوجي 

وغل ل القولين: نإن لاقن ابقافدة الحساللي تعن إن لدان الفلي و إبعاذة عم رسي 
بالاضطراب وتأنيب الضتّمير» فحالة فساد الوازع الدَّينٍ عند النّاس تلزم الأحذ بالأحوطء وأن 
يحتاط بالأثقل بخلاف حالة قوّة الوازع الدّين» حيث ورع العباد لا يسمح هم بأن يتساهلوا في 
أداء التكاليف الشرعية. 


(1) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكامء ج2/ ص15 -1/7. 


(3) المصدر نفسه» ج6/ص182. 
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- المطلب الثالث: ضوابط قاعدة الاحتياط وأثرها في رعاية الوازع الديني. 
إن الاحتياط مشروع ومرغب فيه» لكن بضوابط وشروطء يقول الشّاطي: «الشريعة مبنّة 

على الاتصياظ والأعل بكوم والقند” راغي آن يكو طرينا إل مفسيدة» 1 , 

ويمكن إجمال هذه الضوابط» وبيان أثرها في رعايتها للوازع الدَّينٍ فيما يلي من فروع: 
-الفرع الأوّل: وفيه الضابط الأوّل: عدم مخالفة النصوص الشرعيّة. 
قال ابن تيمية؛ «والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السّئْة» فإذا أفضى إلى ذلك 
فالاختياط ترك هذا الاحتياط»)(2), 

وقال ابن القيّم: «وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه: الاحتياط في 
موافقة السّنّة وترك مخالفتهاء فالاحتياط كل الاحتياط في ذلكء وإلآ فما احتاط لنفسه من خرج 
عن الباق بل # لمعه الاعياط ى ذللن 1 , 

فالاحتياط لا يكون .مضادّة الدّليل ومخالفة السّئّة» فإنْ في ذلك من زعزعة للوازع الديئ ورقته 
ما لا يخفى على أحد, فكيف يقوى الوازع الذي وهو بعيد عن هدي اليك 8ل كين عبات 
ف ضف اليل زاعيا أن مذ الااسياط يريف اق ترص على العادة فيو ولك يكون نمال 
النصّ في قوله تعالى :1/1  )‏ (] آ )6 []ا | ل( عا اما لم)ص 
0 58 0 !ةا 

وني قوله - يَكةٌ -: «إن بلالا يؤدّن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم» وكان 
رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. أصبحت»571. 
(2) ابن تيميّة» مجموع الفتاوى» ج20/|ص 124 . 
(3) ابن القيّمء إغاثة اللهفان» ج1/ص300. 
(4) سورة البقرة» الآية7 18. 
(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري»؛ كتاب الصّوم» باب قول اي - ل .. «لا يمنعتكم من سحو ركم آذان بلال»» 
رقم1918:ج4/ص161» وصحيح مسلم بشرح النّووي» كتاب الصيام» باب فضل السّحور واستحباب تأخيره» رقم 
642 . 
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فالاحتياط في هذه المسألة هو إتباع السَنّة» وهذا من جملة آداب الصّيام الى تساعد الصائم على 
إتمام العبادة» ورجاء الثواب من الله» وهذا فيه رعاية واضحة للوازع الدَّيئ. 
- الفرع الثاي: وفيه الضّابط الثاني: وجود الشبهة حقيقة. 

كاف الثيرة إلى تركها التي - و أن احتمال كوا من الصّدقة واردء أمّا العمل مجرّد 
الشّك فلا يشرغ مكل ترك استعمال الماء يرد العفمال تتحيسه» فهذا وسوسة وتنطع إذ ليس فيه 
ركد اتيف :قال انان يي اجون الالحرافة لضو" دسفي عزوو الاة لسن سسا ول مروف 
بل ولا يستحب السّؤال عن ذلك» بل المشروع أن يبي الأمر على الاستصحابء فإن قام دليل 
على االجكابةة يها وأ فلا يستحب أن يجتنب استعماله ممجرّد احتمال النُجاسة» وأمّا إذا قامت 
أمارة ظاهرة فذاك مقام آخبر»!1, 

وفتالهة التواع .شين الأكل رو ال اللستل عو عزوي الشلع أز 2و الااعن ماعيلان عالهه فييذا 
تنطع وتكلّف وليس احتياطاء إذ الأصل إحسان الظّن بالمسلمء اللهمٌ إلا إذا قامت أدلّة معتيرة 
تصرفنا على هذا الأصل (2), لحديث الب - مدْ -: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 
طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه؛. فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه 
ولا يسأله عنه»!3. 

وف هذا بيان أن الاحتياط مشروط بوجود الشبهة» أمّا إذا كانت الشبهة غير موحودة فيصبح 
هذا من الافتئات عن قواعد الدّين» ومن ثم اختلال التُوازن الوازع الدَّينْء لأنه سوف يفقد مساره 
الصّحيح من خلال هذه التصرّفات الي خحرحت عن طوع النصوص الشرعية. 
- الفرع الثالث؛ وفيه الضّابط الثالث: أن لا يفضي إلى الوسوسة والغلوٌ في الدّين. 

لاشكٌ أن الغلوّ في الدّينَ» وكثرة الوسوسة من الأسباب المودّية إلى ضعف الوازع 
(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج30/21. 
(2) الصّنعاني» سبل السّلام» ج4/ ص 261. 
(3) مسند الإمام أحمدء رقم 9173, ج2/ص399,؛ و قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن, وصحّحه الألباني في السّلسلة 


الصحيحة» ج2/ص204 ع 
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الدّيئ» وذلك مثل اله عن استعمال الماء للشّك في إصابته بالنّجاسة» والقاعدة أن الأصل في المياه 
ال 

فلا تزرول إذا بالشّك» وترك الصّلاة في ثوب شك في محماسته واستعمال الماء الكثير في 
الوضوء والغسل إلى حدٌّ الإسراف المنهي عنه. يفعل ذلك تحقيقاً للاحتياط. 

ومن هنا وجب التفريق بين الاحتياط والوسوسة» فالاحتياط -كما يقول ابن القيم - هو: 
«الاستقصاء والمبالغة في إِتّباع قر وان ا سا ا مدن امود كد رك 
ومحاوزة ولا تقصير ولا تفريط... وأمّا الوسوسة فهي ابتداع مالم تأت به السّنّة ولم يفعله رسول 
لك 85 دروي عدن النكحاه رفيا الديمل يذلك إل ميل الشررع ومين 7 
فالمبالغة في الاحتياط والغلو في التوررع سبب للوقوع في الوسوسة؛ والخروج عن سماحة الدذين 


ويسره وعدله. 


(1) البورنو» محمّد صدقيء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة» مؤميّسة الرّسالة» بيروت» ط5آء سنة1422ه -2002م: 
ص184. 
)2( ابن القيم» مهس الدّين دل بن أبي بكر» الرروح» تحقيق: ماهر عبد الغ دار الكتاب الحديث» الجزائر» (دءط)ء 
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- المطلب الرّابع: قواعد مبدأ الاحتياط وأثرها في رعاية الوازع الدّيني. 

للاحتياط قواعد يقوم عليهاء تضبط العمل به وتتفرّع عنها جزئيّات كثيرة تندرج تحتها أحكام 
فقهية مختلفة» تقترب وتبتعد في كوفا مراعيّة للوازع الديئ» وفيما يلي بيان ذلك في الفروع 
الثالية: 

- الفرع الأوّل: وفيه بيان القاعدة الأولى: اختلاط المباح بامحظور حس!". 

واختلاط المباح با محظور حساً على رع 

عرقي ا كن اما ري لعينه كالدّم ولول وكين اليس فد كوالط عساكد طون اه 
فيه بحرم تناول الخلال» وقد علّل هذا لمكم ابن الْقَيّم:فقال؟ «اولا تقول إلّه ضير الخلال -جراماء 
نوكل اللا ترنتاية اسجرانا البقةاما دان وصفة بإقا لي نان عع اولك لود رفول لي" 
بتناول الحرام» فلا يجر تناوله»[3, 

- الثاني: أن ا في اه حرام في عينه» كالدّرهم القضوت نات فهذا القسم لا 
يوجحب اجتناب الحلال ولا تحريمه البّة بل إذا حالط ماله درهم حرام أو أكثر أخرج مقدار الحرام 
وحل الباقي بلا كراهة» سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره» وقد علّل ابن القيّم أيضاً الحكم 
هنا بقوله: «إن التَحريم لم يتعلّق بذات الدّرهم وجوهره وإنْما تعلّق يمهة الكسب فيه فإذا خرج 
يرمق كل ويعة 1 يق 7القدرم معدا يقي . 

وقال: «هذا هو الصّحيح في هذا النّوع ولا تقوم مصالح الخلق آلآ بب»/5). 

ويدحل تحت هذا القسم مسألة مهمّة وهي معاملة من في ماله حلال وحرام» فينظر أن كان 

الغالب على ماله الحلال جازت معاملته؛ وإن كان الغالب عليه الحرام لم بحر 
(1) ابن الَحَّامء علاء الدّين الحنبلي» القواعد والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بما من الأحكام الفرعيّة, تحقيق: محمّد حامد الفقي» 
دار الكتب العلميّة» بيروت»؛ ط1» سنة1403ه.»؛ ص7 9. 
(2) شبير» محمّد عثمانء القواعد الكليّة والبّوابط الفقهيّة في الشريعة الإسلاميّة» ص 329. 
(3) ابن القيّمء بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي» بيروت» (دءتءط)ء ج3/ص258. 
(4) الصدر نفسهء ج3/ص259. 
(5) المصدر نفسهء ج3/ص125. 
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معاملته؛وإن احتلطت الأموال ففي معاملته شبهة»ولا يحكم بتحرعها إلا إذا تيقن أن أحذ الحرام 0 

يقول البغوي: «ويدحل في هذا الباب -أي الورع - معاملة من في ماله شبهة أو خالطه رباء 
فالاختيار أن يحترز ويتركها ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام فإن التي - ولد - رهن 
دؤعةعدة رودق شين أحذه لقوتك أهاه »مع أنْهم يربون في معاملاتهم له ووسشعلون أغمان 
الخمور»!2, 

وقال العرّ بن عبد السلام: «إن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم بتحز معاملته» مثل 
انميق الشات انه او بيد ال قينا كلها ترا الا دقار بواطداه نهدا دغرو تعانفه القدرة 
الوقوع في الحلال» كما لا يجوز الاصطياد إذا اختلطت حمامة بريّة بألف حمامة بلديّة» وإن عومل 
بأكثر من الدّينار أو اصطياد أكثر من حمامة فلا شك في تحريم ذلك» وإن غلب الحلال بأن احتلط 
درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة» كما لو اختلطت أنخته من الرّضاعة بألف امرأة 
أحنسية»[3, 

ثم ذكر أنْ بين الرّتبتين من قلة الحرام وكثرته مراتب محرّمة ومكروهة ومباحة» فقال؛ «وضابطها 
أن الكراهة قشت يكثرة ارام يوتف يكئرة للول»31, 

فهنا نلاحظ أن العلماء في كلامهم يراعون الوازع الذي بإفتائهم على وفق قاعدة الاحتياط بأن 
معاملة من في مالة شبهة الأفضل ترك ذلكء وأن يعامل من أقرّ بأن ماله حرامء فمعاملته والحالة 
هذه هدم للوازع الدّيئ ولمقوّماته» إذا أكل الحلال والتَورّع عن الحرام هو العامل على رعاية 
الوازع الذيئ وتقويته. 

يقول ابن رجحب: «فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه من ريبء والرّيب بمعين القلق 
والاضطراب بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب» وأمًا المشتبهات فيحصل يما للقلوب القلق 
والأفمط اب لحي الشف 
(1) البورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكيّقه مر266. . 
(2) البغوي» شرح السَّنّة» ج8/ص 14. 
(3) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكامء ج1/ص84. 
(4) المصدر نفسهء ج1/ص89. 
(5) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء ص 109 . 
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ويدحل تحت هذه المسألة اختلاط الحلال والحرام في أسواق المسلمين» حيث يقع فيها الغرر 
والغش والكذب ويوجد فيها المسروق والمغصوب, ونحو ذلكء فالصّحيح أنه يجوز التعامل مع 
أهلها مال تقم أمارةظاهرة أن العين اللأحوذة عئية 11 

وهذا ما كان عليه المسلمون في عهد البْيَ - 2 حيث كانوا يبيعون ويبتاعون في الأسواق 
وفيها ما سبق ذكرء2. 

ولو فرض انتشار الحرام وكثرته فاليّرك هو الورعء والتعامل ليس بحرام» على أن المال لابدّ أن 
0 

يقول الشاطبي: «أنْه لو أطبق الحرام الأرضء أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدّت 
طرق المكاسب الطيّبة» ومشت الحاجة إلى الرّيادة على سد الرّمق فإنَ ذلك سائغ أن يزيد على قدر 
الضرورة» ويرتقي إلى قدر الحاحة في القوت والملبس والمسكن؛ إذ لو اقتصر على سد الرّمق 
لتعطلت المكاسب والأشغال» ول يزل النّاس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكواء وذلك خراب 
الدّين» لكنّه لا ينتهي إلى التّرفَه والتنسّم كما لا يقتصر على مقدار الضّرورة»41). 

ويلاحظ أن الشّاطي لم يحدّد الضّابط بين الحاحة والضّرورة» وبين الثرفه وَالتنهّم ويبدو أنه أحال 
ذلك إلى الوازع الدّينِ عند الأفراد» وفي هذا مراعاة لإيجاد الوازع الدّيئ الذي يزع الفوس عن 
الحرام عند انتهاء الضّرورة والحاجة الماسة 

يقول ابن تيمية: «فإذا كان القيام بالواحبات فرضاً على جميع العباد وهي لا تثمّ إلا بْمذه 
الأموالء فكيف يقال إِنّه قايلء بل هو كثير غالب» بل هو الغالب على أموال 
(1) الونشريسيء أحمد بن ييىء المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» تخريج: جماعة من 
الفقهاء» بإشراف الدّكتور: محمّد حجّي » دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة1401ه -1981م, ج5/ص111. 
(2) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج0/ص7» وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج29/ص 314. 
(3) إمام الحرمين الجويئ» غياث الأمم في التياث الظّلمء وضع حواشيه خليل منصورءدار الكتب العلميّة 
بزوت:9 214171 1997ن :و21 


(4) الشاطبي الاعتصام؛ ج2/ص1 / 3. 
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النّاسء ولو كان ال حرام هو الأغلب - والدّين لا يقوم في الجمهور إلا به - للزم أحد أمرين: إِمّا ترك 
الواجبات من أكثر الخلق» وإمّا إباحة الحرام لأكثر الخلق وكلاهما باطل»[2ا, 

والخروج عن هذا السبيل - الذي يراعي المقاصد الكبرى للدّين» ويوازن بين المصالح والمفاسد - 
تنطع ووسوسة ليس ورعاًء غير أن الظّاهر من كلامه وجوب الاحتياط رعاية للوازع الديئ 
وق لم ا 

وقريب من هذا المعيئن ما ذكره الثُووي إذ قال: «إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال لا 
ينحصرء لم يحرم الشّراء منه» بل يجوز الأحذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أَنْها من 
الحرام» فإن لم يقترن فليس بحرام؛ ولكن تركه ورع محبوب» وكلّما كثر الحرام تأكد الورع»[2), 

وفي كلامه هذا مراعاة ظاهرة لوازع الدّين حيث أكد على وجوب الأخذ بالورع الذي هو 
عامل من عوامل رعاية الوازع الدّيئ وحفظه. 
- الفرع الثاي: وفيه بيان القاعدة الثانية: اشتباه الحلال بالحرام. 

والاشتباه معناه: هو الالتباس في أمر من الأمور وعدم اتُضاحهء كعدم 3 كون الشيء حلالاً 
امسر ل 

وموضوع هذه القاعدة هو اجتماع الحلال والحرام في الشّيء بحيث يشتبه الأمر» ويعسر ترجيح 
أحدهما على كرون 

يقول ابن القيم: «أن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه» وإن لم يكن له يذل دقف 
الصّرورة إليه اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع» [15, 

وف كلام ابن القيّم مراعاة للوازع الدّيئٍ لأن المكلف لا يدفعه إلى الاحتهاد في الحلال 
(2) التووي» محي الدّين يى بن شرفء المجموع شرح المهذبء دار العلوم للطّباعة» القاهرة» سنئة1972م: ج9/ص343. 
(3) الجرجانئ» التعريفات» ص105. 
(4) شبير» محمّد عثمان» القواعد الكليّة والضتّوابط الفقهيّةه ص326. 


(5) ابن القيّم» بدائع الفوائد» ج3/ص259. 
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وأثقاء الله ما استطاع واجتناب ما فيه شبهة إلا قوّة الوازع الدّيي. 
ولهذه القاعدة صور ثلدئك (2): 
- الصّورة الأولى: أن تستبهم العين المْحرمة المحصورة بعدد محصور من الحلال» كما لو اختلطت 
شاة ميتة بشاة مذكاة أو بعشر شياه مذكيات» أو اختلطت رضيعة محرّمة على شخص يريد الرّواج 
بعشر نسوةء فهذه شبهة يجب اجتنابماء لأن التحليل اشتبه مع التّحريم, والتحريم أغلب في نظر 
الشارع. 

- الصّورة الثانية: أن تستبهم العين امْحرّمة المحصورة بحلال غير محصور: كما إذا اختلطت أت له 
من الرّضاعة بنسوة بلد كبير» فلا يلزم يبهذا احتناب نكاح نساء أهل البلد» بل له أن ينكح من شاء 
- الصّورة الثالثة: أن تستبهم العين امْحرّمة غير المحصورة بحلال غير محصورء وقد مثل لذلك النُووي 
بالأموال في زمانه» فلا يجز بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل 
عالقا لتر 

ورعاية الوازع الدّيئ يظهر في حكم هذه القاعدة وهو: تغليب جانب الحرام على الحلال» وبناء 
الحكم الشّرعي على الحرامء ذلك باجتنابه احتياطاء ويشترط لإعمال هذه القاعدة عدّة شروط 
منها(ة): 
أ - أن يعجز عن إزالة الاشتباه في المسألة» فعلى المسلم بذل ما في وسعه لإزالة ذلك الاشتباه» فإن 
كان عالم احتهد في إزالته في إطار قواعد أصول الفقه» وإن كان غاتيا سأل أهل العلم» ولا يجوز 
للمتجتهد أن يسلك سبيل استباخة من غير اجدهاد: 

وفي هذا الشّرط إحالة المكلّف على وازعه الدَّين الذي به يزيل هذا الاشتباه عن طريق اجتهاده 
في سؤال أهل العلم فكلّما كان الوازع الدّين قويّاً قوي بذلك الدّافع إلى إزالة الاشتباه. 
(1) الغزالي» إحياء علوم الدّين» ج2/ص103» والبدوي» يوسف أحمد, أحكام الاشتباه الشّرعيّة» رسالة ماجستير» مقدّمة إلى 
الجامعة الأردنية»ء ص 105 . 
(2) التوويء المجموع شرح المهدّب» ج9/ص343. 


(3) البغوي» شرح السّنّة» ج8/ص16. والرّركشيء بدر الدّين» المنثور في القواعد» مطبعة الفليج» الكويت» منشورات وزارة 
الأوقاف الكويتية» سنة 2 ج1/ص132. 
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ب - أن يتساوى الحل والحرمة؛ أمّا إذا ترجّح أحدهما على الآخر فيغلب جانب الرّاحح منهما. 
جِ أذ يكن تقال دما «البانقاتك اولي ال الخناس» أن 11 على اللداؤل بال الخياكة كان 
ذلك و بطي مجر بعلب لزاع على الي كما إذا عاط ع جيف عوك" السلدين عقت 
الكفار وجب غسل الجميع والصّلاة عليهم» وكذلك إذا اختلط الشّهداء بغيرهم غسّل الجميع 
وصلَى الإمام عليه" . 
- الفرع الثالث* وفيه بيان القاعيدة العاقة: قاعدة 121 

والمقصود بالشّك هنا الششّكٌّ العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وححفائها لنسيانه 
وذهوله أو لعدم معرفته بالسّبب القاطع للشّك!2. 

والضابط هنا التّمسّك بالأصل الذي كان عليه المشكوك فيه وعدم الانتقال عنه إلا بيقين!4, 

وونلك كن لشاف سلف نولقي اوور لعلف نولاصل تدعا كان فل ماتشكاة يدل 
على ذلك قوله - يك -: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ 
فلا يخرجنّ من المسجد حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريح» !5. 

تالو حي "كرتي الاير فود انف التق ل ل ان 

(1) ابن حجرء فتح الباري» ج2/ص203» والتووي» شرح مسلمء ج7/ص20 . 
(2) مصطفى الرّرقاء المدخل الفقهي العام» ج2/ص/7 96 والسّيوطي» الأشباه والتظائر» ص59/. 
(3) ابن القيّم» بدائع الفوائد» ج3/|ص 78 2. 
(4) المصدر نفسهء ج3/ص278», والبغوي» شرح السّنّة» ج8/ص13. 
(5) صحيح مسلم بشرح النُووي» كتاب الحيضء باب الدليل على أنْ من تيقن الطّهارة ثم شكٌ في الحدث» رقم362» 
ج4/ص39 . 
(6) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الاشبيلي» المفسرء الأصولي» القاضي العادل 
»الثقة» شيوحه: المازري» أبو بكر الطرطوشي» وصحب أبا حامد الغزالي له تآليف كثيرة ومفيدة منها: أحكام القرآن 
والعواصم من القواصم, والقبس شرح الموطأء وعارضه الأحوذيء والناسخ والمنسوخ, توفي سئة 534ه ء شجرة الثُور 
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الشريعة قد ألغته» [1), 
ويقول القرافي: «فهذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم 
1000 

وعلاقة القاعدة برعاية الوازع الذي تتمثل في أن القاعدة تحقى مقصد اتيت والّمحيص في 
الأقوال والأفعال والاعتقادات فإذا كان الأصل براءة الذْمّة فلا ينتقل عن استصحاب الحال إلا 
بدليل شرعي» فإن وحد وليل من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك ادلي نظفا أو مفهوم 
ا ا ا 

وإذا ثبت ذلك دام هذا الحكم واستمرٌ ولا يجوز أن يقدّم على تغييره .هجرد الشّك والاحتمال؛ 
ولو كان تغييره خاضع للشّك والاحتمال لما أمكن استقرار الأحكام وأدّى ذلك إلى اختلال 
الوازع الدَّينِء ذلك لأن أحكام الشّريعة تشتمل على مصلحة كليّة في الجملة وعلى مصلحة جزئيّة 
في كل مسألة على الخصوصء أمّا الحزئيّة فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصّته وأمّا الكلية 
فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معيّن من تكاليف الشّرع في جميع حركاته وأقواله 
واعتقاداتهأ4ا, 

وهذه المصالح الحزئيّة والكليّة المتومّاة من وراء تشريع الأحكام خادمة للوازع الذَّينِ ومعينة 
على تقويته» فاعتبار هذه القاعدة والعمل يمقتضاها بمثل ف حياة المسلم منهجاً واضح المعالم في 
تمحيص الأمور والثبات عليهاء فتجعله يقف على أرض صلبة وليس في مهب الرّيح» وهذا ما 


يساعد على تأسيس متين للوازع الدّيئ الذي يبئ على اليقين. 


لتاق الغزيه ابو يكز عتكة ين غيد اله الفنيق في تمرح بموطا باللداين انل تيو غدل ين بعد اله :ولد كزم دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» طآء سنة1992م,» ج2|ص745. 

(2) القراي» الفروق» ج1/ص111. 

(3) الفتوحي» شرح الكوكب المنير» ج4 /|ص 392. 

(4) الشّاطبي» الموافقات» ج#2/|ص/53. 
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- المبحث الثالث* 

قاعدتا مراعاة الخلاف والاستحسان وصلتهما برعاية الوازع الديني. 

من القواعد التشريعيّة الكبرى في الفقه الإسلامي قاعدتا: مراعاة الخلاف والاستحسانء 
واعتبارهما في عمليّة الاحتهاد له أثر كبير في الحافظة على مقصود الشّارع؛» ومصلحة المكلّف, 
ودرء المفسدة عنه؛ بما يوافق سنن التَشْريع» فهما من ضمن الأوصاف العظيمة للشريعة» إذ تحققان 
مبدأ العدل» يقول ابن القيّم: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على اليكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلّهاء ومصالح كله» [2). 

كما يحقق العمل بمقتضى دلالتهما الرّفق بالنّاسء المؤدّي إلى رفع الحرج عن المكلفين وهما 
بمفهومهما الواسع تعتبران السنّياج العام الذي يحيط بأفعال المكلفين» وجعلها لا تخرج عن أحكام 
الشريعة الإسلامية» مهما تغير الزّمان أو تبدّل الحال. 

ولذلك جاء هذا المبحث حتّى يُسلط الضّوء عن هذه الجوانب الى يُلمح فيها رعاية الوازع 
الدّيي عند المكلف» ولبيان هذا الغرض قسّمت المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدق مراعاة الخلاف والاستحسان. 


- المطلب الثاني: مدى احتجاج الأصوليّين بقاعدق مراعاة الخلاف والاستحسان. 


- المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدق مراعاة الخلاف والاستحسان في رعاية الوازع 


(1) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج1/ص275. 
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- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدق مراعاة الخلاف والاستحسان. 
- الفرع الأوّل: مفهوم قاعدة مراعاة الخلاف. 
مراعاة الخلاف أو رعي الخلاف. مركب إضافي مكوّن من جزأين: مراعاة» وخلاف؛ ولكل 
جزء معناه الخاص به ثم أصبح هذا المركب الإضافٍ لقباً وعلماً على أصل معروف من الأصول 
التُشرَيعيّةة ولذلك سوق اعرف مقرديه ثم أعرفة باعتباره لقبا أو غلماً على :شىء خصوض. 
ا تعريف مفردن القاعدة. 
أ - مراعاة: في اللغة مصدر راعى يراعي مراعاة والرعي مصدر رعى يرعى وفاوريع روما 
بكسر الرّاع وتطلق على معان عدّة منها: الحفظ» والرّفق» والإيقاء على الشى للا , 
ب تقاف اق اللقة ميدن غالتن كالى غالئى"والافاذن حفي : اخيرق» مدل اسداذفاء 
والواؤف تر الاسوردف اللخ اقيض التاق 2 , 
ثانياً' تعريف مراعاة الخنللاف ناعم زوالا القاعدة تسريه معينة: 
مراعاة الخلا ع للاإعمال فلل في لازم مذلوله الذي أعمل انفيض دليل خيرم 31ا, 
أي أن امحتهد أعمل دليله في نقيض المدلول» وأعمل دليل المخالف في لازم ذلك اللو لكا 
وقد عبّر بعض المالكيّة عن قاعدة مراعاة الخلاف بقولهم: «إِنْ إعمالها من جملة الورع المندوب» 
وهي من المرجّحات الى يرجّح بها في حال تعارض الأدلّة عندهم؛ ومثال ذلك: الماء الذي استعمل 


في طهارة حدث أو اغتسالات مندوبة» أو خالطته نمحاسة ولم تُغيُر 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج14/ص/32,. مادة (راعى)؛ والفيروزأبادي؛ القاموس المحجيطء ص1100. مادة (راعى). 

(2) الجرجانيء التُعريفات» ص 135» وابن منظورء لسان العرب» ج9/ص90, 

(3) الونشريسيء المعيار المعرب» ج0/ص / /3 -3/80. 

(4) شقرونء محمّد» مراعاة الخلاف عند الالكيّة وأثره في الفروع الفقهيّة» دار البحوث الإسلاميّة وإحياء التّراث؛ الإمارات 


العربية المتّحدّة,» ط1ط» سنة 03ه-2002م, ص/5. 
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أوصافه. فآنّه طاهر إلا نهم حكموا عليه بالكراهة مراعاةً لخلاف أصبة!!أوالشّافعي اللّذِين يقولا 
م الملمورية 21 

وقد مثلوا لذلك بأمثلة كثيرة نذكر منها هذا اللمثال النّوضيحي لمعن القاعدة وهو: حكم 
التسليمتين في الصّلاة» فعند المالكيّة أن: المشهور تسليمة واحدة يخرج بما المصلّي من الصّلاة» وقيل 
يآلهة الايد بمم تمليمين “سوب التللاف: هل كان - م - بقتصير عق تطليمة واعلة أو 
تسليمتين» والذي رأى مالك العمل عليه الاقتصار على واحدة» ولكن قد علمت أن من الورع 
مراعاة الخلاف فالأولى الإنيان بالتسليمتين» (3, 

ويكون مفهوم مراعاة الخلاف من النّاحية التَطبيقيّة للمجتهد أَنْه: «إن أوقع المكلّف فعلاً 
منهياً عنه في نظر محتهد» فإمّا أن يرب عليه آثار النّهَي من فسخ وإبطالء الأمر الذي يؤدّي إلى 
مسيةة أعقله عن سسادة النهرة عن أو عبد له ترجا رافق طقصيد الشتارع ذلك برغمال وليل 


مخالفة أو بعض ما يقتضيه ذلك الدّليلء لدرء مفسدة مع ناف ل 1 


(1) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي مولى عبد العزيز بن مروان» رحل إلى المدينة ليسمع من 
مالك فدخلها يوم مات مالك؛ وصحب ابن القاسم» وأشهب وابن وهب وغيرهمء روى عنه الذهلي والبخاري وابن وضّاحء 
وعليه تفقه ابن حبيب وأبو زيد القرطبي» له تآليف منها: تفسير غريب الموطأ وكتاب آداب الصّائم» وكتاب آداب القضاءء 
توق صر 2220112 أن «العكلى' انفد ايو ستو برد 'شلكاة وفات الأعياة وانباء أنه الزكاة: 1 عن 240 نتن 
مخلوف». شجرة الثّور الرّكيّة» ج1/ص 23» والقاضي عياض بن موسى اليحصبيء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالكء تحقيق: جماعة من الأساتذة» وزارة الأوقاف المغربيّة» سنئة1403ه -1983م,: ج4/ص/1. 

(2) محمّد بن أحمد عرفة» حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير لأبي البركات العدوي» خرّج أحاديثه: محمّد عبد الله شاهين» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ط:1ءسنة 1417ه -1996م, ج1/ص41؛ وص2/0. 

(3) التفراوي» أحمد بن غنيم بن سالمء الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» تحقيق: يوسف محمّد البقاعي» دار 
الفكرء دمشق؛ سنة1415ه,؛ ج1/ص191. 


(4) شقرونء مراعاة الخلاف عند المالكيّة» ص13 -14. 
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- الفرع الثاي: مفهوم قاعدة الاستحسان. 
لغقة الاستحسان ف اللغة مشتق من الحسن و هو ف اللغة عد الشيء حسن يقول الرحل : 
استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح ا 
وقد ورد في القرآن استعمال معن الاستحسانء قال تعالى: [/ا] لا 41-72 | 
2 ]© .و قال تعال: لا[ 4لا يايلا ْم لم لم 314 
- اصطلاحاً: و أما الاستحسان في الاصطلاح فقد قيل في تحديد معناه وحقيقته تعاريف كثيرة 
من أهمها: 
هو" العدول عن فا إل قيانن أقوى "ا , 
- هو: العدول عن حكم الدليل إلى العادة اصاحة الدانى اام 
- هو: أن يعدل الفقيه أو المجتهد عن أن يحكم في مسألة .عثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه 
لريعد اقرى تبني العدول عن 311 
ولأشلة أن كل هذه التعزيفات رطنت لأسقادات و ذلك لأنها ليست جامعة مالغ فعض 
التُعريفات اقتصر عن ذكر بعض أنواع الاستحسان, كالاستحسان بالعادة والعرف مثلا 
فالعادة المذكورة في التعريف غير منضبطة فقد تكون العادة المنتشرة في عهد الرّسول يو - 
فيكون حيئئذ العدول لأحل السنة» أو العادة المنتشرة في عهد الصحابة؛ وحينئذ يكون العدول 


يي منظور» لسان العربء مادة (حسن)» ج13/ص114» والفيروز آباديء القاموس المحيط» دار العلم للملايين» بيروت» 
(دءتءط)ء مادة (حسن)ء ج4/ص 213 - 214' . 

اك موية لوس ايه 1 

3 سورة الزمر الآية 55. 

4 عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء عبد العزيز البخاريء دار الكتب العلميّةء 
بيروت»ط1» سنة 1418ه -1997م, ج4/ص3. 

أ الشاطي؛ الموافقات» ج4/ص 531 والاعتصام» ج2/ص352» ومحمّد الأمين الشنقيطي» نثر الورود على مراقي السعود 
ج2/ص570 -5/1. 

ررقو تعريف الكرخي من الحنفية» وهذا اللفظ عند عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار ج4/ص 3 -4., وهناك ألفاظ 
متقاربة عند الفخحر رت في امحصول؛ ج0/ص126. والآمدي في الإحكامء ج4/ص/ 13. 
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لحل النهاع بو إن اسعلات إل تفن أو قيائن فيكون بحيفسة العدول لجل ماذكر الا و 
بعضها انتقد من جهة أنه يدحل فيه العدول من العموم إلى الخصوص و من المنسوخ إلى 
الناسخ قلا كيدل قو لايم لعي 

ومع تعدد التعريفات للاستحسان في كتب الأصول فإن بينها نقاط التقاء فإن كل 
اللعاريق تكاد طق عل أذ الاستان ترك اما لفق عليه ققد مدل انقطة عراف انعا 
لاحختلاف الأصول الاجتهادية بين المذاهب فهناك من ذكر المصلحة» وهناك من ذكر القياس و 
هناك من ذكر الضرورة و الإجماع» و هذه الأدلة كلها تمثل أنواع الاستحسان الي ذكرها 
ال 0 

فالاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى حلافه» لوجه 
يقتضي التخفيف» و يكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الحزئية بنظائرها في الحكم !4 . 


1 يعقوب الباحسين» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص28وص 281و ص282. وزياد احميدان» مقاصد الشريعة 


الإسلامية» ص 3942. 

2 المحصول ف أصول الفقه» الفخر الرازي» ج6/ص127.والإحكام في أصول الأحكام, الآمدي»ء ج4/ص137.وكشف 
الأسرار» عبد العزيز البخاري» ج4/|ص3 -4. 

3 البوطي» محمّد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة» مكتبة رحابء الحزائرء(د.ط.ت)» ص 2214 
ومصطفى البغاء أثر الأدلة المحتلف فيها. ص1259.وعبد اللطيف الفرفور» نظريّة الاستحسان في التَشريع الإسلامي وصلتها 
بالمصلحة المرسلة» دار دمشق»ط:1»سنة7 198م. ص 063. ووهبة الرّحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج2ص40/. 


يعقوب الباحسين؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص 288. 
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- الفرع الثالث: ضوابط العمل بقاعديٍ مراعاة الخلاف والاستحسان. 
وقبل أن نتحدّث عن مدى حجيّة هاتين القاعدتين عند الأصوليّين يحسن بنا أن نذكر الضّوابط 
والشّروط للعمل بمقتضاهما لأن ذلك كله تابع للمفهوم العام لكلا القاعدتين. 
وأ ة ضزابظ العمل بشاعدة مزافاة اللوا 21 : 
أ- ألا تؤدّي إلى صورة تخالف الإجماع» ومثال ذلك إذا تزوّج بغير ولي ولا شهود وبأقل من ربع 


42 


درهم مقلّداً لأبي حنيفة في عدم اشتراط الولي» ومقلّداً لمالك في عدم اشتراط الشّهودء ومقلدا 


للشّافعي ف حواز الرُواج بأقل من ربع درهم فهذا التتكاح يفسخ أبداً. 

ب - أن لا يترك المراعي له مذهبه بالكليّة. 

12> أنه يكو القول للرخوح نويا أي التسانه توالا كان العمل بالزلحم هو المعول عليه من اغيز 
التفات إلى القول المرجوح» يقول العز بن عبد السّلام #«والضّابط في هذا أن مأخذ المخالفة إن 
كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إليه ولا التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه لا 
يصح نصّه دليلاً شرعيّاً ولاسيما إذا كان مأحذه مما ينقض الحكم ,مثله إن الأدلة ف سائز 
الخنلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعدء فهذا مما يستحبُ الخروج من الخلاف فيه حذرا 
من كون الصواب مع الخصم والشّرع يحتاج لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك امحرّمات 
. 

عقا تطيرائظك: لعن ا لا كز 

أ- أن يحقق الحكم الاستثنائي مقاصد الشّريعة العامّة من درء المفاسد وجلب المنافع» ودفع الضّرر 
ورفع الحرجء وهذا ضابط مهم جحت لأنْ أيّ استحسان لا يحقّى المقصد العام من التَشْريع يبقى 
مرفوضاء وكذلك كل حكم اجتهادي من أنواع الاجتهاد بالرّأي» فالأصل في الأحكام الشرعيّة 
تحقيق هذه المقاصد من الضّروريات والحاجيات والتحسينسات» وذلك كله ملخّص في رفع الضّرر 
ورفع الحرج» وجلب المصالح ودرء المفاسد عنهم. 


(1) المشّاط» حسن بن مممّدء الجواهر الثمينة في بيان أدلّة عالم المدينة» تحقيق: عبد الومّاب أبو سليمان» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط22 سنئة1399ه ص236 -2237/7 وشقرونء مراعاة الخللاف عند المالكية ص208. 

(2) العز بن عبد السنّلام» قواعد الأحكام» ج1/ص216. 

(3) الفرفور» نظريّة الاستحسان في التَشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة» ص65, 
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- أن لا يصادم الحكم الاستثنائي أصلاً من افون الشريعة اوها كا من الكتاب والسئة 
المتواترة» أو ما هو معلوم من الدّين بالضرورة. 
ج - أن يندرج الحكم الاستحساني تحت أصل من أصول التشريع العامة 
د - أن يكون الاستحسان معتذاً به عند قبح القياس؛ أو عدم صلاحية الحكم الأصلي الاجتهادي 
- أن لا يؤدّي الحكم الاستثنائي على ذريعة الفساد. 
+ أنديكوق المستعسس» عه ادن نف ذلك أن الاتشحدماة 0 المجتهد, فهذا العدول 
ال و ا 
ثالعاً: : أثر ضوابط كل من القاعدتين في رعاية الوازع الدّيئ: 
يلاحظ من خلال ضوابط كل من القاعدة مراعاة الخلاف وقاعدة الذتفكيان أن الغرض من 
إعمالهما المحافظة على مقصود الشارع بحلب المصلحة للك قور العو تفعمه وذلاف املد 
إل وضع المكللف وحاله لمؤثّر في طبيعة الحكم الشرعي .ممقتضى القاعدتين» وأعظم مصلحة تحققها 
الذاعقان للمكلب كني اللخ الذيكة اوش بوطواع رغايه الواره الثيى» :وتيك ذلك توضيها 


ينما تكلم عن أثر إعمال القاعدتين فق رغاية الوازع الذيى - إن شاء الله -. 
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- المطلب الثاني: مدى الاحتجاج بقاعدق مراعاة الخلاف والاستحسان عند 
الأصوليين. 

- الفرع الأوّل؛ مدى حجيّة قاعدة مراعاة الخلاف عند الأصوليّين. 

اشتهر القول بقاعدة مراعاة الخلاف والعمل بما عند المالكيّة فاحتج به جمهورهم, واعتبروه أصلاً 
من أصول الإمام مالك» وخالف بعض كبار علماء الالكتة و1 امامو فك مراعاة الخلاف(1). 
وأدلة عون الخالكلة اعت قاقد برراعاة اندلؤف والسيرن: نا كير مده 
- عن أبي هزيرة دراطي الل عيدت إن وَسول الله - صو -: قال «لا تزوّج المرأة المرأة ولا 
تزوّج المرأة نفسها فإنَ الزّانية هي التي تزوّج نفسها»!2. 

ومن حديث عائشة - رضي اله'عنها- أن رسول اللد - ود -: قال «أيّما امرأة نكحت بغير 
إذن وليّها فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» فإن دخل بها فالمهر لها لما أصاب 
متهم !ةا 

فقد حكم التي - م ادن العقة واحده بالتكرار داكا ومماه زناء وأقل مقتضياته عدم 
الاعتبار. 

ثم عقّب بما يدل على اعتباره وذلك بعد وقوعه فقال:« فإن دخل بها فالمهر لها لما أصاب 
منها» , وإثبات المهر لما دليل على صحّة العقد لأن مهر البغي حرام فلو كان زنا لما أثبت لها 
الشارع المهر. 

وهو المراد .عراعاة الخلاف, لأنه أبقى الحالة على ما وقعت عليه لاعتبار ما تؤول إليه بعد الإزالة 
من ضرر بالمكلّف» يفوق الضّرر الناشئ عن الفعل المنهي عندأ#). 


(1) شقرون» مراعاة الخلاف عند المالكية» ص 1](6» وزايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط» ص126. 





(2) سئن ابن ماجة» كتاب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم1878.» ص327. صحّحه الألباني في إرواء الغليلء 
رقم 1839 ج6/ص248. 

(3) سنن أبي داوودء كتاب التكاح» باب الولي» رقم2083, ص361» وسئن التّرمذي» كتاب التكاح؛ باب لانكاح إلآ 
بولي» رقم1102. ص259» وسئن ابن ماحة» كتاب التكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» رقم1879؛ ص327 » وصحّحه 
الألباني في الإرواء» رقم184)0, ج6/|ص248. 


(4) شقرونء مراعاة الخلاف عند المالكيّة» ص113. 
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يقول الشاطبي: «وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه. ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب 
للولد, وإحراؤهم التنّكاح الفاسد بجرى الصّحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك 
دليل على الحكم بضحُنه على الخملة وإلا كان في حكم الوّناء وليس ف -حكمه بائفاق»111. 

وما يدل على قاعدة مراعاة الخلاف وحجُيّتها فتاوى واجتهادات أعلام الصّحابة - رضي الله 
عنهم - الي تدور على اعتبار ومراعاة الخلاف» حيث يقدّمون الدليل المرحوح بعد الوقوع على 
الدّليل الرّاحح لاعتضاده بعد الوقوع هما يقوّي جانبه» ومن ذلك: 

المرأة يتزوّحها رحلان ولا يعلم الآخر بتقدّم نكاح غيره إلا بعد البناء» فأبانها على الأوّل بذلك 
قال عمر بن المخطاب ومعوية بن أبي سفيان» والحسن البصري. 

ومقتضى القياس مى تحققنا أن الذي لم يبن هو الأوّل فإن دحول الثاي يما دول بزوج غيره؛ 
قاذ كوق علظلة خا روم عون تويك اده الدى1 العلاف عات وميا ل انتم يها 
على الدّوام» وكيف يكون الغلط مبطلاً لعقد نكاح مجمع على صممّته لوقوعه على وفق الكتاب 
والسّنة ظاهراً وباطتاء وإِنّما المناسب أن يرفع الغلط الإثم والعقوبة عن الغالط لا أنْ يبيح زوج الغير 
دائما ويمنع منها زوجها !2. 

ولفن اشتهرت المالكيّة بإعمالهم لقاعدة مراعاة الخلاف» فلا يع هذا أن المذاهب الأخرى لا 
تعمل بماء بل ثبت في فروعهم الفقهيّة مراعاتها والاحتجاج بماء وهذه بعض الأدلّة على ذلك: 

- مذهب الشنّافعيّة: عبّر المّيوطي عن القاعدة بقوله: «الخروج من الخلاف مستحب»31, ثم قال: 
«فروعها كثيرة حداً لا تكاد تحصىء فمنها استحباب الدّلك في الطهارة» واستيعاب الرّأس بالمسخ 
وغسل المي بالماء» والتَرتيب في قضاء الصّلوات:وترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه...»[4) , 


(1) الشاطبي» الموافقات» ج4/ص481. 
)2 الشاطبي» الاعتصام» ج2/ص437. 
(3) السّيوطي» عبد الرّحمان بن أبي بكرء الأشباه والنظائر» ج1/ ص/13. 


(4) المصدر نفسه. 
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م نهعم الك لاك رابو كلدي زان بور قاف لاف دوه عضوي روش ويل 
عالق 1 . 

- مذهب الحنابلة' وقد راعى الحنابلة أيضاً هذه القاعدة وعللوا بما بعض الأحكام من باب الأخذ 
بجوت , 

ومن هذا يِييّن أن جمهور الفقهاء على احتلاف مذاهبهم قد علّلوا بعض الأحكام بقاعدة مراعاة 
الخلاف» وإن لم تبلغ هذه القاعدة عنه بعضهم مبلغ التأصيل والتقعيد. 

- الفرع الثاني: توف حديتة فاعرة الاتعيان. 

اختلف العلماء في مفهوم الاستحسان بين طرفين» فمنهم من يقول: هو تسعة أعشار العلمء 
ومنهم من يقول: من استحسن فقد شرع. 

فقد ذهب الالكيّة إلى اعتبار الاستحسان دليلاً من الأدلة الشّرعيّة حبّى نقل عن مالك أنه قال؛ 
«الاشدتان تشعة أعقتار» الع ١‏ 

كما اشتهر الحنفية بالعمل به» وكذلك تقل عن امهالك وخالف الشافعية فلم يقولوا به» وقد 
اشتهزت عبارة النثافى خينما قال؟ #امن التشفبين ققد 5" 014 

لكن هذا الاختلاف يرجع إلى عدم تحقّق كل واحد من مقصود الآخر من مصطلح الاستحسانء 
فالتّحسين بالعقل والتَلذذ وَالتَشْهّي من غير الاعتماد على الدّليل الشّرعي لا قائل به. 





(1) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» جط1 اص » وج > |أص 


(2) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم وأبيه وحدّه المسودة في أصول الفقه. تحقيق: محمّد محي الدّين عبد الحميد» مطبعة المدي» 
القاهرة»(دءتء»ط)ء ص540. 

(3) الشّاطبي؛ الاعتصام؛ ج2/ص3861. 

(4) عبد العزيز البخاري» أصول البزدوي مع كشف الأسرارء» ج4/ص2», والسّرحسيء أصول السّرحسي» ج2/ص 2201 
ك3 لدتو قري النتاوتن 5 كلنو زيمي قري كرحي لدو قاض 427تجن اولزن سروه ون 
مختصر الرّوضة» 3/ص/19. 

(5) الشّافعي» محمّد بن إدريسء دار المعرفة» بيروت» ط:2» سنة1393هءج7/ص294, والرّسالة» تحقيق: أحمد شاكرء 


المكتبة العلمية) بيروت» (د.طءت). ص503. 
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فالاستحسان عند الحققين دليل عارض القياس وترجّح عليه فاقتضى ترك العمل بالقياس» ولوضوح 
العمل بالقياس موه القياس الحلي» ولخفاء القياس في الثاني موه بالاستحسان؛ ولاشلكٌ أنْ القائلين 
به لا يعتبرونه إذ ضعف أمام راو 1 

ويقول الشّاطبي في هذا الصّدد: «فهذا كله يوضّح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى 
الأدلة» إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلّة ومآلاها» (2, 

والقول في خلاصة الاحتجاج بقاعدة الاستحسان عند الأصوليّين هي أن كل العلماء يأعذون 
بها ويعللون بما كثيراً من الفروع الفقهيّة» فهي عند الحنفيّة والمالكيّة قاعدة مستقلة» عند غيرهما 
داخلة ضمن طرق الاستدلال المعتبرة عندهم والاختلاف عندهم في التّسمية فقطء كما أن 
الاستحسان الذي رده الشافعي وشدد الثكير على القائلين به ليس هو الاستحسان الذي يتحدّث 
عنه شيوخ المالكيّة وأتباع أبي حنيفة» ولكنّه القول في الدّين بالحوى وتشريع الأحكام بِالنَشْهّي دون 
الاعتماد على دليل يعتبر مثله حجّة ومثل هذا لا يقول به مسلم فضلاً عن إمام يقئدي به ويؤذ 
عه كمالك وا يونا 

كفيك أن الأفنولتات قلا أعملوا قافاة الأمحعيان المع مره إل اام كيه أ 31 : 
الع الالستعمقاة : باللسى ‏ ومجواء ذا ور قل ال ممسانة ولط عا بخلاف الحكم الكلى الثابت 
بالدليل العام ومثلوا لذلك بالوصيّة» والسّلم. 
ب - الاستحسان بالإجماع: وهو أن يقع الإجماع على خلاف قياس كلي أو قاعدة عامّة» ومثلوا 
لذلك بعقد الاستصناع. 
ج - الاستحسان بالضّرورة؛ وهو أن توجد ضرورة تحمل المحتهد على ترك القياس والأحذ .مقتضى 
الضّرورة أو الحاجة» ومثلوا لذلك بتطهير الآبار والأحواض الي تقع فيها النجاسة. 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج4/ ص 481. 
(3) حسّان حسين حامد» أصول الفقه» ص 319» والنضري» أصول الفقه» ص 2869. 
(4) السّرحسي» أصول السّرحسي» ج2/ص203» عبد العزيز البخاري» كشف الأسرارء ج4/ص3,. والشّاطبي» الاعتصام» 
ج2/ص361, حسّان حامد؛ أصول الفقه ص 327 -330. 
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د - الاستحسان بالعرف أو العادة: وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه لحريان 
العرف بذلك قولاً كان هذا العرف أو عملأ ومثلوا لذلك باستئجار المرضع بطعامها وكسوتا. 
ه - الاستحسان بالقياس: ومعناه تقديم قياس خفي على قياس جلي لقوّة علّة الخفي» فالدّرحيح 
يكون بقوّة الأثر لا بالظهور والخفاء» ومثلوا لذلك بطهارة سؤر سباع الطير. 
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- المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدق مراعاة الخلاف والاستحسان في رعاية الوازع الديني. 

- الفرع الأوّل: أثر إعمال قاعدة مراعاة الخلاف في رعاية الوازع الدّيئ. 

إذا تقرّر أن قاعدة مراعاة الخنلاف أصبحت من الخطط التُشريعيّة ال يساعد اعتبارها على 
الحافظة على مصلحة المكلّف» ودرء المفسدة عنه؛ .ما يوافق سنن التشريع ومقاصد الشّارع؛ فقد 
يرتكب المكلّف فعلاً منهياً عنه عند مجتهد فإذا رتبنا على ذلك الفعل الأحكام الي تناسبه من 
فسخ أو إبطال» فإنّهِ يؤدّي إلى أمر أشد من مقتضى النْهي» فتأتٍ مراعاة الخلاف هنا ويجد فيها 
اجتهد المنفذ الشّرعي الصّحيح لأجل تصحيح هذا الفعل» ويعمله ويرتّب آثاره عليه» ويبقي ا حالة 
على ما وقعت عليه لأن ذلك أولى من إزالتها لتعلق بعض الحقوق هاء ولدفع الضّرر الأشدء وهذا 
عثل قمّة التيسير ورفع الحرجء وهما من أبرز سمات التُشْرِيع الإسلامي» يقول محمّد شقرون!!! : 
«والمدلول التشريعي لمراعاة الخلاف يتجاوز المعيئ الأصولي الضيّق» ليشمل المع التّشريعي العام 
بجوانبه الفقهيّة القانونية» والأحلافيّة الرّوحيّة» فهو تطبيق دقيق لواقعيّة التشريع الإسلامي ومرونته» 
2 

فقاعدة مراعاة الخلاف تدخل في الجوانب الأخلاقيّة والرّوحيّة» وتخدم هذا الجانب من جهة أنّها 
تحافظ وترعى مصلحة المكلّف» وتصون أعماهم عن الإبطال مادام بالإمكان تصحيحها ,عراعاة 
قول مجتهد آحنء 7 8 © () 5 5 1[ لا للئالا ير 2 ”7 

3 7 

والمكلف إذا علم وتيقن من صحّة عمله أثر ذلك في إمانه» وقوي بذلك وازعه الدّيي. 
كما أن قاعدة مراعاة الخلاف تؤثّر أثراً بالغا في الجانب الدّعوي الذي هو الحرّك الأساسي 

للوازع الدّيء لأن جمع الكلمة وتوحيد الصّفوف هو مقصد من مقاصد الشّارع ولا يمكن أن 
يقوى الوازع الدّيئ بدون تحقيق هذا المقصدء فيحتاج الدّاعية أن يعرف ويراعي توجّهات 
لناهر؟ عند اعد سنرول 4 راحب قانة: نزاهاة او عند المالكيّة وأثره في الفروع الفقهيّة» وهي رسالة ماجستير 
مقدّمة إلى كليّة الشّريعة والقانون» جامعة أُمّ درمان الإسلاميّة» لم أقف له عن ترجمة مطبوعة. 
(2) محمد شقرونء مراعاة الخلاف عند المالكيّة. ص5 1 . 
(3) سورة محمّدء الآية 33. 
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الأشخاص المذهبيّة فلا يتعرض للمذاهب المعتيرة بالتّقد اللأذع» واتّهام أصحابما بالمروق من 
الشرع؛ لأنْ في هذا سدّ الطريق أمام دعوة النّاسء وينتج عن ذلك ضعف الوازع الدّي بسبب قلة 
تقبّل النّاس عن الدّاعية الذي لا يراعي خلاف العلماء. 

وتنا يقرّي هذا المعى ويزيده توضيحاء أن امحتهدين مي عملوا على إحياء لسئن الإسلام وهديه 
لابدَ وأن يناظر بعضهم بعضاً بطريقة تضمن الطاعة المأمور يها في قوله تعالى: ألا 1‏ 85 0©) 
8 5[ لالئلا ‏ << لا را [ > 2 ٠‏ 3طاللل, 
وعلى المخطئ منهم أن يعترف أو يشعر بضعف دليله ولو لم يصرّح بذلكء لكن المهم أن 
يُراجحع نفسه لما يستقبل من الرّمن» وقد كان دأب السّلف الصّالح -رضي الله عنهم - على هذاء 
يتناظرون في المسائل المختلفة وبعد المراحعات يتفقون على رأي واحد, وهكذا حصل كثير من 


الإجماعات(2, 


والذي أعافم على تحقيق مقصود الشارع من الاثفاق والاجتماع هو قوّة وازعهم الدّيئ الى من 
مقوماتا مراعاة الخللاف. 

ويصوّر لنا الشّاطبي هذا الأثر النْاتج عن مراعاة الخلاف في رعاية الوازع الدّيئي فلل جنال أن 
الغاية من الخلاف هي الوصول إلى مقصود الشارع - فيقول: «أمّا الأول فالتردد بين الطرفين تحر 
لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين» واتّباع الدّليل المرشد إلى تعررف قصدهء 
وقد توافقوا في هذين المقصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه 
ولوافق صاحبه فيه» فقد صار هذا القسم في المع راجعا إلى القسم الثاني» فليس الاختلاف في 
الحقيقة إلا في الطريق المؤدّي إلى مقصود الشّارع الذي هو واحد إلا أنه لا يمكن رجوع المحتهد 
عا أذلى اليه فياه يقير ءيذاك الناقاء وسواء علينا أقلنا بالتحطئة أم قلنا بالتصويبء, إذ لا يصحّ 
المكيد أن يعمل على قرول غيرة.وإن كان منسيبا أبضاء كينا لاضور لدؤللك إن كان تعس عمنا 
فالإصابة على قول 
(1) سورة الإسراءء الآية 53. 


(2) زايدي عبد الرّحمان» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص132. 


204 


المصوّبة إضافيّة» فرجع القولان إلى قول واحد هذا الاعتبار» فإذا كان كذلك فهم في الحقيقة 
متفقون لا مختلفون ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتّحاب والتّعاطف فيما بين المختلفين في مسائل 
الاحتهاد حتّى لا يضيروا شيعاء ولا يتفرقوا فرقاء لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشتارع 
فاختلاف الطّرق غير مؤثّر كما لا اختلاف بين المتعبّدين لله بالعبادات » (1), 

فمراعاة الخلاف ترفع الخلاف فتؤدّي إلى الوفاق» أو تقلل من الخلاف فيصير قي دائرة ضيّقة 
تحقيقاً لقصد الشّارع من وضع الشريعة» فمئ احتمعت في الفقيه صفات الكمال لم يتناقض عنده 
تحقيق مقصود الشّارع من رفع الخلاف الفقهي مع بذل المجهود في التَعبّد لله بالدّليل» وإِنّما يقع 
الخلط في هذه المسائل عند من لم يحط ممقاصد الشريعة» وتوهم تعارض القواعد المختلفة ولم 
يستطع التُوفيق بينها لتحقيق منهج إيحابي احتهادي بين به واقع إسلامي صحيح /2. 

وممًا يزيد من وضوح تأثير قاعدة مراعاة النلاف في رعاية الوازع الدّين؛ أن مرجع القاعدة 
ومفهومها معين على الورع والاحتياط والاستبراء للدّين» لأن المكلف إذا أراد أن يتَصف بأعمال 
الصّالحين وصفات الأبرار لابدّ عليه أن يتوقى الشّبهات ويراعي قول من قال بالتّحريم فيعمل به 
وعاية للوازع :الذي 30 

يقول السّيوطي: «الأفضليّة في مراعاة الخلاف لعموم الاحتياط المطلوب في الشّريعة على 
الإطلاق» واعتماده على الورع المطلوب أيضاً في الشّرع؛ فكانت مراعاة الخلاف أفضل لثبوتما من 


حيث عموم الاحتياط» [14, 


(1) الشاطبيء الموافقات» ج4/ص5395. 
(2) زايدي عبد الرّحمان» الاحتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص133» وشقرونء مراعاة الخلاف عند المالكيّةه ص8 14. 
(3) الونشريسيء المعيار المعرب» ج12/|ص/3. 


(4) السّيوطي» الأشباه والنظائر» ج1/ص/13. 
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- الفرع الثاي؛ أثر قاعدة الاستحسان في رعاية الوازع الدّي. 

من خلال ما تقدّم تبيّن لنا أن قاعدة الاستحسان ذات فوائد عظيمة خاصة فيما تعلق بالعقود 
المعاصرة» لأنْ كثيراً من العقود المعاصرة هي عبارة عن عقود مركبة فهي تحتاج إلى الأدلة الي تقوم 
على تعذه العلل :انها تلياء؟ «الكتعبراة علج الفناس :قد من قي" إل طرق متسدوف أو رقنا" عل 
برعاية الوازع الدّينء لعدم تحقيقه مقصود الشّارع» من أجل التَصرّفات الصّادرة عن المكلفين» 
ومثال ذلك: عقد الاستصناع» فإذا تعاقد شخص مع صانع على صنع شيء كأن يتعاقد معه على 
خباطة لوف أو عفرو كفل وعوم نان تنعط القانى: ياف كن العقرة عليه وفك العقك 
معدوم» ولكن أجيز العمل به لتعامل النّاس به في كل زمان؛ من غير نكير من العلماء» وقد عدّه 
الأصوليون من باب الاستحسان بالإجماع, ا لحاحة الناس إليه» ودفع الحرج عي 

ويظهر أثر الاستحسان في رعاية الوازع الدّين في هذا المثال أن: النّاس إن لم يكن مثل هذه 
العقود جائزة ومقيّدة بالقيود الشّرعيّة الصّحيحة» فإن المكلف سوف يضطر مع مسيس الحاجة إلى 
عقود مخالفة للشريعة» ولا يخفى ما في هذه المعاملات من نقض للوازع الذيئ. 
لذلك قال الإمام مالك: «أنّ المغرق في القياس يكاد يفرق السّنّة» (2, 

أي أن الأذ .مقتضاه في كل حالة وإن لزم منها حرج وضيقء يكاد يفارق الأدلّة من الكتاب 
والسَنّة» وعمل الصحابة من مراعاة رفع الحرج وتحقيق مقاصد الشريعة» الذي يؤدّي إلى رعاية 
الوازع الديئ. 

اقول ”نيتور نلو كلها نذافع الور ننارك حافك له فقزة الامعهيتان علو امن وطن فينو رك 
مقتضى القياس لمصلحة في موضع معيّن» أي في مسألة جزئيّة ويدحل في المصلحة رفع الحرج 
والتوسعة ودفع المشقة. 

وإن الاتجاه في ذلك كله ينتهي إلى غاية واحدة وهي ألا يتقيّد الفقيه امجتهد عند بحث الحزئيّات 
ينطبق ما يؤدّي إلى اطراد القياس إن وحد مضرّة أو مشقة أو منع مصلحة محتلبة. 
بل يؤثّر هذه الأمور في القياس» لأنّه مادام الموضوع ليس فيه نص من الشّارع بل هو 
ب دعي ج2050 برو قو زيار 
(2) الشنّاطي» الموافقات» ج4/ص595)» والاعتصام» ج2/ص382. 
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اعتماد على الاستنباط المْحرّد واستخراج العلل من النُصوص ووجد أن طرد العلّة يوجد ظلماً أو 
يحلب مضرّة أو يدفع مصلحة» أو يوجحد حرجاًء يكون الواحب ترك القياس؛ والأخذ يمذه الأمور 
الي تتفق مع روح الدّين ولبّهه وتشهد لها نصوصهءففي القرآن: |لاأومَا جَعَلٌ عَيَكرْْ في ادبن مِنْ 

ا" 

وف الحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار» (2) ٠‏ والدّين جاء لمصالح الناس في الدّنيا 
والآخرة» فيكون الأحذ بالاستحسان وترك القياس في هذه الأحوال هو لب الإسلام وصميم 
00 

وعلى هذا فقاعدة الاستحسان ينظر فيها إلى تحقيق مصالح الناس» وأولى المصالح أحق بالرّعاية 
مصلحة تحقيق الوازع الدّيئ في قلوب المكلفين, 

يقول الريسوني: «معئ الاستحسان هو مراعاة المصلحة والعدل» فهذا يعئي أن عل الفقكدة ألا 
يغيب عنه الالتفات إلى مقصود الشارع وهو المصلحة والعدل» فإذا وحد مصالح مهملة ومضيعة, 
الامتحياة بن كيه ويل ها ويك خا فا زعام وعد مني 

فعلى الفقيه الَظر إلى مصلحة تحقيق الوازع الدّينٍ حال الاجتهاد والنّظر في القضايا لأنْ اعتبارها 
هو عين المصلحة الي قصدها الشتارع» ويترئب على ذلك أيضاً أن العمل بالاستحسان يتضمّن 
الَظر إلى المآل 57 غ والمتعلّق بأفعال وتصرّفات المكلفين» وال هي موضوع وأساس الوازع الدّيئ؛ 


فالنَظِر بالاستحسان في حقيقته هو اعتبارٌ لرعاية الوازع الدّين وحراسة لمقوّماته. 


(1) سورة الحج, الآية 8/. 

(2) سبق تخريجه» ص12 2. 

(3) أبو زهرة؛ محمّدء مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهيّة» دار الفكر العربي» بيروت؛ (د.ط.ت)ءص2895. 
(4) الرٌيسوني» نظريّة المقاصد عند الإمام الشنّاطبي» ص7 8. 


(5) الشّاطبي» الموافقات» ج4/ص600. واليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلقه ص 1 57. 
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- المبحث الرابع: 
قاعدة الاستصلاح وصلتها برعاية الوازع الديني. 

لقد جعل الله عند كل أمر من أوامره مصلحة عاجلة أو آجلة» وهذه المصالح من شأنها أن 
ترغب العباد في امتثال الأوامرء كما جعل الله عند كل ني من نواهيه مفسدةٌ تنفرهم من الوقوع 
في غضبه وسخطه. ولكنّ المقرّر عند العلماء أن نصوص الشّريعة ال هي مَحضْنٌ الأوامر والتواهي 
متناهية» والحوادث والقضايا غير متناهية؛ بل هي متتابعة مختلفة متغيرة» فيحتاج الناس يبهذا الاعتبار 
إلى قواعد كليّة ونصوص عامّة تندرج تحتها كل قضيّة مستجدة» حتّى يتبِصّروا حكم الله تعالى 
فيهاء ويدركوا من خلال ذلك المصلحة المترتّبة على الإباحة» أو المفسدة المترتّبة على الحظر والمنع. 

ولاشكٌ أن من بين المصالح المقصودة شرعاً رعاية الوازع الدّيي» فجاءت النُصوص حافلة 
باعتباره» من الكتاب والسّنّة» وجرياً على القاعدة السّابقة وهو أن المتناهي لا يفي بغير المتناهي» 
فإنّه تعرض للمكلفين قضايا جديدة يحتاج المكلف أن يعرف مدى خدمتها لمقصد رعاية الوازع 
الذي أو حرمها له فيبرز من خلال ذلك مفهوم قاعدة الاستصلاح كأداة لحراسة الوازع الدّيئي 
ورعايته» ووسيلة يستعملها العلماء لقطع الطريق أمام كل ما من شأنه أن يهدّد هذا المقصدء أو 
تشريع ما يخدمه ويرعاه. 


وفطي امسقم عد يدف إن تموساك: 


- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الاستصلاح. 
- المطلب الثان؟ أهميّة قاعدة الاستصلاح عند الأصوليّين. 
- المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدة الاستصلاح في رعاية الوازع الديني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الاستصلاح. 
في هذا المطلب أتحدّث - إن شاء الله - عن تعريف قاعدة الاستصلاح» وبيان مفهومهاء 

ولزيادة النتوضيح أتحدّث عن محال العمل بالمصالح المرسلة كوا موضوع قاعدة الاستصلاح» وذلك 
في الفروع التالية: 

- الفرع الأوّل: تعريف الاستصلاح. 

- لغة: الاستصلاح في اللّغة معناه: طلب الصّلاح» وهو نقيض الاستفساد/!) , 

- اصطلاحاء وأما الاستضلاح يعرف الأضوليّين فهو: ترتيب الحكم الترعى .على المضلخة 
ليلل سو :دنا عاك ارمع الخال اتاج 

أو هو: الأحذ بالمصالح المرسلة» وهو هذا المععئ استنباط حكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماعء 
بناء على مراعاة مصلحة ملائمة لمقصود الشّارع» وما تفرّع عنه من قواعد كليّة[ة , 

وقد استعمل تبعص العلماء كلمة"الاستدلال" يذلا عو" الأمتصلات'" ,وهولأء قسمان متهي مرق 
أطلق اسم الاستدلال على ترتيب الأحكام وفق المصالم المرسلة خاصّة؛ ومن هؤلاء إمام الحرمين[4) 


زمنهم من أطلقها على جملة الأدلّة المحتلف فيها؛ كالاستصحاب والاستحسان والأذ بالمصالح 
الورك قور 

وسبب تسميته ب"الاستصلاح" راحع إلى أن المجتهد يستدل بالمصلحة المرسلة اليّ يراها على 
صحة الحكم على صحة الحكم الذي ينيطه با. 
(1) ابن منظورء لسان العرب» ج4/|ص 24/7 مادّة[صلح). 
(2) البوطي» ضوابط المصلحة» ص307» والشنقيطي محمّد الأمين» نثر البنود على مراقي السّعودء ج2/ص505. (3) 
مصطفى الرّرقاء الاستصلاح والمصالح المرسلة» دار القلم» دمشق» ط1ءسنة1408ه -1988م, ص12. 
(4) إمام الحرمين الحويئ» البرهان في أصول الفقه» ج1/ص113. 


(5) الشنقيطي, نثر البنود» ج2/ص 506. 
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ِ- الفرع الغاني: يجحال العمل بقاعدة الاستصلاح. 

أثفق العلماء على عدم إعمال قاعدة الاستصلاح في محال العبادات» والمقدّرات؛ كالحدود 
والكفارات: وفروض الإرث وشهور العدّة بعد الموت او الطّلاق» وكل ما شرع محدّداً واستأثر 
الشارع بعلم المصلحة فيما حدد به, 

فأمًا أحكام العبادات فلأنّها تعبّديّة وليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الحرئيّة لكل منهاء وأمّا 
أحكام المقدّرات فلأنها مثل أحكام العبادات» حيث استأثر الله تعالى بعلم المصلحة فيما حدّد به. 

وإذا تمكُنًا من إدراك بعض العلل والحكمء فإِنْ هذا لا يمنع من أن الأصل فيها التعتدل" , 
فانبحال الرّحب لإعمال قاعدة الاستصلاح هو باب المعاملات والعادات والسياسة الشرعيّة» أو هو 
ما يتَصل ,معاملة النّاس بعضهم ببعضء وإِنّما كان هذا النّوعَ بحالاً للاستصلاح لأن الأصل فيه 
الالتفات إلى المعاني والبواعث الى شرعت من أجلها أو عندها الأحكام؛ باثفاق الفقهاءء إذ أن 
التتكاليف في هذه الأمور قصد يما تكوين مجتمع إسلامي على أساس العدل والفضيلة» وهذا يقتضي 
تشريع كل ناض لنانة أنا خلي عله ا ودرا سير : 

وقد دل على أن أحكام المعاملات والعادات والسّياسات الشرعيّة الأصل فيها النْظر إلى المعان 
والمصالح الى شرعت من أجلها هو الاستقراء الدّال على أن الشارع قصد مصالح العباد من تشريع 
الأحكام» فقد توسّع في بيان العلل والحكم لاقي 

ومن هنا يتبيّن لنا أن قاعدة الاستصلاح بحالها الأحكام المعقولة الحكم والملحوظ فيها المصالح 
امترئئبة عليها. 


(1) الشّاطي» الموافقات» ج2/|ص 2445 عبد الومّاب خلاف» مصادر التّشريع في ما لا نص فيه ص 89» والبغا مصطفىء أثر 
الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي» ص36 -3/7» وأبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلاميّة» ص75 5. 

(2) الشنقيطي» نثر البنود» ج2/ص 507 حسين حامد؛ أصول الفقهه ص7 26. 

(3) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص450. 
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- المطلب الثاني: أهميّة قاعدة الاستصلاح عند الأصوليّين. 

إن عظمة الإسلام وسمرٌ شريعته» ووفاء نظامه بتلبية حاجات الأمم ومصالح الشّعوب أضحت 
حقيق لا جدال فيهاء حاءت نصوص هذه الشّريعة نفسها تقرّرهاء ثم كان تاريخ المسلمين الأوّل 
كبر اهدي ترف جد عن عونق راس ١‏ امور قل ةرارك اندامدة الكرت وفقهاء قالويه 

وإذا كانت عظمة الإسلام وسموٌ شريعته تتمثلان في قدرة هذه الشريعة على مسايرة مصالح 
الناس وتلبية حاجيّاقم. كان لنا أن نتساءل عن الطريقة الى سلكتها الشريعة في تلبية هذه 
الحاحات وتحقيق تلك المصالح» ولكي نعرف ذلك فقد قسّمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 
كالتالي: 

- الفرع الأوّل: حقيقة المصلحة المقصودة الى تعتمد عليها قاعدة الاستصلاح. 

لم يكن مصطلح المصلحة معروفاً عند الصّحابة - رضي الله عنهم - وإِنّما كانوا يعبّرون عمًا لم 
يثبت فيه شيء من القرآن أو الأثر ب" الرّأي"2 يقول أبو زهرة #اوالرّأي قد فهم كثير من 
لط قو لد لقا و ير 1 بالف ان اران القع كان بعر نا عند الصحابة يشمل هذا 
زكفال الاتستهاك بالمصنليهة ديا لالع" “قبن نقد كاذ 4ه اللوعين اماق حمر لمتحا قن 
لكر أن اكشياف ل ا عاك وك رق ان انا هنا كت الأفرفية 1 كداني ال تمان واه 
رسوله - وه - سواء أكان يتعرّف ذلك الأقرب من نص معيّن وذلك هو القياس» أم الأقرب إلى 
العاية الاك لتر بوذلك هوا الضلكية! :. 

فالعمل بالمصلحة من جملة القواعد الى شاع العمل بما في العهد الأوّل» إلا أن العمل بما لم يكن 
يحمل الاصطلاح الذي تعارف عليه من جاء من بعدء ولذلك كان العمل بما لدى كبار الفقهاء 
وأتباعهم حل نقاش وجدال لاشتباه الواقع بينها وبين الحكو بمجرّد الرأي المبئ على الهوى؛ وما لا 
شك فيه أن العمل بالمصلحة هو مقصود الشّارع؛ لكن هناك مصالح متفق على أصلها وهي الي 
تعلق رالأدلة كن نيا اوس الكنانت ,و النلقة والابها مج السنائو ا وما هر قر ده وف نا 
رق ظلنها واإقالحة مويله 71 
(1) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الفقهيّقه ص ١,246‏ 

(2) زايدي عبد الرّحمان» الاجحتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص328. 
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وعليه فإِن المصلحة هي ما حافظ على مقاصد الشّارع ولو حالفت مقاصد النّاسء فإنْ الأخيرة 
إذا حالفت الأولى لم تعتبر في الواقع ونفس الأمر مصلحة. وإِنّما هي أهواء وشهوات زينتها النتفس 
وألبستها العادات والتّقاليد ثوب المصلحة؛ وفي هذا المععئى يقول الغزالي *«أمَّا المصلحة فهي عبارة 
في الأصل عن جحلب منفعة أو دفع مضرّة» ولسنا نع بما بذلك» فإن حلب المنفعة ودفع المضرّة 
مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكنّا نع بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشارع» ومقصود الشارع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم؛ وعقلهمء 
ونسلهم؛ ومالهم» فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوّت هذه 
الأغذو "وى تمد + ود نشد سناع برزر ذاه لقف الله الماسية 0 ناي القنافق: امكاح نا 
م 
- الفرع الثاني أوجه التّرحيح بين المصالح فيما بينها. 

ذا فزن هيفن أن المصلحة المقصودة هي ما كان نانفا لمقاصد الشارع حاب الماك 
المقصودة ودافعاً للمفسدة» فإنَ مع هذا المعيى الأساسي الذي يعتبر معياراً للمصلحة؛ فَإِنّها في بعض 
الأحيان يمكن أن تتداخل المصالحء ويحتاج الفقيه إِزَّاءِ ذلك إلى ترجيح مصلحة على مصلحة 
أخرى؛ فتكون المصلحة المقصودة عند الشّارع هي المصلحة الرّاححة مع عدم انتقاء مفهوم 
المصلحة في المرجوحة. 

ولذلك قسّم العلماء المصلحة إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة» والذي يهمنا هنا هو بيان 
معايير هذه التّقاسيم لأنْها تعيننا على الإدراك الحيّد لمفهوم المصلحة الى لابدٌ أن تحققهاء يقول 
الرّيسون - في هذا الصّدد -5الأحل الحصول على إدراك جيّد وصحيح لمفهوم المصلحة لابدّ أن 
ننظر إليها من عدّة حهات وعلى عدّة مستويات: 

- يمكن في البداية أن ننظر إلى المصلحة نظرةً مبسّطة جامعة؛ فنقول: إِنْ المصلحة هي كل ما فيه 
خير ومنفعة مجموع النّاس ولأفرادهم. 

- وننظر من جهة أخرىء» فنجد الوجه الآخر للمصلحة وهو درء المفسدة... وهكذا يصبح من 
صميم المصلحة انّقَاء المفاسد. 

(1) الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج1/| ص 266. 
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- وننظر من جهة ثالثة فنجد أن المصالح الى يحتاجها النّاس وينتفعون بما تقع على أنواع 
وأشكال» وإذا اقتصرنا على الأنواع الأساسيّة - حسب تقسيم علمائنا - نحد حمس مصالح كبرى 
جامعة وهي: مصلحة الدين؛ ومصلحة النفس» ومصلحة النسل» ومصلحة العقل» ومصلحة المال. 
ويمكن أن ننوعها بشكل آخرء فنتتحدّث عن مصالح ماذية ومصالح معنوية ويدحل في المصالح 
المادّيّة: الأبدان والأموال وما يخدمهاء ويدحل في المصالح المعنوية؛ المصالح الرّوحيّة والعقليّة والنفسيّة 
والخلقية. 
- وننظر من جهة رابعة فنجد أنْ المصالح والمفاسد تتفاوت تفاوتاً كبيراً في رتبها... ولذلك قسّم 
العلماء المصالح إلى؛ ضروريات» وحاجحيات» وتحسينيات» وداخل كل مرتبة مراتب متفاوتة لا 
مدعي ا 

- وننظن إلى للق المي الواسع فتجل: الشىء يكو 'مضلحة» 2 يصير مع الزمن ‏ مفسذة 
والعكس... وهذا يقودنا إلى جهة أحرى -سادسة - من جهات النظر إلى المصلحة» وهي جهة 
عمومها وخصوصها... فيجب أن نضع ف الميزان كل ذلكء ثم ننظر ونوازن من جميع الجهات 
الآنفة الذكرء وبعد ذلك يظهر لنا ما يستحق التّقدم والاعتبار» وما يستحق التأخير والإهدار, 
وحينئذ فقط نكون عاملين بالمصلحة حقّاً ومقدّرين لها حقاء وتلك هي المصلحة ال أعئن»/1). 
ونقذاة ‏ التقافيق' هته والعل: كنا تلام قود أورا إل اعت سيط منهوة: العلجة القصيوةة 2 
اهز إليها من حيت الترجحيع ين المصالط المتخارضة 27 

وحينها يمكن أن نعرف ماهية المصلحة المقصودة شرعاً ضمن قاعدة الاستصلاح. 

والخلاصة أنْ قاعدة الاستصلاح لما أهميّة كبرى» إذ هي من بحالات الاجتهاد في القضايا 
والتوازل المستجدّة» يقول الرّيسونٍ كلاوهذا الضّرب من المصالحء ليس بالقليل ولا بالهين» بل 
يكفي أن ما يعرف بالسّياسة الشّرعيّة يقوم أساساً على حفظ المصال المرسلة تّسع دائرتها يوماً بعد 
يوم» فهي تتزايد بتزايد حجم الأمّة وبتزايد حاحاقاء وتزداد وظائف 
(1) الريسون» الاجتهاد» النّصء الواقع »المصلحة» ص 34 -39. 


(2) حسّان حامد» نظريّة المصلحة في الفقه الإسلامي» مكتبة المتبنّي» القاهرة» سنة1981م, ص33 وأصول الفقه» ص2/78. 
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الدّولة وتضحّمهاء وهكذا أصبحت المصال المرسلة تمس كيان الأمّة ومصيرهاء وتؤثّر على أرزاقها 
وكرامتهاء وعلى انحطاطها أو تقدّمهاء فمن خلال الإحاطة بأحكام الشريعة ومقاصدهاء ومن 
خلال الخبرة بأحوال الأمّة ومتطلباهاء ومن خلال النظر والتّقدير العقلي يتم تعيين المصالح المرسلة: 
أوضغياى سراهها الام ان 
- الفرع الثالث: مذاهب العلماء في الأخذ بقاعدة الاستصلاح. 

اختلف الأصوليُون في الأذ بقاعدة الاستصلاح اختلافاً واسعاء ويهمّنا هنا أن نورد بعض 
أقوال العلماء الى تضيّق من دائرة الخلاف بين المذاهب في الأحذ بقاعدة الاستصلاح» وتدل على 
اعتبارها عند جمهورهم. 

يقول القرافي - مبيناً أن القول بالمصالح المرسلة محل اتفاق -5اوأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها 
22> نمي لكيه و رذ فاتير [ ركهفر دوف امون يدا ون لذ المادرقا امد ا اينات 
لذلك المععى الذي به جمعوا أو فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة فهي 
حيكذ في جميع المذاهب»21). 
يقول ابن عاشور - عن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة -اولا ينبغي التردد في صحة الإسناد إليهاء 
لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في الشرع بجزئي 
ثابت حكمه في الشريعة للمماثلة بينهما في العلة المنصوصة؛ فلن نقول بحجية قياس مصلحة كلية 
حادثة في الأمة لا يعرف لما حكم على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي 
هو قطعي أو ظيٍ قريب من القطعي؛أولى بنا وأحدر بالقياس؛ وأدخل في الاحتجاج الشرعي»!" . 
ويقول البوطي #لاثبت ما يدل على أن الأحذ بالاستصلاح محل اتفاق من أثمة المسلمين 
وعلمائهم: ولا ينائي ذلك أن كثيراً من هؤلاء الأئمة لم يعدوا الاستصلاح أصلاً مستقلاً في 
الاحتهاد» فإفهم أدبجحوه في الأصول الأخرى, إذ الخلاف لا ينبغي أن يكون في التسمية 
والاصطلاحات »(4). 


(2) القراقي» شرح تنقيح الفصول» ص 394. 


(3) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص309. 





(4) البوطي» ضوابط المصلحة»ص 356. 
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- المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدة الاستصلاح في رعاية الوازع الديني. 

لقد تقرر بحلاء كون الشريعة لا غرض لما سوى مصال العباد؛ وأن كل نصوصها وأحكامها 
نما تروم تحقيق تلك المصالح مع ما تستلزمه من درء المفاسد» ففهم تلك المصالح وإدراكها سبيل 
لتحقيق رعاية الوازع الديئ, لأنْ فهم العبادات وحكمها ومقاصدهاء والالتفات حين التَطبيق إلى 
أبعادها العقدية والفكرية وآثارها التربوية والنفسية ومصالحها الاحتماعية من شأنه أن يجعل 
العباذات (مدرسة للسّالكين ومنهجاً للمربّين والمصلحين؛ وإذا عدت بحرّد تكاليف تحكميّة ورد 
أعباء تعبّديّة ومراسيم شكليّة لابدٌ من قضائها وكفىء فإنّها تصبح حينذاك محرّد دين يقضى على 
حساب ما يحتاحه من وقت أو جهد أو مال» وهكذا يمكن أن تعد هذه العبادات مفوتة للمصالح 
ومتعارضة معهاء فيكون أصحاب هذه النظرة بين من يؤيّدها فقط ليستريح منها ومن حسابماء 
وبين من يتركها بالمرّة وينصرف إلى مصاحه) /1). 

فالاجتهاد باعتبار الاستصلاح والنّظر إلى المصالح يعد منهجاً تربويّاء يساعد على تقوية الوازع 
الذي ورعايته» لأنه يقوم على تحقيق قيم الحياة الإنسانيّة كالعدل والمساواة وغيرهاء يقول 
الدّرين - عن أهميّة الاجتهاد بطريق الاستصلاح -اعلى أن هذا المنهج العظيم الجدير بالتّقدير من 
مناهج الاجتهاد بالرأي في سياسة التشريع» هو جدير أيضاً بالتّنفيذ... لأنه يحبي فيها -الدول 
الإبلامية # روت التضارة الاسالاسية اق جانبهة التشريغن ,ينرجه اخافى فطلا عن أن هذا الأضل 
بهّد السّبيل لأن تعيش الحياة الإنسانيّة قيمها ومثلها وأصول الحقّ والعدل والمساواة والحرية 
المميو له والشكافا »داقع وغيراة)21. 

ولزيادة استجلاء أثر قاعدة الاستصلاح في رعاية الوازع الدَّين نشير إلى مسألتين من الأهميّة بها 
ا 
أ - المسألة الأولى: النْظر المصلحي حال التعامل مع التصوص. 

إذا وصل اليقين بنا -ولابدٌ - بأن التصوص عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلهاء كما 
[) الرريسونء الاجتهاد» التصء الواقع؛ المصلحةء ص53 -54. 


(2) الدّري» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء ج1/ص50. 
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قال تعالى: [/1 * عه 0 ©2226 
فإنّه لا يسعنا إلا أن تتّخذ التتصوص معياراً لضبط المصال المعتبرة وتقديرهاء وتمييز المصلحة من 
المفسدة» وتمييز المصالح العليا عن المصالح الثنيا!2), 
ولذلك نك ابن يمية يال إلى المتاصد. نظرة واسعة يك تسع أيضا الفافته الروضية الي 
تساعد مراعاتها والنظر إليها واعتبارها على إيجاد حياة سعيدة للإنسانء كما قال تعالى: [/11 لا 
نا لا لا ط شه ةق 8 8غع12اثا 
كما سلّط الصّْوء على المصالح الخلقيّة ال جاءت ها التصوص» فقد ذكر أنْ كثيراً من الخائضين 
في أصول الفقه قد ( أغفلوا العبادات الظاهرة والباطنة» من أنواع المعارف بالله تعالمى وملائكته 
وكقهةورسله والحوال القزوب و أعيزافاء "كيده ال ومعشقه احلاص الذي لد بوكر كل عليه 
والرّحاء لرحمته» ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدّنيا والآخرة» وكذلك فيها شرعه من 
الوفاء بالعهود» وصلة الأرحام؛ وحقوق المماليك والحيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» 
وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونمى عنهء» حفظاً للأحوال اللثةووقديي الاق وويو أن هذا 
حر من ابجزاء مااحادث به التريعة من الميناته) /4. 
ويندرج ضمن هذه الْنَظرة للمقاصد والمصالح إدراك معان الأحكامء وتطبيقها تطبيقاً يُراعى فيه 
الوازع الدّيئ» ومن أمثلة ذلك: 
«حديث أن فوس الأشتري عرسي ال د فلوسا على الث + 95د آنا وريخاات من 


ب عمّيء فقال أحد الرّحلين: يا رسول الله مك زر باعل يفن نا 


(1) سورة الأنبيا» الآية 7 10. 
(2) الرّيسوني» الاجتهاد, النَصء الواقع؛ المصلحة» ص50. 
)3 سورة الرّعد» الآية 8,. 


(4) ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج32/ص 234. 
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ولآك الله عرٌ وجلء وقال الآخر مثل ذلكء؛ فقال - وَل -: « إنا والله لا نولي على هذا العمل 
أحداً سأله ولا أحدآً حرص علي»!1', 

يقول الرّيسوي: «فهذا الحديث صريحٌ» مؤكد بالقسمء في أن من طلب الإمارة أو حرص عليها 
لا تعطى له. ولذلك مقاصد مصالح لا تخفى» وحسبنا أنْ أعظم مصائيبنا من أوّلنا إلى الآن هو 
الصّراع على الإمارة من طلأهاء وتسلطهم على الأمّة من غير أهليّة متهم ولا موافقة منها. 
وللحديث مرام تربويّة تتمثل في كبح أطماع التفوس من حب للرّياسة والعلو والظهور وما في 
للق وي السو ا 1 

فالحكم هنا معلل برعاية الوازع الدّيئء للك 1 انانف ور اه م و عو هه 
الحالة بواعث ونوايا تدل على قوّة الوازع الدّين ولى من سأله ذلك؛ كما في قصّة زياد بن الحارث 
الصدائي -رضي الله عنه - الذي قاد قبيلته إلى رسول الله - طِ ليعلنوا إسلامهم» قال زياد: 
«اوكنت سألته أن يؤمري على قوميء ويكتب لي بذلك كتاباء ففعل.., »[3ا. 

وقد علق ابن القيّم على هذا فقال: «وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه 
كفاً... فإِنْ الصّدائي( زياد بن الحارث) إِنّما سأله أن يؤمّره على قومه خاصّةء وكان مطاعاً 
فيهم, عيبا إليهم» وكان مقصوده إصلاحهمء ودعاءهم إلى الإسلام» فرأى الب - دُ - أن 
فيلك تزه اق تزلئيه اتأحانه :لبوا ورا أن ذلك النتائل لين اطنديظ الأول لجا اله 
الولاية لحظ نفسه ومصلحته هوء فمنعه منهاء فولى للمصلحة؛ ومنع للمصلحة» فكانت توليته لله 
ومتعة 313 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما روي عن ابن تيمية حيثما مرّ مع بعض أصحابه في زمن التتار على 
قومهم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان معه؛ فأنكر عليه ابن تيمية معلّلاً 
(1) صحيح مسلم بشرح التُووي» كتاب الإمارة» باب النّهي عن طلب الإمارة» رقم1733:ج12/ص525. 
(2) الرٌيسون» الاجتهاد» النّص»ء الواقع» المصلحة» ص930. 
(3) ابن القيّم» زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسّسة الرّسالة» ط14» سنة1410ه -1990م,: ج3/ص668. 


(4) المصدر نفسه. 
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ذلك بأن الله حرّم الخمر لأنْها تصدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة» وهؤلاء لا يصدّهم الخمر عن قتل 
النفوس والإفساد في الأرض .١/‏ 

نهدا يدن على مراعاة الوازع الدذين؛ وجعله ار للأمر بالمعروف والنّهي على الكو اذ أن 
لني عن المنكر إذا أَدى إلى ما هو أعظم منه ول يؤدٌ إلى مقصده الذي هو تقوية الوازع الدّيئ في 
النفوس واستجابتها له» فمن المصلحة تركه حالتئذ. 
ب - المسألة الثانية: ضرورة اهتداء الخطاب الدّينِ بقاعدة الاستصلاح في رعاية الوازع 

الديئ. 

الخنطات البق هو( كل فهم للإسلام. أو عمل امن أخله فالماطبة اليه والترس المسحدي 
خطاب دينء وامحاضرة والنّدوة خطاب دين ولمحلة الإسلاميّة أو الكتاب الإسلامي خطاب 
دي . فالمنظاب الذي شامل للإنسان والرّمان» كشمول النشريعة الى يزتكر عليها) 127 

وللخطاب الذي أبعاد ومقاصد عظيمة الشّأن من بينها العمل على تقوية وحراسة الوازع الذي 
في قلوب المكلفين» وهذا الخطاب لابد له من أولويات ومناهج ليحقق غرضه من بينها؛ 
أ- وفاقيّة الخطاب الدّيئ: بمعيئ أن يكون الخطاب الدَّينٍ محقّقاً لاحتماع المسلمين» يسدّد ويُقارب 
أقزاء الاق سانيا ال 
ب - واقعيّة الخطاب: وتتمثل في التركيز على قضايا النثاس وهمومهمء أو ما يسمّى بالقضايا 
السّاحنة» فمراعاة الأهمّ فالمهم امر ضروري يحقق الغرض من الخطاب الدَّييْء فلاب أن يكون 
الخطانته الذيق مما بعرضن القضايا الينثة والوسترقاك لياه . 
ج - مراعاة أحوال المكلفين: وهذه نظرة مقاصديّة عظيمة في الخطاب الدّيي» لأنْ تحقيق 
(3) ابن القت إعلام الوقعين» ج3/ص6 7 00000 
(2) بوقلقولة عاشورء الخطاب الدّينِ وأبعاده المقاصديّة» مقال ضمن محلّة رسالة المسجد الصّادرة عن وزارة الشّؤون الدّينية 
والأوقاف, الجزائر» العدد الأوّل» رجحب 1428ه - جويلية 7 200م,. ص60. 
(3) المتذييل غنيد الكتهان» عر كله فطلي المنيفة مق مب الكية الكريفة:-مكنية الرْسد داشرون مكهت 1+ 33 142 
02 ص22 
(4) بيومي مصلح سيّدء ادع إلى سبيل ربّكء دار القلم» الكويت» ط4» سنة1406ه -1986م: ص14. 
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يخاطب به الشباب قد لا يصلح خطاباً للشيوخ» وما يُخاطب يه المثقف قد لا يُخاطب به 
ورعاية الوازع الدّيئ متوقف على فهم الخطاب» فالفهوم تختلف» والعقول تتباين» فما غير 
المثقف» وما يخاطب به الواحد قد لا يصلح او للجماعة» فمصالح الناس تختلف 
باتوو لكف الما لكاتو لازي . 

فوحب مراعاةً لذلك إعمال قاعدة الاستصلاح في تقدم الخطاب الدّييء حتّى يحقق أسمى 
مقاصده المتمثلة في رعاية الوازع الدّي. 

فالخطاب الدَّينٍ المتبصر والواعي ممقاصد الشريعة ومصالحها هو الخطاب الذي يؤمل منه أن 
يخرج الأمّة من التَلّف إلى التّقدّم» ومن الغفلة إلى الصّحوة؛ ومن التَعْبّت إلى الاجتماع» ومن 
الضعف إلى القوة» ومن الجمود إلى التجديد والاجتهاد» وكل هذه المعاني تعتبر مقوّمات لاصلاح 
ورعاية الوازع الذيئ. 
د - استخدام وسائل الإعلام الحديثة في سبيل نشر الدّعوة الإسلاميّة: وذلك لتبليغ الخطاب الذي 
اك عاد مك انف القاني” عفان هتاه الل ةدو تدوزيها" لكات العاميرة لطر 45 بين 
عدكة وسيهان ا . 

فهذه المصلحة الخادمة والحارسة للوازع الدّيئ لم تشهد لها النصوص الخاصة ولكنّها داحلة في 
قاعدة الاستصلاح لكوفا تحقق مصلحة نشر تعاليم الدّين وتبليغ الدّعوة. 


(1) البيانوي» محمّد أبو الفتوح» المدخل إلى علم الدّعوة» مؤمّسة الرّسالة» بيروت» ط1» سنة1412ه -1991م: ص/1. 
)2( الخادمي» نور الذين» أبحاث قِ مقاصد الشريعة» مؤ سسة المعارف» بيروت» ط1 سنة1429ه -2008م, ص22/79 


والبوطي» ضوابط المصلحة» ص 305. 
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- المامبحث الخامس: 
قاعدة شرع من قبلنا وصلتها برعاية الوازع الديني. 
ما لاشكٌ فيه أن الشّريعة الإسلاميّة هي الشريعة الإميّة المحكمة الباقية إلى الأبد لعموم النّاس 
وأنّه لن يتطرّق إليها تحريف ولا تبديل» ولن يقبل الله من أحد شريعة سواهاء وأن الشرائع الإهيّة 
السّابقة للإسلام قد باد أكثرهاء وما هو موجود منها قد دخله التحريف والتبديل» وما سلم من 
التحريف والتّبديل منسوخ بشريعة الإسلام إلا ما اثّفق عليه بين الشرائع وقد جاءت الشريعة 
الإسلاميّة به وبينته أكمل بيان» فلم يبق للإانسان حاحة إلى غيرها من الشرائع الإلهيّة أو القوانين 
الوضعيّة تلك حقيقة لابدٌ من بيافا. 
وقد جاء مبحث مهم من مباحث علم أصول الفقه والمتعلق بقاعدة شرع من قبلناء حيث اعتبره 
بعض الفقهاء أنه حجّة يستدل بماء كما اهتمٌ به المفسّرون في تفسيرهم للقرآن الكريم» وقد اهتم به 
ايشا اهفل لقديك لن حيك تقول االأغباز عن الماطيان «وهراتعهم: وها اتطمتنه امن كام 
وفوائدلة). 
ومن المقاصد الكبرى للشرائع السابقة والى اعتبرها الشرع الإسلامي رعاية الوازع الدّيئ؛ 
بتشريع الأحكام المناسبة» وحظر التَصرّفات الى يمكن أن قهدّده بالانميار ومنعهاء من هنا جاءت 
فكرة البحث في هذه المسألة لبيان قاعدة شرع من قبلنا ومدى رعايتها للوازع الدّي» وقد رأيت 
نسم هذا للحت إن قاذلة عطاك 
- المطلب الأوّل: تعريف شرع من قبلنا وحكم الاحتجاج به. 
- المطلب الثاي: أثر قاعدة شرع من قبلنا في رعاية الوازع الدّيني. 
- المطلب الثالث: بعض الأحكام الفقهيّة في شرع من قبلنا المترئبة على رعاية 
الوازع الديني. 
وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) عبد الرحمان الدرويشء» الشرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشّريعة الإسلاميّة» ص/ . 
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- المطلب الأوّل: تعريف شرع من قبلنا وحكم الاحتجاج به. 
- الفرع الأوّل: تعريف قاعدة شرع من قبلنا. 
كان للأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - قبل نبينا يد - شرائع ذكر أمرها في القرآن الكريم 
والأحاديث النّبِويَّة الشّريفة» ومن هنا جاء المقصود بشرع من قبلنا؛ الشرائع السّابقة الي شرعها 
الله لأنبيائه - عليهم الصلاة والكاقر» قل فيفك انيه 215 كريد نوحء وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى ععليهم وعلى نبيّنا أفضا الصّلاة وأزكى التُسليم -11), 
- الفرع الثاني: حكم الاحتجاج بقاعدة شرع من قبلنا. 
وشرع من قبلنا معدود من الأدلّة المختلف فيها بين العلماء» ولكن الخلاف ليس في جميع تلك 
التترائع بل هو على التخو 0ل 20ا: 
أ- ما ورد في كتب اليهود والنصارى ومن سواهم من الشّرائع المنسوبة للأنبياء» وام يكن محكياً في 
القرااق أو الكساديق :الل كه المتسيهة فليديف. حك غلينا ثانا وذلك لأنهم ينقلون أخبارهم 
دون إسناد, ولأجل ما ذكر الله عنهم:]1 1 9 « وي كا ول ان لمر 
َم م8 ق عر 0-0 ]| 
وأنم كانوا: |/ا| 9 : > ع -< 7 © لثم 8 ) لا 
ع 6 نعم | [ ا |ثللاللا © ه66 
ب - ما ورد ف القرآن والسّنّة من أحكام شريعتهم؛ وأمرنا الله تعالى أو رسوله - فلوو - 
ذل دلاعترير امون المتشوض لاك داو لبور بناصسل ا شري الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة» ص614., وعبد الرحمان 
الدّرويش» الشرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشّريعة الإسلامية» ص7 23. 
(2) ابن حزمء الإحكام من أصول الأحكامء ج5/ص126» الجويئء البرهان في أصول الفقه» ج1/ص503,. والغزالي» 
المستصفى من علم الأصول» ج2/ص 4100 والقراي» شرح تنقيح الفصول» ص29/7» و الدرويشء الشرائع السّابقة ومدى 
حجّيتها في الشريعة الإسلاميّة» ص2959 وما بعدها. 
(3) سورة البقرة» الآية 5/. 


(4) سورة البقرة» الآية 9/. 
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بالأحذ به أو أي على فاعله» فذلك حجّة باتفاق» ومثاله: قوله تعالى في القرآن الكريم: [/ا1 3ق 
4 5 6 7 98 8 ع اح < « ©© م 

0 

وقول البِى - د -: «لا صوم فوق صوم داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوما»(2. 

ج - ما كان مما نقل عن الأنبياء السنّابقين في العقائد وأصول الدّين فهو حجّة اثفاقء كقوله تعالى: 

00ل 0 1 | | 0 0 1! | 


يات 
فك وما وود اق رهن دا لعالقه يكوة قرفا نتيها الالك قال :1/1 1 2. ١.‏ 
0 6 60 ©6نا لا لا لا 
وقال البْيَ - ُُ -: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»57. 
وأمّا ما سوى هذه الأنواع الأربعة؛ وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب أو السّنّة الصّحيحة» 


وسكت عنه شرعناء فلم يعلم نسخه, ول يرد الأمر بالعمل به» وكان في 


(1) سورة البقرة» الآية 183. 

(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الصّومء باب صوم داوود -عليه السّلام . رقم 21979 ج4/ص261»؛ 
وصحيح مسلم بشرح الثووي» كتاب الصّيام» باب باب النهي عن صوم الذّهر وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» 
رقم 1159»: ج8/ص227. 

(3) سورة التحلء الآية 36. 

(4) سورة الأنفال» الآية 69. 
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الأدور العدااض تقو اعتاش العلداء ندا قا وو 117 

القول الأولة اله اليس عبكق وهو اقول يض ' الأصولة رق واسضارا بقؤاء تعال يق لفان آل 
> | ص 226. 

«القول الناق: أله حيحة وب علينا العمل يس :وذعب إلى هذا القول حيو الأصولن والفقياءة 

ومن #هلة م1 اعدو ايه قولة تقال 00 . ية 0ن يثر. يثر 6 ق ععمب 
غ غع خ | ]|| [ 8 لأ الت 

ومع هذا الاختلاف إلا أنه قد صرّح كثير من الباحثين أنه لا يترئب عليه كبير أثْر في الفروع 

الاك 


(1) الششوكان»إرشاد الفحول»ص398,والبغاءأثر الأدلّة المختلف فيهاك ص2532» و الدرويش» الشرائع 
السّابقة»ص258.واليوبي:مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة»ص615), والخضريء أصول الفقهه ص307. 

(2) سورة المائدة» الآية 48, 

(3) سورة الأنعام» الآية 90. 

(4) البغاء أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي» ص540.» وعبدالرحمان الدرويش» الشرائع السّابقة ومدى حجَيّتها في 


الشريعة الإسلامية ص 542. 
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- المطلب الثائ: أثر قاعدة شرع من قبلنا في رعاية الوازع الدّيني. 

يمكن أن يتجلّى لنا أثر قاعدة شرع من قبلنا في مراعاتها وحراستها للوازع الدّين إذا نظرنا إلى 
المقصد العام للشرائع كلها والمتمثل في عبادة الله تعالى وتوحيده؛ وأن كل الشرائع قد أثفقت على 
ها المقصد العظيم؛ وَأ الاختلاف الموجود بينها لايعدو أن يكون حلاف أحكام فرعيّة تفصيليّة 
ولبيان ها الغرض رأيت تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع كالتّالي: 

- الفرع الأوّل: مقصد الشّرائع كلها توحيد الله وعبادته. 

لقد تقرّر هذا الأصل بآيات كثيرة وأحاديث لا تحصى» منها: 


- قوله تعالى: |/| 
| ا | | ل 
- وقوله تعلى: |لا[ ‏ 7 ©) لم 8 ) ]ا 8 م 0لا | [ 4 
ا 
- وقوله تعالى' |لذ| 
ل|اتا 


فالغاية العظمى من بعثة الأنبياء هى الإبمان بالله تعالى وعبادته وحده لا شريك له وهذا هو 
أصل الدّين الذي لا احتلاف فيه» كما قال و -: «أنا أولى الثاس بعيسى بن 
مريم في الدّنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلاة(*)أممهاتهم شثى ودينهم 


(1) سورة التحلء الآية 36. 
(2) سورة آل عمرانء الآية 85. 
(3) سورة الأنبيا» الآية 25. 


(4) العلاة بفتح المهملة الضرائر وأصله من تزوّج ثم تزوّج أخرئ» كأثه عل منهاء ابن حجر فتح الباري» ج6/|ص480. 
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واحد»!7, والإخوة لعلآة الإخوة من الأب وأمّهاتهم شتَّىء والمراد اختلاف في الفروع دون 
الأصول كالأب الواحد الذي يجمع أولاداً متعدّدين من أمّهات شِّْى فالإسلام دين الأوّلين 
ولحي رانس ا م الامو لديا و 

والاختلاف الواقع بين الشرائع لا يقع إلا في الفروع والتفصيلات» من العبادات والمعاملات 
والعادات» ومع هذا الاختلاف الحاصلء فإِنّها متفقة كلها على تشريع ما من شأنه أن يحرس 
الوازع الدّيئ ويكمّلهء ومتّفقة كلها على تحريم ما من شأنه أن يخرم الدّين أو يضعف قوّته في 
قلوب المكلفين» يقول عبد الرحمان لد 01 رومن ك1 ذلك استقراء بعض الحوانب مما اثثفق 
عليه بين الشرائع فمنها: الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من حساب 
وعقاب وجنّة ونار وما إلى ذلكء والإبمان بالقدر خيره وشرّهء وعبادة الله وحده لا شريك له 
وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته وربوبيّته» وجَجَنّب الشّرك صغيره وكبيره» وأصول العبادات من 
الصّلاة والزكاة والصّيام والحج» وكذلك الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام والإيمان» 
والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر... ومن ذلك أصول الأخلاق والآداب... وما نمى الله عنه في 
جميع الشرائع وحرمه تحربماً قاطعاً القتل ظلماًء وتحريم الرّنا والّواط» والفواحش عموماً وتحريم أكل 
المال بالباطل وتحريم الرّبا والبخل» وعقوق الوالدين وإيذاء الجار» وغير ذلك... وتحريم نكاح انحارم 
عليهم وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والقول على الله بلا 
. 

فإِنْ هذه التتشريعات من الحل والحرمة للأشياء المذكورة تعتبر مقوّمات لرعاية الوازع الدّين 

وتقوية له وهي داخلة في قاعدة شرع من قبلناء ولا يتصوّر أن يكون شيئاً من 
(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبيا» باب ((واذكر في الكتاب مرع))» رقم 2442 ع 
ج6/صر549 . 
(2) ابن حجرء فتح الباري» ج6/ص390. 
(3) هو: عبد الرحمان بن عبد الله الدرويش» أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» كليّة الشريعة بالرياض» 
صاحب كتاب الشرائع السّابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلاميّة لم أقف له عن ترجمة مطبوعة. 
(4) عبد الرحمان الدّرويش» الشرائع السسّابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ص 155 -156. 
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الممنوعات تلك 00 لأنه بخرم الوازع الذي الذي تعتبر رعايته يد شرعيا يقول ابن 
تيمية: «فهذه الأشياء محرّمة في جميع الشرائع وبتحريعها بعث الله جميع الرّسلء ولم يبح منها شيئا 
قط»[1), 

- الفرع الثاي: احتلاف الشرائع في الفروع دون الأصول رعاية للوازع الديئ. 

ِنْ اعتلاف الشرائع في الفروع دون الأصول يعد من الحكم الإليّة البالغة» وذلك لتتناسب كل 
شريعة مع أصحابها في قَرّتهم وضعفهم وتقدمهم وتأخّرهمء واحتلاف طبائعهم وعقلياق!2 , 
وهذا حتّى يتسنّى لكل قوم تنفيذ وتطبيق شريعتهم, مع ما يوافق الواقع والحال الذي هم فيه 
وهذا فيه رعاية للوازع الدّيئ إذ لو شرّع لقوم أحكام لا تناسبهم فإنّهم سوف يعرضون عنهاء 
وهذا الإعراض سوف تكون نتيجته إضعاف للوازع الدّيئ الذي ينتج عنه اختلال في الحياة 
1 

يقول ولي الله الدُهلوي[2): «مظان المصالح تختلف باحتلاف الأعصار والعادات؛: ولذلك صم 
وقوع النّسخ وإِنّما مثله كمثل الطبيب يعمد إلى حفظ المزاج المعتدل بها لا يأمر به السّائب ويأمر 
الضعيف بالتُوم باجو نلا يرئ أن مظلئة الاعتدال -تحينقل» ويأمر بالشتاء بالنوه: داخل .البيت ألا يرى 
ل كقاقة الر مقي 1 

فالحكم والأسباب المقتضية للاحتلاف بين الشرائع الإيّة في الفروع دون الأصولء راجعة 
لإععا و الوا راف الذي اورت اند 1 ل كينتطنيو أنن كر أنه انق القن قيارلا لوا" نأنج 
بامحافظة على الأصول والأمور الكلية؛ الي تمثل صمّام الأمان للوازع الدّي. 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج14/|ص70 4. 

(2) عبد الرّحمان الدّرويشء الشرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشّريعة الإسلاميّته ص 156 . 

(3) هو: أحمد بن عبد الرّحيم الفاروقي؛ الدّهلويء الهنديء الملقب ب (شاه ولي الله)حنفي من المْحدّثين له مصتّفات كثيرة منها: الفوز الكبير في أصول التّفسير» والإنصاف في 
أسباب الاختلاف» وحجّة الله البالغة» توقّي سنة1179ه ء غير الدّين الرركليء الأعلام ج1/ص 149 , 

(4) الدهلوي شاه ولي الله » حجّة الله البالغة» تعليق: محمّد شريف سكرء دار إحياء العلوم» بيروت»؛ ط:2»سنة1413ه - 
3م ج1/ص145. 


(5) الدرويش» الشرائع السّابقة ومدى حجّيّتها في الشتّريعة الإسلاميّةه ص 199. 
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- الفرع الثالث: الإسرائيليات ومدى العمل بما. 

يراد بالإسرائيليّات: الأخبار الي لم يتبت في الشرع من طريق معتبر من القصص والحكايات 
وغيرهاء وقد نسبت إلى ب إسرائيل من اليهود والنُصارى لشهرة وكثرة ما يروى عنهم أكثر من 
غيرهم» وإلآً فإن جميع المنقولات الواهية»:والآراء والشبهات الضعيفة:وما لآ سيد له من الروايات: 
واخرب و شعن لشن اي 

يقول ابن تيمية! «ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس 
والرّوم ما أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون» كما دحل كثير من أقوال المشركين 
أهل المند واليونان وغيرهم» وابحوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في كثير من 
المتأترين... ولا فتح المسلمون البلاد كانت الشّام ومصر ونحوهما مملوءة من أهل الكتاب النصارى 
يوانو لتوناوة في اهل الكقاية اف وكاو عل 14 

والأخياز الاشير اق عبد العلضاء غلى كلانه | شاه 107 
- القسم الأوّل: ما علمنا صِحّته ثمَا بأيدينا -علم الشّريعة - فذاك صحيح يحتجّ به على سبيل 
الاستشهاد والاعتضاد. 
- القسم الثاي: ما علمنا كذبه مما عندنا تا يخالفه. فهذا لا شلك في ردّه وعدم العمل به ولا 
روايته. 
- القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من القسم الأوّل ول من القسم الثاي» فهذا لا نؤمن به 
ولا نكذبه» ويجوز روايته. 

وقد جاء الترخيص من قبل البِي - د في الحديث عن بن إسرائيل» ونقل أخبارهم 
وَالتَحِدت هاء فعن عبد لله بخ عمرو وطق الله عنه - أن ال - وقد -:قال: «بلغوا عي ولو 
آية وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من الثار»!4). 
(1) الدرويشء الشّرائع السّابقة» ص/ 33. 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج159 /ص1931. 
(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4/|ص221. 
(4) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل» رقم 1 346) ج6/ص 561 . 
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ففي الحديث إباحة الإخبار عن بن إسرائيل بشرط ألا تخالف ما هو في شرعناء بل لاد أن 
تكون موافقة له» أو مسكوت عليها في شرعنا على ما تقدّم من ذكر تقسيم العلماء. 

يقول الخطّابي!!!: «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بن إسرائيل ورفع الحرج عمّن نقل 
عنهم الكذب ولكن معناه الرّخصة في الحديث عنهم على مع البلاغ وإن لم يتحقق صحّة ذلك 
بنقل الإسناد وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدّة ووقوع الفترة بين زماني 
اللبوّة::. (ولا ع )اليا قا شي كبةو: دين كريع: ركد كان لقا بزو 3 لخر عن 
الأحذ عنهم والنْظر في كتبهم ثم حصل التّوسّع في ذلك» وكان النّهي وقع قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية والقواعد الدّينية حشية الفتنة» ثم لا زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار 
الى كانت ف زمافم من الاعتبار» 27 

فيلاحظ من هذا أَنْ المنع كان رعاية للوازع الدّين حشية الافتتان بأحبار السّابقين مما هو مخالف 
لأمر الشّريعة الإسلاميّة» فلمًا أمن لبي - وَتدُةٌ -ذلك واستقرٌ الإمان في قلوب الصحابة» وقوي 
الوازع الدّيئ عندهمء أذن هم في ذلك لأجل الاعتبار» فنرى هنا أن المنع معلل برعاية الوازع 
الذي والاذنا ايها معان نه 

يقول ابن تيمية: : «فيجوز أن يروى في التّرغيب والتّرهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم 
أن انار مجو تفنو دهي شف دلي ادن قي عد ا حورك لشي لالس وهنا كلاه لياف" 
يحوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والتّرهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في 


شرعنا وغمى عنه في شرعنا »/13. 


(1) هو:أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم الخطابي البسي؛ سمع من خلقء وأحذ الفقه الشّافعي عن القفال الشّاشيء وأبي 
علي بن أ هريرة» توفي ممدينة بست سنة388هم, الذهبي سير أعلام التبلاع» ج17/ص23» وابن خلكان» وفيات الأعيان» 
ج2/|ص214. 


(2) ابن القيّم» محمّد بن أبي بكرء شرح سنن أب داوود المقرون بعون المعبود دار المجد» ط2, سنة1388ه, ج10/ص96. 


(3) ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج1/ص251. 
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واشاقضة القر له أن التحديث بالإسرائيليات إذا لم يخالف الشّرع؛ ولم يحكم عنه بالبطلان عقلاً 


)1 »و كان فيه خدمة لمقصد حفظ ورعاية الوازع الذيئ لاحرج فيه. 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4/|ص 221. 
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- المطلب الثالث: بعض الأحكام الفقهيّة في شرع من قبلا المترتبة على رعاية الوازع 
الديني. 

في هذا المطلب أريد أن أعرض بعض المسائل الفقهيّة المندرحة تحت قاعدة شرع من قبلناء والمعللة 
برعاية الوازع الدّي» لتوضيح أثر القاعدة في حراسة ورعاية الوازع الدّيئ باعتباره مقصد عظيم 
وكلّي من مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» وفيما يلي بيان ذلك: 
المسالة الآول؟ مشتزوعيّة الداراة بالتعممال عدانيه اللي وال فق ف الثاعوة, 

لا يخفى علينا مسألة الدّعوة» ومتزلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خدمة مقصد 
الوازع الدّينٍ ورعايته» وقد كان هذا الأمر من الأحكام المفروضة في شرع من قبلناء فقد أمر الله 
تعالى موسى وهارون -عليهما السّلام - بذلك حينما أرسلهما إلى فرعون الطاغية» وأمرهما أن 


يستعملا معه اللَّين والرّفق في الدّعوة» عسى أن يتحرّك فيه داعي الفطرة السّليمة فتقوّي وازعه 


لديي» قال تعالى: ١.11/1‏ 5 فصَوْدَ إن طن '(00) مَفُوكاله. قلا نا َحَلهيتَدَكرُ أو يَسَى (20) 


ل 
قال القرطبي -في تفسيره لحذه الآية الكريمة -أنّها: «دليل على جواز الأمر بالمعروف والنّهي عن 
لكوي أن الاش يكوق بالسو هن القرل بلمن نهد القثة وضوية لد لضيو لز عراوقال 1/1 2 
لا 2 1 اءوقال: ]ام © #8 2 5 5 يلا" كيف يا شحوارل 
بذلك؛ وحيتئذ يحصل الآمر أو التاهِي على مرغوبه» ويظفر بمطلوبه»!2. 

فهذا الحكم مع وروده في شريعتناء فإنّه قد شرع من قبلناء وهو أيضاً من مقوّمات رعاية 


(1) سورة طى الآية 43 -44, 
(2) سورة طى الآية 46. 
3 القرطي) محمّد ان أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي) بيروت»(دءط)» سنئة1405ه - 


5م ج11/ص 199 . 
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- المسألة الثانية: وجوب الصّيام على من قبلنا. 

فرض' الصيام على من قبلنا من السابقيق لشريعة الإسلام كما دل القرآن غلى ذلك في قوله 

تعلل: |لاا ‏ 3 4 5 6 7 8 209 :يح ىح 
>« © ثم |2 

(2) 


يقول ابن ناصر الستحدي !2 - ف تفسيره لمذه الآية -“«ايخبر تعالى يما مر به على عباذه بأنّه فرضن 


عليهم الصّيام» كما فرضه على الأمم السابقة» لأنّه من الشرائع والأوامر الى هي مصلحة للخلق في 
كل رمات 

وفيه تنشيط لهذه الأمّة» بأنّه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى 
صالح الخصالء وأنه ليس من الأمور الثقيلة ال اعتَصّيتم 3/6 

وعبادة الصّيام فضلها عظيم عند الله وأثرها كبير في استقامة النّفس» فكانت من العبادات اليّ 
يحصل من أدائها قوّةٌ في الوازع الذي إذ هي من مقوّمات حفظه وحراسته. 

- المسألة الثالثةة الطواف بالبيت والصّلاة عنده. 

الطواف بالبيت والصّلاة عنده ثابت في شرع من قبلناء كما أخبر بذلك المولى -عرّو جل - في 
القرآن الكريم عن إبراهيم واسماعيل؛ إذ قال تعالى :11/1 1 3) 8 | [كاا 

الاللا 0 ه © 8 5 1 اللا 

وهذا التتعظيم للبيت والطّواف به والصّلاة عنده من تعظيم الله وعبادته» ومقصدها تقوية الوازع 
الدّيئ في نفوس المكلفين. 


(1) سورة البقرة» الآية183. 
(2) هو: الشيخ عبد الرّحمان بن ناصر السّعدي» من علماء المملكة السعوديّة» صاحب التّفسير والتصانيف المفيدة. 
(3) تيسير الكريم ال رحمان في تفسير كلام المثّان» عبد الرحمان السّعدي» ص0/ . 


(4) سورة الحج؛ الآية 26. 
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- المسألة الرّابعة” مشروعيّة القصاص في شرع من قبلنا. 
وقد دل على ذلك في شرع من قبلنا قوله تعالى: ال وَكبسَا عَليهِم فيهآ أن الحم انون 
د |0 8 0 © 08 » بج © 
هد 50 ل(9 1 9 « و/ة3ة 2لا بول نم 
م قم ١‏ 

وهذا ف شريعة اليهود قبل بحيء الإسلام؛ فرض عليهم فيها أن تقتل النّفس القاتلة بغير حق 
بالتفس المقتولة إذا لم يعف أولياؤهاء وأن تفقأ عين من فقأ عين غيره ظلماً ما لم يعف الح عليه 
وهكذا يجدع الأنف بالأنف» وتقلع السّنّ بالسّن» وتقطع الأذن بالأذن» والجروح قصاص» 
فيقتصٌ من الظَّالم للمجروح بقدر جرحم !2) 

وهذا فيه رعاية للوازع الدّيئ وحراسة له» بتشريع هذه العقوبات الزّاجرة عن مثل هذه الجرائم 
حينما يحصل ضعف في الوازع الدّين أو رقة فيه لا تمنع انحرم عن ارتكاب جرمه. 


(1) سورة المائدة» الآية 45., 


(2) الدرويشء الشّرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشريعة الإسلاميّة ص 443, 
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الفصل البّالك: 


القواعت المقاصدية ذات 
الكّلة برعاية الوازم الذيني. 


- تمهيد: 

إذاكانت مقاصد الشريعة الإسلاميّة تعب المعاني والحكم ونحوها الي راعاها الشارع في التشريع 
عموماً وخصوصاء من أجل تحقيق مصالح العبادل ةا » فإن من ضمن هذه الحكم والمعاني رعاية 
الوازع الدَّييْء فالصّلة بين هذا المفهوم ومفهوم المقاصد هي ذات الصّلة بين الجزء والكل» وقد دل 
الاستقراء من خلال تتبّع حزئيّات الشريعة وأدلّتها التفصيليّة على أنْ الشريعة وضعت لتحقيق 
مصالح المكلفين» من خلال وضع قواعد مقاصديّة تحكم أفعالهم وتصرّفاتهم» ويستدل بما على 
الأحكام فتكون معللة لكثير من الفروع الفقهيّة ال ظهرت حكمتها في رعاية الوازع الذي وفي 
هذا الفصل بيان للصّلة الرّابطة بين بعض القواعد المقاصديّة الكبرى ورعاية الوازع الدّيئ» ولأحل 
هذا الغرض تم تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث» وهي كاتّالي: 


- المبحث الأوّل: حفظ المقاصد الضّروريّة وصلتها برعاية الوازع 


الديني. 
]لسك الثاني: حفظ المقاصد الحاجيّة والتحسينيّة وصلتهما برعاية 
الوازع الديني. 
- المبحث الثالث: قاعدة الأمور بمقاصدها وصلتها برعاية الوازع 
الديني. 


- المبحث الرابع: قاعدة التحيل وصلتها برعاية الوازع الديني. 
- المبحث الخامس: قاعدة التعسف في استعمال الحق وصلتها برعاية 
الوازع الديني. 
وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّةه ص/3. 


315 


- الملبحث الأوّل: 
حفظ المقاصد الضروريّة وصلتها برعاية الوازع الديني. 
لا يمكن أن يستقرٌ وضع الدّنياء ولا أن يأمن النّاس في حياتهم إلا بامحافظة على ما هو ضروري 
لتوفر تلك الأمور؛ فتحقيق الضّروري يأني في مقدّمته رعاية الوازع الدّيئ» وهو غرض البحث في 
هذه المسألة لتجلية العلاقة الرّابطة بين حفظ المقاصد الضّروريّة وبين رعاية الوازع الدّيئ» ويكون 
ذلك من خلال المطالب التالية: 


- المطلب الأوّل: حقيقة المقاصد الضرورية. 

- المطلب الثاني: مقصد حفظ الدّين وأثره في رعاية الوازع الدّيني. 

- المطلب الثالث: مقصد حفظ النفس وأثره في رعاية الوازع الدّبني. 

- المطلب الرّابع: مقصد حفظ العقل وأثره في رعاية الوازع الديني. 

- المطلب الخامس: مقصد حفظ العرض والنسل وأثره في رعاية الوازع الديني. 
- المطلب السّادس: مقصد حفظ المال وأثره في رعاية الوازع الدّيني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: حقيقة المقاصد الضرورية. 
- الفرع الأول المعيئ اللغوي للمقاصد الضّرورية. 

أ - المقاصد في اللغة: المقاصد جمع مقصدء على وزن (مفعل) » مأحوذ من الفعل قصد » 
يقال ؛ قصدء يقصد. اا 
وقد سه لدي" كلية لعن دول علق عا تمده 77 منزياً؟ 
[ - التوحّه و النُهوض إلى الشّيء : 
من ذلك قوهم ثلا قصدت فلانا» أي نحوت نحوه » و توجهت إليه» وفي الحديث: «فكان رجحل 
من المشركين إذا شاء أن يقضة إلى رجل من المسلمين قصد له فقفله 3/4 
2 - العدل و الإنصاف والتوسّط في الأمور : 

ومنه قول اللتتاغا"ا: 
على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته أن لا يحور ويقصد. 

قال ابن وا" « معناه على الحكم المرضي بحكمه المأ إليه ليحكم أن لا يجور في 

بدك اسه اتن ا 


(1) ابن منظور الإفريقي»لسان العرب» ج3/ص353» مادة(قصد)» وابن فارسء محمل اللغة» تحقيق:زهير عبد المحسن 
سلطانءمؤسّسة الرسالة»ءط:2»سنة1406ه -1986م» ج1/ص755» مادة (قصد)ء والفيروز آبادي» القاموس المحيطء 
ج1/ص353 بمادة(قصد). 

(2) ابن منظورء لسان العرب » ج393/3 . 

(3)ا صحيح مسلم بشرح التُووي؛ محي الدّين ابن شرف التّووي؛ كتاب الإبمان , باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا 
الله رقم 97, ج1/ص276 . 

(4) الشّاعر هو:اللحام التغلبي»ويروى لعبد الرحمان بن الحكمء لسان العرب» ابن منظورء ج3/ص3933. 

(5) هو:العلامة عبد الله بن بري المقدسي ثم المصريء انتهى إليه علم العربية في زمانه»قصد من البلاد لتحقيقه وتبحرهءله 
تآليف منهاءالرد على الجوهريءتوفي سنة582ه,أنظر: أبو الفلاح ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب ج6/ص449. و أبو حيان محمّد بن يوسف الأندلسي» تذكرة النحاة» تحقيق:عفيف عبد الرحمان»مؤسّسة 
الرسالة»بيروت ط:1»سنة1406 ه -1986م؛ ص/31. 


)6 ابن منظور» لسان العرب» ج11/ص179. 
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ومنه قوله تعالى :10/1 لالا ا 6 8 6 8 6 
0 © [للاء أي : امش متواضعا مستكيناء لا مشي البظر والتكبرء ولا مَشَيّ الدمَاوت » 
وهو معين التوسط في الأشياء [2). 

قال ابن كثير -فيٍ تفسيره لهذه الآية - : « أي امْش مقتصدا » ليس بالبطيء المقبط و لا بالسّريع 
رركو يل علا رسا يق بين 46 111 , 
وف هذا المعئ قال - مَل -: « القصْدَ القصدَ تبلغوا» (4), 
رعق خاروي صن ستيمو ع1 2815 م كال 1< اكيت ابن ع رس اه جا 
فكانت صلاته قصداً وحطبته قصدا» 0 
ومع التوسّط واضح فيما سبق من شواهد . 
3 - استقامة الطريق* 

يقال : اقتصد في أمره »أي استقام» ومن ذلك قوله تعالى: [/ا1 > - < 7 ©6 
8 © 0م اع ع 6©. 


قال ابن ععري !"! :لاو القسية هن الطريى اتنايم اللي الا اعرعات فين 31 , 


(1) سورة لقمانء الآية 19. 

(2) عبد الرحمان بن ناصر السعدي »تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان» ص 619. 

(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج3/ص1448. 

(4) صحيح البخاري» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» الرقاق» باب:القصد والمداومة على العمل» رقم 26463 

ج11/ص408. 

(5) صحيح مسلم بشرح النّووي» كتاب الجمعة» باب تخفيف الضّلاة والخطبة» رقم866, ج6/ص464 . 

(6) سورة النحل » الآية 9. 

(7) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري » أبو جعفر الإمام المفسّر الحافظ أحد الأعلام » له مصئّفات كثير نافعة 
منها : جامع البيان » و تحذيب الآثار » و تاريخ الأمم و الملوك توفي - رحمه الله - سنة 310 هء همس الدين الذهبي » 
تذكرة الحفاظ » ج2/ ص 2,710 و مس الدين محمد الداودي »طبقات المفسرين» ج2/ص 110 . 

(8) ابن جرير الطبريءجامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: محمود أحمد شاكرء دار الإعلام, عمّان 
الأردن»ءط:1»سنة1423ه -2002م,: ج14/ ص 107 . والفخر الرازي» التفسير الكبير» ج19/ص236. 
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4 - الكسر والطّعن' 

تقول ؛ قصدت العود قصدًا » أي كسرته. 

وانقصد الرُمح: أي انكسر بنصفين» وقصده : طعنه فلم يخطئه» و ضربه فقتله. 

وحول هذه المعان الي تدور عليها كلمة ( القصد) يقول ابن جينل"! : « أصل ( ق ص د) 
ومواقعها في كلام العرب : الاعتزام »والتوجه والنهود والنهوض؛ نحو الشيء على اعتدال كان ذلك 
أو جور ء هذا أصله في الحقيقة » و إن كان قد يخصّ في بعض المواضع يقصد الاستقامة دون الميل» 
الور اتلك تقفين افون كه تمك العدل والاطتزاء والتزيده عامل لماي 101 

ب - الضّروريات في اللغة؛ الضروريات من الضّرورة» وهي اسم لمصدر الاضطرار» وهو الاحتياج 
إلى الشّيء» يقال: رجل ذو ضرورة» أي ذو حاجة, واضطرّ إلى الشّيء أي أبحا إليهل3ا, 

- الفرع الثاني؛ المعئ الاصطلاحي للمقاصد الضّروريّة. 

أ- المقاصد في الاصطلاح هي؛ المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكام الشريعة الإسلاميّة» أو 
في معظمهاء أو هي الغاية من الشريعة والأسرار الي وضعها الشارع عتلا كل حكم من 
00 





(1) هو: عثمان بن جين أبو الفتح الموصلي النحوي اللّغوي» من أحذق أهل الأدب و أعلمهم بالنّحو والتتصريفء له مصنفات 
كثيرة منها :الخصائص في النّحوء سر صناعة الإعراب» شرحان على ديوان المتسّي» توفي- رحمه الله- سنة 392 هه محمّد 
بن يوسف الأندلسي» تذكرة النّحاق» ص 108. 

(2) علي بن اسماعيل » المحكم و المحيط الأعظم ف اللغة» تحقيق : مراد كامل»مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده مصر » ط:1» 
سنة 1392ه.,؛ ج6/ص116. عن: اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة»ه ص28. 

(3) ابن منظورء لسان العرب؛ ج8/ص 445؛ مادة(ضرً)ء والفيروزآ بادي» القاموس المحيطء ص55 مادّة[ضرً). 

(4) محمد الطاهر ابن عاشورء مقاصد الشّريعة الإسلاميّةه ص 415. والرّحيلي؛ أصول الفقه الإسلامي» ج2/ص1017»: 

والفاسي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ومكارمهاء ص7» واليوي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة» ص3/7»ويوسف 

القرضاوي» دراسة في فقه مقاصد الشريعة» دار الشروق» القاهرة» ط:1»سنة1427ه -2006م»ص20» والريسون» 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»ص5 » ويوسف العالم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.9/ .ونور الدّين الخادمي» 


المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطهاء دار بن حزم» بيروت» ط:1»سنة1421ه2000م, ص8. 
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ب - الضروريات في الاصطلاح هي: المصالح الى تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي: 
ل ا ا 

وعليه تكون حقيقة المقاصد الضّروريّة كما قال الشّاطبي: «ما لاب منها في قيام مصالح الدّين 
والذنيا بحيث إذا فقدت لم بحر مصالح الذنيا على استقامة» بل على فساد وتمارج وفوت حياة» وفي 
الأحرى فوت النّجاة والنّعيم» والرّحوع بالخسراة المبين> 12 

وقال يوسف العالم (3) في تعريفها -: «هي: ما لابدٌ منها لقيام نظام العالم وصلاحهء بحيث لا 


يبقى النُوع الإنساي مستقيم ال وي ا 


(1) الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ج1/ص251. 

(2) الشاطبي» الموافقات» ج2/ص/33. 

(3) هو: هو: صاحب كتاب المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» و هي رسالة دكتوراه من الأزهر » و هو من أهل العلم من أهل 
السودان الشقيق عمل في كاية القرآن الكريم قبل أن تصبح جامعة؛ و لم أطلع له على ترجمة مطبوعة. 


(4) العالم يوسفء المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّته ص 161. 
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- المطلب الثاني: مقصد حفظ الدّين وأثره في رعاية الوازع الديني. 

فم الفاجااه قو لتعين: عوك ال ضرا لد الا لقا ميو كما وو تياك و تتامو عافدنا 
عداه فهو متفرّع عنه محتاج إليه احتياج الفرع إلى أصله؛ لا يسقيم إلا به» ولا يؤدّي ثمرته ولا 
ون أكلة لا ستيه . 

وإلى حانب ذلك فهو مواز لرعاية الوازع الدّيئ» إذ حفظ الدّين والعمل به وتحقيق هذا المقصد 
معناه اتتشار الوازع الدَّين في قلوب المكلفين» وفي هذا المطلب أريد أن أوضّح أثر حفظ مقصد 
لين في تعزيز وتقوية الوازع الدّيئ وحراسته حتّى يكون دافعا للمكلفين إلى تنفيذ أحكام الشرع 
وتطبيقهاء ولبيان هذا المعبئ بمكن الإشارة إلى مسألتين هما دعامتا حفظ مقصد الدّين وهما حفظه 
من جانب الوجود, والمسألة الثانية حفظه من جانب العدم. 

- الفرع الأوّل: حفظ الدّين من جانب الوجود وأثره في رعاية الوازع الدّيئ. 

تتلخص وسائل حفظ الدّين من جانب الوجود في ما يلى: 

- الوسيلة الأولى: العمل بالدين وأثره في رعاية الوازع الدني: 

لقد شرع الله هذا الدّين وأحكامه لأحل العمل يهاء وليس فقط كلام يقال بل الدّين اعتقاد وعمل؛ 
وهذا المعى ضروري لإحياء الدّين وإعلاء شأنه» وترك العمل به يقتضي موته في نفوس أتباعه. 
وتنامي الجهل في نفوسهم ولا تتحقق الثمرة المرحوّة من أحكامه إلا بذلك إذ إفصاء العمل بالدّين 
يساعد على غياب الوازع الديئ في قلوب الناس حتى المسلمين منهم» ونحن نرى ما يحدث في 
الدّول الإسلاميّة» عند ما غاب الدّين وتعاليمه عن دائرة صنع القرارات» وعندما أقصي سلطان 
الشرع عن أماكن فض التراعات بين المتخاصمين؛ أصبح الإسلام غريبا عند كثير من المسلمين. 
وإن كل مسلم ليعلم أثر الدّين حين يطبّق في واقع الحياة» وإِنّه سيعود ذلك التأثير العظيم لهذا 
الذين الذي ارق عفر المتجانه :وخضر ذلك لحيل القرزق الفريرا2, 


(1) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة. ص192. 


(2) قطب» سيل معالم الطريق» دار الشروق» بيروت» ط10. سنة1403هم ص14. 
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وعلى المسلم أن يعلم أن: (أيّ مبدأ من المبادئ مهما سمت معانيه وأقنعت حججه: وحسنت 
صياغة نصوصه لا يكون له أثره الفعّال مادام غير مطبّق في واقع الحياة» وإِنْ التصوص الى تضمُنته 
لتنسى ولو حُفظت وإِنْ معانيه لتضيع مهما فهمتء ولكنٌ المبدأ الذي تحفظ ألفاظه فلا تنسى 
وتغبت معانيه فلا تضيع وييزل احترامه في القلوب» هو المبدأ الذي يطبّقه أهله عملاً في واقع الحياة 
فيراهم النّاس يتحرّكون به وتنقله عنهم الأحيال كما هوء لا يحرف ولا يبدّل» لذلك كان حفظ 
التايوة فرق علق اليمج اذاف تشوصة فطيت :اتناو اعد الفا ا اذا 

ولأحل أن رعاية الوازع الدّي وحراسته في قلوب المكلفين تتأثّر وتؤثّر في حفظ مقصد الدّين» 
أوجب الله بعض الأحكام على سبيل الأعيان وهو المعروف عند الأصوليّين ب"الواجب العيئ"» 
كنا ميقت الحكاء لزان تلن :سبي اللكمارة ذا قاع بوه بعس بتقظ عن الناقين 4 وه الغرروك 
ب" الواجحب الكفائي"؛ ( والقدر المشترك في ذلك هو انه لابدّ من القيام بالواحب سواء كان 
القائم به واحداً يكفي عن الأَمّة أو كك الرذ ره الاثة ااعائطه عن اجات حفط الثين رذن 
هذه الواجبات دعائم الدّين وأركانه وأسسه فعلى هذا يكون حفظ الدّين واحباً على كل إنسان 
مكلف ومن أجل هذا أوجب الله على الإنسانء إقام الصّلاة» وإتاء الرّكاة» والصّومء والحج, وغير 
ذلك من فرائض الاسلام العينة) 127 , 

ومن ثم فالعمل بالدّين وأحكامه يعتبر أحد مقوّمات رعاية الوازع الدّيئ في نفوس المكلفين. 

- الوسيلة الثانية: الحكم بالدّين وأثره في رعاية الوازع الدّيي. 

الحكم بالدّين فرعٌ عن العمل به» وهو عنوان سيادة الأمّة واستقلالهاء وهو معي اتّفاق العلماء 
عل أن الا كمية لذ تكون إلا لله؛ بأذ كرون شريفه هن اللاكيةةة . 


)1 القادري» عبد الله بن أحمد الإإسلام وضرورات الحياة» دار امجتمع» د ط22 سنة 0ه ص31. 
(2) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّةء ص196. 


(3) الحرسيّة» علي, المشروعيّة الإسلاميّة العلياء مكتبة وهبة» القاهرة» ط1» سنة1396ه., ص/2. 
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إذ أن التّحاكم إلى شريعة الله علامة على قوّة الوازع الدّيي» يقول الله تعالى :]لا[ - © 2 
2 2 3 > الى وى 1 ه د اوه رارة 
3/4 م لض خرن] 0 

وإِنْ للحكم بشريعة الإسلام والعمل عقتضياتها نعمة كبرى» ومنتهى السّعادة» فالآثار الدّنيويّة: 
الاستخلاف والتمكين» والأمن والاستقرار والنصر والفتح» والعرّ والشّرف والهداية والتّثبيت» 
وافسان الفصافل ارو 121 

وهذه المعاني كلها من عوامل قوّة ورعاية الوازع الدّيئ. 
وأمّا الآثار الأحرويّة: فمغفرة الذنوب وتكفير السيّئات» والثواب العظيمء والحياة الحقة الدّائمة: 
وعلو المتزلة وهيئة التكري [3. 

وكلها آثار لا يمكن أن تتحقق بدون وجود الوازع الدّينٍ في التّفوس إذ هو الذي يزعها لأن 
تنظر مآل أفعالها وتصرفاتها. 

وإذا عطّلت الشّريعة فإنّهِ تتتج عن ذلك آثار سلبيّة على الفرد وعلى المجتمع أيضاً في جميع نواحي 
الجياة -ومردٌ ذلك لضعف الوازع الدّين - منها /4ا: 
فأمًا الآثار الدّينيّة؛ فقسوة القلوب, والضّلال عن الحق والابتلاء بالنثفاق والفضيحة به والحرمان من 
الوق ززع قز كدت رسعت العاف :لمن ص فيا ان 
وأمّا الآثار الاحتماعيّة؛ ففوضى الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض وانتشار العداوة 
والبغضاءء والابتلاء بالخوف واللجوع. 
وأمّا الآثار الاقتصاديّة؛ فالفساد النّاشئ عن التظام التّربوي والإحلال بالتّوازن الاحتماعي» وتضييع 
الفرد وإفساده. 
(1) سورة النّساءء الآية 65. 
(2) كامل عبد العزيز مصطفىء الحكم والتّحاكم في خطاب الوحيء دار طيبة للنّشْر والتوزيع» السّعوديّة» ط1» 
سنة1415ه1995م: ج2/ص673. 
(3) المصدر نفسهء ج2/[ص675. 


(4) المصدر نفسه» ج2/ص 690 -01/. 
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وأمًا الآثار الأخحروية؛ فالإهانة عند قبض الأرواح والاغتراب والوحشة في الحشر والأكل من الثار» 
وغضب المبّار واللعنة وطمس الوجوهء وعذاب الخزي والموان. 

ولاشكٌ أن كل هذه الآثار ناتحة عن ضعف ورقة الوازع الدّين» فالحكم بالدّين يسدّ الباب عن 
كل من يريد المساس بإعان النّاس عن طريق نشر المذاهب الْدّامة والأفكار الضّالة» وعنعهم من 
نشر مبادئهم وإظهار أمرهم؛ وفي الوقت ذاته يحفظ للمجتمع الإسلامي شعائره وحدوده. وفي 
ذلك رعاية وحراسة للوازع الديئ. 
- الوسيلة الثالثة: الدّعوة إلى الدّين وأثرها في رعاية الوازع الدّيي. 

والدّعوة إلى الدّين متفرّعة عن أصل الأمر بالمعروف والنْهِي عن المنكر الذي هو من مقوّمات 
وأسبابة.رعاية الرازع الذيق بق اللفوس» وهو أيضا سبب:ق تنطيل هذه الأثة عن غيرها من 
الأميه 7 8/18 . / 0 1 2٠‏ 3 4 5 6 

7 8 9 : بي - < 7 © رز[ ) ما 
6 يك 

وهذه هي وظيفة الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام - ومن أحلها تحمّلوا المتاعب» وركبوا 
العرافنة وضووواغلى الأذك رضت أظهر ال اترهم وأعلى شاف 13 

والدّعوة إلى الدّين هي الطريق الوحيد لقيامه وانتشاره؛ إذ لا يمكن أن ينتشر في القلوب ويرسخ 
في أعماقها إلا بِالتّعرّف عليه وعلى محاسنه وأحكامه وآدابه» فإذا قام أهل الحقّ من العلماء والدّعاة 
؟مذا الواحب نتج عن ذلك قوّة الوازع الدّيئ في قلوب المدعوين» سواء من المسلمين الغافلين» أو 
غر سين الباحنين عن لد 

كما أنه إذا تخاذل المكلفون بالدّعوة عنها فإِن ذلك له آثار سلبيّة وحيمة على الفرد واشتمع؛ 
يرجع جلها إلى ضعف واميار الوازع الدّين. 


(1) سورة آل عمرانء الآية 110. 


)2( اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة» ص199. 
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- الفرع الثافي: حفظ الدّين من جانب العدم وأثره في رعاية الوازع الدّيي. 
ويمكن تلخيص مسألة حفظ الدّين من جانب العدم في الوسائل الثّالية: 
- الوسيلة الأولى: الجهاد في سبيل الله وأثره في رعاية الوازع الدّي. 
وقد قسّم العلماء الجهاد إلى مراتب أربع 00 
أ- جهاد النفس: والمراد به تزكيتها وتهذيبها حتّى تصل إلى مقام النفس المطمئثّة» ولا يخفى ما في 
هذه المعاني الحليلة من خحدمة للوازع الذّيئ وتحقيقه ورعايته. 
ب - جهاد الشّيطان: ويتضمن جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من شبهات وشكوك 
الب تقدح في صحة الإيمانء وال غالبا 2 في ضعف الوازع الديئ. 
كما يتضمّن أيضاً جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات والشّهوات» وهذا أيضاً مبّه للوازع 
الديئ. 
ج - جهاد الكقار والمنافقين: ويكون بالقلب واللسان, والمال والتّفسء ويكون باليد أيضاء وغير 
ذلك مما يُساعد على حفظ ورعاية مقصد الوازع الدَّيئٍ بتأمين حريّة التَدِيّن والاعتقاد للمؤمنين» 
فقد شرع الحهاد لإزالة العقبات الي تقف أمام طريق الدّعوة. 
د - جهاد أرباب الظّلم والبدع والمنكرات: لأن جهادهم معناه قطع الطريق لأمامهم لحفظ قيام 
الوازع الذي في قلوب المكلفين. 
- الوسيلة الثانية: الابتعاد عن الذّنوب والمعاصي وأثر ذلك في رعاية الوازع الدّيي. 
فالابتعاد عن الذنوب والمعاصي وعن كل ما يُغضب الله تعالى؛ ما يحفظ الدّين من جهة العدم, 
ول يمنافين عن قسن وععرائبنة"الواوع :الازى توطيات إلآن الدتوايو والغاصي عمل على قلينه 
اقيض نة كين يسكات امل عن اله تعال :زنورهة قال 4 235 :نلا يزني الزاني.حين 
يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن»21. 
(3: ابن القيي نوات اللمامرى 41122 4 وراسن عنم نعريه لواف تراز وأساليبه» مكتبة الأقصى» عمّان» ط22 
1 درم 


)2( صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الإبمان» باب نقصان الإبمان بالمعاصي» رقم/ 25 ج1/ص 231 : 
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فب أ يول علق أن لتقا وقوه من لد نهنا وا لمانميو: ره ازتكي» | رتعون عراب اعرافيةة الم 
وجلء وال هي سبب من أسباب ضعف الوازع الدّيي. 
+ الوشيلة الدالقةة يع الوتية بوقيع الداع وآتر: ذلك و درعاية الو امالك 1ك 

226 : 5 2 
والمرتدٌ هو من رجع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام /2. 
وأما عقوبة من صدر منه الارتداد فهى القتل بالإنجاع 31 
والأصل “ق. ذلك:.حديفة ابن "عباس حوضي 00 النبي د - قال «من بدل دينه 
فاقتلوه»!4), 
وأثر ذلك في رعاية الوازع الدّي هو حسم مادّة الفساد حبّى لا يُفكر غيره في ترك الإسلام 
والعدول عنه وعن تعاليمه القويمة لما في ذلك من ديد لاستقرار الحياة إذا ضاع الدين. 

والمبتدع هو: من اتّبع طريقة في الدّن مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسّلوك عليها المبالغة في 
اللو يك 1 
وقد ورذ:ق: الوعيك كن أحدث البدع في الدّين منها قوله - كد -: «ليذادن رجال عن حوضي 
كما يُذاد البعير الضّالء أناديهم: ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقاً سحق 6 


(2) ابن قدامة» المغئي» ج8/ص123. 

(3) نقل الإجماع ابن قدامة في المغي» ج8/ص123. والشّتقيطيء الشّيخ أحمد, مواهب الحليل من أدلّة خليل؛ دار إحياء 
التّراث الإسلامي» قطرء سنة1407ه1987م, ج4/|ص325. 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب استتابة المرتدّين» باب حكم المرتد والمرتدّة» رقم 6922 ج12/ص 309 . 

(5) الشاطبي» الاعتصامء ج1/ص28. 

(6) صحيح مسلم بشرح التووي» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتتحجيل في الوضوىء رقم249, 
ج3/ص485 . 


قال الشاطبي: «حمله جماعة من العلماء على أُنّهم اهل البدع؛ وحمله بعضهم على المرتدّين عن 
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الإسلام»(2), 


وأثر البدعة في الدّين عظيمة إذ با تغيّر أحكامه وتفوت مقاصده؛ وفي النَّهِي عنها وقمع دعاتا 
من المصالح العظيمة والكثيرة المقوية للوازع الدّيئٍ والمعينة على صيانته وحراسته. 

وععللاضة القول ”ىن قعل حفظ الذي الدع الأضاة محوسا عو الاعبد او فلن 'العبره وعلن 
حدود الله تعالى» لأنّه يُراقب الله سبحانه ما يوجد في قلبه من النوف والرّحاء والذل والخضوع 


الي هي أسمى تعاليم الدّين الإسلامي» وهي من المقومات الكبرى لرعاية الوازع الديي. 


(1) الشّاطبي؛ الاعتصامء ج1/|ص 45. 
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- المطلب الثالث: مقصد حفظ التفس وأثره في رعاية الوازع الدّيني. 

حفظ النفس من المقاصد الكليّة الى جاءت الشّريعة الإسلاميّة بالحافظة عليهاء فشرّعت من 
الأحكام ما يجلب لما المصالح» ويدفع عنها المفاسد» وذلك مبالغة في حفظها وصيانتهاء ودرء 
الاعتداء عليها؛ لأنّه بتعريض الأنفس للضّياع والمحلاك يُفقد المكلّف الذي يتعبّد الله سبحانه وتعالى» 


وذلك بدوره يؤدّي إلى ضياع 0-6 


» وانعدام الوازع الديئ» وبحفظ مقصد النفس يوجد 
الوازع الذي ويصان مقصد الدّين» ويمكن أن نلاحظ أثر حفظ النّفس في رعاية الوازع الدّيئ من 
لال الوسائل الي وضعتها الشّريعة لتكفل هذا المقصدء وفيما يلي بيان ذلك في الفرعين التَاليين: 
- الفرع الأوّل: وسائل حفظ النّفس من جهة الوجود وأثرها في رعاية الوازع الدّيئ. 

-الوسيلة الأولى: تشريع الرّواج وأثره في رعاية الوازع الدّيئ: 

حث الإسلام على الرّواج» وفهى عن الرّهبانيّة والتبتّل والرّواج من سنن المرسلين» قال تعالى: 
لما | لط © م 0 م/م 5 تا /الالا ‏ «الا 2 + | 

(- ام ع 2052 

وعن أبي أيُوب الأنصاري -رضي الله عنه - قال: قال رسول الل - صو -. «أربعٌ من سنن 
المرسلين الحياء؛ والتعطرٌ. والستواكُ» والنكاح»3/1. 

فبالزواج يُحفظ النُسلء وتوجد الأنفس البشريّة» وهو أيضا من وسائل رعاية الوازع الديئي 

بضبط غرائز الثاس ووضعها في الحلال وتوجيهها الوجهة الصّحيحة الموافقة للفطرة» وعدم حرمان 
النفس من شهواتها إذا كانت في الطريق المستقيم» يقول الشّاطبي -في بيانه لمقاصد الرّواجٍ - 
امشروع للتّناسل على القصد الأوّل» ويليه طلب السّكن, والازدواج والتّعاون على المصالح 
الدّنيويّة والأخرويّة» من الاستمتاع بالحلال» والنْظر إلى ما خلق 


(1) اليوي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّةء ص211. 
(2) سورة الرُّعدء الآية 38. 
(3) سنن التّرمذيء كتاب التّكاح؛ باب ما جاء في فضل التّرويججٍ والحث عليهء رقم1080. ص260, وضعّفه الألباني في 


الإروائ» رقم2/5» ج1/ص116. 
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الله من المحاسن ف النّساءء والتُجمّل .مال المرأة: أو قيامها عليه وغلى أولاده منهاء أو من غيرهاء 
أو إخخوته» والتتحفظ من الوقوع في المحظورء من شهوة الفروجء ونظر العين» والازدياد من 
الشّكرء .عزيد التّعم من الله على العبد» وما أشبه ذلك» فجميع هذا مقصود للشّارع من شرع 
التكاح» فمنه منصوص عليه؛ أو مشار إليه» ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك 
اللصنوس »1 

فرعاية الوازع الدَّينٍ ظاهرة في تشريع الرّواج» إذ (لو ترك الناس لطبائعهم وشهواتهم وأبيح 
للجنسين -الذكر والأنثى - أن يجتمعا لإشباع رغبتهما الجنسيّة دون وازع أو رادع أو قيد 
كالرُواج؛ لسادت القوضى .بين الثلين) 2 
- الوسيلة الثانية: إباحة الطّعام والشّراب وأثرها في رعاية الوازع الدّيي. 

إن التفنى الشراية معرنك عق قنامها عن العذاء المادي: كما أن القلي تر دفةة محياته على 
الغذاء الرّوحي من الإيمان والمعارف المتعلقة بالدّين» وعليه فإن ما شرعه الله للنّاس من الحلال في 
الملأكولات والمشروبات كفيل بقيام الأنفس البشريّة» وهو في الوقت نفسه معين على قيام الدّن 
وأحكامه. وصيانة الوازع الدّين فيها؛ إذ أنْ سلامة البدن ينتج عنها غالباً السّلامة في الطاعة 
والعبادة» يقول الغزالي -قي ذلك -:«إنْ مقصود ذوي الألباب لفاء الله تعالى في دار الثواب» ولا 
طريق إلى الوصول للقاء الله إلا بالعلم والعمل» ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن» ولا 
تق اسزاقنة ليت ١]‏ بالا ظغجةنو ا رأقر شاه بو اكباو رطا عدر الاق على تكن الأوقايت ده 
هذا الوهه :فال بعض النثلك" المتادين؟ إن الأكل نين الثيي برعليه قزري العلليق لقرله وهو 
أصدق القائلين: [لأ ‏ |0 #6 5 ] لا لا للا لا 2 1 ]| طم 
أ3أ » فمن يُقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل» ويقوى به على التّقوى؛ فلا ينبغي 
أن يترك نفسه مهملا فلا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعىء فَإِنْما هو ذريعة إلى 
الدّين» ووسيلة 
(1) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص396. 
(2) محدة» محمّد, الخطبة والرّواج» دار الشّهابء باتنة» ط2» سنة1994م؛ ص92, 


(3) سورة المؤمنون» الآية 51. 
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إليه؛ ينبغي أن تظهر أنوار الدّين عليه»!1, 
- الوسيلة الثالثة: إباحة المحظورات في حالة الضّرورة الحفظ النّفس وأثرها في رعاية الوازع 
الديئ. 

وسبب إباحة المحظور هي الحاجة الماسّة لحفظ النفس عن الهلاك» لكون هذه المصلحة أعظم من 
بعالسة انقداي: لباب انهو لعل انلا بدن شان ل سانيا 

والأدلّة على هذه القاعدة كثيرة حداء منها قوله تعالى: ألا 1١‏ [ 50 

هص 6 © 0ع 61 1١‏ [(>ا أضم ط 60م 5 1 نا 

لا للا الث 

فإذا بلغ الإنسان حدٌ الضّرورة بحيث حاف الحلاك أو قارب من ذلك جاز له الأكل من الميتة 
حفاطا عل عن تتفي فين الات 

والغروزة أيضا تقدن درها”اء فلا ينبغي للمضطر أن يتناول من الحرام أكثر ثمّا يمكن به أن 
يحفظ نفسه ء وهنا يأ دور الوازع الدّيئ في تحديد قدر الصضّرورة» ويُفعّل أيضاً في هذه ال حالة في 
كف النفس عن الحرام إذا اندفعت الضرورة. 

- الفرع الثاني: حفظ النّفس من جهة العدم وأثره في رعاية الوازع الدّي. 
فقد جاء في الإسلام تشريع وإباحة التداوي؛ بل ندب إليه» لأجل حفظ النفس من الهلاك» لحديث 
الب - مدةُ -: «يا عباد الله تداووا فإنَ الله لم يضع داءً إلآ وضع له شفاءً أو قال: دواءً إلا 
داءٌ واحدأ», قال: يا رسول الله وما هو؟ قال؛ « الهرم»67)., 
(2) ابن قدامة» المغئي» ج8/ص596. 
(3) سورة البقرة» الآية 1/3. 
(4) الرّحيلي» وهبة» نظريّة الضّرورة» دار الفكر المعاصر بيروت» ودار الفكرء دمشق, ط4» سنة1418:٠1997م؛‏ ص64. 
(5) السّيوطي» الأشباه والنظائر ج1/ ص1/3. 
(6) سنن الترمذي؛ كتاب الطّبء باب ما جاء في الدّواء والحث عليه رقم2038, ص461: وصحّحه الألباني في تعليقه على 


السنن. 
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كما شرع .الله تعالى العقوبات للحفاظ على التفسء .وال منها القصاض أو الدّية» خراسة 
للوازع الدّين؛ إذ الأصل في أحكام الشريعة التتركيز على غرس امثل العلياء والأخلاق الفاضلة في 
التفوس ولا تلجأ إلى العقوبات إلا في أضيق الحالات حفاظاً على نظام المجتمع؛» وحراسة للوازع 
الذين إذاضيكق 1 . 

وللاف ا روا عدف عا 917 طلسيو جا 1 تتفل لفن دي متيل الورك 
وحرّمت الاعتداء عليها وما دوهاء ورثّبت على ذلك جزاءات دنيوية وتوعدت بالعذاب الشديد 


يوم القيامة من دل يئله العقاب الدّنيوي» وكل ذلك يلحظ فيه رعاية الوازع الذي وصياتيأةا 


(1) اليوي» مقاصد الشتّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة» ص218, والحساسنة» أحسن, الفقه المقاصدي عند الإمام الشنّاطبي 
وأثره على مباحث أصول التشريع الإسلامي» ص199. 


(2) احميدان زياد» مقاصد الشريعة الإسلاميّةءه ص158. 


331 


- المطلب الرّابع: مقصد حفظ العقل وأثره في رعاية الوازع الديني. 

العقل نعمة كبرى» ومنّة عظمى أنعم الله يما على الإنسان وميّزه به عن الحيوان» فإذا فقد 
الإنسان عقله أصبح كالبهيمة» لا يعرف ما يصلحه مما يفسده. 

والعقل كما قال الحرحاني: «ما يُعقل به حقائق الأشياء» أو مأحوذ من عقال البعير» يبمنع ذوي 
العقز ل نيع العذر ل ارو وا الا 
وقال يوسف العالم -ف بيان حقيقة العقل -: «العقل قوة في نفس الإنسان يستطيع عن طريقها 
إدراك العلوم» وتحصيل المعارف» وله عدّة إطلاقات ومعان مختلفة عند العلماء والحكماء والعامة) 
والذي نقصده هو:القوّة الإدراكيّة الى تلي قوّة الحواس» وفي محال يفوق قوة الحواس» ودون بجال 
الوحي الإلحي الذي يأني عن طريق الرّسلء لهداية العقل الإنساني إلى سواء السّبيل» ويجتبه الزلل 
والعالالى قرع حي اجات ا 

ول الطلت الريك ول و علايدة نا لتاقظره علق «الطادان عرف كانت راجو ارش لعاف العدده 
انم وده برعاية الوازع الدّيي؛ إذ لا يمكن أن يستقرٌ الوازع الدّيينٍ إلا بوجود العقل وامحافظة 
عليه» ولبيان هذا الغرض بمكن الكلام عن أمرين مهمّين وذلك في الفرعين التاليين: 
- الفرع الأوّل: وسائل حفظ العقل من جانب الوجود وأثرها في رعاية الوازع الدّيئ. 

ويمكن أن نلخّص هذه الوسائل في العلم والأمر به» إذ للعلم أهمميّة عظيمة في حفظ العقل ورعاية 
الوازع الذي في نفوس الخلق» ولذلك جاء الأمر به في شريعة الإسلام» وإيجابه على كل فرد من 
المسلمين»:وذلك: تتويهاً يسترورتة وتبيهاً على .مولته وشرقة» وتاكيدا على الضالل المتوخاة من 
طلبه والعمل بمقتضياته» والاعتناء بتحصيله» والى منها حفظ العقل ورعاية الوازع الديئ» فعن 
ايع بن انلك رصيق للخو قال قال البو د _- «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم»!3. 
(1) الجرجان» التعريفات» ص1605. 
(2) العالم يوسفء المقاصد العامّة للشّريعة الإسلاميّة» ص 328. 
(3) سنن ابن ماجة» المقدّمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم 224, ص56: وصحّحه الألباني في تعليقه على 


السنن . 
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يقول الغراق: «اوهو العم بالاخلاض وآقات اللفوس» وقيير له اللاك نمن له القيطان»!", 
وهذا فيه معن قصد رعاية الوازع الدّيئ» إذ بالعلم يتعرّف المسلم على آيات الله القرآنيّة وآياته 

الكونيّة» فتزيده إعاناً وتثبيتاء فتكون ,عثابة رعاية وحراسة الوازع الدّيئ. 

- الفرع الثاني: وسائل حفظ العقل من جانب العدم وأثرها في رعاية الوازع الدّيئ. 

وقد انخذت الشريعة وسائل كثيرة من أجل حفظ مقصد العقل رعاية للوازع ادبن منها: 

- الوسيلة الأولى: تحريم ما يفسد العقل من الأمور الحسيّة وأثر ذلك في رعاية الوازع الدّيئ. 
المفسدات الحسية هي الى تؤدّي إلى الإخلال بالعقل» بحيث يصبح الإنسان كالبمجنون الذي لا 

يعرف صديقاً من عدو ولا خيراً من شر فيختل كلامه المنظوم ويذيع سرّه المكتوم (2/» وهذه 

المفسدات هي الخمور والمخدّرات وما شايمها من المطعومات المذهبة للعقل» وال ينتج عنها هدمٌ 

للوازع الديئ في النفوس. 

وقد جاء تحريم ذلك في القرآنءه  7/‏ 18م !1 " # 5 96 55 1 
1 امد , 5 / 0 1 2 3 5 6 
7 98 :0 : >-< 7 © ك8 0م ع غ618 
كبايفان اسان الب النبوية» فقد قال الب - يتددٌ -: «كلَ مسكر خمر وكلّ مسكر حرام 

ومن شرب الخمر في الدّنيا وهو يُدمنها لم يشربها في الآخرة»!4). 


(1) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج1/ص18. 
(2) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة» ص237, 
(3) سورة المائدة»الآية 90 -91. 


)4( صحيح مسلم بشرح الثنووي» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل كز حمر رقم2003:ج13/ص149. 
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فنلاحظ في الآية أن النّداء حاء بوصف الإيمان وفي ذلك تحريك للوازع الدّيئ في افوس حتّى 


يستحيب هذا التشريع الإهي» وآثر العمل به-وسفيدذه يعود أيضاً .على 'الوازغ الذيئ ‏ بالرّعاية 


4. 


عه 


فزق أن نوك قرام القت امي اذ للق هري لكر نالل وهو الملخت ويد مجهي ور 
الوازع الدّيئ» وربما انعدامه» ومن احتنبها حصل له من المصالح الذينية والدّنيويّة ما يعينه على 
تقوية وازعه الدّيئ وصيانته. 


3 


وللخمر مفاسد عظيمة» وآثار وخيمة على الفرد وعلى المجتمع في شتى البمحالات الصحيةء 
والالسيوفم و كي 00007 

وعلى رأسها فساد العقل واختلال الوازع الدّيئ في التفوس كما تقدّم. 
- الوسيلة الثانية: تحريم ما يُفسد العقل من الأمور المعنويّة وأثر ذلك في رعاية الوازع الدّي. 

والمفسدات المعنوية هي ما يطرأ على العقل من تصوّرات فاسدة في الدّين أو الاحتماع أو 
الابة. أن« قيزعاقن ا هله لياق تبد فين ٠‏ العقر ليسن بخبية كن اسان قله عط ل عقله 
عن التفكير السّليم الذي يُوافق الشّرع فعقله من هذه الحيثية كأنه فاسد لا يُفكّرء بل كأنّه معدوم 
1لوا2ا, 

ولأشلة أن :تلط هد تله اكفاك مده مدن المفل؟ أختراد كيز عن الفين ,زم جيف 
الحداية والتزام الطريق المستقيم؛ فتصبح النّفس بالكاد تمتدي إلى ما يُصلحها وفي للك نيه عطي 
على الوازع الديئ. 
فيجب تسخير العقل في الوصول إلى الحق» وامحافظة عليه من كل فكر دخيل؛ أو مذهب هدّامء أو 
زة عل ةوفه اا 


)1 الطويل» نبيل صبحي » الخمر والإدمان الكحولي» مؤسسة الرّسالة» بيروت» طم سنة1405ه1985م ص6. 
(2) القادري» الإسلام وضرورات الحياق» ص114. 


(3) اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة.ص 244. 
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- المطلب الخامس: مقصد حفظ العرض والنسل وأثره في رعاية الوازع الديني. 

مقصد حفظ النّسل أو العرض من المقاصد الضّرورية الي جاءت الشريعة الإسلاميّة برعايتهاء 
وشرّعت الأحكام لصيانتهاء وذلك من رعاية الوازع الدّين ما هو بيّن وظاهرء ويمكن إجمال ذلك 
في النقاط التّالية: 
ا باسنا يلوك بطو كتهارة باونل طروي عتوة لواف تمت إل أله وهو الذي لاحل 
شرعت قواعد الأنكحة» وحرم الزّناء وفرض له الحدّء فضرورة المجتمع ف وجود الوع الإنساني 
معروف الأصلء» أن معرفة هذا هما يعين النفس على البذل المادي والمعنوي لتربية هذا النسل 
المعرف الأصلء ويكون ذلك بالإنفاق» والثّربية الخلقية» فيساعد ذلك على تهذيب النّفس وهذا مما 
يُقرّي رعاية الوازع الدّي وحراسي»!2) 
ب - أن حفظ النّسل له صلة وثيقة بحفظ النفسء فإذا كان المعتبر في النّسل هو الحفاظ على النوع 
البشري وحمايته من الاحتثاث» فإن من جملة ضوابطه حفظ النسبء وهو الراعي الوحيد لتنظيم 
حياة النّاس وحراستها من الاختلاط» لأنْه بغير ذلك يصبح المجتمع منحطاً حاله كحال البهائم» فلا 
د ثرا للواؤغ الذي ف التفومر 1 
ج - ويترئب على حفظ العرض والنّسل أحكام فقهيّة كثيرة منها: تحريم التَبرْجٍ والسفور» وتحريم 
ارطع الع نكي بر عع اااي واطارة واللسقة شيف ه الأكاء وشورما عن الشزية د 
سدّت المنافذ الموصلة إلى هدم حفظ العرض والنسل الذي يؤدّي بدوره إلى هدم الوازع الدّيئ 
واحتلال[3). 
رامل الو ابد لتقي لكي لفكتي ور لتك بعلم ففي اقل ةن مي الع 
الأعراض نقيّة» والأسر متماسكة بعيدة عن تََجّم المتهوّرين» وتقوّل الفسقة والفاحرين» وقطعاً 
لدابر إشاعة الفاحشة بين المسلمين» وفي هذا رعاية للوازع الذي وصياتته لا 
(1) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» ص3059. 
(2) اميدان زياد محمّد» مقاصد الشريعة الإسلاميّقه ص182. 


(3) المصدر السّابق» ص 190. 





(4) اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة ص282. 
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- المطلب السّادس: مقصد حفظ المال وأثره في رعاية الوازع الدّيني. 

من الضّروريات الي لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا ؛ما المال؛ إذ هو عصب الحياة» وبه قيام مصالح 
اذا لون 6 قال عا 0 ظ | ! 0 

]للا 

ولعظم حاجة الثاس إلى المال؛ فقد جاءت الشريعة الإسلامية با محافظة عليه من خلال تشريع 
أحكام لتوفيره وتنميته» كما جاءت ,عنع بعض التَصرّفات الي تفسد المال وتتلفهء ولاشكٌ أن في 
مقصد حفظ امال رعاية عظيمة للوازع الدّين من حيث تطهير التّفس من التَعلّقَ بالمال» لأنْ المسلم 
يكلم أن "لا وشيلة ولس ةق خدة دان فيدفعه: انلكا الشعور” إل كسمت الال مرق الطراق 
المشروعة» وإنفاقه في وحوهه الحلال» ويتبيّن أثر حفظ المال في رعاية الوازع الدّين أيضاً في التّقاط 
التاليّة: 
إن وجو اه لال :3 ايذق ١.‏ أبناء' آلاخة الحلسنه عساد التعرتى دعا » إقاهة «اللازق بوالسائكة “وسففا 
حوزته من كيد الأعداء؛ وفي هذا من إعزاز الدّين ونشر للوازع الذي والتّربوي والخلقي في نفوس 
الأفراد ما به نحاقم وصلاحهم ف الذتيا والاعمر 2 . 

فإذا كانت الأمّة فقيرةَ محتاجة إلى المال تسلّط عليها الأعداءء وأذلّها واشتروا ذمم الطامعين في 
الملل والتّرف من أتباعهاء وفي ذلك جناية عظيمة على الوازع الديئ. 
ب - حث الإسلام على تكسّب المال ففتح الطرق المشروعة من عمل اليد» والتنّجارة والرّراعة: 
ومختلف الصّنائع الي بما يحصل التملّك المشروعء كما قال تعالى:1/[1 8 © 

> ع << 7 هلم 08 0 ع ع 6 ]إالتااأي 

ل 
(1) سورة النُساى الآية 5. 
(2) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشّرعيّةه ص285» والحساسنة» الفقه المقاصدي عند الإمام الشناطبي 
وأثره في أصول التُشريع الإسلامي» ص 199. 
(3) سورة الجمعة» الآية 10. 


(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4/ص 321. 
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وحرم الطرق غير المشروعة» وحث على سلوك الطريق المشروع حتّى وإن كان بسيطا رعاية 
للوازع الدّيئ» فقال - مَلددُ -: «لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره 
فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوم7). 


ج- ولحفظ امال أيضاً جاء تحريم الإسراف والتّبذي قال تعالى:1/1 َم م لم 
مم عم غ غ غع [ | ١‏ 5 لآ 


20 6 © 0 

فلم أمر بالإنفاق نمى عن الإسراف فيه!2, 
وهذا فيه رعاية للوازع الدَّينٍ إذ أن الإسراف والتّبذير من صفات إخوان الشياطين الذين يضعف 
لديهم الوازع الديئ. 
د - كما شرع الإسلام العقوبات الرّادعة لمن يتعدّى على المال حفظاً ورعاية له» كقطع يد 
السّارق» وغيرها من العقوبات التعزيريّة الخاصّة بِالتيّاشء والمختلس ولمنتهب» وشرع أيضا 
عقوبات ماليّة؛) كضمان المتلفات ومنع من لا يحسن التصرف في اله موا 14 

قن فرعف هذه القويات روعا بن راف النترقه أ التعذي. على أموال الاعريق وساشفياء 
وهذه العقوبات تعد حارساً للوازع الدّي حال ضعفه ورقته. 

وف لزوم اهانض على المتلف لمال غيره؛ ضمان من التّعدّي على الأموال والاستهانة بماء 

لأنْ الإنسان إذا علم أنه بغصبه؛ أو بتفريطه في حفظ الوديعة ونحوها من أموال النّاس يضمن مثلها 
أو قيمتها عند تعذّر المثليّة؛ فإِنْ ذلك يدعوه إلى التَحرّزء والعناية» والحفظ» والانتباه» وعدم الغفلة 
عنهاء فتحفظ بذلك الأموال من اماد . 
(1) صحيح البخخاري بشرح فتح الباري» كتاب الرّكاة» باب الاستعفاف عن المسألةءرقم1471,ج3 /ص 380 » وصحيح 
مسلم بشرح التّووي» كتاب الرّكاة» باب كراهيّة المسألة» رقم1042»ج7 /ص108 . 
(2) سورة الإسراءء الآية 26 -/ 2. 
(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج3/ص53. 
(4) السّيوطي» الأشباه والتظائر» ج2/ص255. 


)5 اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة» ص302. 
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وهذا الانغر ام أيضا تقد العاذل اللاي طعت قدر الراقه له فل قلبده امعط نمق عدلده هذا 
لتنبيه» ويقوى الوازع الدّينٍ في نفسه فيزعه إلى امحافظة على حقوق الآخرين. 
مدنو قن السدت القاريعة ايا طقف امول الكاس ومييلة اللرقق فى اليوق» فال فاق ]ل] 

!4 " 9# 9,0 يغ ' ) ( # > 

/ ل 

فهذا التَشْريع يعدّ حافظاً للأموال من القبّياع» كما يعدّ وسيلة لتنميتها وتزكيتها وفق الطرق 
اشرو عيلة, 

وف هذا التشريع تفعيل للوازع الدّيئ من حيث استقراره في التنفوس» فتعمل على حفظ أموال 


وحقوق الآخرين. 


(1) سورة البقرة» الآية 282. 


(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1/|ص446. 
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- المبحث الثان: 
حفظ المقاصد الحاجية والتحسينية وصلتهما برعاية الوازع الديني. 


ولبوا جلا الصف أت تفط ال ليث عن 


- المطلب الأوّل: المقاصد الحاجيّة وأثرها في رعاية الوازع الدّيني. 


- المطلب الثاي: المقاصد التحسيئيّة وأثرها في رعاية الوازع الديني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: المقاصد الحاجيّة وأثرها في رعاية الوازع الدّيني. 

قبل أن نعرف أثر المقاصد الحاحيّة في رعاية الوازع الدّي» يحسن بنا أن نعرف حقيقة المقاصد 
ل 5 002 

- الفرع الأوّل: حقيقة المقاصد الحاجيّة: 

ا 

الحاجيّة لفظة مشتقة من الحاجة» و الحاحة عند أهل اللّغة تطلق على معان منها' 

الاحتياجء والمأربة» والفقر »كما عرفت يعي الضترورة !1 

يقال' أحوج الّحل أي احتاج» ويقال : حاج يحوج ,عب احتاج »و قد حاج الرّحل إذا افتقر» و 
الحائجة : المأربة. 

ال اها « : الحاء والواو و الجيم أصل واحد و هو الاضطرار إلى الشّيء 3 

حاو اه الأيتالاف العالبة كله مالحا وعدن على بزاي 141 

أ- إن استعمال الحاجة .ممعين الفقر لا يفي بالغرض لإمكان دحول معن الضّرورة في هذا الاستعمال 
ذلك أن ما يفتقر إليه الإنسان درحات فقد يحتاج الإنسان إلى ما هو من باب التّرِيين » و قد يحتاج 
إلى ما هو في رتبة الحاحي؛ و قد يحتاج إلى ما هو ضروري . فالمصطلح على هذا لا يزال عامًا 
تدحل فيه أنواع كثيرة. 

ب - إن علماء اللّغة قد سووا بين المشقة الكبيرة و المشقة المتوسطة فكلاهما يطلق عليهما اسم 
العترؤْرة قارة ؛ويطلق عليها ابه الباحة قارة اتصرئ» إذ لا يشقرط فى 

(1) ابن منظور» لسان العربء مادة[حوج) » ج2/ص242. والزبيدي محمّد المرتضى؛ تاج العروس من جواهر القاموس» دار 
صادر» بيروت .(د.ط.ت)ءمادة (حوج)ءج2/ص25.والفيروز آبادي » القاموس المحيط؛ مادة (حوج) » ج1/ص184 »و 
الزمخشري ,أساس البلاغة » تحقيق : عبد الرّحيم محمود » دار المعرفة » بيروت » لبنان» (د.ت)» مادة (حوج)» ص 98. و ابن 
تاراح قعل انعط عر ا 26 

(2) هو أبو الحسينءأحمد بن فارس بن زكرياء بن محمدء اللغوي القزويئءله تصانيف كثيرة منها بحمل اللغة»معجم مقاييس اللّغة 
»توق سنة 395 ه »ء محمّد بن يوسف الأندلسي» تذكرة التحاق ص561. 

(3) ابن فارس » مجمل اللغة» ج2/ص 114. 

(4) أحمد كافي » الحاحة الشرعية حدودها و قواعدها . دار الكتب العلمية بيروت لبنان » ط :1سنة1424 ه2004 - م 
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إطلاق من الناحية اللغوية أن يبلغ الضرر حدًا معيّناء ولذلك ترى اللغويين يفسرون الضرورة 
بالتاجة والاضطران بالالعمياح كما يفسرون الخاجة بالضرورة 11 
ج - إن اقتصار أهل اللغة في مععئ بيان الحاحة على الاشتقاق من الجذع وهو الاحتياج» يدل على 
عدم وحود مصطلح آخر يوضح معناهاء كما يدل أيضا على وضوحها عندهم . 

على أن هناك معان أخرى متعلقة مصطلح الحاجة من حيث اللّغة» وهذا التتعلق من باب المحاز؛ 
وعند التحقيق تؤول إلى واحدة من المعاني المذكورة في تعريف الحاحة . فقوهم مثلا ؛ قضى 
حاحته أو ذهب لقضاء حاحته؛ و هم يعنون الذهاب إلى الغائط فكنوه بذلك نظرا لأنه تا يستحي 
من كرد 'فلمحوا إليه. يغنسارة لطيفة :تفي ,بالمر داكا :و يكذز اي نب :الققهتبو الحبديت :قول 
الما ا جانيم ]دان تان اداع : 
عازانيا" بوريس القام وم اداه امه . 

عرّفها الغزالي بقوله أنها: «لا ضرورة إليه لكنّه محتاج إليه في اقتناء المصالح»!4) , 

وعرّفها الشّاطبي فقال: «... وأما الحاحيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضّيق المؤدّي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا لم تراعَ دحل على المكلفين - على 
الجملة - الحرج و المشقة» ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة 5[6 , 
وعرّفها ابن عاشور بعد أن ذكر تقسيم المصلحة باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة وأنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام» قال في القسم الثاني الذي هو قسم المقاصد الحاجيّة:« هو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء 


مصا حها وانتظام أمورها على وجه حسنء بحيث لولا مراعاته لما 


1 وعبة الحيلي» نظرية الطترورة الشرعية مقازنة مخ القانون الوضغي» ص 23-22 

(2) محمّد بن اسماعيل الصّنعاني »سبل السّلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام » ج1/ص112. 

(3) ابن حجر العسقلاني» بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام؛ دار ابن حزم» بيروت »ط:1» سنة1420ه - 2000م »2 
ض31: 

(4) الغزالي» المستصفى» ج1/ص2591. 

(5) الشاطبي» الموافقات » ج2/ص 339. 


341 


فسد النظام» ولكنه كان على حالة غير منتظمة»فلذلك كان لا يبلغ مرتبة ال 

وهناك تعريفات كثيرة للحاحيات غير آنها تثفق على ما يلي /2): 
ال ل 0 
ب - أن المقصود من تشريع الحاحيات إِنْما هو التّوسعة على المكلفين» وأن فواتها لا يؤدّي إلى 
المفسدة الحاصلة من فوات المصلحة الضرورية. 
ح 4 الفادية طاحته اعماج لبها غاباق تيع الأخوال» وإلما مي من اقبيل: التخض: 
والاستثناءات من القاعدة العامة» المعبر عنها ما يخالف القياس. 

- الفرع الثاي: أثر القاصد الحاجيّة في رعاية الوازع الدّيي. 

الأحكام الفقهيّة المعللة بالمقاصد الحاجيّة كثيرة في الفقه الإسلامي» وتدحل في كل أبواب الفقه 
وقالاه) الفا ان ندا م اكات شنو و الشارات هالخ 0 

وأريد هنا أن أَبيّن أثر الأحكام الفقهيّة المعللة بالمقاصد الحاجيّة في رعاية الوازع الدّي» وذلك في 
مايلى: 

الخال العراد انق 

إن الواحب على المكلّف هو أداء العبادات على الوجه الذي ورد به الشّرع» ولكن قد تعرض له 
بعض الحالات الي لا يستطيع بما أن يؤدّي العبادة على الوحه المشروع أصالة» فهنا رعاية للوازع 
الدّي جاء تعليل الأحكام بالمقاصد الحاجيّة؛ فيخفف على المكلف بالقدر الذي يستطيع به أن 
يؤدّي العبادة» حتّى يحافظ بأدائها على الوازع الدّيئ لديه؛ إذ تعتبر العبادات من أهمٌ مقوّمات 
رعاية الوازع الدّيئ» من ذلك تشريع التَيمّم لمن لم يستطع الوضوء؛ رعاية لأداء عبادة الصّلاة 
والقعود أيضاً في أدائها لمن لم يستطع القيام» وقصرها بالنسبة للمسافر» والمسح على الخفين أكثر 


(1) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» ص 30060. 

(2) شلبي» مصطفىء تعليل الأحكام. ص283» كاف أحمد, الحاجة الشّرعيّة ص 34 -35», واحميدان» مقاصد الشريعة 
الإسلاميّة» ص 224 -225» ونبيل موفق» المقاصد الحاجيّة عند الأصوليّين وأثرها في تعليل الأحكام الفقهيّة» رسالة ماجستير 
مقدّمة لكلية الشّريعة بجامعة الحاج لخضرء باتنة» عام 2010م ص 20. 

(3) نبيل موفق» المقاصد الحاجيّة عند الأصوليّين وأثرها في تعليل الأحكام الفقهيّة» ص 138 وما بعدها. 
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من يوم وليلة بالتسبة له أيضاء وجمع التقدم والتأخيرء وغبرها من التّبسيرات في محال العبادات 
ما يعن على تحقيق قصد رعاية الوازع الذي وامحافظة عليدل, 

0 فال الفادائت * 

فقد أباح الله للمكلف شبّى أنواع الطَيّبات ما يرفع عنه الحرج؛ مأكلاً ومشرباً وملبساً ومركباً 
سكام وما أشي لمات 

وكل هذه الأمور المشروعة من قبل الشّارع فيها قصد رعاية الوازع الدّين إذ أن المكلف إذا لم 
قداو الخلا االشروع نا وينة تناس وميوف تماق على ادزام و إن اخزو المكترواء التحايو ذات 
الغرضء وفي ذلك من ضعف الوازع الدّين ما هو ظاهرء فيكون تشريع الحاحيات - مما هو من 
بحالات العادات - القصد فيه رعاية الوازع الديئ. 

- ثالناً: محال المعاملات. 

ولا يخفى مدى احتياج النّاس إلى معاملة بعضهم لبعض» فإِنْ ذلك من لوازم احتماعهم 
وأشنة راو يات 

لذا شرع الله المعاملات ما يُحقق ذلك الانتفاع» وتلك المصالح» وإن حصل ضمن ذلك شيء 
من الغرر أو الجهالة اليسيرة» فذلك معفوَ عنه في مقابل ما يتحقق من المصالح والمنافع الى هي 
أعظم من تلك المفاسد. 

فقد شرعها الله لأحل إغناء النّاس عن التّعامل بالبيوع المْحرّمة؛ كالرّباء أو ريّما يتعدّى ذلك إلى 
السّرقة والغصب والاختلاس وغيرها من الآفات؛ فجاءت المقاصد الحاجيّة تخفف عن النّاس وتوسّع 
غليهم: قي معاملاقهم ‏ رعاية للوازع الذي وإعانة لهم يعدم تطلعهم إلى ماهو حرم من 
المعامللات , 

ومن بين هذه المعاملات: الإجارة» والسلمء والمساقاة» وغيرها من المعاملات الى يبدو فيها 
شيء من الغرر ولكنّه معفوّ عنه في جنب ما يُحققه من مصالح للنّاس. 
(1) احميدان» مقاصد الشريعة الإسلاميّة ص 224. 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص340. 


(3) اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة» ص1 32. 
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#وابعا: مخال اللبايات: 

ومن أمثلة ما شرع في هذا الباب ثمَا هو معلل بالمقاصد الحاجيّة؛ جعل دية الخطأ على عاقلة 
دوي يو لك 1 مسد طح وقيوية او اك انما ود ا ا 1 

قال ابن قدامة: «إن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة» فإيجابما على الجاني في ماله يجحف 
نه فاققضت لتك إضاينا فلن العاقلة عل :سيا الوايناة لقان :توالاغاته لشعفيها عنه إذ كاذ 
0" 

وهذه المواساة والأخحوّة والإعانة كلها من أسباب قوّة الوازع الدّيي. 

وبالجملة فإنَ المقاصد الحاجيّة شرعت لأجل التَخفيف عن العباد» ورفع الحرج عنهم خوفاً من 
الانقطاع عن الطريق وبغض العبادة» وكراهيّة التتكليف» وينتظم تحت هذا المعيى؛ النوف من 
إدخال الفساد على المكلّف في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله» ويترتب على ذلك ضياع الوازع 
الذي بسبب الانقطاع عن العبادة أو بغض التَكاليف؛ إذ هما دعامتا قوّة الوازع التي 80 
ويتجلى أثر المقاصد الحاحيّة في رعاية الوازع الدّين أيضاً إذا علمنا أنها شرعت من أجل خوف 
التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد؛ المختلفة الأنواع فإِنْ المكلّف مطالب بأعمال 
ووظائف شرعيّة لاب له منهاء ولا مخيص له عنهاء كقيامه بالفرائض الشرعيّة» وقيامه على أهله 
وأو للدم واقا رش ور ذلك ناذا أوف رق غم شاف اقرقنا لف ذللق" العمل كيل عيرة كنا “كلف 
الله به» فيقصّر فيه» وقد يكون هذا المقصّر فيه ما هو مصلحته في رعاية الوازع الدّيئ أعظم من 
سناد ال اا 


(1) التهلوي» حجّة الله البالغة ج2/ص408» واليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلةه ص223. 
)2 بن قدامة) المغغئ» ج12/ص21. 
(3) الشّاطبي» الموافقات» ج2/|ص432. 





(4) المصدر نفسه» ج2/ص440). والعز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام» ج2/ص138. 
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- المطلب الثاني: المقاصد التحسيئيّة وأثرها في رعاية الوازع الدّيني. 

يحسن بنا قبل أن نعرف أثر المقاصد التحسينيّة في رعاية الوازع الدّيئ أن ندرك حقيقة المقاصد 
التحسينية» وماذا نعئ بما؟ ولذلك فقد جاء هذا المطلب في فرعين: 

- الفرع الأوّل: حقيقة المقاصد التحسينيّة. 
المقاصد التحسينيّة هي ما لا يرجع إلى ضرورة و لا إلى حاحة ولكن يقع موقع التحسين 
والتزونءوالتيسير للمرايا والزائك زرعابة خسن الال لكا : 
فا "!عل الدتازي التاق ينا لا رضاح سساو اتاينة مايه عانم بلكل 
يلوح فيه غرض في حلب مكرمة أو نفي نقيض لا » [3, 
وقال الزازي: امن قوير الناس على انكاز الاخعالاف 1 ابن اليب »> 31 

وقد عرّفها الشاطبي » فقال : « الأخذ .ما يليق من محاسن العادات » وتجنب الأحوال المدنسات 
الي تأنفها العقول الراححاتءو يجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق »(5, 
وعرفها ابن عاشورء فقال:«ما كان يما كمال حال الأمة في نظامهاءحى تعيش آمنة مطمئنة»ولها 
بحجة منظر امجتمع في مرأى بقية الأمم» حى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيهاءأو 
الفقرريت نيزي لاس مانغا :ترام فيه للنارزكة الرافية البشرنيه» 190 
() الغزالي»المستصفى »ج1/ص 4175 والآمديءالإحكام؛ ج3/ص 275 وابن الحاحب المالكي» شرح العضد على مختصر 
المنتهى الأصولي» عضد الدّين الإيجي»ضبطه:فادي نصيف وطارق ييىءدار الكتب العلميّةبيروت»ط:142161ه - 
0000 بزو القركاوه رقاذ العو وا 366 وعدري في سكام سن 284 + لسسع ور الوه 
على مراقي السعود» ج2/ص495. والبوطي» ضوابط المصلحة» ص 111 . 
(2) هو: عبد المالك بن عبد الله بن يوسف الحوين » أبو العالي » المللقب بإمام الحرمين الفقيه الأصولي المتكلم» ولد سنة 419 
ه ء تفقه على والده و غيره » له مصنفات متعددة منها الشامل في أصول الدين » والبرهان والتلخيص مختصر التقريب » و 
الورقات في أصول الفقه » توفي سنة 475 ه ء تاج الدّين السّبكي » طبقات الشافعية الكبرى» ج3/ص 248. 
(3) البرهان في أصول الفقه » إمام الحرمين الجويئ » ج2/ص 924 . 
(4) المحصول في أصول الفقه » الفخر الرازي » ج5/ص161 . 
(5) الموافقات » الشاطبي » ج2/ص 340 . 


(6) مقاصد الشريعة الإسلامية » ابن عاشور » ص/ 30 - 308 . 
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ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن المقاصد التحسينية دائرة حول الكماليات » والرفاهية في 
الأمور المعاشية» وإضفاء الصبغة الجمالية على المجتمع» متمثلة بنظافة المجتمع وزينته » ونظافة الأفراد 
يظهر بأكمل صورة عملا بقول البي - قُلةُ -: « إن الله جميل يحب الجمال » !1). وكذلك 
فالمقاصد التحسينيّة تكمل شخصيّة المسلم من جميع جوانبهاءوتتزن وتصقل يمكارم الأخلاق و 
محاسنهاء ولا غرو في ذلك فقد قال - تت -: «إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق » /2. 

كما يتبين لنا أيضا أن مراعاة الشريعة لحذه الجوانب أو هذا النُوع من المصالح دليل واضح وآية 
ناطقة على كمال هذه الشريعة ومو تشريعهاء وتحقيق المصالح فيها. 

ويظهر من خلال تعريف المقاصد التحسيئيّة أن ها أثر بالغ في رعاية الوازع الدّيي؛ ويتمثل في 
كو اف تسبي نهو لحان الذئ ج يق تيكل :ده الراراء اليه بويعووة قيانة متها 
المقصود منه؛ وفيما يأيّ بيان ذلك. 

- الفرع الثاني؛ أثر المقاصد التّحسينيّة في رعاية الوازع الدّيي. 

للأحكام الفقهيّة المعللة برعاية المقاصد التّحسيئيَّة أثر كبير في تقوية الوازع الدّين وتكميله 
ويظهر ذلك ف المحالات التالية: 
أ - محال العبادات* 

فقد حث الإسلام على الطّهارة» وجعلها شرطاً من شروط الصّلاة» وكذلك ستر العورة» وشرع 
2 التَقَرّب إلى الله بالثوافل المطلقة» لعظيم نغنل هده امام زات تن كمي عنادة المكل 
وصحتها, 

وهذا فيه رعاية للوازع الذَيي؛ إذ المشروعات المذكورة هي هما يعين في تقوية الوازع الدّيئء 
كالتوافل ماد في الصّلاة» والصيامء والحجّ والعمرة» وغيرهاء مما يدفع المسلم إلى فعل الخير 
والصّلاح؛ ويجتبه فعل الشرٌ والفساد. 


)01 صحيح مسلم بشرح التووي» كتاب الإيمان » باب ترم الكبر و بيانه» رقم2,91 ج1/ص267 : 
(2) سبق تخريجه» ص 193 . 


(3) حسان حسين حامد» أضؤل الفقه» ص | 2/7. 
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ب - محال العادات: 

ويدحل في ذلك ما شرع من آداب الطعام والشّراب» وأذكار الخروج من البيوت» ورؤية 
الحلال» وهبوب الرّياح» ونزول المطرء وغيرها. 

ويدحل فيه أيضاً النَهي عن تناول الخبائث من الطّعام والشّراب» وما يّنافي الطّباع السّليمة» وفي 
ذلك قال بعض أهل العلم؛ «من قواعد الشّرع أن الوازع الطبيعي يغن عن الوازع الشترعي 
مقالةة ششرته البول: تعزافه. كنامز ررقن انه على العاى :دوق الأول لشرت التقوسس من 
فوكلت إلى طباعها» [1). 

وف اهلة الشروفيات الذكور ناءيعين عن تقوية الواقخ الي ورعائقة حتى يكن مخارسا 
للمكلف من الوقوع في كثير من الحرّمات. 
ب - محال المعاملاات: 

وفيها النهي عن بيع النجاسات» لعدم طهارقاء والمقصود الجري على ما عهد من محاسن العادة 
ومكارم الأخلاق لأن بيعه يستلزم وار ررك يد اي 7 

وكذلك حرّمت بعض أنواع البيوع والمعاملات الى تثير العداوة» وتقطع أواصر الأحوة كالبيع 
على البيع» ومثله الشّراء على الشراءء والنّحش» وسائر البيوع الي فيها التَونْب على حقوق 
الآخرين ا 

فيلاحظ في هذه الأمثلة رعاية الوازع الدَّيينء بالبعد عن كل ما يخدش المروءة أو يؤدّي إلى قطع 
اللداذقاتق وين اسلف لا فشان إقار ف الفسه و العطدا نلعلاو ةوهو كزين حمبا لفك “زهان 
الوازع الديئ. 

ويدحل في محال المعاملات أيضاً منع المرأة من مباشرة عقد الرّواج بنفسهاء مع أنها طرف أصيل 
في العقد. لأن في مباشرتها له إظهاراً لتوقها للرّحال» وهذا لا يناسب الحياء الذي فطرت عليه 
الي 1 
ا ست 
(2) اليوي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشّرعيّة ص333. 
(3) حسّان حسين حامد؛ أصول الفقه ص7 /2. 


(4) الشّاطبيء الموافقات» ج2/ص340. 
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ولاشكٌ أن حفظ الحياء هو حفظ الوازع الدَّينٍ ورعايته» إذ لو فرض ذهاب الحياء لا تصوّرنا 
وحود الوازع الدّييٍ فضلاً عن تقويته وصيانته. 

وإذا علمنا أن المقاصد التحسينيَّة من حيث ارتباطها بالحكم الشّرعيء منها الواجب والمستحب 
والحرام والشّرط 77» علمنا أن ما كان سبيله الوحوب فهو ضروري لقيام 
الوازع الدّي» وما كان سبيله الاستحباب كان وجوده تكملة وتزيين للوازع الدّي. 

وبالجملة فإِنْ المقاصد التُحسينيّة يظهر أثرها في رعاية الوازع الذي من حيث أنها سبب في 
ظهور جمال الأمّة وكمالهاء. وحسن أخلاقهاء وبديع نظامها حتّى يرغب في الاندماج فيها 
والدحول في شريعتها وهذا يستلزم حفظ الوازع الدّيئ وصيانته. 

ومظاهر المقاصد التحسيئيّة مما تعين المكلّف على التّدرّجٍ في الكمال وترتقي به في سلّم المعالي» 
وتحثه على الفضائل وتحبّبها إليه وتحذره من الرّذائل وتبعّضها إليه» ذلك لتكميل شخصيّة المسلم 
فل قي رادها و رفاوتل نكا عاك ريني 


ومشاهدة هذه الجوانب وإدراكها يعتبر من مقوّمات رعاية الوازع الدّيئ وحمايته. 


(1) مصطفى ديب البغاء أثر الأدلّة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي» ص 31. 


(2) اليوبي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة» ص328. 


348 


- المبحث الثالث* 
قاعدة الأمور عقاصدها وصلتها برعاية الوازع الديني. 

إن قاعدة الأمور بمقاصدها من القواعد المقاصديّة ذات الصّلة الوثيقة برعاية الوازع الدّيئء إذ أن 
المكلّف في غاية الحاحة لمعرفة دينه وفهم مقاصده ومعانيه لأنْ ذلك يعتبر تمهيداً لتنفيذ أحكامه 
وتطبيقهاء ويتجلى ذلك في تبيين الحكم الشّرعي المناسب لكل حالة من الحالات بحسب طبيعتها 
وفست اوفك وتوايا المكلفيق: 

نود قاعذة اإسمةاها ل الأمفال: مقافي الكافيوة انا لانو اطانيت ليون هن الغيال 
وثيق برعاية الوازع الدَّين» ويظهر ذلك عند الحكم على تصرّفات المكلفين بالمشروعيّة أو عدمها. 
وسأتناول هذا المبحث -إن شاء الله - في أربعة مطالب: 


- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الأمور عمقاصدهاء 
- المطلب الثاي: تأصيل قاعدة الأمور بمقاصدهاء 
- المطلب الثالث: أهميّة قاعدة الأمور عمقاصدها في التشريع الإسلامي. 
- المطلب الرَابع: أثر قاعدة الأمور بمقاصدها في رعاية الوازع الدّيني. 


وفنا باق بان الذلك: 
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- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الأمور بمقاصدهاء 

إن قاعدة "الأمور بمقاصدها" تشتمل على لفظتين هما؛ الأمور» والمقاصدء ولإدراك مفهوم 
القاعدة ومعناها رأيت تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 

- الفرع الأوّل: تعريف قاعدة الأمور .ممقاصدها من النّاحية اللغويّة. 
الأمور في اللّغة معناها: جمع أمرء وهو في أصل اللّغة يرجع إلى خمسة أصولء وهي: الأمر من 
الأمور(الشّؤون)» والنّماء» والبركة» وضد النّهِيء والمعلم» والنبعي “. 

فهو" لظ عام اللأنعال. والأفوال علباكاء. ورهن ذلك لرلد ان 1/1 * ١خ‏ 0 

ع 0 © ] 0 5 ١‏ عا ا صط ط 6م م 0 

1 

وقوله تعالى: ألا| © م 8 ) 5 8 |[ »© للا (0 م 0 
8 5 5لا لا اث 

ولقال! امور كاوه مستيمة الخو الس وال عور ابيا يجيء .معن طلب الفعل» وهذا المعين ليس 
مقصوداً هناء بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل الجوارح» ومنها اللّسان وفعله 
شرل ومنهة لالت و عاب عار 

وأكا غامد الخد لقن - بالسعاء فى الف ندا الا سابعة للمررن كوا" 


على أن المعيى المتعلق والمتّصل .ممصطلح القاصه عا هوه لقا" وهي افق اللغة مأحوذة من 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج1/ ص 13/7» مادة(أمر). 

(2) الأصفهان» الرّاغبء مفردات ألفاظ القرآن» ص 72 6)» مادة(قصد). 
(3) سورة هود الآية123. 

(4) سورة آل عمرانء الآي 1254. 

(5) حيدر؛ علي؛ درر الحكام شرح جحلّة الأحكام؛ ج1/ص123. 

(6) صفحة 306 من هذا البحث. 


(7) البورنو محمّد صدقيء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّق» ص123. 
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نوى الأمر أنويه قصدته. وأصلها في اللغة يرحع إلى معنيين» الأوّل: مقصد لشيء. والثاني: عجم 
شىء» والمعيئ الأول هو الذي يعنينا في بحثناء قال أهل اللغة؛ الثوى؛ التحوّل من دار إلى دار» هذا 


هو الأصل ثم حمل عليه الباب كله الوك توي العو يقي رذ مويه ا 


وعواوضة القول أن ممع القافيةة اق الخد هر أن لقان و اللمراقانك تايعة الراك 0 
- الفرع الثاي؛ تعريف قاعدة الأمور .ممقاصدها من التّاحية الاصطلاحيّة الشرعيّة. 
إن الأفعال العثادرة عن الأتساة تلق ولاك قصيده وائيعه فالانسان يقار ني نفسة هل هذا 
العمل الذي يقوم به عبادة أم عادة؟ وقد يحكم الفقيه من خلال معرفته قصد الفاعل بصحّة عقّد ما 
أو ببطلانه» وثمًا يدل على أن الفعل تابع للقصد أو النيّة قوله تعالى: 1/1( 
| | | || || | | | 


3 
ومعين الآية أن الرّوجٍ إذا قصد من إرجاع زوجته بعد طلاقها للإصلاح جازت الرّحعة» وإن 


قضيد فنا الااطتران. ل "ا لقرله تدان 7/1 


5 
ويمكن أن نستنتج هنا مقصد رعاية الوازع الدّيي؛ فقد جعلته الآية علّة في صحّة الرّحعة وهذه 
العلّة هي إرادة الإصلاح الدّالة على حسن طويّة المتصرّف بالفعل الذي هو الرّحعة 


ويعود ذلك إلى سلامة وقوة وازعه الدّييْء فإن قصد الإضرار بروحته لم بجر هذه 


(1) الفيّومي» المصباح المنيره ص 868 مادة(نوى)» وابن فارس» معجم مقاييس اللّغةه ج5/ص366, مادة(نوى). 
(2) البورنو محمّد صدقيء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّقه ص123. 

(3) سورة البقرة» الآية228. 

(4) ابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص221؛ وص231. 


(5) سورة البقرة» الآية 231. 
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الرّحعة» وعلة ذلك فساد الوازع الدَّين الذي كان سبباً في حبث طويّة المتصرّف بالفعل الذي هو 
الرجعة. 

فالمدار في تصرّفات الإنسان الفعليّة والقوليّة على المقاصد والئيات لا على ذات الأفعال 
الفا" , 

وقد عرّف بعض العلماء قاعدة الأمور يمقاصدها بقوهم: «إِنْ أعمال الشخص وتصرّفاته من 
قوليّة وفعليّة تختلف نتائجها وأحكامها الشرعيّة الى تترتّب عليها باحتلاف مقصود الشخص من 
تلك الأعمال والتَصرّفات» فمن قتل غيره بلا مسوّغ مشروع إذا كان عامدا فلفعله حكمء وإذا 
كان مخطئا فله حكم آخرء ومن قال لآخر: حذ هذه الدّراهم فإن نوى التّبرّعَ كان هبة» وإلا كان 


يراجم لاد 


(1) شبير محمّد عثمان» القواعد الكليّة والصّوابط الفقهيّة في الشّريعة الإسلاميّة» ص7 9. 


(2) الزّرقا مصطفىء المدخحل الفقهي العام» ج2/ص 960 -961, 
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-المطلب الثاني: تأصيل قاعدة الأمور بمقاصدهاء 
يمكن أن نقسنّم الأدلة على هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام: من الكتاب» ومن السّنْة» ومن الإجماع 
ومن القياس. 
- الفرع الأوّل: أدلّة قاعدة الأمور بمقاصدها من القرآن. 
هناك آيات كثيرة تدل على هذه أصل القاعدة منها' 
- الدّليل الأوّل: 
قوله تعللى: |لاا 1 [ [ >©| | قالط © م 0 لم 5 لا 
لا نا >< /إ الك 
فهي من الأدلّة على وجوب النيّة والقصد في العبادات؛ لأنْ الإخلاص محلّه القلب!2), والإخلاص 


لايستق إلا بالقفيه وات 


- الدليل الثاي: 
قوله تعالى: ]لا 2 3 4 5 6 8 9 :+ *-< 7 © 
16 
فهي تدلّ على اعتبار القصود والنّواياء وهي أصل لهذه القاعدة فقد يكون الأمر مطلوباً باعتبار 


قصل نوها باععيار ضيد ةا 


- الدّليل الثالث: 

قوله تعالى :1/1 قُ قّ ‏ 8 عه © غْ َع م ( ] 681 

(1) سورة البينة» الآية 59. 

(2) الشوكانء محمّد عليء فتح القدير الجامع بين فَنّي الرّواية والدّراية» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة» ط2» سنة1964م» 
ج5/ص476. 

(3) السيوطي» جلال الدّين» الإكليل في استنباط التزيل» تحقيق: عامر بن علي العربي» دار الأندلس الخضراءء جدّة» ط1ء 
سنة2002م: ج1/ص396. 

(4) سورة البقرة» الآية 220. 

(5) السيوطي» الإكليل في استنباط التَزيل» ج1/ص396. 

(6) سورة الكهفء الآية 110. 
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والمراد بالنّهي عن الإشراك بالعبادة: أن لا يرائي بعمله وأن لا يبتغي به إلا وجه الله خالصاً لا 
الخلطه يم غير" , 

- الذليل الرابع: 

قوله تعاللى: لاا | , ح«يية ية ]© 

وهذا من عظيم فضل الله عرّوجل على الأمّة الإسلاميّة؛ إذ لم يؤاخذها عمًا وقع منها في حال 
اكنيياف أو القططاء وذلك لعدم القاصة :إل القعل فى نهاتين لل اليد اة, 

> الذليل الخامس: 

قوله تعالى: ألا 10 0 لثم 5 1 لا لا لغ لا 2 

1 "م 

فقد أثئ الله على عباده المؤمنين الذين يُجاهدون في سبيله بأَنّهم يبيعون أنفسهم لله لينالوا رضوانه 
وجنته سبحانه» ولم يعتبر فعلهم هذا من قصد قتل النفس لمنهي عنه. لاحتلاف القصد بين 
لقعو" . 

والتميد عن عسي الققصة. القن ى ذه الكيات وناة مذاعيا فى عردب الدرات والعقات امن 
مقوّمات تقوية الوازع الدّين في نفوس المكلفين» لأن المكلف إذا علم بأنْ عمله متوقف على 
إخلاصه وحسن نيته وصلاح قلبه» دفعه ذلك إلى ملاحظته ما ذكر خلال مباشرة الأعمال 
والتَصرّفات» فإذا وقعت الأعمال والتَصرّفات متوازية مع القصود والنّوايا الحسنة أثْر ذلك في قوّة 


الوازع الدذيي» وأصبح مصونا محميا بما. 


(1) ابن العربي» أحكام القرآن» ج3/ص1/75. 

(2) سورة البقرة» الآية 286. 

(3) علوان» إسماعيل بن حسنء القواعد الفقهيّة الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتهاء دار ابن الجوزي» جدّة» ط1» سنة 
0ه -2000م.: ص107. 

(4) سورة البقرة» الآية 7 20. 

(5) علوان إسماعيل» القواعد الفقهيّة الخمس الكبرى» ص 108. 
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- الفرع الثاي: أدلّة قاعدة الأمور .مقاصدها من السّنّة النَبِويّة 

دل على هذه القاعدة أحاديث كثيرة» منها' 

- الحدبث الأوّل: 

توله - مد -: «إثما الأعمال بالتيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليم»!1. 

وقد اعتبر السّيوطي هذا الحديث أصلاً لهذه القاعدة» وهذا يعد عمدة الأحاديث الي وردت في 
ماتوعلق بالتقفة |3 يدل على اعتبار النْيّة في جميع الأخمال 2 

- الحديث الثا : 

عن أبي موسى الأشعري -رضي لله اعتة "أن أعرابيا أتق: الني د د _ قال ها رسول الله 

الرحل يقاتل للمغنم؛ والرّحل يقاتل للذّكرء والرّحل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال - 
ع -:«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللم»37. 

دوي 3ق نار انون للد سر ع او لس ند تبك خران ولا زد عله و انك 
كعو حزة إغاز الكلطة انلك اانا عه ذذاك مي الفضوردة الك ايا كاتها مانضاة إل ححيوظ ما 
صاحبهاء فافترق الرّحلان في الجزاء 1 لاحتلافهما في القصود, رغم اتحاد العمل الظاهر الصّادر 
منهما من حيث المشروعيّة وهو قتال الأعداء» وفي هذا دلالة على اعتبار النْيّة في ميزان الشّرع: 
واتزهااق التمرفانت نر عباداكة أو عادات 41 
(1) سبق تخريجه» ص 201 . 
(2) السيوطيء الأشباه والتّظائر» ج1/ص35,؛ وشبير محمّد عثمان القواعد الكليّة والضّوابط الفقهيّة في الشّريعة الإسلاميّة 
ص98. 
(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم 2810, ج6/ ص 233 
وصحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم 1904: ج13/ص44. 
(4) الكيلائ»عبد الرّحمان إبرهيم زيدءقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيءالمعهد العالمي للفكر الإسلامي»ودار الفكرء 


دمشق»ط1» سنة1421ه -2000م, ص 423.والحساسنة» الفقه المقاصدي عند الإمام الشّاطبي»ص 94 , 
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- الحديث الثالث* 

قوله - يٌَ -: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة وإذا استنفرتم فانفروا»77. 

فقد اعتبر - و _ النيَّة الصالحة في الجهاد سبيل لقبول الأعمال؛ وذلك بأن ينوي الإنسان 
بحهاده أن تكون كلمة الله هي العليال2). 
- الحديث الرابع: 

قوله - وَةٌ -: «إن الله لا يَنظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 

وأعمالكم»327. 

وق لخديف دلالة على أن اش ينطر إل قلت" الثان ال خناف 55 القلن هو خل اليد 
الال على شاك العمل ور 7 
- الحديث الخنامس: 

قوله - مَدُ -: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلآ أجرت عليها حثى ما تجعله في 
فم امرأتك»57. 

قال ابن صالح العا -في شرحه لهذا الحديث -«...فأشار في هذا الحديث إلى 
(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباريء كتاب الجهاد والسيرء ياب وجوب التثفير» رقم 2825» ج6/ص 45» وصحيح مسلم 
بشرح التُووي» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مككّة» رقم1864:ج13/ص10. 
(2) العثيمين» محمّد بن صالح». شرح رياض الصّالحين من كلام سيّد المرسلين» دار العقيدة» الإسكندريّة» ط1ء 
منة1423ه -2002م؛ ج1/ص19. 
(3) سبق تخريجه. ص/ 9 . 
(4) القووي؛ رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين» ص 11 . 
(5) صحيح البخاري بشرح الفتح » كتاب الوصاياء باب أن يترك ورئته وزوجته أغنياءء رقم 22742 ج5/ص 2410 
مع فلو شرت اللزرقي تكرت الومنه بان الرحقة اللطهرت 211628 11/س 241 
(6) هو: أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيي التميمي» ولد في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم في رمضان 
7ه حنفظ القرآن صغيراً واخذ العلم عن شيوخ الحجاز منهم : المفسّر الفقيه عبد الرّحمان بن ناصر السّعدي » حي 
أصبح من علماء الأمّة الكبار وفقهائهاء له مؤلفات عديدة منها : أصول في التفسير شرح العقيدة الواسطية» اشتغل بالتّدريس 


حت مات رحمه الله عام 1421ه » شرح رياض الصّالحين» ص5 -6, 
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الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاقه ماله وجه الله حتّى ينال على ذلك الأحر وزيادة 
الأركات :وال قن عه اده وبع 1 
- الفرع الثالث؛ دليل قاعدة الأمور بمقاصدها من الإجماع والعقل. 

د من الإجماع: فقد أجمع العلماء على اعتبار النْيّة في الأعمال من صلاة وصيام وصدقة وغير 
ذلك (2, 

قال ابن القيم: «النيّة روح العمل ولبه وقوامه» وهو تابع هما يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء 
وال - َةُ - قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتها كنوز العلم وهما قوله: «إثما الأعمال بالثيات» 
وإثما لكل امرئ ما نوى». فتبيّن في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالئيّة ولهذا لا يكون عمل 
إلا بنيّء ثم بيّن في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم العبادات 
اناهير كفا والتقووه وتان المفوودر لهل 
- ثانيا' من العقل: ومن الأدلة العقليّة الي تفيل ماعل اغتنار التق الاعمال: 
أ- أن الشّارع لم يعتد بأفعال من انتفى قصده؛ كاحنونء والمعتوه» والمحطى» والنّاسي وغيرهم 
ويلزم من ذلك اعتبار قصد ما يقابله من تحقق فصده. لأن تصرّفات المكلفين لا تخرج عن إحدى 
حالتين: الاعتبار 00 


يل 
ع 


بإاك أن أجال «الوقااهر الوا نه و يدن رافق معي ورا قلي كلن ثيغملا ماد عر 
تلعفو رزاذة لكان كما عا لاق 31 

وخلاصة القول بأن هذه الأدلّة مجتمعة تدل على اعتبار القصود والثواياء وأن أحكام الَتَصرّفات 
الصادرة من الإنسان تختلف باختلاف قصد الإنسان ونيته» لأنها هي الى تميّز بين العادة والعبادة؛ 
ال الا 
(1) العثيمين» شرح رياض الصّالحين» ج1/ص39. 
(2) ابن القيّم» إعلام الموقعين» ج3/ص 111» وعلوان إسماعيل؛ القواعد الفقهيّة الخمس الكبرى» ص114. 
(3) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج3/ص111. 
(4) الفتوحي» شرح الكوكب المنير» ج1/ص393. وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج18/ص262. 
(5) شبير محمّد عثمان» القواعد الكليّة والضّوابط الفقهيّة في الشتريعة الإسلاميّة» ص 99. 


)6( ابن رحب» جامع العلوم والحكم, ص12. 
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فالمدار في تصرّفات الإنسان الفعليّة والقوليّة على المقاصد والثيات لا على ذات الأفعال 
والألفاظء وف ذلك يقول الشّاطي: «العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفيّة وإذا 
عري عن القصد لم يتعلّق به شيء منها؛ كفعل النّائم والغافل والمجنون»/1. 

فيلاحظ من هذا أن النيّة الصّالحة هي روح العمل ولبّهء وبما يُعرف مدى رعاية الوازع الذي 
في قلوب المكلفين لأنْ الثيات هي مبعث صلاح الأعمال أو فسادهاء وهي معيار قبول الأعمال أو 


ركفاء !ورهن ل الدرافية أو المفاتا, 


(1) الشاطبيء الموافقات» ج2/ص607. 
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- المطلب الثالث: أهميّة قاعدة الأمور عمقاصدها في التشريع الإسلامي. 

ِنْ قاعدة الأمور بمقاصدها على وجازة لفظها وقلّة كلماتها فهي ذات معن عام مبّسع يشمل 
كل نا يلار يفن الانسان من فول أو فريك إن نظا الأو "عاب بلي فعول ال الممة تير فق 
ألفاظ العموم» ولفظ" مقاصدها" كذلك عام لإضافته إلى ضمير لفظ عام؛ وكان ذلك كذلك لأن 
كل تصرّف من تصرّفات المكلف يحكمه ويوجّهه دافع منبعث من القلب» سواء في ذلك تصرفاته 
الدنيويّة أم الع اك 

وقل اتن و د 1 القاعدة في التّشريع الإسلامي ون أساسها لقنتل القلب هو 
الأصل في جميع الأفعال والأقوال فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة» فلابدٌ فيه من معرفة القلب 
وقصدهء وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدّم؛ والمنهي عنه من الأقوال والأفعال إِنّْما يُعاقب عليه 
إذا كان بقصد القلبء وأمًا ثبوت بعض الأحكام؛ كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو 
افك أ وفطي اوناع قو عملي نان لدان اق عقر ف العراح: لبن بعرو يزه بابك افق )31 

ويقول أيضاً في موضع آخر -في نفس السّياق والقصد -:«كل عمل يعمله عامل من خير أو شر 
فى مدعنا رام كاه نقادة وله معطي عناريا كاذ له ولاف فميوة اتيز إن لومي 
تقو سنا كان لاسا ل ا 

وما يييّن شمول هذه القاعدة لكل فروع الفقه الإسلامي وأهميتها في تمييز مراتب الأعمال؛ ما 
ذكره الشاطبي في هذا المقصد إذ قال: «...تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة» وفي العبادات بين 
ما هو واحب وغير واحبء وف العادات بين الواحب والمندوب والمباح والمكروه وامحرم» 
والصّحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكامء والعمل الواحد يُقصد به شيء فيكون إكاناً ويُقصد به 
شيء آخر فيكون كفرأء كالسّجود لله أو للصّدمء وأيضاً فالعمل إذا تعلق به القصد تعلّقت به 
الأحكام التُكليفيّة» وإذا عري عن القصد ل يتعلّق به شيء منها؛ كفعل النّائم والغافل والمحنون»[4) 
(1) البورنو محمّد صدقي» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّقه ص 124 -125. 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج14/|ص119. 


(3) اللصدر نفسهء ج18/ص254. 





(4) الشّاطبيء الموافقات» ج2/ص585. 
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وطق السمل حلن ركوة امقيوال لاله تال النية الخالصة» وموافقة الشرع, وفي ذلك 
يقول الشاطبي -عن الشريعة -: «أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم والمطلوب من 
المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع؛ لأن المكلف علق 
لعبادة الله» وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشّريعة» وهذا محصول العبادة» فينال 
بذلك الجزاء في الدّنيا والآخرة» وأيضاً فقد مرّ أن قصد الشارع المحافظة على الصّروريات وما 
يرجع إليها من الحاحيات والتّحسينيات» وهي يق عا كل به العبد» فلابدٌ أن يكون يطاوياً 
بالقصد إلى ذلك وإلاً لم يكن عاملاً على المحافظة عليها لأنْ الأعمال بالنّيات»/1). 

نم بين أن من خالف قصد الشّارع فعمله باطل» فيقول: «كل من ابتغى في تكاليف الشّريعة غير 
ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في 
التتكاليف ما لو شرع له فعمله باطل؛ أمّا أن العمل المناقض باطل فظاهرء فإِنَ المشروعات إِنّما 
وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد» فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال الي خولف يما جلب 
مصلحة ولا درء 7 

ولأهميّة قاعدة الأمور بعقاصدها في التشريع الإسلامي؛ فقد اندرج تحتها كثيرٌ من القواعد 


الفقهيّة الأحرى ابي تمثل إمّا فروع فقهيّة تنتظم في المعى العام حا أو كن طيوايط وقيود للقاعية 
الا 


(1) الشاطبيء الموافقات» ج2/ص580. 
(2) المصدر نفسهء ج2/ص5393. 
(3) علوان إسماعيل» القواعد الفقهيّة الخمس الكبرىء ص 142 -102» والبورنو محمّد صدقيء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 


الكليّة» ص7 14» وشبير محمّد عثمان» القواعد الكليّة والصبّوابط الفقهيّة في الشريعة الإسلاميّة» ص 119 وما بعدها. 
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- المطلب الرّابع: أثر قاعدة الأمور بمقاصدها في رعاية الوازع الدّيني. 

إن وجود النَّيّة الصّالحة مرتبط بوحود الوازع الذي عند الإنسان» وكما هو معلوم ومقرّر أن 
دين الإسلام هو منهج الحياة المتكامل الذي يشمل كل جوانبهاء ويمذا يكون الوازع الدّين عند 
المسلم يرعى هذه الجوانب الي تستند إلى أسس الأخلاق» فمن صلاح القلب أن تظهر منه وتترتّب 
عليه جميع خصائص الإنسائيّة وآثارها فيتجلّى ذلك في سلوك الفرد ذاتياً واحتماعياً. 

أن تفده لكاتو قا مندها وما هلط مين ظرو ابقل وميا فا معز تنه علق "فال الك افينع م 
صحّة أو فساد أو قبول أو رد أو غير ذلك تؤثّر بشكل أو بآحر في الوازع الدَّينٍ لدى الأفراد 
ويترحم هذا التأثير في صلاح الأعمال بصلاح النيّة والقصدء ومنها يأ الثواب والعقاب بقدر 
فيخة الاطة قفن الراوم لت 11 

ولبيان أثر هذه القاعدة في رعاية الوازع الدّين لابدّ من الإشارة إلى أن هناك مقاصد أصليّة 
وأخرى تابعة عند المكلّف تدفعه إلى القيام بالأعمال والتُصرّفات؛ فالمقاصد الأصليّة تقوم أساساً 
على رعاية الوازع الدّيء وأمٌ ١‏ المقاصد التّابعة فلا يخلو منها النَظر إليه وإن زاحمته بواعث أخرى» 
ويتم توضيح ذلك في الفروع التالية: 
- الفرع الأوّل: المقاصد الأصليّة وأثرها في رعاية الوازع الدّيئ. 

المقاصد الأصليّة كما يقول الشْناطبي هي: «الى لاحظ فيها للمكلف وهي الضّروريات المعتبرة 
0 

مكون قعيد الكلق الاعنال تفي عل الغثرورنيات: ف الدسرا نون عقظة ديه واغتقاد ا هفات 
وقوه قباه عور وان طزاات. به ايد ره قل لاون رياء اا الن نو لفل يله 
الفانا ١:‏ جقاء فوقية ردهي ره له الذا و رارضا لاغ وق أو مرفييكة العداوط الات 
وخيط ماله انتتعانة عق" إقأمة عارك الأويعة الا رعق وسكا >اد«مارويضن على الكلش ل سل 
ل 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص545. 


(3) المصدر نفسهء ج2/ص540. وماجوميدوفناء الوازع وأثره في مقاصد الشّريعة» ص 112. 
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ويلاحظ في هذا تأمين وحود القدر الأدن من الوازع الدّيئ في نفوس المكلفين. 
كما أن هناك جهة أخرى للمقاصد الأصليّة وهي المسمّاة بالكفائيّة» والمقصود بما القيام بالمصالح 
العامة الى يما استقامة نظام المجتمع الإسلامي» وحماية الضّروريات كالولايات العامة يحفظ بما 
الدّين» وتُحمى بما الحقوق الخاصة والعامّة من التّعرّضِ إلى الفساد والافيء 10 

وما يدل على أن القائمين على هذه المصالح لابدّ أن يكون قصدهم فيها الباعث الدّين أو 
الوازع الدّينٍ أنْهم (ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم .ما قاموا به من ذلكء فلا يجوز لوال 
أن يأحذ أحرة من تولاهم على ولايته عليهم؛ ولا لقاض أن يأحذ من المقضي عليه أو له أحرة 
على قضائه» ولا لحاكم على حكمه. ولا لمفت على فتواه» ولا لمحسن على إحسانه؛ ولا لمقرض 
على قرضهء ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامّة الي للّاس فيها مصلحة عامّة» ولذلك امتنعت 
الأققاء واقذانا المقسودها شين «الولاية أن الكداكب: المدكة هنا نرة إل مسي تاه قضياة 
حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات» وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام» ويصلح 
النُظامء وعلى خلافه يجري الور في الأحكام؛ وهذه قواعد الإسلام) (2, 

ولاشكٌ أن تحقق المقاصد الأصليّة بهذا المعين» لابدَ فيه من النَظر إلى الوازع الدّين ورعايته» إذ 
هو العاصم من دخول بواعث أخرى إلى جانب الباعث الدّين أثناء القيام .مثل تلك الواحبات 
المتضمّنة مصالح عُليا وكبرى في حياة الفرد واجتمع. 

والعمل على وفق المقاصد الأصليّة له آثار حسنة في إخلاص الإنسان وحسن توجهه إلى ربّه 
سبحانه» ما يعتبر مقو للوازع الذي ون لك الققان مار 01 
أ- أن مراعاة المقاصد الأصليّة موافقة ومطابقة لمقصود الشارع في أصل التَشريع إذ أن مقصوده 
إخراج المكلّف من داعية هواه حيّى يكون عبد لله. 


وفي هذا قصد مراعاة تقوية الوازع الدّين وصيانته لدى المكلف. 


(1) القراي» الفروق» ج3/ص3» والشنّاطي» الموافقات» ج2/ص540. 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص547. 


(3) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام» ج1/ص 111» والشّاطي» الموافقات» ج2|ص 492. 
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بوه أن (لقاطعة الأسلاة رذ انزو فنيكا وانوا أن اننها 1 الاشااض :وضيز 1 الس عاد انعد هن 
مشاركة الحظوظ الي تغيّر من وحه محض العبوديّة؛ لأن محرّد امتغال أمر الشّارع وعدم الالتفات 
إلى الحظوظ الدنيوية والأغراض الشخصية إثما يكون من أجل وجةه الله تعالى وذلك هو 
الإخلاصء وهو المغذي الأوّل للوازع الدَّين والعامل على حراسته وصيانته. 
ج - أن البناء على المقاصد الأصليّة يصيّر تصرّفات المكلّف كلها عبادات سواء كانت من قبيل 
العبادات أو العادات» لأن المكلّف إذا فهم مراد الشّارع من قيام أحوال الدنياء وأحذ في العمل 
مقتضى ما فهم فهو إِنّْما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك من حيث طلب منه التّرك» فهو 
أبداً في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللُسان والقلب. 
وهذا من مقوّمات الوازع الدّيئ ؛ إذ أن إحساس المكلف بأنّه دوماً في عبادة لله على مختلف 
ا + ذلك في إمانه ويقوّى باعث العمل الصالح مكدف ازيكوة ذلك ييا في استكانته 
واطمئنانه لثواب الله تعالى. 
د - أن العمل على وفق المقاصد الأصليّة يُصيّر الطّاعة أعظم وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم. 
يقول الشّاطبي: «المفهوم من وضع الشّارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو 
الفتبيدة الاففة عن 


)1 الشاطبي» الموافقات» ج2/ص620. 
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- الفرع الثاي؛ المقاصد التابعة وأثرها في رعاية الوازع الدّيي. 

لا تخلو المقاصد الأصليّة من مقاصد أخحرى تابعة» باعثة على تحقيقها أو مقترنة يما أو لاحقة لما 
سُوَاء كان ذللك شن جنهة الأهر الشرعي» أم هن جحهة المكلف وقصده في مجاري الغادات[2), 
والمقصود بالمقاصد التابعة ما روعي فيها حظ المكلّف/2, وعبر عنه الشاطبي في مواضع كثيرة في 
الموافقات ب" حظوظ النفس" أي النَظر إلى الجهة الثانية في الأفعال والتٌصرّفات» كقصد المنافع 
الدّنيويّة التابعة للقصد من القيام بالعبادات» يقول الشّاطي - توضيحاً لذلك -:« وكذلك سائر 
العبادات فيها فوائد أرويّة وهي العامّة» وفوائد دنيويّة وهي كلها تابعة للفائدة الأصليّة وهي 
الانقياد والخضوع لله كما تقدّم وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها 
و 

ويدخل في هذا المعيى وجود بواعث أخرى خخادمة للوازع الدَّينِ ومقوّية له تتراءى للمكلف 
حين القيام بالعبادات» يقول اليوبي: «ويتبع ذلك قصد التَعبّد لنيل الدّرحات في الآخرة» أو ليكون 
من أولياء الله وما أشبه ذلك فإن هذه التَوابع مؤكدة للمقصود الأصلي وباعثة عليه» ومقتضية 
للتوام فيه» سر وجهرأء وقد يكون التَابع غير مؤكدة ولا يقتضي دوام المتبوع ولا استمراره 
كالتُعبّد بقصد حفظ المال والدّم؛ أو لنيل تعظيم النّاس كفعل المنافقين والمرائين» فإن القصد إلى 
هذه الأمور ليس يمؤكد ولا باعث على الدّوام بل هو مقوّ للتّرك ومكمّل عن الفعل... وبذلك 
ينضح أنْ المقاصد التابعة في العبادات إن كانت مؤكدة مقوّية للمقاصد الأصليّة فإِنّها معتبرة ولكن 
ينبغي ملاحظة أصل المشروعيّة فيها لأنها مبى العبادات على الشّرع كما قال تعالى: |/ا! 1 -- 

7 


شرحككتؤا مَرَعُوأ لهم ين أَليِيِنِ مَا لم كأ بي انعا "لوتووذللك قن حرطن اندم 


-ه 


والإنكارء وإن كانت مضادة 


(1) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة ص 358. 
(2) الشاطبيء الموافقات» ج2/ص 499. 
(3) اللصدر نفسهء ج2/ص500. 
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لمقاصد الشّرع الأصليّة فلا حلاف أيضاً في عدم اعتبارها وذلك كأن يقصد با المكلّف متاع الدّنيا 
وحطامهاء ولا يقصد ما قصده الشّارع منها»!7), 
فقد تبيّن من هذا أنْ المقاصد التّابعة معيار قبولها خخاضع لطبيعة أثرها في الوازع الدَّينء فإن 
كانت هما تقويه وتحرسه وتحعله في مقدّمة البواعث» أصبحت هذا الاعتبار مقبولة مأجور على 
فعلهاء وإن كانت هما تضعف الوازع الدّيئء أو قهدّده بالافيار والرُّوال أصبحت ذا الاعتبار 
مرفوضة وغير مقبولة» ومذموم فاعلها. 
يقول ابن رحب - ف هذا المعيى -: «وهذا الرّياء الحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
الصّلاة والصّيام» وقد يصدر في الصّدقة الواجبة والحجّ وغيرهما من الأعمال الظّاهرة وال يتعدى 
نفعها فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشكٌ مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحقٌّ المقت 
بن أنه والشر يي 
ويقول الغزالي - وهو يبيّن القصد التَابع في الجهاد الذي لا يؤثّر في صحّة القصد الأصلي إن كان 
مقوياً وحارساً للوازع الدَّين -: «إذا كان الباعث الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء كلمة الله 
وإِنْما الرّغبة في الغنيمة على سبيل التَبِعيّة فلا يحبط به الثواب» نعم لا يُساوي ثوابه ثواب من لا 
ينث قلبة إل الغنيمة أضلاً إن هذا الالفات قضان نأ غالم)!3, 
ويقول ابن العربي - فيمن جمع بين طلب التّجارة والحج - في تفسيره لقوله تعالى: [/11 ') 
ما غ ع ده)ه ]6 | >1 ا آلا لم 0 
م ا 5 0 ١/‏ ااا 7 2 ] 
١‏ [ 3 _ اأ4ا: «قال علماؤنا: في هذا دليل على حواز التجارة في الحجّ للحاجّ 
مع أداء العبادة» وإِنْ القتصد إلى ذلك لا يكون 


() اليوبي» مقاصد الشتريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلّة الترعيّ ص 463 -464, 
(2) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء ص105. 

(3) الغزالي» إحياء علوم الدّين» ج4/ص3/3. 

(4) سورة البقرة» الآية 198. 
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شركاء ولا يرج :يها الكل عن :رس الإختلاض المفترض غليه تتلا للفقهاء أن انب .دوك جحارة 
فضا تعر 

- الفرع الثالث؛ تطبيقات فقهيّة لقاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في رعاية الوازع الدّيي. 

لقد أذ العلماء طرقاً شبّى في التفريع الفقهي على وفق قاعدة الأمور بمقاصدهاء وقصدي هنا 
أن أذكر بعض المسائل الفقهيّة المندرجة تحت هذه القاعدة والمعللة برعاية الوازع الدّيئ. 

- المسألة الأولى: 

من قصد العمل المعيّن من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته» لم يُجزئه» كمن يدفع زكاة ماله إلى 
السّلطان؛ لثلاً يضرب عنقه أو ينقص حرمته. أو يأخذ مالهء أو قام يصلّي حوفاً على دم 
مسالب ا مع طمن معان الماش تيوه با رانون لبش تووم 7 

فعدم إحزاء صاحب هذا القصد من وراء هذه العبادات راجع إلى أن ذلك ليس من مقتضياتاء 
فما فرضت تلك العبادات إلا لتهذيب النّفْس ورعاية الوازع الدَّينء فلمًا كان القيام بما لا يؤدّي 
تلك المصلحة ولا يفي بذلك الغرض كان العمل غير بحزئ. 

- المسألة الثانية* 

- حواز الغيبة رعاية للوازع الدّين: فإذا كان هناك من يدعو إلى عقائد تُخالف الكتاب والسنّة 
أو يلاك طاريق ساسيناء وساف انا تق الى ماركا نويساق انه قاس بتع اختاولف 
ويعلموا حاله» وهذا كله يجب أن يكون على سبيل النّصح وابتغاء وحه الله تعالى» لا لمحوى 
الشخص مع الإنسان كأن يكون بينهما عداوة دنيويّة أو تحاسدء فهذا من عمل الشّيطانء 
والأعمال بالنّيات ولكل امرئ ما نوى» فيجب أن يكون قصد النّاصح أن يُصلح الله ذلك 
الشخص» أو يكفي المبتنلمين ضرره في دينهم وداه 2 


(1) ابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص1/1. 
(2) الشاطبيء الموافقات» ج2/ص 606. 


(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28/ص220 -221. 
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فجازت الغيبة في هذه الحالة حدمة للوازع الدَّينٍ إِمّا للشخص القائم بذلك فإنه إذا حسنت نيته 
دل ذلك على حسن سريرته وقوّة الوازع الدّيئ عنده. لأنّه قد دفعه إلى بيان الحق ابتغاء وجه الله 
وكا خدمة لدين اللا وخعزائبزة وازعيع الشئ من أن قفر عليه نسبهة يدت يكوة الدكيهنا 
راك برا الوازع الديئ. 

يقول ابن تيمية - في هذه المسألة -: «ثم القائل في ذلك بعلم لابدّ له من حسن النَيَّ فلو تكلم 
بحقّ لقصد العلوَّ في الأرض أو الفسادء كان يترلة الذي يُقاتل حميّة ورياء» وإن تكلم لأجل الله 
تال كلض له الذي كان دن اشاهدين فسبيل الله بمج:ورثة الأبناء لقا الردّسل»[1), 

- المسألة الثالئة: 

مقصد إعظاء المولفة 'قلوفتم نصيبا من الوكاةة والمولفة :قلوهه :قسمان 120 2 متهي -الكافر 
ومنهم المسلم, فالكافر يعطى من الزّكاة ا فيكون في ذلك رعاية للوازع الدّيئء 
وإنا لقعا العل ته راق 3لك تعلط اننع سن يفره نيراد قله "لق شهالة عينام اتشمالةقليد 
بشي من ,الر كاه 

وأمًا المسلم فيعطى من هذا التصيب رجاء تحقيق مصلحة حسن إسلامه 0 فيكون رعاية 
للوازع الدّين بالنّسبة له. أو إسلام نظيره» فيكون رعاية للوازع الدّيئ عند هذا الأخير. 

- المسألة الرابعة: 

من قاتل وكان قصده من قتاله أخذ المال وإنفاقه في المعاصي, فهذا فاسق مستحق للوعيد» ومن 


كان قصده من قتاله أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون اليك اش حيو إاهة ق اسشي 502 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28 /|ص2359. 

(2) ابن العربي» أحكام القرآن» ج2/|ص 404 -4006. 

(3) سيّد سابق» فقه السنّقه ص205. 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28/ص 291» وابن العربي» أحكام القرآن» ج2/ص405. 
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فلمًا كان القصد الأول منافيا لرعاية الوازع الدّين ومضادًا لتقويته كان قاصده مستحقا للوعيد 
فلمًا كان القصد الثاني مراعياً للوازع الدّيئء ومقوّياً له كان قاصده في عداد المجاهدين في سبيل 


| 


2 
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- المبحث الرابع: 
قاعدة التحيل وصلتها برعاية الوازع الديني. 

لا ثبت بالاستقراء التَامِ الذي يفيد القطع أن الأحكام الشّرعيّة معللة مصالح العباد» ومفسّرٌ 
تشريعها بما على الحملة والتّفصيل» وأن الشارع الحكيم قد رئب على تشريعه للها مصالح راجعة إلى 
المكلفين» وجعل تلك الأحكام هي الطريق الموصل إلى المصالح المتوخحّاة منها؛ ثبت بذلك أن الحكم 
ليس مقصوداً لذاته بل هو وسيلة للمقصد أو المصلحة الي شرع من أحلهاء والغاية أقوى من 
اعتبار الوسيلة» فترتّب على ذلك كله وجوب مطابقة قصد المكلف من تنفيذ الحكم لمقصد 
الشّارع من تشريعهء وعليه فإن كل ما يُهدّد تحقيق تلك المقاصد يعد مناقضاً لمقاصد الشريعة. 
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة بحث هذه المسألة وال تتعلق .مقصد عظيم من مقاصد الشريعة: 
وهو رعاية الوازع الدَّين؛ إذ قوامه أداء الواحبات» وإِن أعظم ما يُهدّد أداء الواجبات ما يُعرف في 
قواعد مقاصد الشّريعة ب: "قاعدة الحيل"؛ الى يُقصد منها تحليل المْحرّمات» ولذلك جاءت 
الشريعة لتحمي حمى المحرّمات بتذكير عظيم بخطورة النيات» وتحذير شديد من الحيل الى فضي 
إلى ارتكاب المحظورات» ولبيان هذه الحيثيّة من البحث رأيت تقسيم هذا المبحث إلى المطالب 
التالية: 


- المطلب الأوّل: تعريف الخحيل وبيان أنواعهاء 
- المطلب الثاي؟ أدلة تحريم الحيل. 
- المطلب الثالث: أثر قاعدة التَحيّل في رعاية الوازع الدّيني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: تعريف الحيل وبيان أنواعها. 

- الفرع الأوّل: تعريف الحيل. 

+ ركذ فى عا تيرد وففاه إلى نالحد اناق فى اقش كن روط تريب الك 
حتّى يهتدي إلى المقصود أ" 

وقيا أن لليف اويل شاه بخان وا سان و امول والقجل افدلا وعديدة التقان 
والقاذرة قلى الط ا 

ل كا 3 الحيلة اسم من الاحتيال» وهي اليّ توّل المرء عمًا يكرهه إلى رات 

- ثانياً: الحيل في الاصطلاح: أمّا الحيل في الاصطلاح؛ فقد جاء في تعريفها عبارات كثيرة عند 
العلماء من ذلك: 
أ- تعريف ابن تيمية: الحيل هي: «أن يقصد سقوط الواحب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما 
ححل ذلك الفغل له أو ما شرع الي»[4, 
ب - تعريف ابن القيم: «الحيلة هي نوع مخصوص من التَصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من 
حال إلى حال؛ ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفيّة» الي يتوصّل يما الرّحل إلى 
غرضه؛ بحيث لا يتفطّن له إلا بنوع من الذّكاء والفطنة» فهذا أحصّ من موضوعها في أصل اللّغة 
ولو وا كاد امير ادر عات ما وأخص من هذا استعمالها في التَوصّل إلى الغرض الممنوع 
بيه الرها أو عقا أن اد فهدا قو الغالب عليها ف غرك النو 01 
ج - تعريف الشّاطي: «هي تقددم عمل ظاهره الحواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى 
ع داكا 
(1) الفيّومي» المصباح المنير» ج1/ص/ 415 مادة([حول). 
(2) الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص 12/8» مادّة[حول). 
(3) الجرجانئء التعريفات» ص7 10. 
(4) ابن تيمية» بيان الدّليل على بطلان التحليل ص56. 
(5) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج3/ص177. 


(6) الشّاطبيء الموافقات» ج4/ص390. 
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5 037 . 7 37 0 0 ع )1 
د - تعريف ابن عاشور؛ «هي إبراز عمل ممنوع شرعا في صورة عمل جائز» 1 


انلق موسي ان ار راك اننا مط ريد دوعيف نهنا متفقة عل أن اتقلة شت ف 
الواحب من قبل المتحيّل» أو أنْها توصل إلى تحليل الحرام بوجه من الوجوه في الظاهر/2. 

وعليه فمن تعريف الحيل يترآى لنا أثرها في رعاية الوازع الدَّيي؛ إذ أن فتح الباب أمام 
المتحايلين على أحكام الشريعة هو هدمٌ وتضبيعٌ للوازع الدذيئ. 
- الفرع الثاني؛ أنواع الحيل وعلاقتها برعاية الوازع الدّيي. 

قسّم العلماء الحيل إلى قسمين: حيل محرّمة» وحيل 1 وفي ما يلي بيان معمئ القسمين 
وعلاقتهما برعاية الوازع الديئ. 
كور قبتي الأذلة نيل اطايةة مذ لشي من لني وهو الخاليىالاعوال يوق ذلك 
يقول ابن قدامة: «الحيل كلها محرّمةء غير جائزة في شيء من الدّينء وهو أن يظهر عقداً مباحاً 
يريد به محرّماء مخادعة وتوسّلاً إلى فعل ما حرّم الله» واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجب أو دفع 
ا ذلك»!4, 

وهذا النوع من الحيل منه ما يهدم أصلاً من الأصول الى اعتبرها الشارع» أو يناقض 

مصلحة من المصالح الى راعاهاء فهذه الحيل تقلّب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخرى بفعل 
صحيح الظاهرء لغو في الباطن» والسّعي في الحيل الحرّمة بفتح باب الانعتاق من قيود الشريعة: 
والتَحلل من التكاليف» وتظهر الأحكام الشّرعيّة» يعظهر الرّسوم الشّكليّة» ولأصبحت مطيّة 
لأصحاب الأهواء والنرعات» يتَحَذْوهًا ذرائع لتحقيق أغراضهم لقا 1 
(1) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص393. 000000 
(2) الفاسي» مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ومكارمهاء ص101» والبوطي؛ ضوابط المصلحة» ص 294», والرّحيلي» أصول الفقه 
ولاح دخ 911: اللو لو ا لعب 414 
(3) البرهاني هشامء سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة» ص86 وزايدي عبد الرّحمان» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» 
ص386. والدّريئ» بحوث مقارنة» ج1/ص416. 
(4) ابن قدامة» المغي» ج4/ص62. 


(5) البرهاي» سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة» ص 86. 
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وف ذلك يقول ابن القيّم: «وتحويز الحيل يناقض سد الذرائع مقاقظية ظافوة إن الشارع يسَد 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكنء وامحتال يفتح الطريق إليها بحيله» ومن تأمّل أحاديث اللعن وجد 
عاشياتلة نشخ عام الاو قط واد 0 

وه المسوبيو تفيل على تاد وي 31 : 
اكوؤنيره عتنة تنس ااه وا وهاه موسق بررفه تاك اراد التسلص تو عار 
التحليل فإنّه يحال لذلك بالقدح في صحّة التكاح بفسق الوليء أو الشّهود فلا يصح الطّلاق في 
النكاح الفاسد. 
ب - أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرّم؛ كمن يُسافر لقطع الطريق» أو قتل التفس 
الوم 
ج - أن تكون الحيلة لم توضع ا إلى المحرّم؛ كمن يريد أن يوصي لوارثه» فيحتال لذلك بأن 
يقر له فيتّخذ الإقرار وسيلة للوصيّة للوارث [13, 

وهذا القسم من قسمي الحيل وهي الحيل المحرمة تظهر صلتها برعاية الوازع اليني من جهة 
وحوب منعها وتحربمها لأنّها تحدم وتخرم الوازع الدّيئ لمضَادّتما لمقاصد الشّريعة» ولذلك كان 
رعاية الوازع الدّين علة في بطلان هذا القسم من الحيل. 
عن القسم الثاني: الحيل الجائزة (المخارج): وهي التّحيّل على قلب طريقة مشروعة وضعت 
لأمر معيّن» واستعمالحا في حالة أخرى, ويقصد التَوصّل إلى إثبات حق أو دفع مظلمة؛ أو التّيسير 
سمين" الناخة؟ اقيذ الوم تهج كليل لذ نولم ممتلعة شر تاه فهو ]ذ! هاي فرعا الداليين 
المقصود به إبطال أحكام الشرع, أو التّعدّي على أحد في لهذ لو 
وفي هذا يقول الشاطبي: «الحيل الى تقدّم إبطالما وذمّهاء والنّهِي عنهاء ما هدم أصلاً شرعيّا 
ولاتناقض مصلحة شرع الشّرع باعتيارهاء فغير داعلة في النَهِي ولا باطلة»51). 
[) ابن القيّم إعلام الموقعين» ج3/ص 138 , 
(2) البرهاي» سد الذّرائع في الشّريعة الإسلاميّةه ص88 -89» وابن القيّم إعلام الموقعين» ج3/ص180. 
(3) ابن القيّمء إغاثة اللهفان» ج2/ص73. 
(4) الرّحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج2/ص912, وحسّان حسين حامد, أصول الفقه» ص1 306. 
(5) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص648. 
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ديو كد هذا المفيق «ابن القتم بيقولة الاليدى كل ها يسنت بسغيلة. يعراماء قال يعاق :1/1 م 
40 م 5 غ لالا ‏ للا 2 للا 2 4 ]2 أراد بالحيلة؛ 

الح مطل 'التعلص من ' وك 'الكنارن وهده جيلة تقموةة ثنات :عليوناء: و كذلق لليلة خان :هري 
الكفار كما فعل نعيم بن مسعود -رضي الله عنه - يوم الخندق» وكذلك الحيلة على قتل رأس من 
رؤوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي» وكعب بن الأشرف, وأبا رافع 
وغيراك فك نونس عريولة وقوية له مرضي 0 

وقد أورد ابن القيّم أكثر من مئة مثال على الحيل المشروعة» نذكر منها ما ذكر في مناقب أبي 
فرينة عرتهة هه دان رحد آناة بالآيل فقال: أدركيئ قبل الفجر وإلاً طلقت امرأت فقال: وما 
ذاك؟ فقال: تركت كلامي الليلة» فقلت لما إن طلع الفجر ولم تكلّمين فأنت طالق ثلائء وقد 
توسّلت إليها بكل أمر أن تكلمئ فلم تفعل» فقال له: اذهب فمر مؤذن المسجد أن يتزل فيؤذن 
قبل الفجرء فلعلها إذا سمعته أن تكلّمك؛ واذهب إليها وناشدها أن تكلمك قبل أن يؤذن الموذن, 
ففعل الرّحل» وجلس يناشدهاء وأذن المؤذن» فقالت: قد طلع الفجر وتخلصت منككء فقال: قد 
كلّمتئ قبل الفجر لفن اسن وهذا من أحسن الحيل»37, 

فيلاحظ في هذا القسم عدم رحوعه على مقاصد الشريعة بالإخلال ولا على الوازع الدذيئ 
بالإضعاف أو الحدمء ولذلك أجازه العلماء» فتكون مراعاة الوازع الدّيئ من مكوّنات علة 
الأحكام الشرعيّة في هذا القسم من أقسام استعمال الحيل. 


(1) سورة النّساءء الآية 98, 
(2) ابن القيم إعلام الموقعين» ج3/ص 245. 


(3) المصدر نفسه.» ج4/ص312. 
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- المطلب الثاني أدلة تحريم الحيل. 
استدل العلماء على تحريم الحيل بأدلّة من الكتاب والسّنّة والمعقول» وفيما يلى نتناول هذه الأدلة 


في الفروع التّالية: 

- الفرع الأوّل: من الكتاب: 

أ-قرله تعال! |لاا لا كم ٠١  ]‏ [”ت ‏ _ 2 3 ط © 0 
هم 0 


فقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحايلهم على الحرام؛ إذ حرّم عليهم أن يعملوا في السّبت 
شيئاً فكان بعضهم يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرأً على البحر فإذا كان يوم السّبت فتح التّهر فأقبل 
الموج بالحيتان يضر بها حتّى يلقيها في الحفيرة» فإذا كان يوم الأحد حاؤوا فأحذوا ما تجمّع في 
الكقرة مق ميان وقازراة إلنا تمدثاة .زوم الأحده اقترقيوا بالك قردة أله اتسعار ا كراد 
بالحيلة!2). 

ب - قوله تعالى: |لاا >» ع << 7 © م 8 )راع 2 0 8 
| ( >ا ا كالمل © هه © 18ت 

وهو تشنيع على صنيع المنافقين في اتخذهم الواحبات الشرعيّة حيلاً لعصمة دمائهب!4. 

ج - قوله تعالى: ]لا[ 2 ! 1 # ؟ ,9 يه 6ل ©# 
جر - .| /0 1 2 3 4آاتل 

فقد وقع عليهم الذم يما حالفوا القصد الذي شرعت له العبادات وهو التَّقَرّب بالإخلاص لله 
تعالى[6, 

(1) سورة البقرة» الآية 65. 

(2) ابن تيمية» الدّليل على إبطال التحليل» ص73 . 

(3) سورة البقرة» الآية 8 -9. 

(4) ابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ ص32 -33. 

(5) سورة النّساى الآية 38. 


(6) ابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص450. 
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- الفرع الثاي: من السنّة: 
أ- قوله - مد -: «إثما الأعمال بالثيات»77, 

الكدوة ول عل أن :ا لأعقال انايسة اتاضييها ونا عادو اتناليدي اسيك عام علاطر و موادا 
ما نواه وأبطنه لاما أعلنه وأظهره؛ فمن نوى الرّبا بعقد البيع في الرّبويات وأدَّى إلى الرّبا كان 
مرابياء وكل عمل قصد به التوصّل إلى تفويت حقّ كان محرما /2. 

وقول المرابي: بعتك هذه السّلعة بكذاء كما في بيع العينة عند الجمهور على أن يستردّها منه 
بأقل ثما باعهاء ولم يكن مريداً تحقيقه البيع» وليس لأحد من البائع والمشتري غرض في السّلعة 
بوجه من الوجوه وإِنّما قصد البائع عود السّلعة إليه بأكثر من ذلك القمن /13. 
ب - ولقد عيدو اليي - 35 - من ارتكاب الحيل» كما فعلته بنو إسرائيل فقال: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»!4). 
ومعيئ أدن الحيل؛ أي أسهلها وأقربما كما في المطلق ثلاث فمن السّهل عليه أن يعطي قال لمن 
ينكح مطلقته ليحلها له» بخلاف الطريق الشّرعي الي هي نكاح الرّغبة» فإِنُها يصعب معها عودها 
الاو لالت ا ل أله بألف وحمسمائة» فمن أدن الحيل أن عط الفا إلا رفي 
باسم القرضء ويبيعه فرقة تساوي درهماً بخمسمائة درهم ودرهم. فإنّها من أدن الحيل إلى الرّبا 
وأسيلياء كبا قغليك البهود فق الاعداء يوم السشييت 37 
ج - قوله 2 -:«قاتل الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها فباعوها»!6). 
(1) سبق تخريجه» ص 201 . 
(2) ابن تيمية» الدّليل على بطلان التتحليل ص82. 
(3) الدريئ» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء ج1/ص438. 
(4) ذكره ابن بطّة العكبري؛ إبطال الحيل: تحقيق: سليمان بن عبد الله العمير» مؤسّسة الرّسالة؛ بيروت» ط1؛ سنة1996م) 
ص114» وحسّنه الألباي» في صفة الفتوى والمفي والمستفي» لأحمد بن حمدان الحنبلي الحرّان» تحقيق: محمّد ناصر الدّين 
الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط4., سنة1404ه؛ ج1/ص28. 
(5) ابن القيّمء إعلام الموقعين» ج3/ص123. 
(6) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم2236», ج4|ص487) وصحيح مسلم بشرح 
التووي» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزيرءرقم1581:ج11/ص192 . 
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فاحتالوا على تحريم أكل الشّحوم بأكل ثمنها والحيلة حرام» والمستعمل لها في دينه إِنْما يخادع 
0 
- الفرع الثالث: من المعقول: 

ا العلماء على إبطال العمل بالحيل المْحرّمة من المعقول بأدّلة كثيرة بحملها في ما يلي: 
أ - مخالفة قصد المحتال لقصد الشارع: 

فاختال باستعماله للحيلة قصد ما يناف قصد الشّارع فبطل عمله؛ لأن قصد المكلّف في العمل 
يجب أن يكون موافقاً لقصد الشار 21 . 

كمن تزوّج بقصد تحليل المرأة لزوجها الأوّل» فقد ناقض قصد الشارع من الرُّواج» وهو الديومة 
والاستمرار وتكوين الأسرة والتّناسل» وكل هذه المقاصد غير محققة في نكاح التحليل» وكذلك 
واهين النضات قيل اطول قربا من الزكاة ل يقطند السلحة إلى شرفت من جلها المبةة وعني 


3 
4. 


الصّلة ودفع الحاحة؛ وإِنّما قصد التهرّب من دفع الزّكاة حتّى إذا مضى الحول استردٌ هبته من 


الو قورت الك 
وني هذه الوايا والبواعث المبنيّة على التَحيّل إسقاط لرعاية الوازع الذي وإهمال لقصد الشّارع 
في المحافظة عليها. 


ب - مآل الفعل المتحيل به مفسدة: 

ذلك أن الفعل المتحيّل به فعل مشروع لمصلحة في الظاهرء لم يقصد به المتحيّل تحصيل هذه 
عمدب و قت لق موقي أ اودكا لوحي جنا لداع راح الول نور بطري لقان اا 
الهبة الجوازء ولو منع الرّكاة من غير هبة لكان ممنوعاً في كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة 
أو المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الحبة المنع من أداء الزّكاة وهو 000 

وفي هذه المفسدة المترتّبة على قصد المتحيّل بالفعل؛ إعانة على إهدار مقصد رعاية 

(1) ابن بطة» إبطال الحيل» ص 114» وابن رجبء جامع العلوم والحكمء ص417. 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص652. 
(3) حسّان حسين حامد؛ أصول الفقه» ص 304. 


(4) الشّاطبيء الموافقات» ج4/ص523. 
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الوازع الدّيي؛ إذ التَحيّل على أحكام الشّريعة لا يحقّق مقاصدها المتوخّاة منهاء بل هو مفوّت 
للمصالح والمقاصدء والي منها رعاية الوازع الدذيئ. 

ج - انعدام الإرادة في العقد المتحيل به: 

إِنّ ركن العقد هو الرّضاء ولا كانت الإرادة أمراً باطناً لا يطّلع عليه جعل الشّارع مظّة الرضاء 
وهو الصّيعة لتقوم مقام الرّضَاء على آله إذا ثبت أن العاقد الذي أتى بالصّيغة قد قصد هنا غير ها 
وفيت اسار الفلا ادق د ك3 سو بعتتو كييك عا اث في نان« لعن سي ذا 
تعيلها الغاقه يران براي امل تاقد وز تجنها و ا 

وانعدام الإرادة في الفعل مفوت لتحقيق المصالح والمقاصد المرحوّة من الأحكام؛ وال من بينها 


رعاية الوازع الديئ. 


(1) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج3/ص123» والدّريئ» بحوث مقارنة في الفقه الإإسلامي وأصوله ج1/ص436. 
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- المطلب الثالث: أثر قاعدة التَحيّل في تفوبت مقصد رعاية الوازع الدّيني. 

ما أن رعاية الوازع الدّي هي مقصد عظيم من مقاصد الشّريعة الإسلاميّة؛ جاءت الأحكام 
#زاعاتة واغفيارةفيحتيين ابن أن تعر ف ]ثز قاعدة التنخل ى مقاطلا الشريعة عموماء م بعد ذلك 
نخصّ بيان أثرها في الوازع الدّيئ» وعليه فقد انتظم هذا المطلب في فرعين كالتالي: 
- الفرع الأوّل: أثر قاعدة التَحيّلٍ في الإحلال ممقاصد الشريعة. 

ويظهر أثر التَحيّل في الإخلال يمقاصد الشريعة بأن (الحيل إبطال لمقاصد الشّارع» وتفريغ 
للتقصوص من معانيها؛ فإنّها أيضاً مناقضة لمبدأ سد الذرائع) (1, 

يقول ابن القيم - في ذلك -:«وتحويز اليل يُناقض نل الذّرائع مناقضة اه فإن الشارع يسك 
الطّريق إلى المفاسد بكل ممكن» وانحتال يفتح الطريق إليها بحيلة» فأين من بمنع الحائز حشية الوقوع 
في ا حرم ادن شمل الفلا رمتل ري . 

وتقوك انق عاشور ايع اقول يفوت المقصد الشرعي كله ولا يعوّضه ممقصد شرعي آخرء 
وذلك بأن يتحيّل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعيء فهو استخدام للفعل لا في حالة جعله 
ا اله عاد ايد 3 

ومنه زواج التَحيّلء ذلك الرّواج الذي وضع للعشرة الدّائمة وتكوين الأسرة وامحافظة عليهاء 
وقصد به عمل مؤقت مذموم لا تقبله الشريعة الإسلامية» وقد حرم بقوله - يد . «لعن الله 
المحلل والمحلل له »4), لِأنْ الحلل لا يقصد مقصود الشارع في النكاح من الألفة والسكن اليّ 
بين الرّوحين» وإِنْما يقصد نقيض النكاح وهو الطّلاق» فقصد المحلل في الحقيقة ليس بقصد 
اللشرحع وال الفا عدف دحب إظال يهال وسيو". 
(1) اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشّرعيّةء ص1 49. 
(2) ابن القيّم إعلام الموقعين» ج3/ص119» وإغاثة اللهفان» ج1/ص361. 
(3) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» ص390. 
(4) سنن التّرمذيء كتاب التّكاح؛ باب ما جاء في الحلل والمحلل له رقم1120» ص265» وسنن أبي داوود» كتاب التكاح؛ 
باب في التحليل» رقم207©6؛ ص300» وصحّحه الألباني» في الإرواء» ج0/ص30/7. 


(5) ابن تيمية» الدّليل على بطلان التحليلء ص116. 
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ومن أسباب سلوك سبيل الحيل الجهل .مقاصد الشريعة وحكمها؛ يقول ابن تيمية في ذلك:« 
فكل موضع ظهرت للمكلفين حكمته أو غابت عنهم؛ لا يشلك مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك 
الحكمة الي قصدها الشّارع؛ فيكون امحتال مناقضاً للشتارع مخادعاً في الحقيقة لله ورسوله» وكلّما 
كان المرء أفقه في الدّين وأبصر .ممحاسنه كان فراره عن الحيل أشدٌء واعتبر هذا سياسة الملوك» بل 
سياسة الرّحل أهل بيته فَإِنّه لو عارضه بعض الأذكياء امحتالين في أوامره ونواهيه بإقامة صورها 
دون حقائقها لعلم أنه ساع في فساد أوامره واد كر وين ها الع ا لم يفقه حكمة 
الشّارع»!7). وعليه فمن الصّروري إبطال التحايل على نصوص الشّارع لكونه تلاعباً بنصوص 
الشّارع؛ واقتحاماً لأسوار الشّريعة» وتضييعاً لمقاصدهاء وقد استشعر العلماء - رحمهم الله -هذا 
الخطر المحدق فأبانوا عن علم حجمه. فأقاموا الحجّة» وأوضحوا المْحجّة بما سطرته أيديهم من 
مؤلفات في ذلك فيها إقامة الدّليل على تحريم هذا الأمر العظيم» وبيان خطورته» وتفويته لمقاصد 
الشتريعة» وإخلاله عقصد رعاية الوازع الدّينأ. 
- الفرع الثاني: العلاقة بين قاعدة التَحيّل ورعاية الوازع الدّيي. 

إذا كان إبطال الحيل يقوم على مناقضة المكلّف في قصده قصد الشارعء فإِنّه أيضاً يقوم على 
أساس تحريم الشريعة الحكيمة للوسائل والطّرق المفضية إلى امْحرّمات؛ سواءً كانت مباحة في الأصل 
ولكن قصد با التَُوسّل إلى امْحرّمات» او كانت من باب المشتبهات» فإن علة ذلك رعاية الوازع 
الدّين عند الأفراد والجماعات؛ إذ ان التجاسر على حدود الشّريعة يعد خارماً من خوارم الوازع 
الدّيئ في نفوس المكلفين. 

إضافة إلى أنْ الوازع الدّين يعتبر من الوقاية الي تتكفل ,نع المفاسد قبل وقوعهاء ومن خلال 
الرصد السّابق للتحيّل وأنواعه وآثاره ينضح لنا مدى خطورته وفساده» حيث بحد مفهومه يتمثل 
في إقدام المتصرّف على الفعل الموافق للشّريعة في الظاهرء المناقض لما في الباطن» والتّصِرّفات تابعة 


(1) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ج3/ص333. 
(2) زايدي عبد الرّحمان» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص 393»؛ ورشدي مروان» قاعدة سد الذرائع وآثارها التربويّة 


ص231» واليوي؛ مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة. ص 592. 
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في الحكم للبواعث والنّيات» ولذلك يجب(أن يكون كل مكلف تحت قانون معيّن من تكاليف 
الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته» فلا يكون كالبهيمة المسيّبة تعمل بهواها) (1. 

ولا شلك أنْ هذا القانون هو الوازع الدّيي ورعايته إذ به يمكن أن تقاس النُوايا ودرحة حسنها أو 
كما يظهر وجوب مراعاة الوازع الدّين وتقويّته في نفس الإنسان حينما نعلم أنه من الأمور 
الأساسيّة الى تمنع صاحبها من ارتكاب الحيل لأن صاحبه يحرص كل الحرص أن يحقق مقاصد 
الشّرع في أفعاله وتصرّفاته سواء اطلع عليها النّاس أم لم يطلعواء ويمنعه من تحقق مقاصد غير 


وإن إبطال قاعدة الحيل تتماشى مع ما نودٌ تحقّقه في عالم الحركات الإسلاميّة من ربط وثيق بين 
الفقه والعقيدة والأخلاق» حتّى عكن تقدم شريعة تقصف بالكمال والحدية» بعيدة كل البعد عن 
كل أوصاف الثفاق وغيرها من احتلاف بين القصود والنّيات وبين الأفعال والْتَصِرّفات, 

ففي العصر الحاضر كثرت صور التّدليس والتّلبيس والاحتيال على ثوابت الشّريعة في الألفاظ 
والممارسات بفعل ثورة الاتّصالات وفنون الدّعاية والإعلام والإخراجء فالإباحيّة الأخلافيّة فنّ 
وجمال ودعقراطيّة» والخمر والسّكر والفجور مشروبات روحيّة» وحرية شخصية» والكذب 
والنفاق في تشويه وعرض الحقائق سياسة ودبلوماسيّة» والتشكيك في الدّين والكفر والردة حرية 
ثقافيّة» والدّفاع عن الأعراض والأموال والأوطان إرهاب ووحثيّة, والمحافظة على الثوابت 
والأصالة تشدّد وتخلّف ورجعيّة» وأكل السّحت والرّبا ضرورة اقتصاديّة» فعلى المفي والقاضي أن 
يكون بصيراً بزمانه» فقد يتوسّل بما هو مشروع إلى الممنوع» وهذه صفة الفسّاق والمنحرفين من 
أهل زماننا الذين ضعف في نفوسهم الوازع الدّيئ فاتّحذوا التّغطية الدّينية وسيلة للقتل والإجرام 
والاحتيال على الأموال والأعراض غير مبالين بالضّوابط والمقاصد الشّرعيّة؛ فمن هذا المنطلق 


(1) الشاطبيء الموافقات» ج2/ ص7 53. 


(2) سلغريوفابرلنت» ماجوميدوفناء الوازع وأثره في مقاصد الشّريعة» ص 138. 
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كانت العلاقة وثيقة بين قاعدة إبطال الحيل ورعاية الوازع الذي يقول الشاطبي 
'«...وضابطك أن تعرض مسائلك على الشريعة» فإن صحّت ف ميزاها فانظر في مآلا بالنسبة 
للزّمان وأهله فإن لم يؤدٌ ذكرها إلى مفسدة فأعرضها في ذهنك على العقول» فإن قبلتها فلك أن 
تكلم فيها إِمّا على العموم وإِمّا على الخصوص أن كانت غير لائقة بالعموم؛ وإن لم يكن لمسألتك 
هذا المساغ فالسّكوت عنها هو الحاري على وفق المصلحة الشّرعيّة والعقايّة [13), 

وخلاصة القول أن إبطال الحيل المناقضة لمقاصد الشريعة والمخلة برعاية الوازع الدّيئ في 
اللقوس» يعد منهنعا حكيما للمحافظة على هذا الأخير 'لأن الذي كله يرجع إلى فعل امأموراقه 
وترك المحظورات» واكونس كن الشريات: ولام ذلك إلا بأن يكون العمل موافقاً للسكة ىق 
ظاهره وباطنه يقصد به وجه اللف قال تعالى: 61/1 ا © لا لا ثانا ل ط 6 

هقذة 3ع ؟ خخ 66 86 )[١‏ 1 21 


)1 الشاطبي» الموافقات» ج4/ص5330. 
(2) سورة الكهفء الآية (110. 
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- المبحث الخامس: 
فاعدة التعسف في استعمال الحق وصلتها برعاية الوازع الديني. 
من البديهي أنه يحب على الشّخص في مباشرته لحقه أن يتقيّد بالحدود الموضوعيّة لهذا الحق؛ 
فإن تجحاوزها تعرّض للمسؤوليّة, لآنه في هذا التجاوز يتعدّى على الحدود الموضوعيّة لحق غيره» 
وبدون التزام الحدود الموضوعيّة للحقوق تسود الفوضى؛ لذلك يهدف الإسلام إلى حماية الحقوق 
لأصحايهاء بإلزام صاحب الحقّ أن يلتزم الحدود الموضوعيّة الحقه ولا يتجاوزها إلى التَعدّي على 
الحقوق المرسومة للآخرين» وإلاّ تعرتض للجزاء!”. 
فليس في الفقه الإسلامي حق مطلق؛ بحيث يتصرف فيه صاحبه كيف شاءء دون رعاية لحق 
الغير» أو دون استهداف للغاية النوعيّة المرسومة الي شرع من أجلها هذا الحقٌ لأن الشارع يرسم 
لكل حقّ غاية معيّنة» على المكلف أن يتغيّاها إِبّانَ استعماله لحقه فينبغي أن يكون قصد ذي الحقّ 
في الفعل» موافقاً لقصد المشرّع في التتشريع؛ وإلاً كان استعمال الحقّ لغير غاية» أو لضرر» وهو 
عب ا 0 
إن الفقه الإسلامي لم ينظر إلى الفرد كوحدة مستقلة عن المجتمع؛ كما ينظر إلى حقوقه على أنْها 
غاية في ذاتهاء بل اعتبر الفرد وحدة إنسانيّة تعيش في إطار احتماعي» وترتبط بغيرها ممْن يشاركومًا 
هذا العيش برباط المصالح المتبادلة والهدف المشترك» أو بعبارة أخرى باعتباره فرداً اجتماعيّاء وهذه 
الصّفة المزدوجة من الفرديّة والاجتماعيّة» تنعكس بالضتّرورة على حقوق!2. 
كن كا حال تقر جكل 3 السضااعةة نقتت انعد "فك و الود كنييا . زالكزاها نسي 
إلى صاحبه» وبالنسبة إلى 526 كان أم جماعة - بقيود مؤداها: المحافظة على مقصود الشرع؛ 


وامحافظة على حقّ الغير وهوحقّ الله في كل حقّ فرد» فمنع الاعتداء الحقيقى 


(1) سرور» حمل شكري» النظرية العامة للحق» دار الفكر العربي» طلء(دءت)ء ص309. 
(2) الدّرين» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» ج2/|ص522. 
(3) الذريئ» محمد فتحي» نظريّة التَعسّف في استعمال الحق بين الشريعة والقانون» مؤسّسة الرّسالة»بيروت» ط22 


سنة1977م, صر 36. 
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انحاوز لحدود الحق» كما منع التعسّف ولو كان الاستعمال داحل حدود الحق إذا أفضى إلى 
الإخلال بمقصود الشّرع أو با محافظة على حقّ الغيرلة). 

ولقاعدة التَعسّف هذه اثر في رعاية الوازع الدّين الذي يقوم على أساس التوازن بين الحقوق 
وأدائهاء ولبيان هذا الأثر» رأيت تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الثّالية: 

- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة التَعسّف في استعمال الحق. 

- المطلب الثاق؛ حكم التَعسّف في استعمال الحق وأدلته. 


- المطلب الثالث: أثر قاعدة التَعسّف في استعمال الحق في رعاية الوازع الديني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) الدّريي» نظريّة الَنَعسّف في استعمال الحق بين الشّريعة والقانون» ص33. 
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- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة التَعسّف في استعمال الحق. 

- الفرع الأوّل: مفهوم القاعدة من النّاحية اللغويّة: 
أذ التستق لقةة فق غنيق: فلان اعسفاء اليه وتعنتك :"طلم وتستت فلان فلذنا إذا ركية 
بالظّلم 7 و 
فلي الظلف د الغ عل كال والملاك والموتعرة القابيق 7 

- الفرع الثاني: مفهوم مفردت القاعدة من النّاحية الاصطلاحيّة: 
أ - التَعسّف في الاصطلاح: 

لم يرد في كتب الأصوليّين والفقهاء كلمة"تعسّف" في استعمال الحق» لكنّه ورد في بعض كتب 
الأصول بأسماء أرى منها: 

- الاستعمال المذموم: وذلك عند الشنّاطِي !2 

#نالق (ن ذلك سود ارم قينا" 

باحق ي الاضطلاح: 

أمّ الحقّ في الاصطلاح فيأت بمعيى الواجب الثابت» وهو قسمان: 

حقّ الله وحقّ العباد فأما حقّ الله» فهو ما يتعلّق به التّفع العام للعالم من غير اخعتصاص بأحدء 
فينسب إلى الله تعالى لعظم حطرهء وشمول نفعه. وأمّا حقّ العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصّة 
و 

- الفرع الغالث؛ المفهوم العام لقاعدة التَعسّف في استعمال الحقّ. 

يقول الدّرين: «الحق ف الشريعة بحرّد وسيلة على تحقيق غايته وهي الحكمة أو المصلحة الي من 
احلها شرع الحق» فاستعمال الحقّ في غير ما شرع له تعسّف, وإذا كانت الشّريعة هي أساس الحق 
(1) ابن منظورء لسان العرب» ج9/ص 245 -240, مادة[عسف]. ‏ 

(2) الفيروزآباديء القاموس المحيطء ص 1129» مادة( حقق). 

(3) الشّاطيء الموافقات» ج3/ص 218. 

(4) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ج5/ص 396, 


(5) القامي ظافرء نظام الحكم ف الشّريعة والتّاريخ الإسلامي» ج1/ص498. والبورنو محمّد صدقيء الوحيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكليّة» ص 247. 
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فالأصل ف الحقّ التقيبد لأثْه مقيّد ابتداء مما فيّدته به الشّريعة وعلى هذا فليس الأصل فيه الإطلاق 
بل التَقيبد» ووسائل التَقيبد في الشّرع منها النصوص الخاصة» ومنها القاعدة العامّة» ومنها مقاصد 
افيه ودين على هذا انكر يكن اذ يطررن الففل شمروها فق ذاه لفان إل (الطفادة على 
حقء وغير مشروع بالنظر لاستعماله في غير غايته» أو لمناقضته لروح الشريعة أو قواعدها العامّة؛ 
وهذا هولبات نكر التق 1د 

وإذا ربطنا بين المعى اللغوي والمعيئ الاصطلاحي لمفردي القاعدة مع المفهوم العام لها؛ فَإِنّه ينتج 
عندنا تعريف التَعسّف في استعمال الحق بالشكل التّالي: 

أنه «مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعاً 5220 الأصل»[2). 

أي أن يُمارس الشّخص فعلاً مشروعاً في الأصل .مقتضى حق شرعي ثبت له بعوض أو بغير 
وه أنعتعى :ا لاحكمائوق ددها رمعا عن سه العو نين الأضرات: أذ عالت كك 
الشروعية ال هي مقصد النتارع [3). 


(1) الدّريئء»محمّد فتحي» الحق ومدى السّلطان في تقيبده؛ دار البشير» عمان» ط1ء (دءت)؛» ص22 -23. 
(2) الدّريئ» محمّد فتحيء النّظريّات الفقهيّة» جامعة دمشق» ط2», سنة1990م: ص131. 


(3) نظريّة التَعسّف في استعمال الحق» ص 45. 
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- المطلب الثاي: حكم التَعسّف في استعمال الحق وأدلته. 
إذا تقرّر عندنا أن التعسف في استعمال الحق هو عبارة عن مناقضة صريحة لمقاصد الشتارع؛ إذ 
هو استعمال للحقّ في غير مال شرع وال فإنّه يكون هذه الصّفة مبدأ غير مشروع في الإسلام, 
لأن أحكام الشريعة توحب على المكلف ألا يُناقض مقصد الشارع من الأحكام؛ وألاً يؤدّي 
استعماله لحقه إلى أضرار أو مفاسد متعلقة بالآخرين؛ إذ شريعة الإسلام هي شريعة توازن بين كل 
الحقوق على مختلف جهاتها. 
ومن الأدلّة القاضية بعدم مشروعيّة التَعسّف في استعمال الحقّ ما يلي: 
- الفرع الأول من القرآن الكريم: آيات كثيرة منها: 
أ - قوله تعالى: |/| |0 | 
0 

ففي هذه الآية نمي شرعي عن المراحعة بقصد الضّرار كما كان سارياً في الجاهليّة أن الرّحل 
يُطلّق زوجته فإذا أوشكت عدّتها على الانتهاء راحعها ثم يُطلّقها وهكذا إلى أن تنتهي الطّلقات 
المملوكة للزّوجء فانّخذ هذا الحق وسيلة لإلحاق الضرر بالرّوحة؛ بتطويل العدّة عليهاء أو بإلحائها 
إلى الافتداء تخلّصاً من هذا الإضرارء وهو أمر لا يُبيحه الشّرع لأنه تعسّف أو استعمال للحقّ في 
غير ما شرع لو(3), 
ب - قوله تعالى: ألا 5 1 لا لاللا كا لا 2 ]وَصِيّةَ مِّنَ أَشَرْ 4 
5# 4 

ندال هذه الكية فق أن الوضية ق ذاقنا مشروعة ولكليا للست مطلقة آل ساطهة 


لتقدير الموصي يتصرف فيها كيف شاءء ولا مسؤولية عليه في استعمال هذا الحق» حتى 


)1 الذدريئ» بحوث مقارنة قِ الفقه الإإسلامي وأصوله, ج1/ص53/6. 
(2) سورة البقرة» الآية .231. 
)3 ابن رجحب» جامع العلوم والحكم, ص304. 


(4) سورة النّساىء الآية 12. 


3566 


ولو كان هذا الأسهعها لسوتي اقطان والرورقة [كد بريه فر شقن انين افر الف ذا 
ةا" 1 
ج - قوله تعالى: |/ | ال بم 7 271 

أي أنْ الأب لا يجوز له أن بنع أم الولد ال هي زوحته إذا وقع بينهما طلاقاً أن ترضعه إذا كان 
لقوق خووة الغو ف أن زا عب را ا ا 

يقول ابن العربي: «إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة لتتفرّغ له حاز ذلك 
من الإأخترآن بالأبتع ديل الما اذلك حزن غيال الابيد !"1 فاسباع 'القائذتين يوجمب :عن لآم إسلام 
الولة إل غيرهاء ولكاف الكشهن لاصيال نالاو لا راي 

- الفرع الثاي: من السّنّة: أدلة كثيرة: 
ناكول 285 عبن مدي التعلة د كانت تس ونع الديرفه اطلب مو اساحيها العارعة 
عنها بعدّة طرق فلم يفعل -: «أنت مضآر» ثم أمر بقلعها» !6 . 

فقد دل الحديث على أن الحقّ الفردي لا يُشرع استعماله -سلباً أو إيجاباً -إذا لزم عنه ضرر راحح 
بالغير» لو كان لصاحبه غرض صحيح في هذا الْتَصرّفء وعنع من ذلك فضلاً عن أنه يأثم إذا قصد 


الإضرار!7, 


:01 كك وكيا حاط اعفار هك :3042 جونز عرد نر لمق 21032 

(2) سورة البقرة» الآية 233. 

(3) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء ص 304 -305. 

(4) الغيل هو: اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي حامل» ابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص236. 

(5) ابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص236. 

(6) سنن أبِي داوود» كتاب القضاءء باب في القضاءء رقم3036. ص652) وسنن البيهقي» كتاب إحياء الموات» باب من 
قضى فيما بين النّاس با فيه صلاحهم ودفع الغبّرٌ عنهم بالاجتهادء رقم11663: ج8/ص7 415 وضعّفه الألباني في تعليقه 
على سنن أبي داوود . 


7( الذدريئ» نظرية التعسف في استعمال الحق» ص144. 
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رهطا برواء مالك عو عمزو بق فق اماد ن عن أنيهة أن العتخالقدين خليقة أزاذا اند وسوق اماه 
إلى أرضهء فأراد أن يمر به في أرض محمّد بن مسلمة» فأبى محمّد, فقال له الضّحّاك: لم تمنعئى وهو 
للك منتفعةة: لزه يك لوا و إخرا بولا رع عفان كته دكل :ني اللتت اف عفر يق اقطان 
فده عم ين :الللطات. كل ين يلد قاموة أن على «تييله :"لقال عتو رت فقال. عفر بوالله 
يمرن به ولو على :يطدك» فأمره عم أن عر به قتعال المزتيت او ا. 

فقضاء عمر -رضي الله عنه -كان لمنع المالك من التَعسّف في استعماله حقه عوناً لكل مزارع 
على أن يستثمر أرضه ويستغلّها بأيسر سبيل» فحرَيّة التَصرّف في الملك -سلباً وإيجاباً - وإن كانت 
في الأصل إلا أنها يجب أن تمارس على وجه لا يلحق ضرراً راححاً بالغير» فلا يجوز للمالك أن 
يتصرف في ملكه على وجه يضر بغيره من الفرد أو المجتمع دون أن يجن من تصرفه السّلِي ها 
تعلو يغلي يفرافكة أو اقه مقيناة أويغيارة اخرك ورت أن ينض إلى خرض قم 7 
ج - قوله - و - : «لااضرر ولا ضرار»07 . 

اكز كفا ( لقعلل ع اكع سورع للق أء الغ نيا اولع اميل لك 

فتكون المصلحة هي محل وقوع الضّررء وهي المنفعة الى قصدها الشّارع الحكيم لعباده من حفظ 
دينهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وألبوالك طق اترنن نو نيا يي 

والفتوم ع قداق ونان لطن ود لقا اا 

فالحديث يدل على تحريم الضّرر مطلقاً أيَاْ كان منشؤه. لأَنْ النْفي بلا الاستقرائيّة يفيد 


(1) موطأ الإمام مالك بشرح المنتقى» كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق»رقم1414» ج7/[ص408. 
(2) الدّرِيي» نظريّة التَعسّف في استعمال الحق» ص 154 -1959. 

(3) سبق تخريجه» ص 215 . 

(4) موافي» أحمد, الضّرر في الفقه الإسلامي» دار ابن عفان» السّعوديّة ط1ء سنة1997م, ج1/ص97. 
(5) البوطي» ضوابط المصلحة» ص23. 


(6) ابن رجب» جامع العلوم والحكم, ص303. 
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خر لامر انوا" العازي:1ق الإطراع . الانقد نوع سر الاين ا ما ادن اليل > كاوه 
الو اا 

ومن خلال هذه الأدلّة ينضح لنا إبطال التَعسّف في استعمال الحق» لأنّه مناقض لمقاصد الشّارع 
من تشريع الحقوق» كما تبيّن من هذه الأدلة وحوب مراعاة الوازع الدّيئء لأنه غالبا ما يكون 


العاصم من مثل هذه التصرّفات. 


(1) البورنو محمّد صدقيء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّقه ص252. 
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- المطلب الثالث: أثر قاعدة التَعسّف في استعمال الحق في رعاية الوازع الديني. 

إن للتعسف في استعمال الحق تفويتاً لمقاصد الشريعة كما تقدّم ذكره» وهو أيضا يحتاج لقوة 
الوا 8 التق ف فلزت الكلفيق نتن يكون ابر معدم اتستغال عيذ اللشست باهر 
الحقوق» ولبيان أثر التَعسّف في استعمال الحق في رعاية الوازع الدّين؛ لابدٌ من ملاحظة أثر 
النَعسّف في خرمه لمقاصد الشّريعة» ثم نثنّي بتوضيح آثاره وعلاقته برعاية الوازع الدّيي؛ باعتبار أن 
مقاصد الشّريعة هي الأصل الذي يؤوي إليه الوازع الدّيقِ» وعليه فق انتظم هذا المطلب في فرعين 
كالتالي: 

- الفرع الأوّل: أثر التَعسّف في استعمال الحق في خرم مقاصد الشريعة. 

لقد حرصت الشريعة على توجيه استعمال الحق من ناحية تعليق مشروعيّته بتوفير قيم العدل في 
مضمونه واستعماله» وذلك من خلال نصب معام العدالة والتكافل الاحتماعي بكل أنواعه وأبعاده 
وتشختصاتهء والنّهي عن صور الكسب الْحرّم والانتفاع الممنوع» وكذا تحريم الظّلم تحرعاً قاطعاًء 
المحمكل خنافتة ىسع الاضران بالقيو سوام كان هذا الغير قردا أو جاع عن قصدا أو عن غير 


و 


وكل هذه الأمور تستوجب المسؤوليّة عمًا ينجم عن التَعسّف في استعمال الحق من ضرر يلحق 
بلقيو رابا عل ذا إن الشّارع في مسألة العدول عن الخطبة مثلاً( منح حق العدول؛ فلا 
يبرّر هذا المنح استعماله على وجه ضار بباعث غير مشروع. أو قصد سئى لإلحاق الأذى بالغير» 
تحت شعار الحق فهذا الحق لم يُشرع أصلاً ليُنّحذ وسيلة للإضرار بالغير» بل شرع لمصلحة حقيقيّة 
مشروعة ومعقولة» تحقق غرضاً اجتماعياً إنسانياً مقصوداً للشارع تحقيقه» وهو هنا تمكين كل من 
طرفي الخطبة من التَعرّف على الآخر» ليكون على بينة من أمره لينشأ عقد الرّواجٍ على أساس 
متين» حتّى إذا استعمله وهو ينوي غير هذا الغرضء أو مارسه ف ظرف غير مناسب بحيث أفضى 
ذلك إلى الإضرار بالطرف الآخرء ولو دون قصد منه إلى إفضائهاء بل لزمت ووقعت نتيجة حتميّة 
لعدوله في مثل ذلك الظرفء كأن سافر لطلب العلم» ومكث عدّة سنوات التقى خلالها بأخرى, 


)1 الشاطبي» الموافقات» ج2/ص309. 
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وتزوّج يهاء وفسخ حطبة الأولى» بعد أن فوّت عليها الفرصة لتقدّم الخطاب إليهاء فإذا وقع هذا 
أنجهت عليه المسؤوليّة عمّا لحق يها من التّرر» لتحقق تعسّفه في استعمال حقه من حيث الباعث 
فضلاً عن المآل) )1 : 

يقول الدّرين - في معرض الكلام عن تحريم التَعسّف في استعمال حق التراضي -:«لا يجوز 
الَتَعسّف ف استعمال حق التَراضي» يقصد الاستغلال والإضرار» لأنه ضرب من التَحيّل على إبطال 
مصلحة عامة معتبرة شرعاً» أن الاستغلال لا يعدو كونه استثماراً للحاحة عند التعاقد بالغبن 
الفاخشع اتركضا ا كالباة وعدا عم شر كام 

ويقول في موضع آخر:«وإِنّما إن ا ا “شلب المشرواعية عزة التصر قن أو 
تقيبده بما لا يضر لأنه مناقضة للمشروع في مقصده الكليء والمناقضة باطلة» فما يؤدّي إليها باطل 
بالإجماع ولذا وحب قطع التَسبّبٍ فيه»(3 , 
- الفرع الثاني؛ علاقة التَعسّف في استعمال الحق برعاية الوازع الدّيئ. 


النَعسّف أمر عارض على ممارسة الحق» ويكون التَعسّف إِمّا من حيث الباعث غير المشروع؛ 
كالقصد السّىّى ونية الإضرار» وهذا ضابط من ضوابط التَعسّف» وهو مبن على الذاتيّة أو 
الشّخصيّة فينظر فيه العوامل النفسيّة الي تحرّك الإرادة إلى التَصرّفء وإمّا من حيث التتيجة 
اللأزمة المترئبة على استعمال الحق: وهو الضتابظ المبئ على المعيار الموضتوعي» :وهو الذي يعتمد 
على أمور ماذية ترجع إلى مدى التناسب بين المفسدة وال 
(1) الدّري» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» ج2/ص 522 -523, بتصرّف يسير والعدول عن الخطبة؛ إخلاف 
بالوعد وهو حرام ديانة إذا كان غير سببءوالتّعويض عن ضرر العدول: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تأييد مبدأ التّعويض 
عن الضّرر الناشئ نتيجة التَعسّف في استعمال الحق» يُنظر في هذه المسألة محمّد محدة؛ الخطبة والرّواج» ص/ 3 وما بعدها. 

(2) المصدر نفسهء ج1/[ص8/ 5. 
(3) المصدر نفسهء ج1/ص9/ 53. 
(4) شبير محمّد عثمان؛ القواعد الكليّة والضّوابط الفقهيّة في الشّريعة الإسلاميّةه ص174» والدّريئ؛ بحوث مقارنة في الفقه 
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لظن إل :هذا د الفاريعة حرصيك عرص هديدا على تأبين الإنعاء الستحليم 

للوسائل إلى غاياتهاء والتّحقق الفعلي للمقاصدء فقد انُجهت مقرّرات التشريع إلى إصلاح الوازع 
الدّيٍ من خلال التّركيز على طهارة النُواياء واعتبار القصود محاور جوهريّة تتوقف على سلامتها 
مد اقثة:اللص فاك «ؤمن لعلو« بالستزورة من هذه الطريعة أن الث مطلوية فى كل عمل من فاته 
الفرديّةه وأنْ الخلوّ عن هذه الَيّة لا يع إلاّ عدم الاعتداد بالتَصرّف لذا كان مطلوباً من المكلّف 
أن يُساوق بقصده مفصود الشّارع فيما يأ ويذرأ'! . 

يقول الشّاطبي:«قصد الشّارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التُشريع» 
والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم؛ 
والمطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف ما قصده الشّار ع»(2) , 

وا يُظهر أثر التَعسّف في استعمال الحق في رعاية الوازع الدّيِيْ؛ أنه ما من حكم في الشريعة إلا 
وق نفك أننانا إل قاعوة تخلفة دل :دوي القامن: واللزرفية زايا والقصود لالص نات 
والأفعال كما تمثل الدّور الوقائي لنظريّة التَعسّف [3 , 

ففكرة إصلاح الوازع الدّيئ عند الناس تنتيح لنظريّة الْتَعسّف دوراً وقائياً بمنع استعمال الحقّ 
تعسّفاً قبل وقوعه لأنْ الحكم الخلقي يظلّ متروكاً لحريّة المكلّف ووازعه الدّي» لتحقيقه والالتزام 
به» مادام هذا الوازع قويًاً كافياً في الردع والمنع عن الإيذاء والصتّرر حتّى إذا خف أو ضعف 
وجب أن يقوم مقامه وازع السّلطة والقضاءء ولا يترك لححرّيّة المكلّف الذي ثبت إساءته لأمانة 
التتكليف, وإلاً كان الظلم والقظ رونو لفواظي :20 الاالسف يوان 

وعليه فإِن رعاية الوازع الدّين المببي على أحكام العقيدة والأحلاق ضروري في توفير العدل 
وإكطرة النتووة إى البعبال درق اؤانيا طعت الست يقال الثانر وإلما تبط بوضدره 
الوازع الدّيت القوي في نفوس المكلفين كوهم المباشرون لحذه الحقوق. 
(1) السنوسيء اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التُصرّفات» ص 368..- 
(2) الشّاطبي» الموافقات» ج2/ص 613 -614. 


)3( لذريئ» بحوث مقارنة قُ الفقه الإإسلامي وأصوله» ج2/ص525 -520. 





(4) المصدر نفسهء ج2/ص525. 
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البايج الثالف: 





- هيد 

إن كثيراً من الأحكام الفقهيّة في الشّريعة الإسلاميّة جاءت لبيان قيمة الأخلاق إذ هي عماد 
ادن +وركيرقة الأساسيّة» إذ الذي الاتتلامى .غو الدّين: اللخالف فالذيت أن يكوة كتاملا لكل .نا 
تمك الاقمانن حلم تدم مت ان لسرت عادقا و اهنا تدك لمن الى هك ديف 
بقوله: «إثما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»!! . 

كما أن الناظر في القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة يجد التصوص الكثيرة في الأمر بالألاق» والنَهي 
عن الرّذائل المخلة بالقيم» وهذا هو الميزان الذي يوزن به الوازع الدّين؛ فكانت الأحكام المترتبة 
على ذلك المعيار معلّلة برعاية الوازع الدَِّيْء إِمّا أمرأ أو نيا أو ما ينتج عنهما من الثواب ترغيباً في 
شباشرة الأعهال .الى تقّيئ وتزعى الوازع الذيق» أو مق العقاب تزهيبا ووبحرا ارفك الرقائل الي 
تخرم الوازع الدّينِ رعاية وصيانة له وعا أن الأحكام الفقهيّة المعلّلة برعاية الوازع الدّين موحودة 
في كل أبواب الفقه؛ فإنْن رأيت بحث هذا الباب في أربعة فصول كالثّالي: 


- الفصل الأَوّل: الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في العبادات. 
- الفصل الثا: الأحكام المعذّلة برعاية الوازع الدّيني في المعاملات. 


- الفصل الثالث: الأحكام المعذّلة برعاية الوازع الدّيني في مسائل 


- الفصل الرابع: الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في القضاء 
والشهادات والولايات. 


(1) سبق تخريجه. ص 193 . 
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- الفصل الأول: 

الأحكاو المعللة ‏ برعاية 
الوازعم الديني فبي 
العبادات. 


- تمهيد: 
في هذا الفصل -إن شاء الله - نبحث بعض المسائل الفقهيّة الواردة في كتب الفقه» والمترتّبة على 
رعاية الوازع الدّيئ في باب العبادات» وقد رأيت تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الثّالية: 


المبحث الأوّل: الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في الصّلاة وما 
المبحث الثاي: الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في الرّكاة. 


- المبحث الثالث: الأحكام المعذّلة برعاية الوازع الدّيني في الصّوم. 
- المبحث الرّابع: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في الحج. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المبحث الأوّل: 
الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في الصّلاة وما 
يتعلق كاء 
ويتمٌّ بيان هذه الأحكام في المطالب الثّالية: 
- المطلب الأوّل: خبر الفاسق بطهارة الماء أو بنجاسته. 
- المطلب الثاي: ترخّص العاصي بسفره بالمسح على الخفين. 
- المطلب الثالث: ترخّص العاصي بسفره بِالتَيمّم. 
- المطلب الرّابع: أذان من رق وضعف عنده الوازع الديني. 
- المطلب الخامس: إمامة من ضعف وازعه الذيني. 
- المطلب السادس: ترخص العاصي بسفره بقصر الصلاة. 


- المطلب السابع: الصلاة على الفساق. 
وفيا يلى.بيان لذلاك؛ 
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- المطلب الأوّل: خبر الفاسق بطهارة الماء أو بنجاسته. 
الف الفقهاء غلى اشعراظ الظيارة لصيكه الوكلدا'! لقوله مال + 10 ! " # 5 

يح | ( ) * اله ' : 

26 5 843582 0 

وقوله و -: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حثى يتوضأ»!. 
قاذ راف لكلف اله وهنا اله بيحيقه حامق ,عرو نفيك العو 4 والتجابيلة « اعرف سعد ” 
بطهارة الماء أو بنحاسته؛ لم يخل هذا المخبر من أن يكون عدلاً أو فاسقاء فإن كان المخبر عدلاً من 
قوي عنده الوازع الدّيئ قبل قوله بطهارة الماء أو بنجاسته: إذا بين سبب التجاسة وكان الماء 
مك ا ةا , 

والقدل هن :ذلاق ها رزو سالك <1آد صم ين ماني حرج في ركب فيهم عمرو بن العاص» 
حتّى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض؛ يا صاحب الحوض! هل ترد 
حوضك السّباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تُخبرناء فإِنًا نرد على السباع وترد 
علين51. 


(1) البغويء محمّد الحسينء التّهذيب في فقه الإمام الشّافعي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معرّضء دار الكتب 
العلميّة» ط1» سنة1418ه199/7م؛: ج2/ص199» وابن الحاحبء؛ جمال الدّين بن عمر جامع الأمّهات» تحقيق: أبي عبد 
الرحمان الأخضر الأخضريء اليمامة للطباعة والنّشر والتوزيع» ط1ء سنة1419ه -1998م, ص80.؛ وابن رشدء أبو 
الوليد القرطيء بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1/ص 13 . 

(2) سورة المائدة» الآية 6. 

(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الوضوءء باب لا ثقبل صلاة بغير وضوءء رقم1359»: ج1/|ص 284»: وصحيح 
مسلم بشرح التّووي» كتاب الطّهارة» باب وجوب الطّهارة للصّلاة» رقم224, ج1/ص458. 

(4) الثوويء المجموعء ج1/ص228, والسّرحسيء المبسوط» ج10. ص162. والرّرقاني» سيدي عبد الباقي» شرح الرّرقاني 
على مختصر خليل» دار الفكر, بيروت» سنة1398ه -1978م: ج1|ص47. 


(5) موطأ الإمام مالك بشرح المنتقى»كتاب الطهارة؛ باب في الفرق بين الكثير والقليل منهءرقم41: ج1/ص117 . 
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قال أبو عبد الله الفري لا دز افق ينال لا عدي اوقا لاصو را طايه كرا 

باأضاحت الخوطى» فلولا آن للشيو الوالخد جاتير ى هنذا لعن" ل ينهه حزم درضي: الله عفه/- خق 
لماوع رو ان فر 

وإ كاك لسر قاترتا "قيال تفتل اتيز اع زا دوت" اسلف العلماء ذلك 1 قرلين: 

- القول الأوّل: لا يقبل خبر من ليس له وازع دين ,كنعه من الكذب بطهارة الماء ولا بنجاسته» 
ا المالكتج(3) والشتافد[4) 51 0 1 المت (6) 1 

- القول الثانى : لذايرد حبر الفاسق الذي ليس له وازع ديئ؛ وَإِنْما يحكم السامع فيه رأيه» فإن 
وقع عنده أنه صادق؛ عمل بخبره وإلآ لم يعمل به وهو مذهب الحنفيّةل"! . 
ا 0 ترط روط لس نر لو وذو اانه 
توفي سنة536هء له مؤلّفات كثيرة منها: شرح التّلقينء والمعلّم بفوائد مسلم» ابن فرحون المالكي» الدّيباج المذهّب» 
ص 374 -375» ومحمّد مخلوف» شجرة الور الركيّة» ج1/ص127 -128. 

(2) المازري» أبو عبد الله محمّد» شرح التّلقين» تحقيق: محمّد مختار السّلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء (دءتءط)ء 
ج1/|ص 224 -225. 

(3) ابن عرفة» حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير» ج1/ص 447 والدّردير» أبو البركات أحمد بن محمّدء الشّرح الصّغير على 
أقرب المسالك: إلى مذهب الإمام. مالك وقامشه .حاشية العلامة الصّاوي عليه تخريج وتقرير؛ مضطفى كمال» دار 
المعارفء(دءط)ء سنة1392ه», ج3/ص80. 

(4) البغويء التَهذيب في فقه الإمام الشافعيء ج1/ص169. 

(5) ابن قدامة» المغ» ج1/ص 86 -87. والحجّاوي؛ شرف الدّين موسى بن محمّدء الإقناع لطالب الانتفاع» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التّركي بالتّعاون مع مركز البحوث والدّراسات العربيّة والإسلاميّةه دار هجرء ط1» سنة1418ه - 
7م ج 14 . 

(6) المرغناني» برهان الدّين بن عبد الحليل» الحداية في شرح بداية المبتدي» ج4/ص 365. 

(7) الحصّاص» أبو بكر أحمد بن علي الرّازي» أحكام القرآن» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» طكء سنة1335ه»ء 


ج3/ص398. 
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وقد علل الجمهور الحكم في رأيهم برعاية الوازع الدّيئ إذ استدلوا بقوله تعالى: ألا / 0 
1< 3 4 5د 7/6 8 0 : : > 2ح 7 62 
0 

قال أيى طرق : لومي ثقك لبقام بطل نولة ب الأعيار جاع كن انر أمانةه اقيق قإينة 

يطيه ةا 

فنفهم من هذا أن الإنسان الذي لا يخاف الله حوفاً يزعه عن الكذب؛ بحيث لا يتحقق في نفسه 


الوازع الذي فإن الققة ل صل يقولة از خبره, 


(1) الحجرات» الآية 6. 
(2) ابن العربي» أحكام القرآن» ج4/ص105. 


000 


- المطلب الثاي: ترخّص العاصي بسفره بالمسح على الخفين. 
ثبقث مشروعيّة المسح على الخفين بالكتاب والْسّنّةه وبه قال عامّة أل العلمء فال ابن عبد الب [2) 
: «وفيه الحكم الحليل الذي فرّق بين أهل السّنّة وأهل البدع؛ وهو المسح على الخفين» لا ينكره 
إلا مبتدع حارج عن جماعة المسلمين» فأهل الفقه والأثر لا حلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق 
والشّام وسائر البلدان؛ إلا قوماً ابتدعوا؛ فأنكروا المسح على الخفين» قالوا: إِنّه حلاف القرآن 
وعظل القزاةسيعي 2 : 

ولك نكا وا لنياف بعاد مط انقو ا اا قي 110 وكين الشاة 
وهو الصحيح عندهم 0 بأنّه لا يجوز للعاصي بسفره أن يمسح على الخفين رخصة والرّخص لا 
تناط العام 


ويُلاحظ هنا تعليلهم المنع برعاية الوازع الأب اولك كد للد ا ا عر 


(1) هو: يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري » الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في 
وقته» و أحفظ من كان فيها للسنة المأثورة» له مؤلفات عديدة نافعة منها: التمهيد » الاستذكار» الاستيعاب » توفي رحمه الله 
سنة 463ه » محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ج1/ ص 119 . وابن فرحونء الدّيباج المذمّب في 
معرفة أعيان المذهب» ص / 359. 

(2) ابن عبد البر» الاستذكار ج2/ص 236. 

(3) ابن فرحونء برهان الدّين أبي الوفاد إبراهيم بن محمّدء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ دار الكتب 
العلميّة» بيروت ط1» سنة1301ه, ج2/ص135. 

(4) الشافعي, الأم» ج1/ص320. 

(5) ابن قدامة» المغئي» ج1/ص3/ 3. 

(6) الماوردي» علي بن محمّد بن حبيبء الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: علي محمّد معوّض» وعادل أحمد عبد 


ال موجود» دار الكتب العلمية) بيروت» ا سنة1414ه -1994م, ج1/ص300»: وابن قدامة)» المي ج1/ص3/3. 
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- المطلب الثالث: ترخّص العاصي بسفره بِالنِيمّم. 

ثبتت مشروعية التِيمم بالكتاب والسُئة والإجماع. 

فمن الكتاب قوله تعالى: |لا " © 8 جب هش ١‏ ه© به 2 3 أل 
[5 2 1 9 « هلط 2لا 4ل ْ( م 66 قم 

جم © ع2 

ومرن: السنة ها ثبرت: «أن لبي - 0د -رأى تعلا نيدلا لم يصل ف القوم فتقال: يا فلان ما 

منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتئ جنابة ولا دماء» قال: عليك بالصعيد فإنه 

يكفيك»!2). 

ومن الإجماع فقد المسلمون على مشروعيّة التَيمّم [13. 

ولكى :إذا كاه اليم عاصيا مره فيل له أذعتي كمعن نمض اللالكنه “اقول د امدعب 

النتاوي ا"اوطويلدى اعد قري لابين أن العاصن يناقره لبن لد أذ يعيقي؛ الأن اليم 


يوان المسافر العاصى بسفره قادر على استباحة التيمم 
(8) 


رخصة والرّحخص لا تناط بالمعاصي 
بالرّخصة وذلك بأن يتوب من معصيته؛ فلا يرخص له 
(1) سورة النّساءء الآية 43» والمائدة» الآية 6. 

(2) صحيح البحاري بشرح قتح الباري» كتاب التَيمّم باب عليك بالصّعيدء رقم348: ج1/ص538:» وصحيح مسلم 
بشرح النّووي» كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتق» رقم 682», ج5/ص 314 . 

(3) ابن قدامة» المغي» ج1/ص310» وابن رشدء بداية لمجتهد» ج1/ص84. 

(4) ابن الحاجبء جامع الأمّهات. ص 65. والرّرقاني» شرح الرّرقاني على خليل» ج1/ص114. 

(5) الثووي؛ المجموع شرح المهذب» ج2/ص351» والسّيوطيء الأشباه والتظائر» ص99» والشربيي» محمّد بن أحمد 
الخطيب» مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» دار الفكرء دمشقء (دءط)» سنة1398ه -1978م: ج1/ص106. 
(6) المرداوي؛ علاء الدّين أبي الحسن علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الرّاحح من الخلاف على مذهب المبجّل أحمد بن 
حنبل» تصحيح وتعليق: محمّد حامد الفقي» دار إحياء الثّراث العربيء» ط2» سنة1406ه -1980م: ج1/ص164. 

(7) السيوطي» الأشباه والنظائر» ج1/ص183. 

(8) الثووي؛ المجموع شرح المهذّب» ج2/ص351. 
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فيلاحظ في تعليل العلماء في هذه المسألة الحكم برعاية الوازع الدّيي» ومن حالف هذا القول 
أيضا إِنْما نظر في مخالفته تعليل الحكم برعاية الوازع الدّي حيث كان من بين أدلّتهم أن عدم 


إباحة: التِيمّم هذا العاضئ مم ١‏ لاحي لع ناي لزي 0 


)1( ابن حزم أبي مد علي» امحلى بالآثار» دار الفكر» دمشق» (دءتيط)ء ج2/ص116»: الطاب من 5 52 بن عبد 
الرحمان» مواهب الجليل شرح مختصر حليل» ضبط وتخريج: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية) بيروت» ط1ء 


سنة1416ه -1995م,: ج1/|ص478. 


003 


- المطلب الرّابع: أذان من رقّ وضعف عنده الوازع الديني. 

دل الكتاب والسّنّة والإجماع على مشروعية الأذان: 

فمن الكتاب قوله تعللى |لا[   "  !‏ ## 9 2-906 يهم ' ) (0 “اه 
ب - . 6 21 43 5 76" 


ومن السّنّة قصّة رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري -رضي الله عنه - المشهورة في مشروعية 
الأذان[2), 

وأمّا من الإجماع نار حسف الأكة صلل "سروه الأذان: المترواض اتحي اذا 

فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة» شرع للإعلام بدحول وقت الصّلاة حتّى يدرك النْاس 
ذلك» وهو يعتبر أمانة لابد من أن يقوم يما العدول الأمناء. 

ولذلك فقد اثفق الفقهاء على كراهيّة أذان الفاسق الذي ليس له وازع ديئ يزعه عن الذنوب 
٠.‏ 1 3 )4 
وخرارم الرريم وشتى المعاصي 5 


لقوله - لي -: : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمّة» واغفر للموذنين »!5 51 


(1) سورة الجمعة» الآية 9. 

(2) سنن أبي داوود»ء كتاب الصّلاة» باب كيف الأذان؟ رقم498, ص 91» وسنن التّرمذي» أبواب الصّلاة» باب ما جاء في 
الأذان» رقم189: ص57 وسنن ابن ماجة» كتاب الأذان» باب ما بدء الأذان» رقم706. ص135, وموطأ الإمام مالك 
بشرح المنتقى» كتاب الصّلاة» باب ما جاء في التداء» رقم143:ج2/ص3» قال التووي: إسناده صحيح, المجموع, 
ج3/ص82: وحسّنه الألباني في تعليقه على السّنن. 

(3) ابن عبد البر» الاستذكارء ج4/ص 11» والنوويء المجحموع؛ ج3/ص83. وابن قدامة» المغي» ج2/ص68. 

(4) القراي» شهاب الدّين أحمد بن إدريس» الذخيرة» تحقيق: سعيد اعراب؛ دار الغرب الإسلامي» بيروتء(دء ت؛ء ط)ء 
ج2/ ص64 وابن قدامة» المغ» ج2/ص69. 

(5) سنن أبي داوودء كتاب الصّلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم517, ص7 9» سنن الترمذي» أبواب 


الصّلاة باب ما جاء أنْ الإمام ضامن المؤذن مؤتمن» رقم207. ص61: وصحّحه الألباني في تعليقه عل السّنن. 
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ووجه الدّلالة في الحديث أن الموذن مؤتمن؛ لأله يتقلد عهدة المواقيت» ويرجع إليه في 

الصّلاة والصيامء فلا يُؤمن أن يغرّهم بأذانه قبل الوقت إن كان ضعيف الوازع الدّينء ولأنه 
يؤذن في موضع عالء وحينئذ يشرف على العورات» واي كان غذلا كيد "الو ورا نو ننه يلاه 
في ذلك قرّة وازغة التيئة وإن كان فاسقا ل يومن مته النظر على العورانت» لأجل ضعف ؤازعه 
ا 

وق اقهت لالكتوا ةا وبو نئل" أموروغطى الفنتوايزق أن" اذا الفاسق الأ يع يدور متمدو 
غر الدنيك النتايو عالق يفتكم :برعاية الؤائيه: الثيق إذا أن للوذة الفاسيق غير انين اسع 
وازعه الدّينء والبَي - ويد قد وصف الموذّنين بالأمانة(ة), 

وضعف الوازع الدَّين عند الموذن يؤدّي إلى عدم الوثوق بأمانته على الأوقات؛ إضافة إلى نهم 
اعتبروا الأذان ولاية على وسيلة أعظم القوفات والفاسق لبر قن اهل الو لطيا ك8 

وخلاصة القول أنهم عللوا ما ذهبوا إليه برعاية الوازع الدّيئ. 


(1) الكاسائ» بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع» ج1/ص150. 

(2) القرافي» الفروق» ج4/ص 35:, والصّاويء أحمد بن محمّدء بلغة السّالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على 
الشّرح الصّغير» مطبعة البابي الحلبي وأولاده» (دءط)ء سنة1372ه -19952م: ج1/ص93, وابن شاس» جلال الدّين عبد 
الله بن بحمء عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» تحقيق: محمّد أبو الأحفان» وعبد الحفيظ منصورء بإشراف محمّد 
الحبيب بن الخوحة» وبكر بن عبد الله أبو زيدء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء سنة1415ه -1995م, 
ج1/ص120. 

(3) ابن قدامة» المغي» ج2/ص 68 -69), والمرداوي» الإنصاف. ج1|ص 424. 

(4) الحصكفيء محمّد بن علي بن محمّد الحنفيء الدّر المحتار شرح تنوير الأبصار» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمّد 
معوّضء دار الكتب العلميّة؛ بيروت» ط1» سنة1415ه -1994م, ج2/ص61. 

(5) البهوتي» منصور بن إدريس» كشّاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: إبراهيم أحمد بن عبد الحميد» مكتبة نزار مصطفى 
الباز ط2ءسنة 1418ه -1997م: ج1/ص280. 


(6) القرافي» الذحيرة» ج2/ص65. 
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- المطلب الخامس: إمامة من ضعف وازعه الذيني. 

الإمامة منزلة عظيمة وشريفة» ونظام ربّان رشيدء بها يوجّه المسلمون إلى ما فيه صلاحهم في 
العاحل والآجل» ومنها يأحذون تعاليم دينهم الحنيف» فالإمام قائد المسلمين نحو ربّهم في أحل 
العبادات وأرقاهاء فهو بهذا محط أنظار المسلمين» ومحل التّأسي والاقتداء» يتأسّى في أعماله 
للظاهرة» لذا حضّ الإسلام على أن يختار لها أولوا الفضل والاستقامة حبّى تنحقق هذه الأهداف 
المنشودة. 

يقول الستر حي (1ابوووالاضل كن مكانة الإمامة ميراث من الب - د زان أوّل من تقدّم 
للامامة» فيختار لما من يكون أشبه به لقا وخلقاًء ثم هو مكان افيطل نه الأفالافة :فإن الى - 
8-7 امنا بكر أن بصلن بالناس» قالت الصّحابة بعد موته؛ إِنّه احتار أبا بكر لأمر دينكمء 
فهو المختار لأمر دنياكم فَإنّما يختار لهذا المكان من هو اعظم في النّاس»/2). 

وقال الماوردي5ينبغي أن يتقدّم إلى الإمامة من جمع أوصافهاء وهي خمسة؛ القراءة والفقه 
والتّسب والسّنْ والهجرة» بعد صحّة الدّين وحسن الاعتقاد» فمن جمعها وكملت فيه» فهو أحق 
بالإمامة تمن أل ببعضهاء لأن الإمامة متزلة أتباع واقتداء» فاقتضى أن يكون متحمّلها كامل 
الأوعتاف: الغيزة نيواء فإن ل تسم بق اواحلة '[احتهم بالانانة تن اعنص بافضلي» 01 . 


(1) هو: محمّد بن أحمد بن سهل عأبو بكر القاضيء السّرحسيء من كبار الأحناف» محتهدء كان إماماً متكلماً فقيهاً أصواياً 
مناظرأًء من مؤلّفاته: المبسوطءالذي أملاه وهو في السّجن؛ وشرح الجامع الكبير للإمام محمّدء توفي عام483ه الأعلام؛ 
عن الي الك 31 

(2) السّرخحسيء المبسوط» ج1/|ص40. 


ها اوفقي قر و 3522 


0406 


فالإمامة مدارها على الفضيلة والتّقوى لذلك فقد اثفق الفقهاء على كراهيّة إمام الفاسق» وعلّلوا 
للك اذا 

أ- أن الفاسق لا يهتمٌ بأمر دينه. 

ب - إِنْ في تقد الفاسق للإمامة تعظّماً له وقد وجب علينا إهانته شرعاً. 

وقد ذهب مالك في رواية عنها2) »وأحمد في رواية عليها أكثر الصّحابة وهي المذهب عند 
الحنابلة/3أءإلى أن الصّلاة خلف الفاسق - الذي ليس له وازع دين يزعه عن الذّنوب والمعاصي 
الظاهرة والباطنة الى ينبغي أن يكون مززهاً عنها من تقلّد رتبة الإمامة - غير صحيحة: وعلَّلوا ذلك 
بن الفاستق الا يقبل ميزه لضعف :زازه التق فأسبه هذا "الكاق 141 

وهذا يظهر تعليل الفقهاء لهذا الحكم برعاية الوازع الدّيي» ورجّحوا به رأيهم ومذهبهم الفقهي؛ 
وقريب من هذه المسألة مساآلة العتلاة خلق المتتدع:فقد' ذهب الالكيداة! ماكر اللمبابلةااء: إن 
أن الصّلاة حلفه لا تصح رعاية للوازع الدّيئ. 


(1) التوويء المجموعء ج1/ص57» وابن حزمء امْحلّى بالآثار» ج4/ص212» والشوكانء محمّد بن علي؛ نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار» دار الكتب العلميّة» بيروت.(دءتء»ط)ء ج3/ص164» والسّرحسيء المبسوطء 
ج1/ص40. والمرغناني» الهداية شرح البداية» ج1/|ص/ 5. 

(2) ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ج1/ص 194 -195» والدّسوقي؛ حاشية الدّسوقي» ج1/ص327. 

(3) المرداوي» الإنصاف» ج2/ص252, الحجّاوي. الإقناع لطالب الانتفاع» ج1/ص156. 

(4) ابن قدامة» موفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن أحمدء الكايء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التّركيء بالتّعاون مع مركز 
البحوث والدّراسات العربيّة والإسلاميّة دار هجرء ط1». سنة1417ه -199/7م: ج1/ص416), والبهوق» كثّاف 
القناع» ج2/ ص7 50. 

(5) ابن فرحونء تبصرة الحكام؛ ج2/ص 136. 


(6) ابن قدامة» الكافيء ج1/ص 4416 والمغي» ج3/ص18. 
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- المطلب السّادس: ترخحّص العاصي بسفره بقصر الصّلاة والجمع بين الصلاتين. 
دل الكتاب والسّنّة والإجماع على مشروعيّة القصر والدمع بين الصّلوات حال السّفر. 

فمن الكتاب قوله تعالى: آلا 1 118 0 © © 060 ا © الا 

ثانا ١‏ ط هق 5 ة 3ق 8 ع 01 

ومن السّنّة أثر عائشة -رضي الله عنها - قالت #الصّلاة أوّل ما فرضت ركعتين» فأقرّت في 
اللثفر واتسسم ف عزاذة قطي , 
وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - كان النِي وك مجع بين ادر والعشاء إذا جد 
به التبر »!3 

ركع ذا لكان لبان عام براقي قد الي جوري إل لم بيبانا سار الاي 
لين خلس ب 1 
1ك أن وفخضن متف مسلقة بالدلس وحنوطة يس فلم كانه سر المنصيه عفوعا منه لعل العضية 
وجب أن يكون ما تعلق به من الرّخص ممنوعاً منه لأجل المعصية, 
بوت إن للطاعة كاثيرا بق القصير ‏ سيافة لا فير 'قبها انق كينها من الأنفا» كما ف اقضر 
الخارج إلى من وعرفة» فيقتضي هذا كون المعصية مؤثّرة حتّى تمنع القصر في سفر لا يجوز فيه 
القصر لو بحرّد عن المعصية. 
(2) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب تقصير الضلاة» باب يقصر إذا حرج من موضعهء رقم 1090, ج2 /ص653)» 
وصحيح مسلم بشرح النّووي» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب صلاة صلاة المسافرين وقصرهاء رقم685» 
ج6/ص317. 
(3) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب تقصير الصّلاة» باب الجمع في السّفر بين المغرب والعشاءء رقم1107» 
ج2/ص665؛ وصحيح مسلم بشرح التووي» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصّلاتين في السّفر 
رقم 703 ج6/ص331 . 
(4) ابن رشدء بداية ابحتهد. ج1/ص218» وابن فرحونء تبصرة الحكام» ج2/ص 135» والقرافي» الذخيرة» ج2/ص368» 
والشتّافعي» الأمَ» ج1/ص320» والماوردي» الحاوي الكبير» ج2/ص388»؛ وابن قدامة» المغئي» ج3/ص 4116 والبهوقء 


كاف القناع: ج2/ ص 600, 
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ج - أن المسافر للمعصية عاص بسفره؛ فسفره محظورء والرّخصة إعانة والإعانة على المحظور 
لطرورة ونين ااال الما ار 
فيلاحظ من هذا تعليل الفقهاء عدم حواز ترخص من ضعف وازعه الدّيئ فسافر لأحل المعصية 


برخص السفر؛ رعاية للوازع الذيئ. 


)1 السيوطي» الأشباه والنظائر» ج1/ص 3. 
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- المطلب السابع: الصلاة على الفساق. 
وتتضمن هذه المسألة أمرين: 

- الأمر الأوّل: صلاة عامّة المسلمين على الفسّاق. 

- الأمر الثاى #نضلؤةولاة أمون الاسلمين والأتمّة واهل الفضل على الفماق. 

ويم بيان هاتين المسألتين وتعليلهما برعاية الوازع الدّيئٍ في الفرعين التاليين: 

- الفرع الأوّل: صلاة عامّة المسلمين على الفسّاق: 

إذا كان فسق المت فسقاً متعلقاً بالجوارح» فقد حكى أكثر أهل العلم الاتثفاق على أنه يُصلّىي 
غلق كل منمات» إن كان مرتكيا للكيائن» ولا ترك المتلاة على أحداهات من أهل القبلةه ا 
يحمله من إيمان ووازع ديئٍ قوي أو ضعف. 

قال ابن عبد البر“«وأجمع المسلمون على أنه لايجوز ترك الصّلاة على المسلمين المذنيين من أجل 
ذنوكم؛ وإن كانوا أصحاب كبائر وقد روي عن الب - ود - أنه قال«صلوا على كلّ من قال: 
لا إله إلا الله محمّد رسول الله»!7) , وإن كان في إسناده ضعفء فما ذكرنا من الإجماع يشهد 
ا نا 

وقال أيضاًء«ويُصلَى على كل مسلم بحرم وغير بحرم» والقاتل نفسه وغيره في ذلك سوا لا 
تترك الصّلاة على أحد من أهل القبلة» فهي السسنّة في موتى المسلمين» وليس قتل المسلم لنفسهء ولا 
ما ارتكبه من الكبائر مانع من إقامة إحياء السّنْة في الموتى» لأنها سنّة واحبة على الكافة» وقيام من 


قا نونظي اللو غيزي 1 


)1( سئن الدارقطي» كتاب العيدين» باب صفة من تحوز الصلاة معه والصلاة عليه ج 2 /|ص 43 وضعفه الألباني ف إرواء 
لغليل» ج2/ص 305 -306. 
)2( ابن عبد البر» الاستذكار» ج8/|ص23/7. 


(3) ابن عبد البر» الكافي في فقه أهل المدينة المالكي»ء ص86. 
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قال القاضي عياض |: «ولم يختلف العلماء في الصّلاة على أهل الفسوق والمعاصي المقتولين في 
دوف روزن كر عضي للق الأخل الفضيل» 1" . 

ويدخل فيما سبق الصلاة على من مات من الرّحمء أو من قتل نفسهء لتوفر التوبة والندم في 
فال لكان كر 

ويظهر في تعليل الفقهاء لحواز الصلاة على من سبق ذكرهم النظر على الوازع الذي 
وملا حظتهم لما يحمله ا لمصلي عليه من لمان ودين» وأن هؤلاء أحوج إلى دعاء إخوافم المؤمنين من 
: )4 
عيرهمر ‏ . 
- الفرع الثاني؛ صلاة ولاة أمور المسلمين والأئمّة وأهل الفضل على الفسّاق. 

لد كفي ةا »والحنابلة في رواية 000 فإ أن الإمام وأقل التطل لأ تصلوة بعل 
الفسقة الذين شاع عنهم ضعف الوازع الذي بين الناس في حياهم كمن كان بجاهراً بالمعصية 
قائماً عليها وغ يُظهر توية» ومن أدلنهم على ذلك با يلي 71 : 


ععاان 5 1 ]وى رس ست لس تي للح ب > ع دي قح عرس 2 0 0 
أ - قوله تعالى ' |/ا| ولا صل عل أحرٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نقم عَلّ قبرو» © 
+ 20 3 ” 6 





(1) هو: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبيء أندلسي الأصل» ولد سنة496ه, رحل إلى الأندلس لطلب العلم؛ أجازه 
نحو ألف شيخ؛ كان حافظاً للمذهب المالكيء من مؤلفاته: الشّفاء وترتيب المدارك» توفي سنة 544هء ابن فرحونء الدّيباج 
المذمّب» ص 2/0 -2/3. 

(2) القاضي عياضء إكمال المعلّم بفوائد مسلم, تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاء» بيروت؛ ط1ء سنة1419ه -1998م؛ 
ج5/ص523. 

(3) السّرعسي» المبسوط» ج2/ص52» وابن رشد» بداية امجتهد» ج1/ص299» وابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» 
ج13 11ق وين قدانه الكاقه جناي لابوانى تحرف الل بالقاروج قلقن169 

(4) ابن حزم, انحلّى بالآثار ج5/ص169. 

(5) القاضي عياض» إكمال المسلم بفوائد مسلم» ج5/ص523,؛ وابن عبد البر» الكافيء ص86 -/8. 


)6( لمرداوي» اللإنصاف» ج2/ص333. 





(7) ابن رشدء بداية امجتهد» ج1/ص 299» وابن قدامة»؛ الكافي» ج2/ص53. 
(8) سورة التوبة» الآية 84, 
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ذافن نال ند دعن ناذه عن الناققاده كاذيا هع وردغاً .كان ذلك 
أصلاً في كل من كان على غير الطّريق من فساد الاعتقاد» وضعف الوازع الذيئء فإن الإمام وأهل 
الفضل يحنت آلا يصلوا غليه؛ ويصلى عليه سائر التير 21 
ب - حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه - قال5«أتي النبي مَندّد-برجل قتل نفسه بمشاقص 
فلم يُصلَ عليه»!2. 
فلم قل 01د 35 عتوية ردغ وإرجرا لقو لكين بد الابمة ويتافن أحل القطزه رذ كان عن 
الإمام يومئذ» لوجود العلة والهدف؛ وهو رعاية الوازع الدّيئ في نفوس أمثاله. 
ج - أن في ترك الأثمّة وأهل الفضل الصّلاة على الفسقة: ومن اكفهروا يطيعق الؤازه الذي برعا 
وخر عن للعاضئ» وهذا فيه خدمة للراوع الذيق وهو مقصد فرعي قل. 

قال ابن عثيمين' «.... ولهذا الصّحيح أنْ ما ساوى هاتين المعصيتين» ورأى الإمام المصلحة ف 
عدم الصّلاة عليه؛ فإلد لا بص علي 


وف هذه المسألة يظهر جليّاً تعليل الفقهاء لهذه الأحكام برعاية الوازع الدّيئ. 


(1) القاضي عبد الوهّاب» بن علي بن نصر البغدادي, المعونة على مذهب عام المدينة» تحقيق: حميش عبد الحق» المكتبة 
النّجارية لمصطفى أحمد البازء(دءتءط)ء ج1/ص 349 -390. 

(2) صحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب الحنائز» باب ترك الصّلاة على قاتل نفسه. رقم978, ج7/|ص 41 . 

(3) العثيمين» محمّد بن صالحء الشّرح الممتع على زاد المستنقع» اعتناء: سليمان بن عبد الله أبا الخيل» وخالد بن علي بن محمّد 
المشيقح» مؤسّسة آسام للنّشرء السّعوديّة» ط3, سنة 1415ه-1994م,: ج5/ص443. 
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- المبحث الثان: 
الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في الرّكاة. 
الزّكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ دل على مشروعيّتها الكتاب والسّنة وإجماع الأمّة. 
فمن الكتاب قوله تعالى: ]0/1  |>‏ | 0 6 ©مما 0 268 
ومن السَنّة قوله ص -“ابني الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلآ الله وأنَ محمداً 
رسول اللهء وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضانء وحج البيت»21. 
وقد أجمعت الأمّة على فرضية الزّكاة» وعلى أنّها ركن من أركان الإسلام 9 ؛ كما أجمع 
الكتدا ره قال عاتميها 4 
وبمكن هنا أن نشير إلى ثلاث مسائل يظهر فيها التعليل برعاية الوازع الدّيي؛ وذلك في المطالب 
التالية: 
- المطلب الأوّل: دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق. 
- المطلب الثاني: تولية من ضعف وازعه الدّيني على الرّكاة. وخرص الثمار المزكاة. 
- المطلب الثالث: إيتاء الرّكاة للفاسق. 
وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) سورة البقرة» الآية 43, 

(2) سبق تخريجه» ص 134 . 

(3) الماورديء الحاوي الكبير» ج3/ص73» وابن حزم الى بالآثاره ج5/ص201, والتوويء المجموع؛ ج5/ص7 229 
وابن قدامة» المغ» ج4|ص5. 

(4) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب الرّكاة» باب وجوب الرّكاة» رقم1400» ج3/ص301», وصحيح مسلم بشرح 


التّووي» كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال النّاس حتّى يقولوا: لاإله إلآً الله محمّد رسول اللهء رقم20 » ج1/ص163 . 
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- المطلب الأوّل: دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق. 
الأموال الزّكويّة إِمّا أن تكون باطنة كالتقدين» وإمّا أن تكون ظاهرة كالرّروع والمواشيء أمّا 

الباطنة فيتولى إخراج زكاتا أرباهاء وأمّا الظاهرة فالإمام بعث عُمَّالهِ وسّعاته لأحذها من 
روطان شكال تدك 332357 درسب غك عات اانا تسا عنيه لمرو 

وإذا كان كذلك فهل تعطى للإمام الفاسق أو لا؟. 
وهنا لا حلاف بين الفقهاء في وجحوب بذل الرّكاة إلى الإمام العادل الذي يصرفها في مصارفها 
الشرعيّة عند طلبه إيّاهاء وأنها تُجرئ إذا بذلت له» وقد علل الفقهاء هذا الحكم برعاية الوازع 
الذي إذ هو الذي يدفع الإمام إلى العدل وتحقيق المصلحة الشرعية» وصرف الرّكاة المعطاة له من 
قبل المزكين في مصارفها الشرعيّة!2'. 

نا إذا كان الإمام مشهوراً بضعف وازعه الدّين بأن كان فسقه ظاهرء فقد ذهب بعض 
لمالكيّةا*!» إلى عدم جواز إعطاء الرّكاة للإمام الفاسق» وهو وجه في مذهب الشافعيّةا!, 

واستدلوا بأن إمامة الفاسق تبطل بحوره» كما تبطل بعزله وخلعه؛ ولو قبضها بعد خلع نفسه لم 
تقع موقع الإجزاءء كذلك إذا قبضها بعد جورءا”. 

كما علَّلوا الحكم الذي ذهبوا إليه برعاية الوازع الدَّينِ إذ الإمام الفاسق الذي ظهر وشاع 
ضعف ورقة الوازع الدّيئ عنده لا يُؤمن جانبه في أن يصرف الأموال في شهواته» فلا تقع 


ع : 


(1) الكاسان؛ بدائع الصّنائع» ج2/ص35» وابن شاسء عقد الجواهر الثمينة؛ ج1/ص351. 
(2) الحصّاصء أحكام القرآن» ج3/ص123.» والصّاويء بلغة السّالك لأقرب المسالك» ج1/ص236, والنُوويء المجموع, 
ج6/ص138. وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج25/ص 81. والمرداوي» الإنصاف» ج3/ص 191 . 
(3) القرافي» الذحيرة» ج3/ص134 -135. 
(4) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام» ج1/ص68. والماورديء الحاوي الكبير» ج8/ ص73 4. 
(5) العز بن عبد السّلام» قواعد الأحكام» ج1/ص68. 


(6) المصدر نفسه» ج1/ص 69. 
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- المطلب الثا: تولية من ضعف وازعه الدّيني العمل على الرّكاة. وخرص الثمار المزكاة. 
وعكن بحت هذه المسألة من شقين؛ مع بيان تعليل الحكم برغاية الوازع الدّيئ غند الفقهاءء. وذلك 
في فرعين. 

- الفرع الأوّل: تولية من ضعف وازعه الدّين العمل على الرّكاة. 

العامل هو السّاعي الذي يبعثه الإمام لأخحذ الزّكاة من أربابما وجمعها وحفظها ونقلهاء ومن 

يعينه تمن يسوقها ويرعاها ويحملهاء وكذا الحاسب والكاتب والكيّال والورّان» والعدّاد. وكل من 
يُحتاج إليه فيها!*). 

وقد دل. الكتاب: والسة والاضباع على مشروعيّة العمالة على. الركاة .وعلى. ثيوث: نضيب 


العاملين عليها وإن كانوا أثرياء. 


فمن الكتاب قوله تعالى: |/اا |0 ١‏ 5 0 لا /ا ‏ ثلا 
“ا لا 2 ١‏ 48 عله وَآنِ لي + دا 8 
6 25 


وأمّا من السسئّة؛ فقوله - مَْدُ -: «لا تحلّ الصّدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللهء أو 
لعامل عليهاء أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان له جار مسكين فتصدذق على المسكين 


فأهداها المسكين للغني» ا 
وأمّا الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيّة العمالة» وعلى ثبوت نصيب للعاملين على 
ايسوواةا, 


إذا ثبتت مشروعيّة العمالة على الزّكاة؛ فهل يراعى الوازع الدّين عند العامل أم لا؟. 
(1) السترحسيء المبسوط» ج2/ص4. والرّرقاني» شرح الرّرقاني على خليل» ج2/ص176» والصّاويء بلغة السسّالك لأقرب 
المسالك» ج1/ص232. 
(2) سورة التّوبة» الآية (60. 
(3) سنن أبي داوود» كتاب الرّكاة» باب من يجوز له أحذ الصّدقة وهو غينء رقم1640, ص285» وسنن ابن ماحة» كتاب 
الرّكاة» باب من تحل له الصّدقة» رقم184[1: ص320, وصحّحه الألباني في تعليقه على السّنن. 


(4) ابن عبد البر» الاستذكار» ج9/ص203. 
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افق الفقهاء على اشتراط العدالة والأمانة في العامل على الرّكاة» مراعين في ذلك لوازعه 
الذي لكل فثبت تعليل الحكم به, 
- الفرع الثاي: تولية ضعيف الوازع الدّي خرص الثمار المزكاة. 

الخرص مشروع عند أهل العلءل'أء وهو خاص بالثمار دون الرّروع لعدم إمكان الوقف عليهاء 
ومعناه في اللّغة؛ حرز ما على النَخل من الرّطب تمراء وأصل الخرص التَظنّي 0000 

وثي الاصطلاح: حرز مقدار الثمرة في رؤوس التَخل والكرم وزناً بعد أن يطوف به ثم يُقدّره 
ل 
فِيسَرٌ للإمام أن .يبعث الخارص خرص الثمار إذا بدا صلاحها وذلك لمعرفة الرّكاة فيهاء؛. فيعرف 
امالك ذلك , 

وقد اشترط الفقهاء العدالة في الخارص» فلا يجوز أن يتولى المخرص من ضعف وازعه الدَّين لأنه 
مردود الخبر» لقوله تعللى: |لاا   )0  //‏ 21 3 4 5 7/6 8 ©9 

كت د ]ا 

ولأن الخراصة ولاية؛ ومن ضعف وازعه الدّينٍ ليس من أهلها إذ هو أقرب إلى تضبيعها منه إلى 
حفظهاء فتكون توليته والحالة هذه إهدار لمصلحة المسلمين» وحلب للمفسدة إلى أموالهم 
وانواق ا" نت مرواهذا قول تلك سود الننواء برعاي الواراء الايي: 
(1) ابن الحاحب؛ جامع الأمّهات» ص102. والتّووي. المجموعء ج5/ص459). والبهوق» كشاف القناع» ج3/ص2»)856 
وابن حزم, المحلى بالآثار. ج5/ص256. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» ج7//ص 21» مادة(خرص)» والفيّومي» المصباح المنير» ص 64), مادة( خحرص)» والفيروزآبادي» 
القاموس المحجيط» ج2/ص 1 46. مادة( خرص). 
(3) ابن شاسء عققد الجواهر الثمينة» ج1/ص310»؛ وابن حجرء فتح الباري؛ ج4/ص108. 
(4) المقدسي, ابن مفلح همس الدّين محمّدء الفروع» تحقيق: أبي الزّهراء حازم القاضيء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» سنة 
4ه -1997م: ج2/ص326. 
(5) سورة الحجرات» الآية 6. 
(6) الرّملي» همس الدّين محمّد بن أبي العباسء هاية امحتاج إلى سرح المنهاج» دار الكتب العلميّة» بيروت» (دءط)ء 


سنة1414ه -1993م: ج3/ص81. 
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- المطلب الثالث: إيتاء الرّكاة للفاسق. 

الاق 1ن تعن لني الراك بن الاقمو القولهة 288 زف لمهم أن اله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» (1. 

نا إذا كان الفقير الحتاج فاسقاء فلا يخلو فسقه من أن يكون يسبت عمل الجوارح» أو يسبت 
الاعتقاد, 

فإن كان فيق المحتاج من جهة ارتكاب المعاصي» فقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يعطي من مال 
الذكاة نعل ار قلعن عن الوقن يشان زدكاي: راصق والقاد 1 

وأمّا إن كان فسق المحتاج من جهة الاعتقاد» فلا يخلو أن يكون فسقه مكفراًء فإن كان فسقه مما 
لا يختلف أنه كفرء فقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أنه لا يعطى من مال الرّكاة» لأنه 
8 

ويظهر من هذا أنْ الفقهاء قد علّلوا سبب قوم بعدم جواز إعطاء الفسقة من مال الرّكاة برعاية 
الوازع الديئ. 

يقول ابن تيمية: «وأمّا الرّكاة فينبغي للإنسان أن يتحرّى بما المستحقين من الفقراء والمساكين 
والغارمين» وغيرهم من أهل الدّين المتّبعين للشّريعة» فمن أظهر بدعة أو فجوراً فإنّه يستحقّ العقوبة 
الجر بوغيرة والأسعابة :فكيق يعان علن ذلك )41 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري»كتاب الزكاة» باب:وجوب الرّكاة» رقم 21395 ج3/ص375»: وصحيح 
مسلم بشرح النُووي»كتاب الإبمان» باب الدّعاء إلى الشتهادتين وشرائع الإسلام» رقم19» ج1/ص161. 
(2) الدّسوقي» حاشية الدّسوقي» ج1/ص 492. والرّملي الشنّافعي الصّغير» نماية امحتاج» ج6/ص159. 
(3) القرافي» الذخيرة» ج3/ص151» وأبو الوليد بن رشد الحد» البيان والتتحصيل والشّرح والتّوجيه والتعليل في مسالك 
المستخرجة» تحقيق: محمّد حجّي وعبد الله بن إبراهيم الأنصاريء (د»ءط)» سنة1404ه -1984م, ج2/ص 392 -393. 


(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج25/|ص/87. 
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وقال أيضاً: «ومن كان من هؤلاء منافقاء أو مظهراً البدعة تخالف الكتاب والسنّة من بدع 
الاعتقادات والعبادات» فإنه مستحق للعقوبة» ومن عقوبته أن يحرم حتى 00 : 

ويندرج تحت هذه المسألة أمران: 

- الأمر الأوّل: إيتاء الرّكاة للغارم الفاسق. 

الغارم في اللغة معناه: ما دل على الملازمة والملارّة» من ذلك الغريم للزومه وإلحاحه» والغرم بالدين» 
كد ناي لوو ديه ال نادي والني ليه لذو مي 1 
ا 00 ولأعلك هابا اذ عن يزيا , 

وقيل؟ هوام آذان اق غير سفه ولا فساد ولا هذا وفاء» وتكون امعة أموال هي بإراء وييياة , 
وقد دل الكتاب والسّنّة على أن الغارم يُعطي من الرّكاة» ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك إذا 
اا عو كر ةو 
أمّا إذا كان غرمه في معصية وفساد» بحيث أوصله ضعف وازعه الدّيئ إلى أن أصبح يقترف 
كور ظاهرة كان يري قشر أن بيصوفة وكا" أو تناو أو اقداد مان :ماك تنه ذهب 
السو سوم كا" دوشافة" الجهايلة "إن القول مسعهيز ماهو لتقا ويفا 


هذه؛ وعلّلوا ما ذهبوا إليه برعاية الوازع الدّييْ؛ إذ قالوا: بأنْ في إعطائه 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28/ص0/ 5. 

(2) ابن منظورء لسان العرب» ج12/ص 436 -437. مادة(غرم)» والفيّومي» المصباح المنيه ص 169 -1/70» مادة(غرم)» 
وابن فارس» معجم مقاييس اللّغة» ج4/ص 419 مادة(غرم). 

(3) السّرخسيء المبسوط» ج2/ ص10 . 

(4) ابن عبد البر» الكاثي» ص 114. 

(5) ابن عبد البر» الاستذكارء ج9/ص203, وابن قدامة» المغي» ج323/9. 

(6) ابن الحاجب» جامع الأمّهات» ص 1659 . 





(8) ابن قدامة, المغئ» ج9/ص323: والبهوي. كشّاف القناع» ج3/ص932. 


0418 


إغانة' لد بحن المنصيةة بوغو سسكن ين الكفيق بالقويوا !أو روفن فال تال :1/1 
| | أ ]20 
- الأمر الثاني: إيتاء الرّكاة لابن السبيل العاصي بسفره. 
ابن السّبيل بق اللغة؟ المتبيل في الأضل الطرييه وابرع الستبيل هو المسافر الكفير التتقرع سمي :اين للها 
لملازمته تا ا 
واصطلاحا: "ابن النتبيل فنوة الغريب التقطع عن غالده أو المسافر التقطلء 41 , 
ولا لاف بين الفقهاء في استحقاق ابن السَبيل الزّكاة إذ لم يكن من أهل المعصية ولعي ذا 2 
وعايه للؤاروف الذي 
ما إذا كان مسافراً عاصياً بسفره؛ مُظْهِرٌ لضعف وازعه الدّبيْء كأن يُسافر لقتل نفس بغير حق» 
أو لحرابة» أو نحو انلق لق هين الا اا والقا 1 إلى عدم إعطائه من مال الزّكاة؛ وهو 
لاعن عيب اي 
معللين ذلك برعاية الوازع الدَّينٍ لأنْ إعطاء الرّكاة والحالة هذه يُعدّ إغراء لغيره ,عتابعته في 
عصيانه؛ فيُمنع من مال الرّكاة سداً للذريعة حتّى لا ينتشر الفساد في المجتمع» وتسهل الوسائل 
المؤدّية إليه» ولا ريب أن إعطاءه مخالف لمقصود الشّارع؛ إذ مقصوده إزالة الفساد وإعدامه؛ لا 
وجحوده والبشارة 
ويظهر في هذه المسألة التُعليل برعاية الوازع الدّيئ من قبل الفقهاء. 
(1) التوويه اجموع شرح الهذبه ج0/ص193. 00000000 
(2) سورة المائدة» الآية 2. 
(3) ابن فارس» معجم مقاييس اللّغة» ج3/ص 120 -130» مادة(سبل)» والفيروزآبادي؛ القاموس المحيط» ج3/ص537») 
مادة( سبل). 
(4) الحصّاصء أحكام القرآن» ج3/ ص7 12» وابن مفلح, الفروع» ج2/|ص 72 4. 
(5) ابن قدامة» المغئي» ج9/ص330. 
(6) القرافي» الذحيرة» ج3/ص149. 
6 الاوودظي اناري الكبزيه ع8 /ض 1513 
(8) المرداوي؛ الإنصاف, ج3/ص247» وابن مفلح المقدسي» الفروع» ج2|ص 72 4. 


0419 


- المبحث الثالث* 
الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في الصّوم. 

قوع مظان قرط دور كن تمدق أر كان" الأساف اميم ابرقة 3ل على دلق الكيات وله 
والإجماع. 
فمن الكتاب: |لاا ‏ 3 4 5 6 7 8 9 

< 7 © ما" 
قافن الكقه لمون 52 ديؤم رن حي ماله عن القر لطر بره سنال المرع ما فر 
الله على في الصّيام؟ فقال: « شهر رمضان إلآ أن تطوّع شيئنا»!2), 
واتاانى الإنها نقد عدت الأنهان روات غياة شهر ونان 31 


وتتلخّص الأحكام المترئّبة على رعاية الوازع الدّيئ في الصّوم في المطالب الثالية: 


- المطلب الأوّل: الأحكام المترتبة على رعاية الوازع الدّيني في إثبات دخول رمضان. 
- المطلب الثاني: خبر من ضعف وازعه الدّيني واشتهر بذلك برؤية هلال شوّال. 

- المطلب الثالث: ترخّص الفاسق بسفره بالفطر في رمضان. 

وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) سورة البقرة» الآية 183. 

(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري»كتاب الصّومء» باب وجوب صوم رمضانء رقم1891». ج4/ص121؛ وصحيح 
مسلم بشرح النُووي» كتاب الإبمان» باب بيان الصّلوات الى هي أحد أركان الإسلام» رقم11» ج1/ص138 . 

(3) ابن رشدء بداية المجتهد» ج1/ص3952, والماورديء الحاوي الكبير» ج3/ص395, والتووي, المجموع. ج6/ص2»252 
وابن قدامة» المغ» ج4/|ص 324. 
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- المطلب الأوّل: الأحكام المترتبة على رعاية الوازع الدّيني في إثبات دخول رمضان. 

العلم بدحول شهر رمضان يتم بأحد الطّرق الثلاث: الرؤية» والشهادة» وإكمال عدّة شعبان 
0" 

والأصل ف ذلك قول الي - يتددُ -: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبّي2) 

عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»27. 

وقذ اثفق الفقهاء على قبول خب ر الغدول.بروية هلال شهر رمضان !4 بدلالة اديت السّابق» 
وفيه زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا»(5. 

وأمّا حبر الفاسق برؤية هلال شهر رمضان؛ فقد اتفقوا على عدم قبول خبره برؤية هلال شهر 
0 
وعلّلوا ما ذهبوا إليه برعاية الوازع الدّيي إذ أن خبر الفاسق في الدّيانات غير مقبول /7). 
إضافة لله أن هذا الخبر شهادة ولا تُقبل من ضعف وازعه الدَّيئ لأنه لا يتورّع عن الكذب 
والافتراء (8). 
(2) أي حفي عليكم؛ وهو من الغباء وهو شبه الغبرة في السّماء» ابن الأثير في التهاية في غريب الحديث» ج3/ص342. 
(3) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب الصّوم؛ باب قول التي - ل -: إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
رقم 1909 ج4/ص146؛ وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الصّيام» باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنّه إذا 
غم في أوّله أو آخرهء أكملت عدّة الشهر ثلاثين يوماًء رقم1080»ج7/ص154. 
(4) الكاسانى» بدائع الصّنائع» ج2/ص80. وابن عبد البرء الكافي» ص 119» وابن الحاحبء جامع الأمّهات» ص170» 
والماورديء الحاوي الكبير» ج3/ص 4412 والتّوويء المجموع, ج6/ص 286. 
(5) سنن أبي داوودء كتاب الصّومء شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» رقم2338, ص410. وسنن النّسائي» كتاب 
الصّيام» باب قبول شهادة الرّحل الواحد على هلال شهر رمضانء رقم2116, ص337, وصحّحه الألباني في الإرواء» 
رقى909: ج4/ص16 . 
(6) السّرحسيء المبسوط» ج3/ص 139.» والمرغنان» الهداية» ج1/ص119» وابن قدامة» المغيء ج4/|ص416. 
(7) المرغناني» الحداية شرح البداية» ج1/ص119. 


(8) المصدر نفسهء والقاضي عياضء المعونة على مذهب عالم المدينة» ج1/|ص 455. 
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- المطلب الثاني: خبر من ضعف وازعه الدّيني واشتهر بذلك برؤية هلال شوّال. 
هلال شوال من الأهلّة الى أناط الشّارع با أحكاماً عديدة؛ كالفطر وزكاته؛ والتكبير وصلاة 
العيد» والحجٌّ» فينبغي تحرّيه كسابقه لتعلق الشعائر بثبوته. 

وقد اثفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المخبر برؤية هلال شكال (لأمثله مثل هلال رمضان» 
وعللوا ذلك برعاية الوازع الدّين» لأن ثبوت هلال شوال أمر ديئ» وبر الفاسق مردود في 
الّيانات (12, 

بل عمّم الفقهاء هذا الشّرط -أي العدالة -في جميع الأشهر فلا ينبت شهر إلا برؤية العدول أو 
شادت :كدان الك 0 

ويظهر من هذا أن الفقهاء قد علّلوا مثل هذه الأحكام برعاية الوازع الذي لأنْ الأمر يتعلق 
بالعبادات الى أوجبها الله تعالى» فإِنْ ضعيف الدّيانة لا يمكن أن يؤتمن على شرع النّاس ودينهم 


)1 السر خحسي» ا مبسوط» ج3/ص 139 -2140 وابن قدامة) الكافي» ج2/ص231» وابن مفلح, الفرو ع» ج3/ص11. 
0 لطعتي تسوه 1392/3 


)3( النووي» ا مجموع» ج6/ص2290 والمرغناني» الحداية شرح البداية» ج1/ص82) والصنعاني» سبل السلام» ج2|ص 242. 
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- المطلب الثالث: ترخّص الفاسق بسفره بالفطر في رمضان. 
لا كان السّفر مظنّة المشقة أباح الشّارع الفطر في رمضان في كتابه وأثبته نيه - فد - في سئته 


وقد أجمعت على مقتضى ذلك الأمة. 

قال تعالى: الااوّمّن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ قَصِدٌ 
وقال أنس -رضي الله عنه -؛ «كنًا اسائر حنم القن 10د فلم يعت اللدتائم على لاه ولا 
المفطر على الصّائم »/2), 

وقد أجمع المسلمون على إباحة الفطر لمن سافر فوق مسافة القصر ولم يكن سفره لمعصية/3!. 

أمّا إذا كان سفره لمعصية يفسق يما وتكون دلالة على ضعف وازعه الدّيي؛ كأن يسافر لقطع 
الطريق» أو لفعل الفاحشة ونحوها من الأفعال الى تصدر عمّن ضعف وازعه الدّيئ فقد ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يباح لهذا المسافر الفاسق بسفره أن يترص برحصة الفطر في رمضانء وعلّلوا 
الم بك 

أ- إن الفطر في السسّفر رخصة, والرّحص لا تناط بالمعاصي. 

ب - إن إباحة الفطر للفاسق بسفره إعانة له على المعصية فلا تحوز, 

وهذا فيه تعليل الفقهاء الحكم برعاية الوازع الدّييْ» وذلك كي لا يقتدي به غيره فيعمل مثل 
عملهءوسداً للذّريعة إلى المعاصي والفسادء وهذا أصل من الأصول الثابتة في الدين. 


0 ا 
ه 


اا اي لخر 


01 
2 2 - 


(1) سورة البقرة» الآية 185. 

(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الصّوم: باب الم يعب أصحاب الي - _ عضهر يبعا في الملرء 
والإفطارء رقم1947.ج4/ص217» وصحيح مسلم بشرح التُووي» كتاب الصّيام» باب جواز الصّوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية» رقم1118» ج7/ص 191 . 

(3) الثووي» المجموع, ج0©/ص205» وابن قدامة؛ المغي» ج4/ص 406 وابن تيمية» بمجموع الفتاوى؛ ج25/ص 209. 

(4) القاضي عياضء المعونة» ج1/|ص482. والحجّاويء الإقناع لطالب الانتفاع» ج1/ص2/74» والبهوي» كشاف القناع» 


ج2/ص600» وابن قدامة) المغئ» ج3/ص116. 
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- المبحث الرابع: 
الأحكام اللمعلّلة برعاية الوازع الدّيني في الحج. 
الحج ركن من أركان الإسلام» ثبتت فرضيّته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة, 
أمّا من الكتاب فقوله تعالى: [/ا| |0 )6 5 ]أ ا للا لا 6خ 
عَلَ ألدّآان حِج ألَْيْتِ مَنِ أسْتَطامَ الَو سيل 8 ” © 8 » د © ]لل 
وأمّا من الستئة فقوله - فَلدُ -:«أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»!2. 
رقن عدت الأكسل ترط وينوي 


ويمكن ملاحظة ضعف الوازع الذي في مبحث الحج في المسائل الثّالية: 
- المطلب الأوّل: فسق محرم أو رفقة المرأة في الحج. 
- المطلب الثاى: ارتكاب المعاصى في النّسك. 


- المطلب الثالث: تحكيم ضعيف الوازع الدّيني في تحديد جزاء الصّيد. 


وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) سورة آل عمرانء الآية /97. 


(2) صحيح مسلم بشرح التُووي» كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمر»رقم7/ 133 ج9/ ص 403 . 


(3) الكاساني» بدائع الصّنائع» ج2/ص 118» وابن قدامة» المغئي» ج59/|ص6. 
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- المطلب الأوّل: فسق محرم أو رفقة المرأة في الحج. 

لايد أيكرة شرم باقتمية للمراة فى ال آنبدا عدلك قال الوه بيه الالهع الجلموة علن 
أنه لا يجوز لها السّفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء» ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده 
افق ذا عراف 6 قدينة تقاف ران مامر ون فنصي نباف دون 1ل ا 

فإذا كان امحرم فاندقا لم يحب على المرأة السّفر إلى الحجّ عند القائلين باشتراط امحرم» 0 
الفاسق لا يحصل به المقصودء وهو حفظهاء كما أنه لا تؤمن معه الفتنة» وذلك رعاية للوازع 
ال 31 

وخحالف في ذلك بعض التتافعيّة» فقالوا: يكفي المحرم الذكر وإن لم يكن ثقة» وهو في الرُوج 
واضم وآما في لمزم :فلان الوازع الطبيض أفوى من الوازع النشرضي 137 

ولاشكٌ أنْ العمل ممقصد رعاية الوازع الدّين يُحيّم علينا أن نأخذ بالأحوط وهو اشتراط 
الأمانة والعدالة في امحرم» وف الرّفقة, لأنْ الأعراض يُحتاط لها أكثر والحال حال سفر وتنقل فقد 
يغفل الفاسق وينشغل عن المرأة بحوائجه؛ كما أنه قد يوحد في الرّفقة من ليس بعدلء فلابدٌ من 


ثقات وعدول يطمأن على المرأة بوجودهم ل#الرفتة ونا للدريعة قرم المفميزه !4 


(1) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدة (كتاب الصّيام)» تحقيق: رائد بن أحمد التشيري» دار الأنصار» طل1» سنة 
7ه -1996م ج1/ص17/5 -1706. 

(2) المرغناني» الحداية شرح البداية» ج1/ص133» وابن مفلح المقدسيء الفروع» ج3/ص175» ولمرداوي» الإنصاف» 
ج3/ص 4415 وابن عبد البر» الاستذكارء» ج13/ص23/7. 

(3) الخطيب الشربين» مغ امحتاج» ج1/|ص467. 


)4) فوفانا آدم الأحكام المترتبة على الفسق قي الفقه الإإسلامي» دار المنهاج» الررياض» ط22 سنة1430ه» ج1/ص276. 
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- المطلب الثاني: ارتكاب المعاصي في النّسك. 

أجمع الفقهاء على أن تلبّس بالإحرام» وجب عليه احتناب المعاصي كلّهاء سواء كانت من 

خظورات الاتحرام آم ه11 

لقوله الله تعاللى: |/ا ‏ !1 " # 90 يكم * )0 ©3جن | 
./ 0 2 43 5 86 89 << جمد ع 7 
© كم 18اث 

وقول البو - مد -:«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمّه27. 

وق فلن اللستروة تاريل فاعضل "وله فسوقا" على أقرال عاثييا": 

السّباب؛ وقيل: ارتكاب محرّمات الإحرام؛ وقيل:الذبح لغير الله؛ وقيل: التنابز بالألقاب؛ وقيل: 

جو الحامي: 

والقول الأير هو الذي اختاره أكثر أهل العلم؛ لأنْه يتناول الأقوال كلّها(ةا . 

والمتّفق عليه هو أن كل ما ذكره العلماء في معن الآية السسّابقة مؤذن بضعف الوازع الدّيئ في نفس 

المكلّف الذي تصدر منه مثل تلك الأفعال. 


(1) القوويء المحموع شرح المهذذب؛ ج7/ص379» وابن قدامة» المغيء ج5/ص113. 

(2) سورة البقرة» الآية 7 19. 

(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب المحصرء باب قوله تعالى :11/1 ( * له ب -0./ طااء 
رقم1819:ج4/|ص24» وصحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب الحجّ» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» 
رقم1350:ج9/ص478 . 

(4) الجصّاصء أحكام القرآنء ج1/ص308»؛ وابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص169» وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 
ج1/ص225. 

(5) السّرحسي» المبسوطء ج4/]ص/7»؛ وابن عبد البرء الاستذكارء ج13/ص18 -20» وابن العربي» أحكام القرآن» 


ج1/ص308. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1/|ص225. 
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فالمعاصي وإن كانت محرّم قبل التّلبّس بنسك الحج, فإن الله تعالى نص على خخطرها في الإحرام 
تعظيماً لحرمته» ولأن المعاصي في حال الإحرام أعظم وأكبر عقاباً في غيرها/" , والمتجرئ 
على الذنوب والمعاصي حال نسكه مظهرٌ لضعف وازعه الدّين ورقته» ومع ذلك فمن ارتكب 
محطيية ريقررة كانه له اكبيفة قور طاو راقع حرام 1 سين حك و حي عليه نيوا 
فتأكيد الآية على وحوب ترك مثل تلك الخصال في الحج لأنّْها منافية للحالة الي يكون عليها 
الحاج؛ وهي حالة إكانيّة راقية» وإحساس بقوّة الوازع الَدّينِ فينبغي عليه أن يتترّه عن كل ذلك 
رعاية للوازع الدّين وصيانة له. 


)1 الخجصاص» أحكام القرآن» ج1/ص308: والسر خسي» المبسوط» ج4/|ص/. 


)2( فوفانا آدم الأحكام الفقهية المترتبة على الفسق») ج1/ص279. 
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- المطلب الثالث: تحكيم الفاسقين في تحديد جزاء الصّيد. 

أجمع الفقهاء على أن الصّيد محرّم قتله على الحرء! 2 , لقوله تعالى: [/ا1 !0 "3 # 
06 يع ' [ * ع , -. / #82 2 3 4 

,.20-7 6 

وأخبعرا أيضا طن وجدورب: انراد ظلن من قله تعدا واكرا !3 لقرلد تعال :7/1 
» هه© 3 5ط 3 ا نى و 000 2 9«يبتوية ول لم 

“وهنا المثل يحكم به عدلان شغراف بقيية الفتيود قات !"ا القزله قال ؟ إل تام بكر 
بق تيلا 

قلا يوز فيه حكم الفاسق الذي رق وضعق بوارعه الذيى» لآن الله أشترط العدالق ومن خف 

وازقة الثيق لبس يعلال جنواز أن يرد الكذي اميه" , 

ولأن فيه ولاية على الغير» ومن ضعف وازعه الذي لا يصلح لمثل هذه الولايات» قال ابن 

قدامة: «لكن تعتبر العدالة» لآنها منصوص عليهاء ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر 

لم1 

وفي هذه المسألة يِتَضح تعليل الفقهاء الحكم برعاية الوازع الدّين وحمايته صوناً له من الضّياع 

والإفساد. 


وخ آل 


روا 


(1) ابن قدامة» المغي» ج9/ص132. 
(2) سورة المائدة» الآية 96, 


(3) ابن قدامة» المغئ» ج5/ص395. 





(4) سورة المائدة» الآية 95. 

(5) الكاساني» بدائع الصّنائع» ج2/ص 4198 وابن العربي» أحكام القرآن» ج2/ص 2134 وان شاس» عقد الدراعر القيعة 
ج1/ص437. 

(6) سورة المائدة» الآية 95. 

(7) الدّردير» الشّرح الصّغير» ج2/ص86. 

(8) ابن قدامة» المغي» ج59/ص405. 
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الفصل الثاني: 
جملة حن الأحكام الؤقعمية 
الأحكام المعللة برعاية الوازم 
الديني في المعاملات. 


- تمهيد: 
المعاملات في اللغة: جمع معاملة وهو مصدر من قولك: عاملته» وأنا أعامله معاملة في المبايعة 
ره 

والعامل هو الذي يتولى أمور الرّحل في ماله وملكه وعمله» ومنه قيل للذي سيخرج الرّكاة 
عامز2 , 

والمعاملات في الاصطلاح: هي الأحكام الى ترحع إلى مصلحة الإنسان مع غيره» كانتقال 
الأملاك بعوض أو بغير عوضء بالعقد على الرّقاب أو المنافع أو الأبضاع!3 . 

وعليه فإِنَ المعاملات في الفقه لا تقتصر على البيوع وما شاكلها فقطء وإِنّما مفهومها أعمّ من 
ذلك؛ حتّى يشمل النكاح وغيره» ولكن درجت عادة الفقهاء في جعل باب النُكاح فيما يتعلق 
بالأحوال الشّخصيّة» ولذلك آثرت أن يكون في دراسة خاصّة وحده ولبيان علاقته برعاية الوازع 
الديئ. 

والمعاملات في عرف الفقهاء تنقسم إلى قسمين 
- عقود كالبيع والإجارة وغيرها. 

- وغير عقود كالحجرء والشفعة» وغيرهما. 
وتغليه واف تكوان هده الدراسة مقوكنة على هذا الت ف المبحدين :الثاليين: 


.)4( 


- المبحث الأوّل: الأحكام المعطلة برعاية الوازع الدّيني في العقود. 
- المبحث الثان: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في غير العقود. 
وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج11/ص 474 -475. مادة(عمل). 

(2) الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط» ج3/ص 7/9 5,؛ مادة(عمل). 

(3) الشناطبيء الموافقات» ج2/ص8. 

(4) فوفانا آدم؛ الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/ص 4419 وعمر سليمان الأشقرء المدخل إلى الشريعة 


والفقه الإإسلامي» ص40. 
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- الملبحث الأوّل: 
الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في العقود. 

العقود في اللغة: جمع عقد وهو نقيض الحلء يقال: عقد العهد واليمين والبيع» أي أكدها ووثّقهاء 
فالعقد هو العهد المؤكدء والمادة تدل على شد وشدّة وثوق» عقدة التّكاح وغيره وجوبه وإبرامه. 
والعقدة في الببع إيجابولة , 

وأمّا العقود في الاصطلاح فهي: ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإحارة وكراء ومناكحة 
وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمورء ما كان ذلك غير 
خارحي عن الشريعة» وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات» كالحج والصّوم 
والاعتكاف» والقيام والتذر وها أشيه :ذلك من :طافاك مله الإساد[2ا 5 

والمعاملات الي تكون بين النّاس والمتمثلة في هذه العقود يُحكم عليها بالصّحّة والفساد على 
قدر تحقيقها للمصلحة وجلبها أو درء المفسدة وإبعادهاء ونلاحظ في كثير من تعليلات الفقهاء 
لعقود المعاملات برعاية الوازع الدّين إِمّا تصريحاً أو تلميحاً أو تعريضاء وف هذا المبحث سأعرض 
بعض المسائل الفقهيّة المعللة برعاية الوازع الدّيئ وذلك في المطالب التّالية: 

- المطلب الأوّل: أحكام الإجارة والمساقاة المعلّلة برعاية الوازع الدّيني. 

- المطلب الثاني: أحكام المشاركة والوكالة المعذّلة برعاية الوازع الديني. 
- المطلب الثالث: أحكام الرّهن والصّمان المعذّلة برعاية الوازع الديني. 
- المطلب الرابع: أحكام الهبة والوقف المعلّلة برعاية الوازع الدّيني. 
- المطلب الخامس؛ أحكام الوصيّة المعلّلة برعاية الوازع الدّيني. 

وفيما يلي.ينان لذلك: 


(1) ابن فارسء» معجم مقاييس اللّغته ج4/ص86., مادة(عقد)» وابن منظورء لسان العرب» ج3/ص 296 -297, 
مادة(عقد)» والفيّومي» المصباح المنير ص 100» مادة(عقد). 
(2) ابن العربي» أحكام القرآن» ج2/ص7» وابن القيّمء إعلام الموقعين» ج4/ص112» وعمر سليمان الأشقر» المدخل إلى 


الشريعة والفقه الإإسلامي» ص40. 
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- المطلب الأوّل: أحكام الإجارة والمساقاة المعلّلة برعاية الوازع الدّيني. 

- الفرع الأوّل: أحكام الإحارة المعللة برعاية الوازع الدّي. 

ويندرج تحت هذا الفرع مسائل كثيرة منها: 

- المسألة الأولى: مشروعيّة الإحارة. 
الإحارة من العقود اللأزمة» ثبتت مشروعيّتها من الكتاب والسّنّة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: |لا] 6 7/7 8 © :إلا 

وأمّا من السّئة فما ثبت في الصّحيح عن عائشة -رضي الله عنها -قالت: «استأجر رسول الله وأبو 
بكر رجلاً من بن الدّيل هادياً ححرّيتآ2) وهو على دين كفار قريشء فدفعا إليه راحلتهما وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث»[3. 

وأما الجاع كنك اعت الأنةا دن الصحابة والناجية ومن بعدهم على مشروعية النيها روا" 

وتقوم الإحارة على المنفعة بشرط أن تكون مباحة» فأما إذا كانت غير مباحة كالمنافع المحرمة أو 
القائمة على المعاصي والفجور فقد اتفق الفقهاء على عدم جوازهاء وقد عللوا ذلك برعاية الوازع 
الدّيوا”ا عإذ لو كانت المنفعة القائمة على المعاصي مثل الغناء واللهو والزناء وتعلم السحر 
والفحش لاهدم الوازع الديئ في نفوس المكلفين» ولكثر فيهم الفساد ولانخرمت الحياة واحتلت في 
كثير من جوانبهاء إذ المقصد الشرعي العظيم الذي جاءت الشريعة بمراعاته وامحافظة عليه هو 
مقصد الدين والأخلاق الي تصونه وتحرسه. 


(1) سورة الطلاق» الآية 6. 

(2) الخريت هو؛ الماهر بالهداية» ابن حجرء فتح الباري» ج7/ص 646. 

(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب الإجارة» باب إذا استأجر الأحير ليعمل له بعد ثلاث أيام» رقم2264, ج4 
/ص509 . 

(4) ابن قدامة» المغي» ج8/ص6. 

(5) ابن الحاحب» جامع الأمهات» ص543, والقراقي» الذخيرة» ج5/ص396: والخطيب الشربيئ» مغن المحتاج» 
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«اليالة النانةة ,طهر امد من امسا جر 

سبق أنه لا يحوز للمسلم أن يؤحر داره أو حانوته على من يعصي الله فيه» أما إذا أجره على 
مسلم عدل ثم بعد ذلك ظهر واشتهر ضعف وازعه الديئ في خلال مدة الإحارة» كأن استعمل 
العين المؤحرة في الدعارة أو الزنا أو أكل الربا والسرقة» وشرب الخمور أو بيعهاء فقد نص الفقهاء 
من الحنفية والمالكية على أن الإحارة لا تنفسخ ولا تنقض لذلك وليس لرب الدار ولا لحيرانه 
إخراجه من الدار أو من الحانوت. 

واختلفوا فيما يفعل بهذا المستأحر الذي ظهرت منه هذه المعاصي» فقال الحنفية: يجب على رب 
الدار منعه من ذلك كله لا لملكه للدارء بل على سبيل النهي عن المنكر» فإنه فرض على كل 
مسلمء ماع اذاو واقوو د فيه يوا الا 

وأما المالكية فقد أناطوا الأمر بالسلطانء فعليه أن بمنعه من ذلك ويكف أذاه عن رب الدار وعن 
الجيران» وإن رأى أن يخرحه عنهم ويؤاحره عليه فعل» ثم لا يقف إخراجه على حضور من 
يكريهاء بل يخرج ويؤدي الأحرة» وينتظر حضور الراغب/2 , 

فقد عللوا حواز التدحل في شؤون المستأحر رعاية للوازع الديئ؛ بقدر حلب المصلحة ودرء 
المفسدة, 

- المسألة الثالثة: ظهور الفسق من الأجير. 

الأصل في الأجير الأمانة ورعاية ما أسند إليه من عمل كي يؤديه على الوجه المتفق عليه 
تبمااتحق' أجحره كاملا غير متفوض: فيهذة الأمانه يكسقي”"الأجير" نف الثاين. فيده. فينفق .سوقة 
ويروجء وإذا كان سارقاً حائناً نفرت منه الطباعء وبالتالي يفقد ثقة الناس؛ فيخسر ويكسد عمله. 
فإذا ظهرت للمستأحر خيانة من أحيره لأحل ضعف وازعه الديي؛ كأن يظهر منه حلق السرقة 
أو غيرها فإن الحنفية والمالكية رأوا أن يقبت 'له سح الفسخ العقد الأجنار :31 


(1) السرحسيء المبسوط» ج15/ص135. 
(2) ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص 802. 


)3 الس رخسي » المبسوط» ج16/ص6» والدردير» الشرح الصغير» ج4/|ص532. 
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وقغيل !يتن اللالكنة لغالو اكقة) حرف كاونا نهو كمه ق داز أ عتائوقة اا عا 2 
التحفظ منه فيه» أما لو آحره داراً ليسكنها ونحو ذلك فلا تنفسخ الإحارة حي تتبين سرقته؛ 
لإمكان ال وا 

فقاسوا عيوب الإجارة على عيوب البيع الي توجب الفسخ, لإلحاق الضرر بالمشتري» والأصل 
في الضرر أنه عت 
- الفرع الثاني: أحكام المساقاة المعللة برعاية الوازع الديئ. 
المساقاة من العقود اللأزمة» وصورتًا أن: أن يُعامل إنسان إنساناً على نخلة ليتعهّدها بالسّقي 
والتّربيّة؛ على أن ما رزق الله تعالى من ثمرة كرف ريا على فاته رطا 

وهي جائزة عند جمهور العلماء. وقد ثبتت مشروعيته بالسئة والإجماع. 

فأماا بن المكة تجو وض انك عمو 0 الله عنه -:«أن وعول للد - ملي ل - عامل أهل خيبر 
بشطر من ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (4) 

وأمّا الإجماع فما ثبت أن الصّحابة -رضي الله عنهم -وخاصّة الخلفاء الرّاشدين عملوا بالمساقاة 
سنو لله 2ن اعون ا اط وريه قاب رويط ار الل تر 
إجاعاة. 

ون ار كان عق اللإياقاة العام م وهاه تعمان عر انظ » رجفو الأمانق كان طهر سه هيز 


في الحفظ أحذ به لاوط لتم ميا ا ان 


(1) الصاوي محمد بلغة السّالك لأقرب المسالك» ج2/[ص281. 

(2) الدردير» الشرح الصغير» ج4/ص52؛ والسرخسيء المبسوط» ج©1/ص6. 

(3) ابن عبد البر» الكافي» ص1 386. 

(4) صحيح البخاري بشرح الفتح»كتاب المزارعة» باب المزارعة مع اليهودء رقم2331, ج9/ص22» وصحيح مسلم بشرح 
الَنُووي»كتاب المساقاة» باب المساقاة والمزارعة» رقم1551» ج10/ص163. 

(5) القاضي عياض المعونة» ج2/ص113» والماوردي؛ الحاوي الكبير» ج7/ص 7 35» وابن قدامة» المغي» ج7|ص527. 
(6) الماورديء الحاوي الكبير» ج7 /ص 302. 
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]ذا الأناقة تفإن الأفراءق العامل الأنانف ولق اذعى رنة الالبعلية خيانه ار بيزقة ف انسار 
أو السّعف لم تسمع الدّعوى حتى يبِيّن قدر ما خان فيه العامل ويحرّر الدّعوى؛ فإذا حرّرها وأنكر 
العامة كان لفون قولس رذن ررك امال اسه نيو امو تعلق لاحتمال عيل قري الخال 
دعواه» ويبقى على تصرّفه في الثمرة» ولا ترفع يده عنها بمجرّد الدّعوى!". 

وإن كان قبل الفراغ من العمل» فلربٌ المال ضمٌ أمين إلى العامل امتهم بأحره من نفسه؛ لأن 
خحيانة العامل لم تثبت فكان على رب كال ااعرمسته انس في 
وإن ثبتت سحيانة العامل أو سرقته ببيّنة» أو بإقرار أو بنكول الدّال على ضعف الوازع الدّي» فقد 
ا ل ا 

وقد علّلوا ما ذهبوا إليه بأن المساقي في هذه الخال يُلرَم صاحب الأرض ضرارا لم يلتزمه بسبب 
ضعف وازعه الثيئ الذي أذى إل الخيانة أو السشرقة» 'فتنفسخ المساقاة .دقعا للطئزر 7+ مراعاة 
للوازع الديئ. 

وأثا اللسهور فقد :ذهيوا إلى عدم انتطاع الساقاوالاء ثم اغتلفوا ق ستآلين يظهر فيهما التعليل 
برعاية الوازع الدّيئ وهما كالتالي: 

- المسألة الأولى: ما الذي يفعل بالعامل؟. 
- المسألة الثانيةة على من تكون أجرة العامل الثان؟. 
- المسألة الأولى: ما الذي يفعل بالعامل؟: 
قن ا لاو با رون ترثا نظ انالا في مدقو اانا ااه ا 

يُخرجه فإن لم يقدر على التتحفظ منه أكرى أو ساقى عليه الحاكم» وقد عللوا الحكم 
:اين هاس عفد اكرام التمياة ع2 من 2822 والبهري كشات الاح ع ق/ض 1767 
(2) ابن قدامة» الكائي» ج3/ص3//2. 
(3) الكاساني» بدائع الصّنائع» ج6/ ص 188» والسّرحسيء المبسوطء ج23/ص101. 
(4) المرغناني» الحداية شرح البداية» ج4/ص 345. 
(5) ابن رشدء بداية امجتهد» ج2/ص300, وابن قدامة» المغي» ج7/ص 548. 
(6) ابن رشده بداية امجتهد» ج2/ص300, 





7 للاوردي» الحاوي الكبير» ج7/|ص302. 
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عندهم بأن ضعف الوازع الدَّينْ المتمثل في فسق العامل لا يمنع من استيفاء المنافع المقصودة منهء 
واقية الى السو قو 1 

وذهب الحنابلة 2 إلى القول بن العامل يضم إليه من يُشرف عليه؛ فإن لم يمكن حفظه استؤجر 
من ماله من يعمل عمله وتزال يده لخيانته؛ فعللوا الحكم برعاية الوازع الدّيِي؛ إذ قاسوا هذه 
المسألة على الوصي الذي ثبتت خيانته المعلنة على ضعف وازعه الدَّينء ولأنه تعذّر استيفاء المنافع 
لفون ا نامف انا 

- المسألة الثانيةة على من تكون أجرة العامل الثان؟. 

اثفقوا على أنّها على العامل الخائن أو روث لثبوت خيانته لأنّه ملزم بحفظ المال؛ إِما 
تشرف إن امك ا ؤركا ين يعمل :نان انل قل د ورف لق يجنم والآن "العانا! محر 
1 

ويظهر من هذا تعليل الفقهاء لبعض أحكام المساقاة برعاية الوازع الدّيي؛ وذلك في حال ظهور 
فيل تنقا تعلق الى تر أجل السدباراتها ميحد علي بايطا ار التقفين أو العميه : 


(1) نقله ابن قدامة عنهم في المغي» ج7 | ص7 54. 

(2) المرداوي؛ الإنصاف, ج5/ص 79 4. وابن قدامة» المغي» ج7 | ص7 34. 

(3) البهوت» كشاف القناع» ج5/ص170/7. 

(4) الماوردي» الحاوي الكبير» ج7 /ص 382.» وابن قدامة» المغي» ج7/|ص/54. 


(5) فوفانا آدم» الأحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلاميء ج1/ص 444. 
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- المطلب الثاني: أحكام المشاركة والوكالة المعدذّلة برعاية الوازع الدّيني. 

- الفرع الأوّل: أحكام المشاركة المعللة برعاية الوازع الدّي. 

الع كام المقيرة تئر الاق دل على مشروعيّتها الكتاب والسّنّة والإجماع. 

فأمّا من الكتاب فقوله تعالى: |/| " 3# | 905 بحم ' ) ١‏ تنم العا 
: / 10لما 

ووجه الدّلالة من الآية هو: أن الله تعالى جغل حمس الغنائم .مشتركة بين أهل الخخمسء وجعل 

الباقى مشر كا بين الغاية؛ لكثه ا أضاف المال إليهم» وبين الخمسم لأهله» علم أن الباقى ا 

وأثا مق السثة: هما 'وزرد أن زيداين أرقه واليراء: ين عازب درطي الله عنهما - كانا شريكين» 

فاشتريا فضبّة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله 2 متايه د جا كان قو عور ون ان 

ا 

سييئة فردوه 8 

كا لانهام نه عن امامو على عداو لكر كر و 

ومن أركان الشركة العاقدان؛ ويشترط فيهما أهليّة التوكيل والتّو كل وحواز التصاف[5, 

ولكن إذا حدث وأن أراد شخص أن يدخل في شركة مع شخص آخر يظهر من حاله الضّعف 

الشديد في الوازع الدّين؛ بأن كان ظاهر الفسقء مجاهر بالمعصية؛ فقد نص المالكيّة والشافعيّة على 

كراهة مشاركته» إلا إذا كان من يلي البيع والشراء والْتَصرّف في 

امال هو العدل قال مالك: «ولا ينبغي للحافظ لدينه أن يُشارك إلا أهل الدّين والأمانة 


(1) سورة الأنفال» الآية 41. 

(2) الماورديء الحاوي الكبير. ج6/ص 469. 

(3) مسند الإمام أحمدء رقم19326, ج4/ص 71 3: قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشّيخينءوقال عنه الألباني: 
إسناده صحيح على شرط الشّيخين؛ الإرواء» ج5/ص290. 

(4) ابن قدامة» المغي» ج7/ص 109 . 


(5) المصدر نفسه. والكاساني» بدائع الصنائع» ج6/ص58: والدّسوقي» حاشية الدٌسوقي» ج3/ص419. 
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والتوقي للحيانة والرّباء والتّخليط في التجارة» ولا يُشارك يهوديًا ولا نصرائيّاء ولا مسلما فاحراء 
إلا أن يكون هو الذي يلي البيع والشراء والمال» ولا يلي الآخر فيه إلا الكلكن'والي 1214 
وهكذا ف الفزاض أيضا ققد نض" امالكة آنه لا موز أن يقارطن إل من عرف اعنة الاذية في 
5 5000007 3 0 2 
التين والقوة اق الوارع: الذيئ عن ارام والشهات !2 
ويندرج تحت هذه المسألة أيضاً ما إذا شارك الرّحل المرأة؛ فقد نص المالكيّة على أن مشاركة 
الشابة للرّحل مع مباشرة البيع والشراء لا يجوز؛ لأن محادثة الشابة» والاختلاط بما مما يوصل إلى 
الفسادأ3!؛ فرعاية للوازع الدّين وتحقيقاً لقصد الحفاظ عنه تم سدّ ذريعة الفساد وأَفتِّ بعدم جواز 
المعاملة والحالة هذه. 
- الفرع الثاني: أحكام الوكالة المعللة برعاية الوازع الدّيئ. 

الوكالة من العقود الحائزة أثفاقاء ثبتت مشروعيّتها بالكتاب والسّنّة والإجماع. 


فأمّا من الكتاب ففي قوله تعالى: [/| 1 9 4 20 3 1 
»و 2 1 8 « ييه ونتيلة دن لم مم 
48 


ووجه الدّلالة من الآية أنّه: لا أضاف الورق إلى جميعهم ثم بِيّن أنْ الاستنابة لأحدهم فقطء دل 
على جواز الوكالة وصحة الاستنابة» وهذا البعيث كان منهم بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا 


شرع النان باذ قصّه الله لناامن ين إنكار وبل يظهر ف شرغنا ما يشييعياة. 


(1) الحطاب» مواهب الحليل لشرح مختصر خليل؛ ج7 | ص 67. 

(2) المصدر نفسهء وابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص810. 

(3) القرافي» الذّخيرة» ج8/ص20, والحطاب» مواهب الحليل» ج7/ص 67 -68. 

(4) سورة الكهفء الآية 19. 

(5) الحصّاصء أحكام القرآن» ج3/ص213» وابن العربي» أحكام القرآن» ج3/ص159. 
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وأمّا من السّنّة فحديث جابر -رضي الله عنه - حيث قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت البّيّ - 
د تلن لب عليه وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر» فقال؟ «إذا أتيت وكيلي فخذ منه 
خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته!1) »/2, 
أمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على حواز الوكالة في ليوا 
ا للوازع الذيئ فقد أثفق الفقهاء على أن الوكالة لا تجوز في المعاصي كالسّرقة والغخصب 
للقت ودوك 

كما انفق نواه بغار أن يق 1ق ار اقالة العاقذان اتلك مسرت املع الى مايا1 
وثيقة برعاية الوازع الذَّيئِ هما: 

- المسألة الأولى: فسق الموكل والوكيل النّاتج عن ضعف الوازع الدّي. 
- المسألة الثانية توكيل الوكيل فاسقاً في أداء ما وكل فيه. 

- المسألة الأولى: فسق الموكل والوكيل النّاتج عن ضعف الوازع الدّي. 
المكل هو صاحب الحق الذي يوكل غيره» ويفوّض أمره إليه وشرطه أن يكون جائز التَصرّف 
لق :ها مانيو كردي كر الفا وخر كيف سما بف اا" 
لوكا جز تعد اط ل 


1 الفرقونة هي: النظلم الدي بين لخرة التحر. :والعاتيه :وهنا ترفعات. من احانيياة :انار لهال . غريت الأثء 
ج1/ص/187. 

(2) سنن أبي داوود» كتاب الأقضية» باب في الوكالة» رقم3632, ص652)» وضْعّفه الألبان في تعليقه على السّنن. 

(3) ابن قدامة» المغئي» ج7//[ص// 19. 

(4) الحجّاويء الإقناع لطالب الانتفاع» ج2/ص 422. 


)5 لكاساني» بدائع الصنائع» ج2/ص220 وابن عبد البر» الكافي» ص 394. 





(6) ابن شاس» عقد الجواهر الثميئة» ج2/|ص7 2:67 وابن الحاجب» جامع الأمّهات» ص98. 
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فلمًًا كان التوكيل تفويضاً واستنابة واستعانة» والوكيل بلك التَصرّف بتمليك الموكل» كان 
1 العدالة والأمانة حتّى يحافظ على ما بين يديه» ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم 
حؤاق تر كل من ظير سم سك الواوج الذيق صيانة للمؤال يناعا علبي . 
- المسألة الثانية” توكيل الوكيل فاسقاً في أداء ما وكل فيه. 
الأصل في الوكيل أن يقوم بالعمل المفرّض إليه بنفسه» وليس له أن يوكل غيره من تلقاء نفسهء 
إذا كان أمراً يمكن أن يتولآه بنفسه؛ وذلك لأن الموكل رضي برأيه وفوّض إليه الْتَصرّف دون 
لتوكيل به» والناس متفاوتون في الآراء!2). 
ذا جيك رأن و حل إل كنا فعضا العو يق دا قاو دن هو ف اذ فكرة لامر سايق أن 
يوكل من هو ثقة عدلاً يتوفر فيه قوّة الوازع الدَينِء وقد أذن له الموكل بتوكيل شخص لا على 
سبيل التّعيين» وعلّل الفقهاء هذا برعاية المصلحة؛ لأن ضعيف الوازع الدّينٍ لا يمكن أن يقوم 
بالمهمّة على أكمل وجه وهي موضوع الاثفاق بين الموكل والوكيل» فيكون هنا إخلال بالشّرط 
كلق قله رمم طعت الرازا م الذي عمد مرو كلم ار 0 


(1) الماوردي» الحاوي الكبير» ج60/ص 506,؛ وابن قدامة» المغي» ج7//[ص19/7. 
(2) المرغناني» الحداية شرح البداية» ج3/ص148. 
(3) ابن قدامة» المغيء ج7/ص209, والحجّاوي؛ الإقناع لطالب الانتفاع» ج2/ص422. والبهوق» كشاف القناع» 


ج5/ص1697. 
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- المطلب الثالث: أحكام الرّهن والضّمان المعلّلة برعاية الوازع الدّيني. 

- الفرع الأوّل: أحكام الرّهن المعللة برعاية الوازع الدّيئ. 

الرّهن في اللغة: من رهن الشّيء أي ثبت ودام والرّهن بمعن الحبسء يُقال رهنت المتاع بالدين 
)1 


حبسته به 
وأمّا في الاصطلاح فهو؛ تونّقه عين بدين, يمكن أحذه من ثمنها إن تعذّر الوفاء من غيره!2). 

وقد ثبتت مشروعية الرّهن بالكتاب والسُنة والإجماع. 

فأمًا الكتاب فقوله تعلى: |ل[ " 2# © 90 بح ' ) ( 2 8 تا 

ووجه دلالة الآية كما قال السّرحسي؛ « وهو أمر بصيغة الخبر» لأنه معطوف على قوله تعالى: 
ا * ي[أثاووغن قوله تعالى '1/ا| واج ب/1 5١]‏ وأفق ها ونم يعيةا 
الأمر الحواز»[16, 

وأمّا السنّة فحديث عائشة -رضي اللاعبياء قالك ةا «ااسرص .رعو ال قد من بودي 
طفاما وريهية درطي 


وأمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة الرّهن في تفن ا 


لقا لان قاوس سس قايس لتنا اي 3 8ل عاذ رقن أ رامن متتازي لبان الرزمنة 1182 188 مانة | رقن : 
التترميي لبوك انرس 92عاوة رهن 

(2) ابن الحاجب» جامع الأمّهات» ص3/6» والمرداوي؛ الإنصاف» ج9/ص// 13. 

(3) سورة البقرة» الآية 283. 

(4) سورة البقرة» الآية282. 

(5) سورة البقرة» الآية 2 28. 

(6) السّرحسيء المبسوطء ج21/ص 64. 

(7) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب» باب الرّهن عند اليهود وغيرهم » رقم2513:ج5/ص162» صحيح مسلم 
بشرح التُووي» كتاب المساقاة»باب الرّهن وجوازه في الحضر والسّفرءرقم 1603 ج11/ص217 . 


(8) ابن قدامة» المغيء ج6|ص 444, 
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ويمكن ملاحظة تعليل الفقهاء بعض أحكام الرّهن برعاية الوازع الدَّين في المسألتين التاليتين: 
- المسألة الأولى: وضع الرّهن عند من ضعف وازعه الذيئ. 
- المسألة الثانية تغيّر حال المرتمن بضعف وازعه الدّيي. 
- المسألة الأولى: وضع الرّهن عند من ضعف وازعه الذيئ. 
تقر تيون كل العم عل حنوار لتقي بعندة التق ركل فين يعتالدية لاهن ) :رصاحت 
الدين(المرتمن) ويكون بذلك وكيلاً للمرتمن نائباً عنه في القبض (2, 
وقد نص بعض الفقهاء على أنه لا يجوز جعل الرّهن عند من ضعف وازعه الدّين لعدم توفر 
الأمانة عنده؛ والي هي أصل في حفظ أموال النّاس خاصّة إذا كان هذا المال ليتيم أو مكاتب فقد 
يتقو عياف ار جخده أو يفرط فيه وعريء 7 
فقد عللوا عدم الحواز هنا برعاية الوازع الدّيئ. 
- المسألة الثانية: تغيّر حال المرتمن بضعف وازعه الدّيي. 
إذا ظهر ضعف الوازع الدّييٍ عند المرتمن» فيكون طلب التحويل إلى عدل آخر وارداًء كما نصّ 
على ذلك الفقهاءة فقد راي ابدمهوز أن للحاكم أن ينظر قي ذلك وأن يضعه غيل عدل /3. 
اجا نعي لما ان لت يقن الترن رع را لجز ا ا 
أعه مر هون قفا لازم مهيا 1 
وفي هذا نظر الفقهاء إلى حالة الوازع الدَّين الى أَثْرت في بقاء العين المرهونة عند من تغيّر حاله: 


(1) السّرحسيء المبسوط» ج21/ص 7 7» والكاسان» بدائع الصّنائع» ج60/ ص7 13» وابن قدامة» المغي» ج6/ص470. 
(2) الماوردي» الحاوي الكبير» ج6/ص 24» وابن قدامة» المغيء ج6/|ص 79 4. 


(3) ابن شاس» عد الجواهر الثمينة» ج2/ص596» وابن قدامة» الكافي» ج3/ص211. 





)4 لحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع, ج2/|ص328: وابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص5396. 


002 


- الفرع الثاني؟ أحكام الضّمان المعللة برعاية الوازع الدّيي. 

الضمان قُ اللغة' مصدر ضمن يضمن إذا كفل الشيء» والضمين هو الكفيل» وضمنته المال» أي 
اف ا ا 

وى الامطا سناء اع انعا اتن ااه 01 
فأمّا من الكتاب فقوله تعللى: [/أ 1  : © 8  7/‏ (: >»-ع- < 7 © م 
8 6 1 

قال ابن عبّاس -رضي الله عنه -: « الرّعيم: الكفيل»!4). 

ووبعة النالالة دق جقناه: كيل أن «سذابيق سرود هم لناب وها عن طني عو قبلنا عور تامف 
شريعننا ما لم يظهر نسخحه» والظاهر هنا التقرير (5, 

وأما السسئة فقوله - تقد -: «إنّ المسألة لا تحلّ إلآ لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك»67. 

ووجه الدّلالة أن ؛في إحلال الب - مد -المسألة لمن تحمّل حمالة حواز الحمالة ولزومها 


ا 


وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الضمان و 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج3/ص372» مادة(ضمن)» وابن منظور» لسان العرب» ج13/ص257» مادة(ضمن). 
(2) ابن قدامة» المغي» ج 7 | ص1 7. 

(3) سورة يوسفء الآية 2/. 

(4) الطّيري» جامع البيان عن تأويل آن القرآن» ج13/ص20. 

(5) السّرخسيء المبسوطء ج19/ص 161. 

(6) صحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب الرّكاة» باب من تحل له المسألة» رقم1044: ج7/ ص 109 . 

(7) ابن عبد البر» الاستذكار» ج22/ص279. 


(8) ابن رشدء بداية المختهد. ج2/ص 7/8 3», وابن قدامة» المغء» ج7 | ص 97. 
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ويمكن أن نلاحظ تعليل الفقهاء في مسائل الضَّمان الأحكام برعاية الوازع الدّيي في المسائل 
الثالية: 
- المسألة الأولى: ضمان من ضعف وازعه الدّيئ. 
- المسألة الثانية: ضعف الوازع الدَّبينٍ عند المضمون عنه في الحدود والقصاص. 
- المسألة الثالثة: إشهاد الضّامن غير عدول عند أدائه حق المضمون. 
- المسألة الأولى: ضمان من ضعف وازعه الدّيئ. 
أثفق الفقهاء على أن الضّمان والكفالة لا يصح إل من كان جائز التص_ف أهلاً للتبرع» صحيح 
م 
ولا شك أنْ الفاسق الذي ظهر ضعف وازعه الدّين حائز التَصرّف كما ذكرواء فيصح منه 
الفتماق كنا رفت هن اليو ل 
ولأنْ في إلزامه بالصّمان حفظ للأموال والمصالحء وفيه رعاية للوازع الدّيئ حتّى لا يتجرًأ أمثاله 
عن أموال النّان وحقوقهم: فينتشر الفساد» ريما شاعت المعاضي والذنوب والظلم والاغتداء, 
- المسألة الثانية: ضعف الوازع الدَّين عند المضمون عنه في الحدود والقصاص. 
مهور أهل العلم على عدم جواز الكفالة في الحدود والقصاص/3). 
ويا "عليه قفن نض يقس الكت أن لفاوق : التعزايت فل "لقا بالقداك او اسل امال مد عا 
يؤحد به إلا أنه لا بقعا (41). 
وعدم كفالة أمثال هؤلاء الفسقة والمتعسّفين» هو حكم معلّل برعاية الوازع الدّيي؛ لأن فْ 
حلاف هذا الحكم إعانة لهم على المعصية وتشجيع لهم على استمرارهم في غيهم 


(1) السّرخسيء المبسوط» ج20/ص8» وابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص654. 
(2) ابن قدامة» الكافي» ج3/ص 298, والحجاويء الإقناع لطالب الانتفاع» ج2/ص 345. 


(3) الكاسانيء بدائع الصّنائع» ج6/ص 9ءوابن عبد البر» الكاثيء ص 398, وابن العربي» أحكام القرآنء ج3/ص 45. 





(4) ابن رشدء البيان والتتحصيل؛ ج11/ص 229 -230. 


144 


وطلاحهمء ومن يقدم على كفالة هؤلاء يُعدَ عاملاً على خرم الوازع الدّين فيؤاخذ بكل ما قام به 
ا 

- المسألة الثالثة: إشهاد الضّامن غير عدول عند أدائه حقّ المضمون له. 

إذا نهد العثامن من ضع وازعه الى + كن أظهز_الفسق إن شتهادته. عير" كحديهاء الأن 
المقصود بالشهادة إثبات الحق يما عند التّنازع» وشهادة من ضعف وازعه الدّيئ لا يثبت بها حق 


فكان وجودها كعدمهاء وقي هذا رعاية للوازع 000 


(1) فوفانا آدم» الأحكام الفقهيّة المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/|ص465. 
(2) الماوردي» الحاوي الكبير» ج6/ص 449 -451. وابن قدامة» المغ» ج7/ص 94 وفوفانا آدم الأحكام الفقهيّة المترئبة 
على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/| ص7 46. 
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- المطلب الرابع: أحكام الحبة والوقف المعللة برعاية الوازع الدّيني. 
- الفرع الأوّل: أحكام الهبة المعللة برعاية الوازع الدّيئ. 
الهبة في الل العطيّة الخالية من الأعواض والأعراض» يقال؛ وهبت له هبة؛ إذا أعطيته بلا 
)01 
عوص . 
واصطلاحا' ع تلاك العين فى لكياة بال عوط 21 
دل على مشروعيّتها الكتاب والسّنّة والإجماع؛ فأمّا من الكتاب فقوله تعالى: [/| 
ص وه + 2 5 ء ولوس سر |[ سس سا سر 
ون طبن كم عن مويه سا فكو مَك ريك (/5) | ذا . 
ومن الكة فول - ةك د تهادوا تحابّوا» (4, 
ومن الجاع فد العف الاتمعلى امات الله الوه 51 
ويمكن ملاحظة تعليل الفقهاء لأحكام الحبة برعاية الوازع الدّيئ في مسألة: منع الولد من الهبة 
من أحل فسقه الدّال على ضعف وازعه الديئ. 
بعد أن اثفق الفقهاء على استحباب التّسوية بين الأولاد في الحبة وكراهيّة التفضيل بينهم فيها إلا 
إذا كاةتنطيلة برجع إل مصتلتحةظاهرة 19 
فقد نص الشافعيّة على أن الكراهة في التُفضيل والشّخصيص عند استواء الأولاد في الحاجة أو 
عدمه. وإلاً فلا كراهة إذا منع عاقاً أو فاسقاً؛ لثلاً يصرف الهبة في معصية» أو زاد أو آثر الأحوج, 


أو المتميّر بنحو فضل كما فعله الصّدّيق - رضي الله عنه - مع عائشة -رضي الله عنها - 77 , 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج1/ص803, مادة(وهب)» والفيّومي» المصباح المنيره ص258», مادة([وهب). 

(2) ابن قدامة» الكافيء ج3/ص5393. 

(3) سورة النُساى الآية 4. 

(4) موطأ الإمام مالك بشرح المنتقى» كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في المهاحرة» رقم1628:ج9/ص299, وحسّن 
إسناده الألباني في الإرواء» ج6/ص 44. 

(5) الماورديء الحاوي الكبير» ج7 /|ص 334. 

(6) الحجّاويء الإقناع لطالب الانتفاع» ج3/ص 109 . 


(7) الخطيب الشربيئ» مغ امحتاج» ج2/ص396. 
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وذكر بعض الفقهاء أن الأب إذا كان له ولد واحد فوهب له هبة» كره له الرّحوع فيها إن كان 
الولد عفيفاً بارا وإن كان عاقاء أو كان يستعين باهبة في المعصية أنذره بالرّحوع؛ فإن أصرٌ لم 
يكره له الرحوع في هبته؛ بل اوجحب بعضهم الرّحوع فيها إذا غلب على ظنّه تعيّنه طريقاً إلى كفه 
ال 
وهذا فيه التعليل برعاية الوازع الديئ. 
- الفرع الثاي: أحكام الوقف المعللة برعاية الوازع الدّين. 
الوقف لغة: الحبس» يقال: وقف الذار» إذا حبسها في سبيل اشر[ , 
واصطلاحا هو: حبس ما يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التَصرّف في رقبته على مصرف 
)3( 
مباح موحود . 
والأعطل 3 مسروعية الرقق :ما ترس م ديك ابن عدر درضئ :أله عدهما :ل أن عمن ين 
3 2 8 32 7 90 يزان 7 5 7 
كنات أضانه انها عقن انان الداع كد د اتوم اقهان قال لزيا مول الدع ف 


ع 


ع 


مويف ا كين لى أحب مالا قط أنفس عندي منه» فما تأمرئ به؟ قال - مد -: «إن شئنت 
حبّست أصلها وتصدّقت بها»!4). 

وقد علّل الفقهاء بعض أحكام الوقف برعاية الوازع الدّيي إِمّا إباحة» ويُمكن بيان ذلك في 
المسائل التالية: 

- المسألة الأولى: الوقف على ضعف الوازع الدّيي عنده. 

- المسألة الثانية: تولية من ضعف وازعه الدّين على الوقف والنظر فيه. 

- المسألة الثالثة: ضعف الوازع الدّيئ عند من كان عدلاً عند توليته النظر على الوقف. 


(1) الخطيب الشربي» مغ المختاج» ج2/|ص402. 

(2) ابن منظورء لسان العرب» ج9/ص 359, مادة(وقف)» والفيّومي» المصباح المنيره ص25060» مادة (وقف). 

(3) الخطيب الشربين» مغين المحتاج» ج2/| ص 300. 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الشّروط» باب الشّروط في الوقف» رقم2737.ج5/ص400؛ وصحيح 


مسلم بشرح النووي» كنات الوصيّة» باب الوقف» رقم1032:ج11/ص253 1 
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- المسألة الأولى: الوقف على من ضعف الوازع الذي عنده. 

أثفق الفقهاء على أنه لا يجوز الوقف على المعصية؛ كالوقف على عمارة البيع والكنائس» ونفقة 
قطاع العلرقل2, 

لأن 7التمنله الي الوقق هو القرية واتعفاء 'الكنغزة بوالوقك على القضية إعانة عليهاةو إشناعة نا 
وهذا خخلاف مقصة"الخريعة من برهاية الواواع :ال 2 . 

وأمّا الوقف على من ضعف عنده الوازع الدّي كمن كان مجاهراً بالفسق والمعاصي؛ فقد ذهب 
المالكيّة إلى عدم حا ذا رفير لاله على زعللنا قولهم برعاية الوازع ا 
- المسألة الثانية تولية من ضعف وازعه الدَّينٍ على الوقف والنّظر فيه. 

وظيفة الناظر على الوقف حفظه وعمارته وإيجاره» وزرعه وإصلاحه. والاجتهاد في تنميته 
والرّفع من غلته ما يحتاج إليه ونوائبه» وتحصيل الرّيع وصرفها في جهاته» وقسمتها على 
ال ام 

وقد اتّفق الفقهاء على اشتراط العدالة والأمانة في الثاظر على الوقفء وعليه فلا تصح تولية من 
ظهر ضعف وازعه الذي حتّى دفعه إلى المعصية والفسقء وهذا مذهب الجمهورا”؛ معلّلين ذلك 
عنم أطكه 1 تعس كر نه تميقيت بابذ ويزذا إخاال مقضوة شار من ار فق" 


(1) ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» ج3/ص35 -36» وابن الحاحب» جامع الأمّهات: ص4448 وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى» ج31/|ص/2. 

رو القوي ل 13902192 

(3) ابن الحاحبء, جامع الأمّهات» ص 449,. 

(4) السّرخسيء المبسوطء ج12/ص32, والقرافي» الذّخيرة» ج10/|ص 424. 


(5) ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» ج3/ص51: والحجاوي» الإقناح لطالب الانتفاع, ج3/ص80. 





(6) ابن قدامة, المغئ» ج8/ص237 -2238 والمرداوي» الإنصاف» ج1|ص67. 
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- المسألة الثالئة؛ ضعف الوازع الدّيئ عند من كان عدلاً عند توليته النظر على الوقف. 

إذا جُعل النَظر على الوقف لعدلء ثم ظهر منه ضعف في الوازع الدّيئ خلال نظارته؛ فقد ذهب 
الجمهور إلى وجحوب عزله رعاية للوازع الدَينٍ الذي تنبئ عليه مصلحة الفقراء!" , 

ويؤيد ذلك كون الوقف قربة يقصد منها سد حاحة بعض المعدمين» والفاسق لا يؤمن منه عدم 
تسديد تلك الحاجة» وترك الأوقاف في أيدي الفسّاق وضعيفي الوازع الدّيي يعبثون بماء 
ويتصرّفون فيها أَنْى شاؤوا منفض على إبطال منافعهاء وإلى منع الأثرياء وأرباب المال والخيرات من 
جيل افزاكى علي الماالى سر موعن المع و ومع مدا ما 

وقد ظهر في هذه المسألة تعليل الفقهاء للأحكام برعاية الوازع الدّيئ. 


)01 المرداوي» االإنصاف» ج1/|ص67» واشطاب) مواهب الجليل» ج//ص655)» والخطيب الشر بي» مغ امحتاج» 
ج2/س393. 


(2) فوفانا آدم» الأحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/ص318. 
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- المطلب الخامس؟ أحكام الوصية المعلّلة برعاية الوازع الدّيني. 
الوصية في اللغة: مأحوذة من وصّىء إذا أنّصل ووصلء وسميت وصية؛ لانصالها بأمر اميت 
وأوصى الرّحل ووصًاه أي عهد إليه» والوصيّة هي الموصى به أيضاًا”. 
والشطاالانها: عهد حاص مضاف على ما بعد الموت» وقد يصحبه م 
وقد دل الكتاب والسّنّة والإجماع على مشروعيّة الوصيّة وجوازهاء فمن الكتاب قوله تعالى: [/ا| 
و/لاآيلة << لم كم ل |03 
ومن السنة حديث ابن عمر -رضي اللله عنه -أن وسول لله - وتو - قال:«ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي فيه. يبيت ليلتين إلآ ووصيّته مكتوبة عندم» [4. 
ومن الإجماع فقد أجمعت الأمّة على جواز الوصيّة في جميع الأمصنار:والأعضيا/0, 
وفك الى الفقي خلى أن الوضية 0 قوق بعصصية ولا قعل بعت لاجو ياشوة قي ؤللغ ليل 
الفقهاء لبعض أحكام الوصية برعاية الوازع الدّيي في المسائل الثّالية: 
- المسألة الأولى: وصية فاقد الوازع الدّيئٍ لغيره. 
- المسألة الثانية الوصية إلى ضعيف الوازع الدّي. 
- المسألة الثالثة: حدوث انخرام للوازع الدّين بعد الوصية عند الموصى إليه. 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللّغةه ج6/ص 116» مادة(وصي). وابن منظورء لسان العرب» ج15/ص394, مادة(وصي). 
(2) الحطاب» مواهب الحليل» ج8/ص513. 

(3) سورة النساىئ الآية11. 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول الب - يك -:«وصية الرجل مكتوبة عندهم»؛ 
رقم2738:ج5/ص402: صحيح مسلم بشرح التووي» كتاب الوصيّةه باب الوصيّة بالثلثء 
رقم1627»ج11/|ص246 . 

(5) ابن قدامة, المغئ» ج8/ص390. 


(6) السّرحسيء المبسوط» ج28/ص 96, والحجّاويء الإقناع لطالب الانتفاع» ج3/ص 154 . 
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- المسألة الأولى؟: وصية فاقد الوازع الدّيئ لغيره. 

الموصي هو الذي يعهد إلى غيره بتفريق مال» أو برعاية أطفال ونحو ذلك» واشتراط الفقهاء فيه 
القن مواق ووس لاف ا رم 

وغلى هذا نض الوصِية من كل عد مكلى: ضعت املق عدلاً كان أو فاشقاء' لآن اميتوم 
صحيحة فالوصية ا 

غير أن الكتافعيّة زادوا شرطا فيما لو كانت الوصيّة من رجحل فاقذ للوازع الدّيئ لغيره برعاية 
الأطفال والقيام عليهم؛ وهو أن تكون للموصي ولاية على الأطفال الذين يريد أن يوصي بالقيام 
ا 

وبناء عليه تكون العدالة شرطاً عندهم في الموصيء فلا تصمٌ تمن ضعف وازعه الذي لغيره 
بالقيام على الأطفالء لانّه ليست له ولاية» فكان أولى أن لا تصحّ منه ا 

فقد بنوا عدم صِحّة التُولية على علة ضعف الوازع الدّيي الذي دفعه على إظهار الفسق 
والمعصية» والذي بدوره دن علة عدم صحة ولايته لفقده الوازع الدّيئ الذي يعتبر شرطاً قْ 
الموصي؛ إذ لا يتصوّر أن يرعى الفاسق غيره؛ لأنّه أولى برعاية نفسه. 
- المسألة الثانية الوصية إلى ضعيف الوازع الدّين. 

الأصل في الوصايا التّعاون» لقوله تعالى: |١/|‏ | | | ا 
فعلى المرء أن يتخيّر الوصي الذي يُعلم منه القدرة والأمانة» لتنفيذ وصيّته وللنّظر على بنية من 
006 

فقد أجمع الفقهاء. على أن الوضيّة إلى امسلل . الس الثقة «الغادل :جحائرة//أوذلك رعاية الوازع 
الديئ. 
(1) الكاسانى» بدائع الصّنائع» ج7/ ص 334» وابن رشدء بداية امجتهد, ج2/ص 399. 
(2) البهويء كشاف القناعء ج6/ص2122. 
(3) الماوردي؛ الحاوي الكبير ج8/[ص332. 


(4) الخطيب الشربيئ» مغ المحتاج» ج3/|ص 7/6 . 





(5) سورة المائدة» الآية2. 
(6) ابن عبد البر» الكافيء ص7 54, والماوردي» الحاوي الكبير» ج8/ ص 328. 
(7) ابن قدامة» المغئي» ج8/[ص2592. 
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أمّا إذا كان الموصى إليه تمن ضعف عنده الوازع الدّيئي فقن تعب الالكيواكا 50-7 


0000 الم أن الوضكة وإالة عله ا قوق و البتقد ل يكنا بن 
أ- قوله تعالى: || أمسَنَكَانَ هموما كَمَ نكاس فاسكة | 8 ” 1". 

ووجه الدّلالة من الآية أن منع المساواة بينهم» موص لمنع المساواة فق انمكائي !8 
ب - إِنهِ قد تعلق بالوصيّة إليه حقوق الموصى لهم فإذا لم يكن مأموناً لم يؤمن منه إتلافهاء فلم تحر 
ولايته» ولا يراعى في ذلك اختيار الميّت له لأنّه ليس له أن يختار على غيره من لا يؤمن إتلافه 
ورصنياثا. 
ج - إِنْه لاحظ للميّت ولا للطفل في نظر الفاسق الذي انخرم عنده الوازع الدّيي» ولذلك لم يثبت 
له الولاية!/, 
د - أنْ الوصية ولاية وأمانة» والفاسق الفاقد للوازع الدَّين الذي يزعه إلى مراعاة هذه الأمانة 
والقام عليياها أصلهها لبس أجاذ ا 
ه - أنْ فاقد الوازع الدّين الذي ظهر فسقه ممنوع من الولاية على أولاده» فولايته على أولاد 
غيره أولى بالمن 2 , 

ويؤيّد هذه التعليلات الملاحظ فيها رعاية الوازع الدّينٍ أن الفاسق الذي ليس له وازع شرعي 


يزعه إلى حفظ الأمانة لا يؤمن حانبه في تبديل الوصيّة وتحريفها أو صرفها ف غير 


(2) الخطيب الشّربي» مغين المحتاج» ج3/|ص 74 . 

(3) ابن قدامة؛ الكافي» ج4/ص 61). والمرداوي» الإنصاف. ج7 | ص7 28. 
(4) سورة السّجدة الآية 18. 

(5) الماورديء الحاوي الكبير» ج8/ص 1 33. 

(6) القاضي عياضء المعونة» ج3/ص1628. 

(7) المصدر نفسه, 





(9) الماورديء الحاوي الكبير» ج8/ص 1 33. 
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مصارفهاء وقد أَنّم الله مبدلي الوصيّة؛ إذ قال تعالى :1/1 6م م َم 8 عر ب ع ع 
11 1 هبرت 

والإيصاء إلى فاقد الوازع الدّيئ وإقراره على الوصيّة إعانة له على الإثم والعدوان» إضافة إلى ما 
في ذلك من إخلال ممصا الأموال والأنفس ال هي من المقاصد الضّروريّة؛ إذ لا يحافظ عليها إلا 
فق اقوقن الواوخ الذي الدياة ا 

- المسألة الثالثة: حدوث انخرام للوازع الدّيي عند الموصي إليه بعد الوصيّة. 

إذا كان الوضن: اليه عفد عقة الوصية وموك الومى عذلاء 2 تبرت ساله من كرنهعدلاً إن 
كوله كاسنا قد ظيز شعف وازغه الثيةة عطيانة أى وها بق الوسكة اكقد انض الجمهون على 
وجوب عزله؛ وإبطال وصيّتهأة, 

يعللوا لفكي النذى ذهيرا اليد ايان 
أ- إن الموصي اعتمد في احتياره أمانته» والظاهر أنه لو علم بخيائته وضعف وازعه الذي لعزله 
والقاضى يعد موثه قائن مقا الل يراعي حالة الوازع الدّيئ في مثل هذه القضايا الى بنيت أساسا 
على قوّته وحالة صيانته» فلمّا فقد الموصى إليه المناط الذي حققه الموصيء كان ما بئ عليه باطل 
بع فقدة, 
ب - إن ضعف الوازع الدّي وظهور الأخلاق السيّمة في الموصيء فما كانت مائعة من ابتداء 
متف كانت مطانحة سعد ابي 3 

وعليه فإِنْ الفقهاء قد علّلوا هذه المسائل الفقهيّة الخاصّة بأحكام الوصيّة برعاية الوازع الدّيئء 
وبنوا عليها آراءهم فثبت كونه علة في الحكم الشرعي. 


(1) سورة البقرة» الآية181. 

(2) فوفانا آدم؛ الأحكام المترئّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/ص5328. 

(3) السّرحسيء المبسوطء ج28/ص24», وابن الحاحب» جامع الأمّهات» ص2547 والماوردي» الحاوي الكبير» 
ج8/ص334. 

(4) السّرحسيء المبسوطء ج28|ص 24. 

(5) الماوردي؛ الحاوي الكبير ج8/ص 334 -3359. 


053 


- المبحث الثان* 
الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في غير العقود. 


وفيه المطالب التالية: 
- المطلب الأوّل: شفعة من ضعف وازعه الدّيني. 
- المطلب الثاني: الحجر على من ضعف وازعه الدّيني. 


- المطلب الثالث: التقاط اللقطة من ضعف وازعه الدذينى. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: شفعة من ضعف وازعه الدّيني. 

الشفعة لغة مأحوذة من الشفع وهو الرّوج؛ حلاف الوترء وتأن الشفعة بمععئ الزّيادة ولك 

وافطلحه : استعتنان ريك الع سيم فريك بن 
وقد ثبتت مشروعيّة الشّفعة بالسّنّة والإجماع» فمن السّنّة حديث جابر -رضي الله عنه - قال: « 
ني طول اله ل عر اليه نكر بها لد تبيتي قاب افيه لتويك وض لكا الحرا لل 
شفعة» [3, 

وأمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على إثبات الشفعة للشّريك في 00 
والشفعة لا أركان لابدٌ من وحودها حتّى تصحّء ومن بين هذه الأركان الشفيع أي الآخذ وهو 
الشّريك الذي لم يبع نصيبه؛ ولا حلاف بين الفقهاء في إثبات الشفعة للشّريك المسلم العدل في 


اقل وهذا ضاي للوازع الديئ. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج8/ ص 183 -184., مادة ([شفع)» والفيّومي» المصباح المنيره ص 121» مادة (شفع). 

(2) الخطيب الشربي» مغن المحتاج» ج2/ص 296. 

(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري: كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» رقم 
7: ج4/ص501.وصحيح مسلم بشرح التُووي» كتاب المساقاة» باب الشّفعة» رقم1608» ج11/ص221. 

(4) ابن عبد البر» الاستذكارء ج21/ص263» وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج30/ص381. 
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- المطلب الثاني: الحجر على من ضعف وازعه الدّيني. 
الحجر لغة؛ المنع؛ يُقال: حجر عليه القاضي؛ إذا منعه من التُصرّف في مالدأ), 
وامسطاع :مم الانسياة م الع قف ف اليا . 
وقد ثبتت مشروعيتة الحجر بالكتاب والسُنة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: [/ا[ ‏ | 
]3 
ووجه الدّلالة من الآية هو: أن الله تعالى لا أمر بدفع أموال اليتامى إليهم بوجود شرطين: البلوغ 
والرّشدء اقتضى ذلك أن لا تدفع إليهم قبل وحود هذين الشرطين؛ وداه فين "ا 
وأنا اله شاقيت أن < تنه 25 ععدر على بهاذ يق جيل ماله وياعه في .دين كان 
عليه»!5, 
مونم اللالالتتيى ديف اله بق اليو سل القو يق طق لفن ار 151 
وأَمّا الإجماع فقد أجمع ماكر 
ومن بين الأحكام الي عللها العلماء برعاية الوازع الدّيئ في موضوع الحجر ما سأبيّنه في هاتين 
السالفة* 
- المسألة الأولى: الحجر على الصّي إذا بلغ ول يكن له وازع دي صحيح. 
- المسألة الثانيةة الحجر على من طرأ عليه فساد الوازع الدّينِ بعد بلوغه. 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللّغة» ج2/ص138» مادة (حجر)؛ وابن منظور لسان العرب» ج4/ ص7 16» مادة(حجر). 
(2) الحجّاويء الإقناع لطالب الانتفاع» ج2/ص38/7. 

(3) سورة النُسائ الآية6. 

(4) الماوردي» الحاوي الكبير» ج6/ص41. 

(5) سنن الدّارقطين؛ كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلكء؛ باب المرأة تقتل إذا ارتدّت» رقم4505, ج4/ ص148»: وضعفه 
الألباني في الإرواء» رقم 1435» ج5/ص2660. 

16 الازركيه كاري الكيره 62/ض 41 

(7) السّرخسيء المبسوطء ج24/ص 158» وابن قدامة» المغئ» ج6/ص 609 -610. 
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- المسألة الأولى: الحجر على الصبّي إذا بلغ ولم يكن له وازع ديئ. 
أجمع العلماء على الحجر على الصّبيء حتّى يبلغ الحم ويؤنس منه الرّشدء وعلى أن ماله يدفع إليه» 
الاق للق ادف ع روا 

لقوله تعالى: |لا[ ١‏ | 

]20 
وقد احتلف العلماء في تحديد معيئ الرّشد على أقال كثيرة ومتقاربة في معانيها؛ فقيل أنّه: 
العتلاح التق والذين» وضبظ الكال71. وفيل غين ذلك !4 . 
ومعين الصّلاح في الدّين أي: قوّة الوازع الدّينٍ الذي يزعه عن ارتكاب الذنوب والمعاصي 
وامْحرّمات» والمراد بإصلاح المال ألا يكون مبذراً ويرجع معناه إلى رعاية الوازع الدّيئ. 
وبناء على ذلك إذا بلغ البّىّ وهو فاقد للوازع الدّين الصّحيح؛ فقد ذهب التافعيّة إلى وحوب 
الجر علية نزافاة للواوء الذي فيان لي 
فمن كان مقبلاً على الطّاعات من الصّبيان الذي بلغواء محتنبا للمعاصيء ماشياً مع أهل الخير 
والصّلاح محافظاً على مروءة مثله؛ عُلم رشده في دينه؛ فيرفع عنه الحجرأ6). 
فيظهر من تعليلهم الحكم ما ذهبوا إليه برعاية الوازع الديئ. 
- المسألة الثانيةة الحجر على من طرأ عليه فساد الوازع الذي بعد بلوغه. 

إذا بلغ الصَيّ صالحاً في دينه مصلحاً لماله» ثم طرأ عليه الفسق بعد صلاحه في الدّين وظهور 
قوّة وازعه الدّييء فقد نص الشافعيّة على الحجر عليه؛ لأنّه لا يأمن عليه من 


(1) ابن رشدء بداية امحتهدء» ج2/ص3359. 

(2) سورة النُساى الآية6. 

(3) ابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص391. 

(4) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج4/ص252» القرافي» الذّيرة» ج8/ص 231», والماورديء الحاوي الكبير» 
ج6/ص350: وابن مفلح المقدسي, الفروع» ج4/ص135. 

(5) الملوردي» الحاوي الكبير ج6/ص350. 


(6) المصدر نفسه.» ج0/ص1 353. 
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روما ؤفساة نمال انناف رو ضلة إن الفرسى ولك كان 
ويظهر من هذا تعليلهم الحكم برعاية الوازع الدّيئ. 


(1) الخطيب الشربيئ» مغ المحتاج» ج2/ص1/70. 
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- المطلب الثالث؛ التقاط اللّقطة من ضعف وازعه الدّيني. 
الالتقاظ لقة؛ مصندن النظء يقال» التقط الشىة» إذا عدر عليه من غير طن (ا, 
وفي الاصطلاح: الالتقاط هو عبارة عن أذ مال ضائعء ليعرّفه الملتقط سنة» ثم يتصدّق به أو 
يعتلكه إن لم يظهر له مالكه قوط الع وو ات 
واللّقطة هي كل مال معصوم معرّض للضّياع في عامر أو غامر 
والأصل في الالتقاط حديث زيد بن خالد الجهئ -رضي الله عنه -قال: جاء رجحل إلى رسول الله 
لب - متددُ -فسأله عن اللّقطة» فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثمّ عرّفها سنة» فإذا جاء 
صاحبها وإلآ فشأنك بها»!4). 
ويظهر تعليل الفقهاء لأحكام اللقطة برعاية الوازع الدّين في ثلاث مسائل كالتّالي: 
- المسألة الأولى؛ حكم التقاط اللقطة في ممر الفسقة والمنونة. 
- المسألة الثانية: حكم التقاط اللّقطة من ظهر ضعف وازعه الدّين. 
- المسألة الثالثة؛ تعريف اللقطة من ضعف وازعه الدّي. 
- المسألة الاولى: حكم التقاط اللّقطة في مر الفسقة والمنونة. 
إذا كانت اللقطة يق مضيعة يحاف عليهاء بأن كانت ين قوم غير مأموين» أو كان ان ع* 
الفسقة والخونة؛ فقد نص جمهور الفقهاء على أنّه يحب أحذها والتقاطها(5, 
وقدعلاوا ذلك بآن التقاطها حفط ماعن رلياء وحفظ أموال لا ؛وفي 


3) 


(1) الفيروزآبادي» القاموس الحيط» ج2/ص582-581, مادة(لقط)ء وابن منظورء لسان العرب» ج7/ص397, 
مادة(لقط)» والفيّومي» المصباح المنيره ص 212» مادة (لقط). 

(2) ابن شاس» عقد الجمواهر الثمينة» ج3/|ص75. 

(3) ابن الحاحب» جامع الأمّهات؛ ص458). والدّردير» الشّرح الصّغيرء» ج4/ص165. 

(4) سبق تخريجهء ص65 . 

(5) المرغناني» الحداية شرح البداية» ج2/ص4417 وابن الحاجبء جامع الأمّهات؛ ص458). والماوردي, الحاوي الكبير» 
ج8/ص11» وابن قدامة» المغي» ج8/ص291. 

(6) ابن رشدء البيان والتّتحصيل؛ ج13 /ص39339. 


059 


تركها مظّة المفسدة» فقد تقع في يد المفسدين فيزيدون بها فساداًء وهذا ما تقتضيه أيضاً الأحوّة 
الإسلاميّة من الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر يمثل هذه المواقف الخادمة لمقاصد الشريعة 
الإسلاميّة» والحارسة للوازع الدّين من الضّياع والانخرام. 

- المسألة الثانية؛ حكم التقاط اللقطة من ضعف وازعه الدّين. 

افق الفقهاء على كراهيّة التقاط اللّقطة من قبل من ظهر ضعف وازعه الدَّينِ» وعلّلوا ذلك بما 


0 
أ- إِنْ صيانة الفاسق نفسه عن الوقوع في الفساد أولى مع احتمال أن يأحذها مصلح فتصل إلى 
اويا اهنا 


ب - إن ضعيف الوازع الدَّينٍ بالتقاطه اللّقطة يعرّض نفسه للأمانة وليس من أهلها. 
- إن ضعيف الوازع الذي لا يؤمن آلا يؤدّي الأمانة فيها فلربّما تدعوه نفسه إلى كتمانها. 
وقد ظهر في هذه المسألة تعليل الفقهاء الحكم برعاية الوازع الدّيئ. 

- المسألة الثالثة* تعريف اللقطة قر شه رارض الديئ. 

تعريف اللّقطة واحب عقب الالتقاط» ولا حلاف بين الفقهاء أن للملتقط دفع اللّقطة إلى 
بأحوة لبون ري وذلك لثقة الناس به النابحة عن عدالته وقوّة وازعه الذيئ. 

وأمّا إذا حدث وأن التقطها من ضعف وازعه الدّيئ ثم عرّفها فقد نصّ جمهور الفقهاء على 
معش عنرزة ان اورة مع ينها تق كن اعادو عو عليه نكر فاق اللقظة تبي 
وقد علازا بالذهيوا البده 141 


(1) ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ج3/ص75» وممّد الصّاويء بلغة السّالك» ج2/ص323» وابن قدامة» المغئ» 
ج8/ص/ 33. 

(2) الماوردي» الحاوي الكبير» ج8/ص 14» والبهوق» الكشّاف القناع» ج60/ص 2014. 

(3) ابن الحاجب»؛ جامع الأمّهات» ص 4458 وابن عبد البر» الاستذكار» ج22/ص330» وابن رشدء البيان والتّحصيل» 
ج15/ص3534. 

(4) ابن قدامة» المغي» ج8/ص337» والبهوتي» كشّاف القناع» ج6/ص2014, والخطيب الشربيي» مغين المحتاج» 
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أ - أن الفاسق لا يؤمن جانبه على اللقطة, 
ب - أنْ الفاسق لا يؤمن أن يفرّط في التُعريفء أو أن يخل في التَعريف بشيء من الواحب. 

وهذا يِيّن تعليل الفقهاء الحكم برعاية الوازع الدّيينء احتياطاً لربّ المال» ولأن الفاسق 
ضعيف الوازع الدّيئى مشكوك في تعريفه, لأنه قد يقصر في التعريفء أو ربّما يدفعه ضعف وازعه 
الذي إلى غلم تعريق: اللقفظة ف الأساكق الى درفن فزها لقو ف على موي21 


(1) فوفانا آدمء الأحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/ص5305. 
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الفصل الثاالك: 
الأحكاو المعكلة برعاية الوازم 
الدّيني في عمائل التَكَاح وها 


44 44 : 
ل 


-تمهيد” 
التتكاح في اللّغة: يُطلق على الوطء» وعلى العقد دون الوط /ة) 
وفي الاصطلاح: قيل بأنّه: حقيقة في الوطء بمحاز في العقدء وقيل عكس ذلكء وقيل أنه حقيقة 
فيهما بالاشتراك[2, 
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسُنة والإجماع. 
أمّا من الكتاب فقوله تعالى : |/| 
|0 ا له 
واتااهى ركه ا يا معشر الشتباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإته له وجاء» /4. 
وأمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة النَكا أ 
يدح اضيوها لش ل بح مر 
- المبحث الأوّل؟ الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في التكاح. 
- المبحث الثاني: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في ما يتعلق 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللّغة» ج5|ص 475. 

(2) الحطاب» مواهب الجليل» ج5/ص18» والماورديء الحاوي الكبير» ج9/ص7», وابن قدامة» المغي» ج9/ص2)339 
والكاسانء بدائع الصّائع» ج2/ص/23» والقراق» الذحيرة» ج4/ص188. 

(3) سورة النُساءء الآية 3. 

(4) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب التكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصمء رقم 25065 ج9/ص123» وصحيح 
مسلم بشرح التّووي» كتاب التكاح» باب استحباب التّكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته» رقم1400»: ج9/ص 521 . 


)5 الماوردي» الحاوي الكبير» ج9/ص3» وابن قدامة) المغئ, ج9/ص340. 
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- اللبحث الأوّل: 
الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في التكاح. 


ويمكن الإشارة في هذا المبحث إلى المسائل الثّالية: 

- المطلب الأوّل: الخطبة على خطبة من ضعف وازعه الدّيني. 

- المطلب الثاني: العدول عن الخطبة لسبب ديني. 

- المطلب الثالث: إجابة دعوة من ضعف وازعه الدَّيني إلى الوليمة. 

- المطلب الرّابع: ولاية من ضعف وازعه الدّيني في النكاح. 

- المطلب الخامس: الكفاءة في الدّين في التكاح. 

- المطلب السّادس: حكم شهادة من ضعف وازعه الدّيني على التكاح. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: الخطبة على خطبة من ضعف وازعه الدّيني. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم خخطبة المسلم على خخطبة أخيهء بعد الرّكون والرضى أ 

وذلك لقوله - مَندَدٌ -: « لا يبع الرّجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه إلآ أن 
يأذن لم (2, 

ولكن إذا حدث أن كان الخاطب الأوّل رحل معروف بضعف وازعه الدّيئ» ومشتهرٌ بارتكاب 
الذنوب والمعاصي» فقد نص المالكيّة على جواز أن يخطب الرّحل الصّالح على خطبة المجاهر 
بالمعصية»؟ وحملوا حديث النْهي على خطبة الصّالح قوي الوازع الدّيئ على صالح آخر قوي 
الوازع ا 

يقول ابن عبد البر: «إِنْما معين النهي ف أن يخطب الرّحل على خطبة أحيه في رجلين صالحين» 
وأمّا إذا كان الذي خطبها أُوّلاً فركنت إليه رجل سوءء فإنّه ينبغي للولي أن يحضّها على تزويج 
التخل المالط الدي يعلمها الحو ويغييها عليك» 1 , 

ويقول ابن حزم -في هذه المسألة أيضاً «ولا يحل لمسلم أن يخطب على خخطبة مسلم» سواء ركنا 
وتقاربا أو لم يكن شيء من ذلك إلا أن يكون أفضل لا في دينه وحسن صحبته. فله حيقذ أن 
بخطب على خطبة غيره من هو دونه في الدّين وجميل الصّحبة»7©. 

فيظهر من هذا تعليل الفقهاء لهذه المسألة برعاية الوازع الدّي» إذ بعد النْظر في هذا المقصد 


ترجحح عندهم الحواز. 


(1) ابن عبد البر» الاستذكارء ج16/ص8 -9؛ وابن قدامة» المغئي» ج9/ص50/7. 
(2) صحيح البخاري بشرح الفتح» كتاب التكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيهء رقم 5142, ج9/ص229». صحيح 
(3) القرافي» الدّخيرة» ج4/ص198» الحطاب» مواهب الجليل» ج5/ص 30 -31. 


(4) ابن عبد البر» الاستذكارء ج16/ص13. 
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- المطلب الثاني: العدول عن الخطبة لسبب ديني. 

المقصود بالعدول عن الخطبة الرّحوع عن الإبقاء بالوعد الذي التزم به الطرفان (الخاطب 
والمخطوية) (1), 

والخطبة في حقيقتها هي مرحلة تسبق الزواج» فهي محرد وعد بالزواج؛ وليست عقداً ملزماء 
والعدول عن إنحازه حقّ من الحقوق الي يملكها كل من المتواعدين» ول يجعل الشّارع لإخلاف 
الوعد عقوبة ناذية يجار مقطباها لعلف وإن نالك علنا فيا ووصفه بأنّه من صفات 
المنافقين» رعايةٌ للوازع الدين 2 , 

ولكن إذا قدّم الخاطب هدايا لخطيبته في مدّة الخطبة ثم حدث بعد ذلك العدول عنهاء فإن كان 
العدول من جانبه لكن المخطوبة متسببة في نشوئها؛ كخروجها عن تعاليم الشريعة وآداها؛ فظهر 
منها تفريط في الوازع الدّيئ» فمثل هذه الحالات لا توحب المسؤوليّة في التّعويض لأنها أفعال 
محرّمة» بل توجب مسؤوليّتها هي ديانة عن التفريط في حقّ نفسهاء والخروج على حدود الأخلاق 
والآداب؛ فالشريعة لا تحمي من ينتهك حرمة المي 

فالعدول عن الخطبة دون مسوّغ ولا أمر ظاهر يستحق العدول يعتبر ضرر معنوي للمخطوبة 
ومن ثم يتحمّل العادل المسؤوليّة» ويُلزم بالتعويض!". 

وا كان العدول لسبب دين متعلق بالتفريط في الدّين وتعاليمه من جانب المخطوبة جاز 
للخاطب العدول وهو حقه أصالة» ثم لا يُلزم بالتّعويض وهذه المسألة يظهر فيها التَرحيح والتعايل 


برعاية الوازع الديئ. 


(1) السيّد سابق» فقه السّنّة» ص510» ومحمّد محدة, الخطبة والرّواج» ص7 5» ومذكور محمّد سلام؛ الوجيز في أحكام 
الأسرة» دار النّهضة العربيّة» القاهرة» (دءط)ء سنة75 19م ص 21. 

(2) بدران أبو العينين بدرانء الفقه المقارن للأحوال الشنّخصيّة» دار التنَهضة» بيروت» (دءط)ء سنة77 196م» ج1/ص32. 

(3) الدّرِينء بحوث مقارنة ف الفقه الإسلامي وأصوله» ج2/ص 524. 


(4) المصدر نفسهء ج2/ص525. 
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- المطلب الثالث: إجابة دعوة من ضعف وازعه الدَّيني إلى الوليمة. 

الوليمة هي: طعام العرس» وهو اسم لكل طعام صنع لدعوة وغيرهاء يُقال: أو لم صنع وليمة 
والولة تام النشىء واجتماعا”, 

وبتعريفها اللَغوي عرّفها الفقهاءك. 
ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّتها وستّيّتهاء قال ابن عبد البر: «وما أعلم خلافاً بين السّلف 
من الصّحابة والتابعين في القول بالوليمة» وإحابة من دعي إليها» [3, 

وإجابة الدّعوة في الوليمة واحبء لقوله - م -: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليآتها» (4). 
وفي حديث آخر- ود ا جم ومن ترك الذعوة فقد عصى أبا القاسم» ا 
وهذا الوحوب مقيّد عند العلماء بكون الدّاعي إليها ليس من أهل الظّلم والفسوق الذي عرف 
عنهم ضعف الوازع الاك 

لباو عضن الماك الف 1 ل ةي 1لا ل ايا ار جا انق ب قال العلماه 
إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والرّمر لم يخر حضورهاء وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار 
المنكر بحسب الإمكان» فمن حضر باختياره ولم ينكر فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من 


بغضه وإنكاره النهى عنهء وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر 


(1) ابن فارسء» معجم مقاييس اللّغة ج6/ص140» مادة(وم)» والفيروزآباديء القاموس المحيطء ج4/ص164.» مادة(وم). 
(2) ابن قدامة» الكافيء» ج4/ص 7 36» وابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص12/7. 

(3) ابن عبد البر» الاستذكار» ج16/ص353. 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب التّكاح» باب حقّ إجابة الوليمة والدّعوة» رقم5173, ج9/ص2»2280 
وصحيح مسلم بشرح النّووي» كتاب التّكاح؛ باب الأمر بإجابة الدّاعي إلى دعوته» رقم1432, ج9/|ص573 . 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب التُكاح» باب من ترك الدّعوة فقد عصى الله ورسولهء» رقم5177») 
ج9/ص280)» وصحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب التّكاح» باب الأمر بإجابة الدّاعي إلى دعوتهء رقم2)1432 
ج9/ص573 . 


(6) الغزالي» إحياء علوم الدّين» ج2/ص19» والخطيب الشربي» مغ احتاج»ج3/ص 246. 
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بخالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا يُنكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفسّاق في 
00000 

فإن كان في الوليمة منكر كالخمر وغيرها مثل الطبل والعود فإمّا أن يعلم به المدعو قبل حضوره 
أو لا يعلم؛ فإن علم قبل الحضور بوجود المنكر لم يلزمه الحضور ويكون الدّاعي قد أبطل إجابته 
كعك للوارض ال كا 

وأمّا إذا غلب على ظَن المدعو أنه بمكنه إنكار المنكر وتغييره لزمه الحضور والإنكار» رعا 
للوازع الدّيئ الذي لا يقوم إلا بذلك؛ كما أنْ في حضوره جمع بين فضيلتين وهما؛ إجابة الدّعوة: 
والأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكرء وفي كل ذلك يتحقق مقصد رعاية الوازع اديت في نفوس 
الكليةاة, 

وإن لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره الوليمة؛ وجب عليه أن ينهاهم» فإن لم ينتهوا وجب عليه 
الانصراف ولا يقعد معهم, لأنْ لإقامته في مشاهدة المنكرات حرام, لأنْ يما خرم وهدم للوازع 
الدّي ومقوّماته» ولأنْ فيه استخفافاً بالدّين وتحرئة لأهل الفجور على الفجورء وهذا أيضاً فيه 


مناقضة لرعاية الوازع ا 


> خخ 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28 |ص 222. 
(2) المرغناني» الحداية شرح البداية» ج4/ص3059. 
(3) ابن الحاجبء؛ جامع الأمّهات» ص2659. 
(4) البهوتّ» كشّاف القناع» ج/ /|ص2525. 


(5) الكاسانئ» بدائع الصّنائع» ج59/ص128. 
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- المطلب الرّابع: ولاية من ضعف وازعه الدّيني في التكاح. 

اثفق الفقهاء على مشروعيّة الولاية في التكاح في الجملة (ذ). 
وذلك لأجل نقص المرأة وقصورها عن النّظر لنفسها؛ ا ما يُشعر بوقاحتها 
ورعونتها وميلها إلى الرّحالء ما يُنان أهل الصّيانة والمروءة (2 

وا ل ل ل 
الفقاوتة 20 لاونو ون “امن فنع يت لل امن معت وازعه لديو وظهز عليه الفييوق بق 
التكاح» لان مذهبهم بأن ضعيف الوازع الذي قد يدفعه ذلك إلى أن يضع المرأة في يد غير 
اكد قن 1 سوانق لجقيينلان الولفية قل ريه قاذ نشيدا وا الاسسق واي 

وهنا يكون ترجيح الفقهاء برعاية الوازع الدّيي فقدموه على الوازع الطبيعي المتمثل في أن الولي 
الذي ظهر ضعف وازعه الدَّين تمنعه غيرته الطبيعيّة في أن يضع ابنته أو موليته في ء فو خانا 
امون 

00 الجالة ايها 0 الذي في النكاح؛ إذ نص المالكية على عدم 


جواز وكالته ( "الخيو لتحي عي سي * أ؛ وذلك رغاية للوازع الذيئ. 


(1) ابن مفلح المقدسيء الفروع؛ ج5/ص128. 

(2) القاضي عياضء المعونة» ج2/ ص7 72 -728» وابن قدامة» المغيء» ج9/ص346. 
(3) الملوردي؛ الحاوي الكبير» ج9/ص 61. 

(4) ابن قدامة, الكافيء ج4/ص230. 

(5) البهوق» كشاف القناع» ج7|ص2408. 


(6) ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص 25» وابن الحاحبء جامع الأمّهات» ص 259. 





(7) المرداوي» الإنصاف» ج8/ص83, والحجّاوي, والإقناع لطالب الانتفاع» ج3/ ص 326. 
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- المطلب الخامس: الكفاءة في الدّين في التكاح. 
الكفاءة في اللّغة: مصدر من الكفء وهو التُظير والمساوي» ومنه الكفاءة في التكاح» وهو 
أن يكون الرُوجٍ مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبهاء وغير ذلكء يُقال: تكافاً الشيئان؛ إذا 
تائيه (1), 
واضطاهعاً؛ الكقادة هي “كوة الرُوج انظيرا الوه ام .وقد اثفق الأعته الأريعة على اعتبار 
الكفاءة في النكاح في الجملة 0 
وبمكن دراسة هذه المسألة من ناحيتين يظهر فيهما التّعليل برعاية الوازع الدّيئ عند الفقهاء, 
وعنيا؟ 
- المسألة الأولى: اعتبار الدّين في الكفاءة. 
- المسألة الثانيةة زواج من ضعف وازعه الدَّينٍ بالصّالحة الى قوي وازعها الدّيي. 
- المسألة الأولى: اعتبار الدّين في الكفاءة. 
المراد بالدّين؛ الإسلام مع السّلامة من الفسق والفجورء ولا ُشترط المساواة لما في الصّلاح 
والشال و شعي كا 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الدّين واعتباره في معي الكفاءة وأدلتهم في ذلك ما يلي: 
أ«تره تال : أل ع © لز | [ > | ذا م 08 
8 15 لالاكا “ا 2 ]0 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللغق ج5/ص189؛ مادة(كفاً)» وابن منظور» لسان العرب» ج1/ص139؛ مادة( كفاً). 
(2) الجرجاني» التعريفات» ص 185 . 
)3 لسر سي » المبسوط» ج5/ص22» والقرافي» الدخيرةة ج4/ص212. 





(4) الحطاب» مواهب الحليل» ج5/ص106. 


(5) سورة الحجرات» الآية 13. 
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كه لاله لكيه الها نيك أن المنان 0 جلف أن لفطل عون انعا ل بلقو اقرع 
فلزم اعتبار هذا المعيار الذي هو الوازع الدّيئ في كل شيءء؛ لاسيما في التُكاح الذي هو بداية 
المعاشرة في حياة مستمرة غالب /؟), 
ب - قوله - فَنددٌ -:« إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلآ تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» /2, 
دغلل اما سنا الشيان "افعض بلقي الوق ري لقاش وا لبقي وات نيه وال ولتي 
بضعف الوازع الدّيئ أشدّ وحوه الا 

ويُضاف إلى هذا أنْ الكفاءة إذا كانت في المال والحرّيّة مع أنّْها اعتبارات زائلة» ففي الدّين به 
صلاح المرء في الدّنيا والآخرة» والذي يبقى للمتمسّك به ذخراً في العقيى أولى وأحرىء والذي لا 
دين له ولا أمانة له» لا يؤمن جانبه أن يحمل المرأة على اقتراف المعاصي» كما لا يؤمن منه عدم 
القيام بحقوقها وحقوق أولادهال. 

فق تغط :رارع لالطو تون كافون اللقد عزو ناقس عه امال لشن والوو عا" 
فظهر هذا التعليل برعاية الوازع الدّيئ في هذه المسألة. 
- المسألة الثانيةة زواج من ضعف وازعه الدّينِ بالصّالحة الى قوي وازعها الدّي. 

لبش اضفيان الواواع لق كوا إلى سس :وارعها التي ويلا" ]نا الوتادة الى ليرت 
قوّة وازعها الدّيي فليس الفاسق الفاحر لها بكفء كيف ما كان نوع فسقه عند ليو 
(2) سنن التّرمذي» كتاب التكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّحوهء رقم 1085 ص2590» وسئن 
ابن ماجة» كتاب التكاح؛ باب الأكفاء» رقم/1967: ص340»؛ وحسّنه الألباني في الإرواء» رقم 1868»: ج6/ص266. 
(9) الكاساق» باقع الصقافي ج2/ضنْ320. 
(4) فوفانا آدم؛ الأحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/ ص7 33. 
(5) ابن قدامة» المغيء ج9/ص 391 -392. 
(6) المصدر نفسهء ج9/ص391. 


)7( النطاية مواهب الجليل» ج9/ص106»: وابن قدامة» الكافي» ج4/ص251. 
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ولا يجوز للولي أباًّ كان أو غيره أن يزوّج موليته فاسقاً للأدلّة التالية: 
أ- قوله تعالى: الا| أمَمَنَكَانَ مُوْممًا كم كات قايبكة | 8 ” "ا 

ووجه الدّلالة أن الله تعالى نفى المساواة بين المؤمن والفاسق الذي ظهر منه ضعف الوازع الدّيئ 
فو تنيع الرجحزه قل يكن هذا الأخير مسناريا الموسة الطائلة حت كبري 
ب - قوله تعالى: لاا 1 |[ [>ا لاا ل[ (0)ط ()] 15 1 للا 
»الا 2 ]اث 

قال ابن خخويو سنداذ!ةا؛ «وإكما ذكر الخلود لاشتهاره بالفسوق»(5. 

جح أن مخالطة الفاسق ضعيف الوازع الدّيئ قنوعة «وشجيره: واتطن الترهاء. اكيت العامة 
اللكاد ا" , 
د - أن من ضعف وازعه الذي فتجرًأ على الذنوب والمعاصي مردود الشّهادة» غير مأمون على 
الثفس ولمال» مسلوب الولايات» ناقصّ عند الله تعالى وعند خلقه؛ قليل الحظ في الدّنيا والآخرة؛ 
لالاشوو ان كوق كا الطلرة ول سيار 1" 


وقد لير اكد اذل هذه المسألة تعليل الفقهاء باعتبار ورعاية الوازع الدّيئ. 


(1) سورة السّحدة» الآية18. 

(2) المطيعي في تكملة ابمجموع» ج17/ص285. 

(3) سورة الور الآية3. 

(4) هو: أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عبد الله بن حويز منداد, الإمام العالم المتكلم الفقيه الأصولي, أحذ عن أبي بكر الأبكري» 
له احتيارات وتأويلات على المذهن» ألفت كايا كبيرا في الخلاف, وكتاباً في أصول الفقه محمّد مخلوف». شجرة الثور الزكيّة 
(5) ابن العربي» أحكام القرآن» ج3/ص 242. 

(6) محمّد الصّاويء بلغة السّالك لأقرب المسالك» ج1/ص 399. 


7( ابن قدامة)» الكافي» ج4/|ص251: والبهوي» كشّاف القناع» ج71 |ص 2423. 
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- المطلب السّادس: حكم شهادة من ضعف وازعه الدّيني في التكاح. 
أثفق الفقهاء على قبول شهادة العدلين في النكاح» وكذا شهادة مستوري الحال على الصحيح 
عندهم؛ لأنْ التكاح يكون في القرى والبوادي؛ وبين عامّة النّاس من لا يعرف حقيقة العدالة: 
واعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر ا حال( 1 , 
ولكن إذا حدث وأن انعقد النكاح بشهادة من عرف بضعف الوازع الدّيئ وبحرا 

على المعاصي» وجاهر بالذنوب والآثام» فقد نصّ الجمهور على أن هذا التكاح لا ينعقد؛ إذ 
التكاح لا يغبت بشهادة من كان حاله كذلك2: لقول انيم - ود -: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» (3, 

إذ الشهادة أمرٌ يُراعى فيه قوّة الوازع الدّي حيثما كان موضعهاء قال تعالى:11/1 0) +] 

5 1 لالا الا >« الا 2 ] [١‏ < آاتى 

وقال تعالى ١/1:‏ لا ل ] >1١‏ هج ما 6 


لم © 6+ ه©. وقالتعلل:/ 1‏ © لا 2 ]6# 
وشهادة التكاح شهادة يشترط فيها مراعاة الوازع الدَّين الصّحيح في الشّهود جريا 


(1) المرداوي» الإنصافء, ج8/ص102. والمرغناني» الحداية» ج1/ص85. والسّرحسيء المبسوط» ج9/ص32» وابن قدامة» 
الكايء ج4/ص238. 

(2) الدّردير» الشّرح الصّغير» ج2/ص235» والماورديء الحاوي الكبير» ج9/ص64)» وابن قدامة» المغي» ج9/ص 2349 
والحجّاويء الإقناع» ج3/ص 1 33. 

(3) السئن الكبرىء البيهقي» كتاب التّكاح؛ باب لا نكاح إلا بشاهدي عدلين» رقم14018: ج10/ص 328. 

(4) سورة المائدة» الآية106. 


(5) سورة البقرة» الآية 282. 





(6) سورة الطّلاق» الآية2. 
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على أحكام الشّريعة ومقصودها إذ نصوصها وأحكامها لا تتناقض» يقول القرطبي: «وإذ قد 
اشترط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بِيْنَاه فاشتراطها في النكاح أولى» حلاف لأبي حنيفة 
حيث قال؛ إِنْ التكاح ينعقد بشهادة فاسقين» فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال من التكاح وهو 
الل ل و داقر ولو المي 

وقال ابن تيمية - في معرض كلامه على اشتراط الشهادة في النكاح -: «وهذا كان المشترطون 
للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل» فليس لهم قول يثبّت معيار الشّرع» إذ كان 
فيهم من يُجوّزه بشهادة فاسقين» والشهادة الي لا تحب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي 
العدل» فكيف بالإشهاد الواجحب»2(7, 

وبر الفاسق الذي ظهر ضعف وازعه الدَّين مردود إجماعاًء ولا معي لتحمّل الشّهادة إلا الإدلاء 
بما عند الحاجة» فإذا كان خبره مردوداً لم تعد لتحمّله فائدة» مع العلم بأنّه قد يُطالب بأداء هذه 
الشتّهادة يوماً ماء ولا يوحد غيره» وهذا يردٌ قول الحنفيّة بن الشّهادة على التكاح ليست للشّهادة 
يما عند الجحود ولوك 

وعليه فقد ظهر نظر الفقهاء للوازع الدّيئ خلال ترجيحهم لآرائهم» فثبت بذلك التعليل برعاية 
الوازع الديئ. 


(1) القرطبي» الامع لأحكام القرآن» ج3/ص393. 
(2) ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج32/ص128. 


(3) فوفانا آدم؛ الأحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/ص328. 
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- المبحث الثان: 
الأحكام المعطللة برعاية الوازع الدّيني فيما يتعلق بالتكاح. 


رفوع نك اراك او مطالب: 


- المطلب الأوّل: منع النفقة عن الرّوجة لأجل ضعف الوازع الديني عندهاء 
- المطلب الثاني: أثر ضعف الوازع الذيني في الطّلاق وما يتعلق به. 
- المطلب الثالث* حضانة من ضعف وازعه الذيني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 
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- المطلب الأوّل: منع التفقة عن الرّوجة لأجل ضعف الوازع الدّيني عندهاء 

نفقة الرّوج على الرّوحة واجبة بالكتاب والسّنّة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: |/ا[ ‏ ل 
ده ا | >( ا| آنا لال (0 2 0) ا كلا /الالا “ا لا ل ]| 

[> _ 3 ط6طإلل, 

وهف أؤلكلة اليه أن الك آم ببالتفقلة .عان. الكوعة بق البببار بوالافسارة فدل اللف عن 
لوعو 

وأمًا من السْنّة فقوله - دن خطبته عام حجة الوداع: «فاثقوا الله في النساءء فإثكم 
أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» 3. 

وأمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على وحوب الثفقة على المراة الطائعة خير الناشز/4 الي ظهر 
ضعف وازعها الدّيئٍ فدفعها إلى الخروج عن طاعة زوجها. 

والنُشوز في اللغة معناه: من النّشْز وهو المكان المرتفع من الأرض» يُقال نشزت المرأة إذا 
استعصت على زوجها وأبغضته وامتنعت عليه وخرجت عن طاعته وفركته/ة. 

وسميت المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلط والارتفاع عن طاعة زوجهاا؟! »وهذا ناتج عن 
ضعف الوازع الذيئ. 

والنّشوز اصطلاحاً: قيل بأنه: منع الوطء والاستمتاع والخروج بغير إذن الرّوجٍ ولم يقدر على 
ركع 
(1) سورة الطلاق» الآية/ . 
(2) الملورديء الحاوي الكبيرء ج11/صر414, 
شح مال يعن زرو ات اشم رابا سك إل ب 321713118 
(4) ابن قدامة» المغي» ج11/ص348. 
6 اوقطون نشاف :تيرنيم + قاض 18 وماد دراه ولطترسي لساك ار 921ساف ا 


(6) ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج32/|ص278. 





(7) ابن شاس» عقد الجواهر الثميئة» ج2/|ص7 229 وابن الحاجب» جامع الأمّهات» ص332. 
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وقيل بأنه: معصيتها لزوجها فيما يحب له عليها من حقوق النكاح» ويكون ذلك بالامتناع عن 
الفراش أو الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء او من السَفر معه. أو الخروج من متزله بغير إذنه (1). 

وعليه فإنّه ينضح لنا بأنْ النُشُوز بالمعئ المذكور راحع في أصله إلى ضعف الوازع الدَّينٍ عند 
الرُّوحة فتصدر منها تلك التَصرّفات المناقضة لطاعة الرّوجء والمناقضة أيضاً لقصود الشّارع من 
الرُواج وهو توفر المودّة والرّحمة والتآلف وتكوين أسرة صالحة. 

ولتالاك كقن هقفت شوو تعلطام إل ١‏ ذا النقه سعط ف سال وسو كل 1311 مسرا 
على ذلك عا يأي: 
أ - قوله تعالى: |/| 

لع 

ووجه دلالة الآية أَن: الله تعالى أمر بمنع حقها في الصّحبة» فذلك دليل على أنه تمنع كفايتها في 
التنقنه يظريى الأونة كن انتداق المتحةه لماه رف التنقه ل سا4 
ب - أن الثفقة وحبت ا لكوها محبوسة عند الرّوجٍ طائعة له» فلمًا زال الاحتباس النّاتج عن 
ضعف الوازع الدّيئ اله بسبية: لتقو" . 

ويلاحظ في تعليل الفقهاء الحكم في هذه المسألة رعاية للوازع الدَّين؛ إذ أنْ التفقة مقترنة بالطاعة 
وهي نابحة عن قوّة الوازع الدّين والأخلاقي» ومنع التفقة مقترن بالمعصيّة والنشوز النَاتحان عن 
ضعف الوازع الدّين والأحلاقي» فتبيّن مشاركة الوازع الدّيئ في تكوين علة الحكم. 


(1) ابن قدامة, الكافيء ج4/ص 399, ولمغي؛ ج11/|ص409. 

(2) السّرحسيء المبسوط» ج5/ص186» وابن الحاجب؛ جامع الأمّهات؛ ص332. 
(3) سورة النّساى الآي34. 

(4) الشّافعي» الأم» ج59/ص285» والسّرحسيء المبسوط» ج59/ص186. 

(5) الماورديء الحاوي الكبير» ج11/|ص 445. 
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- المطلب الثاي: أثر ضعف الوازع الدّيني في الطّلاق وما يتعلّق به. 
بمكن ملاحظة تعليل الفقهاء للأحكام برعاية الوازع الدّيئ في هذا الباب في المسائل الثّالية: 
- المسألة الأولى: أثر ضعف الوازع الدّيي في من يباشر التحكيم في الإصلاح بين 
الزوجين. 

- المسألة الثانية: طلاق المرأة الى ظهر ضعف وازعها الدّيي. 

- المسألة الثالثة: سكئ المطلقة مع مطلقها الذي ضعف وازعه الدّي في مسكن واحد. 

زيم بيان ذلك كالتالي: 
- المسألة الأولى: أثر ضعف الوازع الدّيي في من يباشر التحكيم في الإصلاح بين 

الزوجين. 

شرع الإسلام التَكاح لتحصيل الألفة والمودّة بين الرُوحينء فجعل الحياة الرُوحِيّة مسكناً يأوي 
إليه الرُوحان؛ وستراً يستر به وسدّ جميع الأبواب المخلة يمذه المقاصد ثم انّخحذ أسلوب التُدرّجٍ في 
معالجة الخلافات والشّقاق بين الرُوحين» ومن هذه الأساليب بعث حكمين؛ أحدهما من أهل 
الرّوجٍ والآخر من أهل الرّوحة عند الشّقاق» قال تعالى: |لأل 2 | | | 

0 ( | ظ 
اك 

وقد اتّفق الفقهاء على هذا الحكم؛ واختلفوا في اشتراط العدالة في الحكمين المختارين للاصلاح 
بين الرُوحين» وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم تحويز تحكيم الفاسقين الذين ظهر ضعف 
وازعهما الدّيئ إذ أن التحكيم في الإصلاح بين الرّوجين يحتاج إلى الرّأي والنظر في الجمع 
والتفريق» ولا يكمل ذلك إلا بوجود عدلين قد ظهرت قوّة وازعهما الدّين حتّى يتم اللقصود من 
الأضل ا , 


(1) سورة النّساءء الآية32. 
2 ابن شاس» عفد الجواهر الشمينة» ج2/|ص135»: والماوردي» الحاوي الكبير» ج9/ص604: وابن قدامة المغي, 


ج10/ص265. 


0/8 


قال تعالى: |لا(© 3 »جل © ا ل ىو 
#جيلاو/ا ولقخقم4ق4م م م عم 0 

فالمطلوب من الحكمين إرادة الإصلاح بين الرُوجين حتّى يوفق لله بينهماء فإذا ضعف الوازع 
الدّيئي عند الحكمين فإنّهما يكونان على الغالب فاقدين لإرادة الإصلاح» فيفوت المقصود بسبب 
عدم ل الوازع الذي الصحيح. 
- المسألة الثانية: طلاق المرأة الى ظهر ضعف وازعها الدّي. 

الطّلاق هو ل العصمة الرّوحيّة بين المتزوّحيّن» وقطع للحياة الرّوحِيّة بينهماء يرد لأسباب عدّة 
ترجع إليهما جميعاً أو إلى أحدهما. 

وقد ذكر الفقهاء أنه يندب للرّوجٍ تطليق زوجته إذا ظهر منها ضعف ف الوازع الدَّين» ودفعها 
ذلك إلى الفسوق والفجورء سواءً كان بزناء أو بالتفريط في حقوق الله تعالى الواحبة عليها 
كالصلاة ونحوهاء وعجز الزوج عن إحبارها عليهاء أو يسوء عشرتها ل[12. 

وقد ورد في المذهب الحنبلي وجوب تطليق الزُوجة إذا ظهرت أنْها غير عفيفة» أو كانت مفرطة 
كتوق جين 0 

واستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه .عا يلي: 
1ه عديث. ابن عباس “رطس الله عنه - أن رخلاً قال: يا رسول الله؛ إن تحن امرأة لا ترد يد 
لامس, قال: «طلقها»., قال: إِني لا أصبر عليهاء قال: «أمسكها»!4), 

وؤيحة كلانه القديف أن اراد 335 كاننلاغل يطالاق اورجه لعدم غتنهاء رأف رات الأقر 
القدب أو الاياسةاةا, 
(1) سورة النّساى الآية58. 
(2) السّرخسيء المبسوطء ج0/ص2» والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج12/ ص76 1. 
(3) ابن قدامة» الكافي» ج4/ص426). والبهوي» كشاف القناع» ج3/ص2590. 
(4) سنن أبي داوود» كتاب التكاحء باب التّهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم2049, ص355, وسنن النّسائيء 
كتاب التكاح» باب النّهي عن تزويج الرّانيقه رقم3229, ص500, وصحّحه الألباني في تعليقه على السّنن. 


(5) فوفانا آدم؛ الأحكام المترئّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج1/ص386. 
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ب - أن في إمساك المرأة وهي على تلك الحالة نقصاً في دين الرُوجٍ وضعفاً في وازعه الدّين 
والفلق » اقلا أن | فلاتفيية: ملب موادي وتلق تايا للم ا 

فتبين من هذا تعليل الفقهاء الحكم برعاية الوازع الدّيئ. 

- المسألة الثالثة: سكئ المطلقة مع مطلقها الذي ضعف وازعه الدّين في مسكن واحد. 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وحوب السّكيئن للمطلقة الرّحعيّة على الرّوجء فإن كان عدلاً قد 
ظهرت قوّة وازعه الذي حاز أن بسكن معها في بيت واحدء والأفضل أن يحال بينهما بستر حتّى 
لا تقع الخلوة بينهما إذا كان الطلاق بائناً لأن الرّوجٍ في هذه الحال يعتقد الحرمة» فلا يقدم على 
مْحرّم بدافع قوّة الوازع الدّيين لديدأ2. 

ما نذا كان المطلق ريعلا ظلور اطرنك :اوعد الذي قاذ ترام عن عق رزو عا نان للفافي أن م 
بينهما امرأة ثقة» تقدر على الحيلولة بينهماء ويكتفى بما لحصول المقصود. 

وإن تعذر فلتخرج المطلقة ولتعية يق مول اح السترارا عن المعضية» وررعاية للوازع الذيئ؛ 
والأولى أن يخرج المطلق لأن مكثها في منزل المطلّق واحب» ومكنثه فيه مباح» ورعاية الواحب 
+ (3) 

أولى' '. 

وقال التنتافلة اله را كان" لمك ها وانك و كو كر دوين فلي عطذة عفان للشراة أن 
تسكن مع المحرم أو نساء ثقات مع الكراهة, وإذا لم يكن إلا بوقوع عين أحدهما على الآخر , 
جز وإن كان مع المرأة ذو رم أو نساء ثقات» لأن العين ا فطل عن اساي/4. 


(1) ابن قدامة المغي» ج10/ص 324 والبهوني» كناف القناع» ج8/صر2590. 

(2) الحصّاصء أحكام القرآنء ج3/ص459. والكاساني» بدائع الصّنائع» ج3/ص209», والماوردي» الحاوي الكبير» 
ج11/ص246» وابن قدامة» المغي» ج11/ص403. وابن حزم, امحلى بالآثار. ج10/ص284. 

(3) المرداوي» الإنصاف» ج9/ص313», والرّرقاني» شرح الرّرقاني على خليلء ج4/ص147» والخطيب الشربيئ» مغ 
اختاج» ج3/|ص407. 


(4) الماوردي؛ الحاوي الكبير» ج11/ص 250 -251. 
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- المطلب الثالث: حضانة من ضعف وازعه الدّيني. 

الحضانة في اللّغة: من حضن الصّي والحضن هو مادون الإبط على الكشح أو الصّدر أو 

العفنن وما يني . 

واصطلاحاً: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه/2. 

وقد راعى الإسلام حقوق البشريّة جمعاء؛ نساء ورحالاء كباراً وصغاراء فشرع ما يكفل بها الحياة 

السّعيدة في الأولى والأخرىء ولا كان الصّغار ضعفاء عاجزين عن النَظر لأنفسهم والقيام 

بحوائجهم؛ مفتقرين إلى من يكفلهم ويربئيهم حتّى ينفعوا أنفسهم ويستغنوا يما عن الغير» شرع 

الشّارع لهم الحضانة وجعلها لأشفق النّاس عليهم. 
قالتعال: |لا 1‏ ل ل َم مم عم خغ ‏ خخ | | 
1[ 2 لا 0 00 ٠0‏ 2 نا نانالا ط هخ هَ ةّة 
هوعحته »© 31868 

أي: ضمّها إليه وتضمّن زكريّاء مونتها!4!. 

ويمكن ملاحظة تعليل الفقهاء أحكام الحضانة برعاية الوازع الدّيئ في المسائل الثّالية: 
- المسألة الأولى: ضعف الوازع الدّين عند الحاضن. 


سس 


- المسألة الثانية* توبة الحاضن بعد فسقه وضعف وازعه الدي. 
- المسألة الثالثة: دعوى أحد الأبوين ضعف الوازع الدّيي عند الآخر لينفرد 
بالحضانة, 
ويتم بيان ذلك في ما يلي: 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج13/ص 122 -123» مادة( حضن)» والفيّومي» المصباح المنير» ص 54)» مادة( حضن). 

(2) الخطيب الشّربِين؛ مغين امحتاج» ج3/|ص452. والمرداوي؛ الإنصافء ج9/ص416. 

(3) سورة آل عمرانء الآية /3. 

(4) الحصّاصء أحكام القرآن» ج2/ص 11» وابن العربي» أحكام القرآن» ج1/ص 299», والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» 
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- المسألة الأولى: ضعف الوازع الدّين عند الحاضن. 

اثفق الفقهاء على أن الأمّ أحقّ بالطفل عند الفراق» إذا توقرت فيها شروط الحضانة/"). 

لأن الم بتربية ولدها أحن» لما حبلت عليه من فضل الميل إلى الأولادء وكثرة الإشفاق عليهم؛ لأن 
بتاع اعمط ,لف االتريية مق كاله نير قافزاف فلن سلازمة البروف: بوعل كل الشنات فق 
سبيل تربية الأولاد أكثر من الرّحال» فصارت الأمٌ لذلك أحقّ بحضانته من الأب» مع تكافئهما في 
الأمانة والسّلامة[2), 

ولكن إذا كانت الأم ره فاشقة نتيجة ضعف الوازع الذي عندها؛ فقد ذهب الجمهور إلى 
أنها لا تستحقّ الحضانة ويسقط حقها فيها وتنتقل إلى غيرهأ3. 

وقد غللوا ما ذهيوا إليدها يأق* 
أ - قوله تعالى: |١/|‏ 

40 | | 

روط التاكلة نجي ترك العتقين و علقم 4 هقد وز واه رائنا ا تبه ون ال شعي يمه 
والانهماك على البلاء» فقد عاون على الاثم والعدوان» ولم يُعاون على البرّ والتّقوى» ولم يقم 
بالقسط» ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه؛ وهذا حرام 0 لأن فق الغالي ريشا اخضون وهو 
منعدم الوازع الذّيئء متأنة .من يقوم على حضانته. 

ب - أن ضعيف الوازع الدّي عادل عن إصلاح نفسه» فكان بأن يعدل عن إصلاح ولده أشبه 
ولكثه ركنا اقندى الولك بفسادف نتيحة اقيرائة به ولاعترقه منيها©! 
0 القاضي_الفياضن» اللعوة. 2/ض 4940 .وين عيف. الارة. الكاقه صر 4296 بوللرذازية. الأشضاع»: . ج4/ص 77 
والسّرحسيء المبسوط» ج59/ص207. 

(2) الماورديء الحاوي الكبير» ج11/ص498. 

(3) الكاسانء بدائع الصّنائع» ج4/ص43» وابن حزم, انحلى بالآثاره ج10/ص323» وابن الحاحب» جامع الأمّهات» 
ص335. 

(4) سورة المائدة» الآية 2. 

(5) ابن حزم الى بالآثار» ج10/ص 323 -324. 

(6) انار رسي اوري الكبر ا 1ض 503 
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ج - أن ضعيف الوازع الدّيئ لا يفي الحضانة حقهاء ولا يؤمن أن يخون في حفظ الولد وفي أداء 
الافعت تو كار 
وما ذكره الجمهور بأنْ حقّ الحضانة يسقط بضعف الوازع الدَّينٍ عند الحاضن الذي يدفعه إلى 
الفسق والفجورء تلحظ فيه التعليل برعاية الوازع 'الديئ وحراسته؛ ويوئّده أيضااةا: 
- أن الصّغير سريع التَأثْر بالبيئة الي يعيش فيهاء وبالظواهر الي تتكرّر دوماً بين يديه ولو ترك بيد 
القانيق و« القاتفة اقل غرلة الذي ينه رذ اليد أبن تيده 
د أن القايقة بق الغالب ل ملم 'البييك: لكدرة كدروههاء: وهذا يوقي إلى :رك المفين بلق ,غير 
رعاية. 
- أن الفاسقة الى ضعف وازعها الدّين لا تبالي بالنّوحيهات الشّرعيّة في الغالب انجاه الصغير؛ 
كأمره بالصّلاة لسبع وضربه عليها لعشرء والتفريق بين الذكر والأنثى في المضاجع, لأنّه إذا لم تمتم 
بالواحبات الشرعيّة في نفسها ففي غيرها أولى» فوضع الصّغير عندها إعانة لما على ترك ومخالفة 
هذه التوجيهات. 
- إن الحضانة قد تكون عند اليتم وهو الغالب فيهء وقد عظّم الشّارع شأن اليتامى؛ فأمر 
بالإحسان إليهم في آيات عدّة منها قوله تعالى: [/ا]  !‏ " 0 6 يع ) ( 
* اط اال / 12 2 3 4 5 6 8 9 
*-< 7 © 3/8 
وليس من الإصلاح والإحسان لليتامى والقيام لهم بالقسط» وضعهم عند من ضعف وازعهم 
الذين افظهز متهم الشيق والفجون واتطميع الثين ونشلق» لأ ذلك لذ غالة يضيع سارك الخضوة 
وهو على غير مراد الششرع/14. 


(1) ابن قدامة» المغئي» ج11/ص412). والبهوت» كشاف القناع» ج8/ص2850. 
(2) فوفانا آدم؛ الأحكام المترئبة على الفسق ف الفقه الإسلامي» ج1/|ص411. 
(3) سورة البقرة» الآية (2420. 


(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1/ص340: وابن تيمية) بجموع الفتاوى» ج34/ص107. 
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- المسألة الثانية؛ توبة الحاضن بعد فسقه وضعف وازعه الدّين. 

إذا تبين لنا تعليل الفقهاء سقوط حق الحاضن في الحضانة بسبب ضعف وازعه الذيئ» وتبين لنا 
تعليلهم لذلك برعاية الوازع الدّيي؛ فإنّه إذا حدث ذلك ثم تاب الحاضن توبة نصوحاء وظهرت 
منه قوّة في الوازع الدّيئ الصحيح وتعينت سلامة تدينه وعدالته؛ عاد له الحق في الحضانة» رعا 
للوازع ال الم 

فظهر لنا في هذه المسألة أيضاً تعليل الفقهاء الحكم فيها برعاية الوازع الدّيئ. 

- المسألة الشالئة* دعوى أحد الأبوين ضعف الوازع الدّيئ عند الآخرين لينفرد بالحضانة, 


0 > 


إذا حدث وأن ادّعى أحد الأبوين فسق صاحبه وضعف وازعه الدّيئ لينفرد هو بحضانته للطفل 
وكفالته» لم يقبل قوله فيه حتّى يقيم البينة على صدقه في دعواه؛ ولم يكن له إحلافه عليه» بل يبقى 
المتهم على ظاهر العدالة حتّى يتبيّن فسقهء رعاية للوازع الدّيئ الذي هو الأصل في المسلمء فإذا 
لوقي لا م تن الفا 7 

وذلك رعاية للوازع الدّين؛ إذ الحكم يدور مع علّته وحوداً وعدماًء وبالتَالي فقد ثبت اعتبار 


الوازع الدّيئ علة في الأحكام الفقهيّة. 


(1) الكاسانى» بدائع الصّنائع» ج4/|ص 242 والطات] مواهب الحليل» ج5/ص602). وابن قدامة» الكافي» ج5/ص 2113 
والمرداوي» االإنصاف» ج9/ص 425 والحجاوي» الإقناع, ج4/ص80. 


)2( الزرقاني» شرح الزرقان على حليل» ج4/|ص22607 والماوردي» الحاوي الكبير» ج11/ص503 -504. 
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- الفصل الرابع: 

الأحكاء المعللة برعاية الوازم 
الديني يي القضاء 
والشهادات والولايات. 


- تمهيد: 
الإإسلام دين ودولة, غلت قواعده ونظمه إصلاح حياة الثناس كافة 2 الذنياء وضمن لق سك 


بتعاليمه الحياة السّعيدة في الآخرة, قال تعالى :]1 2 " ل 3 2 الا وو 
1 9 « يلا ولا ول/ة ْلُش َم قم مَ م ع ب 

غ غغ غ | أ 1 1[ 52لا 60 مة6ه 6 
0 ا 2 لا نا ! " # © م8 ') ( * + ,ى- 


/ 0 1 2 4 65 7 18ل 

ومن هذه القواعد والنظم؛ نظام القضاء والشهادة والولاية» إذ جعلها الإسلام مناصب ومراتب 
للأكفاء لما من الكانين تمهاد وتتظليماً لشؤون الناس الدينية والدنيوية؛ كي يسود العدل والنظامء 
ويزول الظّلم والفوضى. 

فالقضاء لفصل الخصومات والتزاعات الي تحصل بين العباد» والشهادات لإثبات حقوق بعضهم 
لبعض؛ أو حقوق بعضهم على بعضء والولايات لتحسين تصرّفات المولّى عليهم أو لقيادقم 
وسياستهم وفق المنهج الإسلامي السديد. 

وف هذا الفصل أريد أن أسلط الصّوء على بعض الأحكام الفقهيّة الموجودة في هذه الأبواب 
والمعللة برعاية الوازع الدَّين» ولذلك فقد انتظم هذا الفصل في ثلاثة مباحث كالتّالي: 
- المبحث الأوّل: الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في القضاء. 
- المبحث الثاني الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في التتهادات. 
- المبحث الثالث: الأحكام المعذّلة برعاية الوازع الدّيني في الولايات. 

وفيما يلي بيان لذلك؛: 


(1) سورة طهء الآية 123 -/12. 
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- الملبحث الأوّل: 
الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّيني في القضاء. 

القضاء في اللغة: أصله قضايء لأنّه من قضيتء إلا أن الياء لا جاءت بعد الألف همزت»؛ والجمع 
أقضية» وهو جمع صحيح يدل على إحكام الأمر وإتقانه» وإنفاذه للجهته» قال تعالى: 1/1( ا 

2 9 / . - يه ' ) ( غ# الى‎ 90 92#  " 

276 5 4 3 

والقضاء الحكمء وسمي القاضي قاضياًء لأنه يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المميّة قضاء لأنها 
أمر ينفك فق املو قات 

وتأنٍ كلمة القضاء بمعيئ الأداء والانتهاء والفراغ من الشيء؛ يقال قضيت الدّينء إذا أذيته» ويأيٍ 
ععئ الأمر» ومنه قوله تعالى: ألا[ |0© © 1 [»>ا  [‏ صم ط22. 

يتأن 'أيضا عع الوط سارل قطى عليه عهدا باإذا اوصناف و اتولي 3 
واسطاهدا: الإضدار عن بحكك تعرس على تيل الاززار اا , 
ودل الكتاب والسّنّة والإجماع على مشروعيّة القضاء. 
فمن الكتاب قوله تعالى: |/ا[(© 83 »جل © © س04 20 إل 
[81 | ه«يل/اتوية بِلاَعمُمَمّم م مق عم 5١‏ 


(1) سورة فصّلت»ء الآية 12. 

(2) سورة الإسراءء الآية 23. 

(3) ابن فارس» معجم مقاييس اللّغة» ج5/ص 99 مادة (قضي)» وابن منظور» لسان العرب» ج15/ص 186 -187» مادة 
(قضي) والفيروزآبادي» القاموس المحيط» ج4/ص 431) مادة (قضي). 

(4) ابن فرحونء تبصرة الحكام» ج1/ص8. 


)5 سورة النساءع» الآية 58 
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رمأ اله كطايك فقوو ون ناض لاز ازا لطي درنلا 2 در ا إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثمّ اخطأ فله أجر» /1. 

آنا العام ننه لعن ا لفو عاك اتعروهية لطا للك كا 
وفيما يلي بيان لبعض المسائل الى يظهر فيها التعليل برعاية الوازع الذي عند الفقهاء» ويتنلخص 
ذلك في المطالب الثالية: 


- المطلب الأوّل: أثر ضعف الوازع الدّيني في تولية صاحبه القضاء. 
- المطلب الثاني: عزل القاضي الذي ظهر ضعف وازعه الدّيني. 


- المطلب الثالث: ضعف الوازع الدّيني عند أعوان القاضي وأثره في الأحكام. 


وفيها: الي يان لذلك: 


(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم27352:ج13/ص364». وصحيح مسلم بشرح التّووي» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم1716:ج12/ص3/9 . 


(2) ابن قدامة» المغي» ج14 /ص5. 
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- المطلب الأوّل: أثر ضعف الوازع الدّيني في تولية صاحب القضاء. 
القضاء منصب خطير جسيمء من دخل فيه فقد ابتلي بعظيمء إذا حكم بالعدل فاز بخيري الذنيا 
والآخرة» وإلا فقد عرض نفسية للردى؟ لذ هرت منه الأئمة الأعلام لأنهم علموا علم يقين 
حطورته. 

وهنا تدر الإشارة إلى مسؤوليّة من يولي القاضي؛ وهو الإمام؛ أو نائبه» أو الوزير» أو اليئة 
الإداريّة في الدّولة في البحث عن الأصلح صاحب العدالة والتّقوى» والصّلاح في الاعتقاد والعبادة 
والخلق والعلم» زغاية لما الفتلعن ومتاضيه الشريعة بن تهرية القضاء” . 

يقول السسّرسي: «وعمل القضاة من أهمٌ أمور الدّين وأعمال المسلمين» فلا يختار له إلا من يُلم 
أنه صالح لذلك مؤدٌ للأمانة فيه» ولأنّه إذا كان لا يؤتمن على شيء من المال من لا يعرف بالأمانة 
أو من يعجز عن أدائهاء فلئلاً يؤتمن على أمر الدّين أولى » 2 

وقال ابن تيمية:« فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره» لأحل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو 
صداقة, أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة» أو جنس كالعربيّة والفارسيّة والتركيّة والرّوميّء أو 
الرّشْوة يأحذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضعن في قلبه على الأحقّ أو 
علا برنيهنا فته عدن انهو وانمو ان واو 101 

ويقول ابن عبد البر:« لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء 
ارتو سن الو في 41 

ولذلك فقد نص جمهور العلماء على أن ضعف الوازع الدّيئ مؤثّرٌ في حكم تولية القضاءء فإذا 
ظهر الفسوق في القاضي نتبجة لضعف وازعه الدّيئ فلا يصلح أن يتولّى هذا 


ل كن لسري قر سكي 2 1إوز 10217 بررقافي الع نظام الحكم في الشتريعة والتاريخ الإسلامي» 
ج1/صر484. 

الخو ا 0" 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28 /|ص 248. 


)4) ابن عبد البر» الكافي» ص497, 
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المنصبء لأنّه متّهم قل دالا طؤقة انانا تك لا يصلح إلا لمن قوي وازعه الدّين؛ إذ 
فقدان الوازع الدّينٍ يدفع القاضي إلى الظّلم والجور» وارتكاب المنكرات» وهذا لا يليق .عنصب 
رو ار ا 7 

إذا 9 ضعيف الوازع الديئ منصب القضاء؛ كان ذلك إغراء للناس على ارتكاب المعاصي» 
وف ذلك من حرم وإفساد للوازع الدّيئ ما هو ظاهر وبين. 

فظهر في هذه المسألة تعليل الفقهاء للحكم برعاية الوازع الدّيي. 


)1 الحطاب» مواهب الجليل» ج8/ص65» وابن فرحون» تبصرة الحكام» ج1/ص18؛ والماوردي» الحاوي الكبير» 
ج10/ص158: والحجاوي» الإقناع, ج4/ص396: والكاساني» بدائع الصنائع» ج1/|ص3. 


(2) فوفانا آدم» الأحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج2/ص612. 
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- المطلب الثاني: عزل القاضي الذي ظهر ضعف وازعه الديني. 

ينبغي للإمام ألا يغفل عن تفقّد أحوال قضاته؛ فإِنّهم قوام أمره ورأس سلطانه» فلينظر في 
أقضيتهم وليتفقدهاء وينظر لرعيّته في أمورها وأحكامهاء وظلم بعضها لبعضء فإن النّاس ليس 
لبعضهم الفضل على بعض ما يسع الغمام أن يتخلى عنهم, وأن يكلهم على قضاتقم. 

فإذا ظهر من القاضي ضعف في الوازع الذي نتيجة فسقه ومعاصيه وفجوره الظاهر استحقٌّ 
العزل وبطلت ولايته, إن تر ابه القمنت اليا بعدالته؛ فلمًا زالت عدالته بظلت ولايتهاة, 
وإذا تاب القاضي عن فسقه بعد عزله وحسنت حاله. وظهرت قوة وازعه الذيئ» فقد ذهب 
الحنفيّة» والحنابلة إلى أن توليته للقضاء مرَةٌ أرى جائزء رعاية للوازع الو 

ويترتب على هذه المسألة أنْ القاضي إذا عزل لأحل فسقه ومعصيته؛ ثم تولى قاض آخر منصبه 
لعدالته وقوّة وازعه الذيئ فإنّهِ يتتبّع أحكام القاضي الذي سبقه» وينقضها بأسرها أصاب فيها أو 
أخطأء ثم يستأنف الحكم فيهاء وهو المشهور عند جمهور العلماءا” . 

وعللوا الحكم عندهم بأن تلك الأحكام صدرت ممّن ضعف وازعه الدّيئ» وهو ليس بأهل 
لإصدار الأحكام, فلم يُعتبر ةا 

ويظهر من هذا تعليل الفقهاء للحكم برعاية الوازع الدّيئ. 


(1) ابن رشدء بداية المجتهدء ج2/ص544) وابن شاسء عقد الجواهر الثمينق» ج3/ص]1 -3؛, وابن قدامة» المغئ» 
ج14/ص88. 

(2) البهوي كشاف القناع» ج9/ص3223. وابن مفلح المقدسي» الفروع» ج0©/ص 304. 

(3) ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» ج3/ص105.» والخطيب الشّرييي»ء ج4/ص105» وابن مفلح المقدسيء الفروع» 
ج6/ص400. 


(4) ابن فرحون؛ تبصرة الحكام» ج1/ص60. 
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- المطلب الثالث: ضعف الوازع الدّيني عند أعوان القاضي وأثره في الأحكام. 

الأعواق :را اللغةة هم “غوق ومو الطمين على الأفز:: والعوة يطلق على : الواتحن امم 
لوكت( , 

و الإساكه' للفقهاء في ذلك إطلاقان!2): 
أحدهما: خاص من يستعين بم القاضي في لإحضار الخنصوم, أو لزحر المتمرّدين في بجلسه. 
وثانيهما؛ عام يشمل كل من يستعين يهم القاضي في قضائه» من مستشار» ومترجم» وحاجب» 
ونحوهم. 

وانّخاذ القاضي للأعوان في محلسه لم يكن موجوداً في عصر الصّحابة والتابعين لعدم وجود 
الحاجة إلى ذلك؛ ولا دعت الحاجة إليهم أثفق الفقهاء على جواز انخاذهم؛ وعلى القاضي أن 
يجتهد في احتيارهمء لادفقعة: ا كيو أن هونا قاف مافونين بن امل الذيق: و العدة 
القت , 

ولذلك فقد اشترط جمهور الفقهاء في كاتب القاضي أن يكو عي من عرف عنهم الدّين 
والخلق وقوّة الوازع الدّيئء لأنه مؤتمن على إثبات القرار والبيّنات وتنفيذ الأحكام؛ فافتقر إلى 
صفة من تنبت به الحقوق كالشّهودء وهي أيضاً أمانة ولا يؤدّيها إلا العفيف الصّالح الذي قوي 
وازعه الو 

يقول السّرحسي: « وينبغي للقاضي أن يتَخَذ كاتباً من أهل العفاف والصّلاحء لأنه محتاج إلى 
أن يكتب ما حرى في محلسه؛ وريّما يعجز عن مباشرة جميع ذلك فيح كاتباً لذلك» والكاتب 
نائبه فينبغي أن يشبهه في العفاف والصّلاح» والكاتب من أقوى ما يعتمد عليه؛ فلا يفوضه إلا إلى 
من هو معروف بالصّلاح والعفاف حنّى لا يخدع بالرّشوة» 5 
(1) ابن منظورء لسان العرب» ج13/ص 298, مادة (عون). 
(2) الكاساني» بدائع الصّنائع» ج7/ص12» وابن قدامة» الكافيء ج6/ص 99. 
(3) القرافي» الذحيرة» ج10/ص 447 وابن فرحونء تبصرة الحكام» ج1/|ص25. 
(4) السّرحسيء المبسوطء ج10/ص90» وابن عبد البر» الكافي» ص398, وابن قدامة» المغتي» ج14/ص52, والماوردي» 
الحاوي الكبير» ج16/ص199. 


8 كرعس ة ابوط 16 عر 90: 
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كما تحدّث الفقهاء عن انخحاذ القاضي للمترجم الذي يبيّن له المراد من الخصوم إذا كانوا يتكلمون 
بغير لغته وأبخاووا ذلك الحاحة يشرط أن يكون قن رن يه قزة الوازاع الى ا 

يقول السّرحسي: « وإذا اخقصم إلى القاضي قوم يتكلمون بغير العربيّة وهو لا يفقه لسافهم, فإنّه 
ف انان رك عنه لدو سن ينه ا 

فقد علّل الفقهاء هذا الحكم برعاية الوازع الدّين إذ المترحم ينقل إلى القاضي قولاً لا يعرفه. 
والقاضي يعتمد على هذا القول لبناء الحكم في الخصومة, فكان حبر المترحم كالشهادة يشترط 


فيه العلانة وير رارع 31 


(1) ابن الحاحبء جامع الأمّهات» ص 463 وابن مفلح المقدسيء الفروع؛ ج6/ص 4414 وابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» 
ج3/ص108: وابن قدامة) المغئ» ج14/ص85. 
اه الشر سج سوط 16د9: 


)3 ابن فرحوك» تبصرة الحكام» ج1/|ص25. 
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- المبحث الثان: 
الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّبني في الشتهادات. 
الشهادات لغ جمع شهادة .معئ الخبر القاطء 1 
واصطلاحاً: الشتهادة إخبار وصدق لإثبات حق بلفظ الشّهادة في بحلس القضاءاك. 
وقد دل الكتاب والسّنّة والإجماع على مشروعيّة الشّهادة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: [/| 
لا ل ] 1+ _ 2 حج اا © 6 © ] 
وط | ز )ا | هعم عبوعه © 
وتام انق نيا رول بين خالد لكين عرقي لوده آذ 28-01 هال رالا شرك 
بخير الشتهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» (4). 
وما الإجماع فقد أجمعت الأمّة سلفاً وخلفاً على مشروعيّة الشهادة/©, 
قال ابن العربي: «اعلموا -وفقكم الله - أن الشّهادة ولاية من ولايات الدّين» فإنّه تنفيذ قول الغين 
والأصل أن 4 تخد قول أحد على الحده ولك اله. .1 لق :تللق الخلطة والمعائن والمعاملةة 
وكتب عليهم ما علمته الملائكة فيهم من الفساد وسفك الدّماء وححد الحقوق والتوائها» لذلك 
شرع الشهادة ونفذ بما قول الغير على وجه المصلحة للحاجة الدّاعية إلى ذلك؛ احا للحقوق 


الذار بي 81, 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج3/ص 239 -240» مادة (شهد)» والفيروزآبادي؛ القاموس المحيط» ج1/ص423. مادة 
(شهد). 

(2) الحجّاويء الإقناع» ج4/ص 493. 

(3) سورة البقرة» الآية 282. 

(4) صحيح مسلم بشرح التنّووي» كتاب الأقضية» باب بيان خبر الشّهودء رقم1719:ج12/ص380. 

(5) ابن رشدء بداية امختهدء» ج2| ص7 54. 


(6) ابن العري» أبو بكر محمّد بن عبد الله» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ج3/ص882. 
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وللشهادة أهميّة جليلة لكوفها إحدى الطّرق المؤدّية إلى الحكم والقضاءء ولكوما أيضاً إحدى 
الوظائي فق لقوق و العقوى اوسن اوذفن اياف أن الله ينا له خمنك. فها الفاسطق الل ين 
ضعف وازعه الدّيئ» ورفع العدل الذي قوي وازعه الدّيي؛ فالشهادة تسهل على القضاة أعمالهم؛ 
وبسببها يهتدون إلى الصّواب في أقضيتهم (7, 
ويمكن ملاحظة تعليل الفقهاء لبعض أحكام الشهادات برعاية الوازع الدّيئٍ في المطالب الثّالية: 
- المطلب الأوّل: حكم شهادة ضعيف الوازع الدّيني. 


- المطلب الثاني: شهادة الفاسق بعد توبته وقوة وازعه الديني. 
- المطلب الثالث؛ تغيّر حال الشاهد بضعف وازعه الدّيني قبل الحكم بشهادته. 


وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج1/ص172. 
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- المطلب الأوّل: حكم شهادة ضعيف الوازع الدّيني. 

أثفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الشّاهد لقبول شهادتهل!؛ لقوله تعالمى :آلا 7 

1١ ] 2‏ [2<]|اثتم 

وقد اشترط الفقهاء أن يبحث القاضي على حقيقة ومدى قوّة الوازع الدّيئ عند الشاهد» ولا 
يكتفي بعذالعه الظاغرة:: واسعدلوا على :ذلك بأدلة بي 1: 
أ-قوله تعالى: اللا 601 © م #0" 

ووجه دلالة الآية أن الرّضا لا يكون إلا بعد البحث عن حال الشّاهدء ولا يكفي في ذلك العلم 
بعنيكة اعادو لأن أقعاله قد فكرن عالق بويعب اغتقادو |0 

ولأن القياس آلا تجوز شهادة أحد حتّى تعرف عدالته» ورضا الحاكم بالشّهود فرع عن 
ردي 1 
ب - ما أثر عن عمر بن الخطاب -رضي اتنعيه» أن ( يجا شبد عيده بشيادة شال لذ ليث 
أعرفك ولا يضْرّك آلآ أعرفك؛: انت يمن يعرفك» فقال رحل من القوم: أنا أعرفهء قال: بأيّ 
شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضلء فقال؛ هو جارك الأدن الذي تعرفه ليله وفاره» ومدحله 
وعروكى تال: ل اقال: افتجايملاك باللاغاز بوالة رهم اللذين فلم اتدل علق الورع قم قال؟ لزه 
قال: فرفيقك في السّفر الذي يُستدل به على مكارم الألاق؟» قال: لاء قال: لست تعرفه؛ ثم قال 
ارهز ليقي يعرفك) (1, 
(1) السرحسيء المبسوط» ج10/ص113» وابن رشدء بداية امحتهدء» ج2/|ص547, وابن قدامة» الكافيء ج6/ص195» 
وابن حزم الى بالآثار» ج9/ص393, 
(2) سورة الطّلاق» الآية 2. 





(3) ابن عبد البر» الاستذكارء ج22/ص33, ولماورديء الحاوي الكبير» ج17/ص156» والحجّاوي» الإقناع» 
ج4/ص5304. 
(4) سورة البقرة» الآية 282. 
(5) القاضي عياضء المعونة» ج3/ ص 1518. 
(6) القرافي» الذّخيرة» ج10/ص199» وابن عبد البرء الاستذكار» ج22/ص33. 
(7) سنن البيهقي» كتاب آداب القاضي» باب من يرجع إليه القاضي في السّؤال يحب أن تكون معرفته باطنة متقادمة, 
ج10/ص125 -126» وصحّحه الألباني في الإرواء» ج8/ص200. 
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فظاهر هذا الأثر يدل على وجوب البحث عن العدالة الباطنة الدّالة على قوّة الوازع الدّين» لأن 
عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه - يعرف إسلامه لأنّه كان بحضرة المهاحرين والأنصار؛ فعلم ظاهر 
00 

وما يدل على تعليل العلماء الحكم في هذه المسألة برعاية الوازع الدَّين هو أن المعاصي الي يعتبر 
مرتكبوها فسّاقاً ضعيفي الوازع الدّين لا يظهر أثرها عليهم؛ إذ الآثام والذنوب ترتكب في الغالب 
سر فيحتاج إلى سؤال من يعرف أحوال الشّهود» ليقف القاضي على حقيقة أحوالهم؛ فيب 
أحكامه عليهاء فعدم الاكتفاء بظاهر العدالة هو اعتبار للوازع الدّي فثبت كونه مشارك في تكوين 
علة الحكم. 

يقول القرافي: «فإن اشتراط العدالة في الْتَصرّفات مصلحة لحصول الصّبط يما وعدم الانضباط 
عو اقيق وو ال وت ب فا شراط العدالة تالو كن السترو رات #القياةة دقان اديور 
لحفظ دماء الناس وأمواههم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع» فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا 
لا انا 

والفاسق بالطبع فاقد للوازع الدّينِ» فكما جر على معصية ربّه كذلك يجرؤ على إظهار ما هو 
باطل في مظهر الحق؛ وهذا فتح لباب ضياع الحقوق وهو مناف لمقاصد الشريعة ومناقض لروحها. 


)01 القرافي» الفروق» ج4/ ص83 والذخيرة» ج10/ص198. 


(2) المصدر نفسه.» ج4/|ص34. 
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- المطلب الثاني: شهادة الفاسق بعد توبته وقوّة وازعه الدّيني. 

تقرّر في المسألة الى سبقت أن شهادة ضعيف الوازع الدّيئ مردودة وغير مقبولة» والعلة في 
ذلك هو ضعف وازعه الدَّيئ وظهور فسقه ومعصيته وفجوره؛ وخروجه عن طاعة الله تعالى» وبما 
أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما؛ فإنّه ما إن يتب الفاسق من معصيته وتظهر قوّة وازعه 
الدّي» ويستقم على أمر الله تقبل شهادته؛ فإن كانت توبته من جرية القذفء فإنّه حتّى وإن لم 
يُقم عليه الحد بعد فإِن شهادته تقبل» لأنْ بحرّد القذف لا يُعتبر فسوقاًء لأنْ القاذف شاهد على 
المقذوف بجرعته» قد تكمل به شهادته وقد لا تكمل» فإن كملت بأدلتها وثبتت شهادته حرج عن 
كونه قاذفاًء فإن لم تكمل وباء باإثم القذف, فإن تاب قبل إقامة الحد عليه وشهد بشهادته اثفاقاًء 
زقاية للواواع الثيك 8. 

وإن أقيم عليه الحد وثبتت توبته قبلت شهادته, ويمذا قال الجمهور كا لقوله تعالى: آلا |0 

) 5]نا ناا لالا كال 2 4+ |ااث, 

ولأن علّة ردّ شهادة القاذف هي ضعف وازعه الدّيِيْء فلمّا تاب وقوي وازعه الدّيي؛ زالت 


العلّة فزال الحكم؛ الذي هو رد الشّهادة تبعاً لهاء وحل محله نقيضه وهو قبول الشهادة!. 


(1) السّرحسيء المبسوط» ج16/ص126» والكاسان» بدائع الصّنائع» ج0/ص271» والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 
ج12/ص348: والبهوق» كتاف القناع» 97/ص3314. 

(2) الماوردي؛ الحاوي الكبير ج17/ص27» وابن القيّمء إعلام الموقعين» ج1/ص107. 

(3) سورة الثور» الآية 5. 


(4) ابن العربي» أحكام القرآن» ج3/ص 248. 
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- المطلب الثالث؛ تغيّر حال الشّاهد بضعف وازعه الدّيني قبل الحكم بمقتضى الشتهادة. 

ذكر الفقهاء في كتبهم -خلال كلامهم عن صفة الشّهودء ومن تقبل شهادتهم» والظروف 
اجبطة بالشّهادة والحكم -مسألة فقهيّة متعلقة بشهادة من ضعف وازعه الدَّين بعد إدلائه بشهادته 
وقبل الحكم مقتضاها من قبل القاضيء ولهذه المسألة من حيث تعلقها برعاية الوازع الدّين ثلاث 
حالات؛ وهي: 
- الحالة الأولى: حدوث الفسق وضعف الوازع الذي قبل الحكم بالشّهادة. 

إذا قبل الحاكم أو القاضي شهادة عدلين ظهرت قوّة الوازع الدّينٍ عندهماء ثم ما لبئا أن ضعف 
وازعهما الدّيئي وظهر فسقهما قبل الحكم بشهادقماء فإن جمهور الفقهاء نصّوا على وحوب رد 
هذه الوا 

لأن ظهور ضعف الوازع الدّيئ يدل على أنه كان موجوداً قبل الإدلاء بالشّهادة؛ إذ لا يمكن أن 
فرك نا عدا نوق" تاك أن القادة أن الالنتاة لهذ لفق لين العدالك اهل وده كرد 
ا ضعيف الوازع الدّيي حين أداء الشهادة فلم يجز الحكم ممقتضاها مع الشّكُ في . 

يقول ابن قدامة: «إِنْ عدالة الشّاهد شرط في الحكبء فيُعتبر دوامها إلى حين الحكبء لأن 
الشروط لابدٌ من وحودها في المشروط» وإذا فسق انتفى الشرطء فلم يجر الحكم» .0 
- الحالة الثانيةة.حدوث الفسق وضع ف الوازع الدّين بعد الحكم بالشّهادة وبعد الاستيفاء. 

إذا قبل الحاكم شهادة العدلين» وحكم بمقتضاهاء ثم ظهر ضعف وازعهما الدّين قبل استيفاء 
الحق وإمضاء الحكم, فإن كان الحق المحكوم يمالا فق ذهب. الجمهور إلى أن يسعوق" المال ولا 
0 ضعف الوازع الذّيئ في اقرف 

(1) السّرحسيء المبسوطء ج10/ص132. وابن مفلح المقدسيء الفروع» ج6/ص 2»504 وابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» 
ج3/ص152» وابن فرحونء تبصرة الحكام» ج1/ص208. 
(2) الزّرقاني» شرح الرّرقاني على خليل» ج7/ص170» والخطيب الشربيئ» مغن المحتاج» ج4/| ص 438. 
(3) ابن قدامة» المغي» ج14/ص198. 
(4) الحطيب الشّربين» مغين المحتاج» ج4/ص438). وابن قدامة» الكافي» ج6/ص 214, والحجّاويء الإقناع» ج4/ص2517 


وابن مفلح, الفرو ع» ج60/ص5304. 


0409 


وعلّلوا الحكم بأنَ الحكم بالشّهادة قد تم» وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصّحّةء فلا يبطل بأمر 
عتمل رحا للوازع الثيي المتحيح قبل لهور تقيض ل 

وإن كان الحقّ امحكوم به حداً لله تعالى؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلى أله لا يُنفذ الحكم ولا 
يستوفيه» لأن موحب هذه الشهادة وإن روعي فيها الوازع الدّينٍ الصحيح فقد ظهر نقيضه وهو 
ما يندرئ بالشّبهات» فغلبوا في هذه الحالة ضعف الوازع الدَّين بعد الإدلاء بالشّهادة وإصدار 
الحكم وقبل الاستيفاء» على قوّة الوازع الدّينٍ حال الإدلاء بالشهادةك , 

وإن كان الحق المحكوم هنة ولاك أن سما فإنّه لا يُنفذ لأن الشبهة المتمثلة في احتمال 
فقدان الوازع الذي حال الإدلاء بالسيادة ودر في إسقاط بر 0 
- الحالة الثالثة* حدوث الفسق وضعف الوازع الدّيئ بعد الحكم بالشّهادة وبعد الاستيفاء. 

إذا حكم الحاكم في قضيّة بشهادة عدلين» وبعد تنفيذ الحكم وإمضائه حدث فسق وضعف في 
الوازع الدّينٍ من الشّاهدين» فقد ذكر جمهور الفقهاء بأنْ الحكم لا ينقض بالفسق الحادث من 
لايك رن بعك قو رين مين نام سيد كان في حقوق الله تعالى» أو في حقوق الآدمييت !4 , 

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بأن الحكم مبينٌّ على الشتّهادة الصّحيحة المتوفر فيها قوّة الوازع الدّيئ 
المتمثل في العدالة حبّى انتهائه بإصداره واستيفائها©. 


فقد ظهر من هذه الحالات تعليل الفقهاء الحكم فيها برعاية الوازع الدّيئي. 


(1) ابن قدامة» المغي» ج14/ص 198» والبهوق» كشناف القناع» ج9/ص3320. 

12ل رودي شوك لكوع 2521 

(3) فوفانا آدم» الاحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلامي» ج2/|ص828. 

(4) الماورديء الحاوي الكبير» ج17/ص251» وابن مفلح؛ الفروعء ج6/ص504, وابن حزم, المحلّى بالآثار» 
ج9/ص129. 


(5) ابن قدامة» المغيء ج14/ص 198. 
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- المبحث الثالث" 
الأحكام المعلّلة برعاية الوازع الدّبني في الولايات. 
الوألآآية ‏ اللغةة تفج التصيزة والقرري 1 
(امطاهنا هن تننية القول على الغو قام افير 1 ناا. 
وتقيدى الولكية إل فمتسيق الولاية: المتعرض» :والولاية الكرزف ف ولكل امن الولايتين. ابحكاما 
تخنص بها وتتعلق بقوّة أو ضعف الوازع الدّيئ» وقد ثبتت كثير من الأحكام في الولايات عللها 
الفقهاء برعاية الوازع الدّي» ولبحث هذا الغرضء رأيت تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


- المطلب الأوّل: أثر الوازع الدّيني في الولاية الصّغرى. 
- المطلب الثاني أثر الوازع الدّيني في الولاية الكبرى. 
- المطلب الثالث: حكم الخروج على الإمام الفاسق الذي ظهر ضعف وازعه الديني. 


وفيما يلي بيان لذلك: 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج15/ص405), مادة (ولي)» والفيّومي» المصباح المنيره ص258» مادة (ولي). 
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- المطلب الأوّل: أثر الوازع الدّيني ني الولاية الصّغرى. 
الولاية الصّغرى هي جميع الولايات الدّينيّة عدا الإمامة الكبرى» وقد تمت الإشارة إلى كثير منها 
فنسائل السادات كال ةاندوالعااقه و يضا .عياف اللتضا وها يعدن يد 
ولا شك أن اشتراط العدالة وقوّة الوازع الدّيئ هو القاسم المشترك بين كل هذه 
الولايات» لأن القاعدة فيها هي أن يقدّم لكل ولاية من هو أقوم بصلاحهاء ولا شك أن 
العدل الأمين صاحب الوازع الدّين الصّحيح؛ أقوم وأولى يما من صاحب الوازع الذي الضعيف 
فأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل جماع السياسة العادلة والولاية لاطا قال 
تعيل: إلا لا 2 4 طإِك حر من اسْتَيْجرَتَ +4 1 # |" 
فبينت الآية ركنا الولاية وهما القوة والأمائةا 0 
يقول الحويئ: «ثم إذا تبيّن ما يرتبط بنظر الإمام فإِنّه يستنيب فيها إليه الكفاءة المستقلين بالأمور, 
ويجمع جميعهم اشتراط الدّيانة» والثقة» والكفاية فيما يتعلّق بالشّغل المفرئض» (4 
وبعد المناصب الَديبّة تأق الولآية على النفسء والولأية على الال وقد علل الفقهاء كيرا من 
أحكامها برعاية الوازع الدّيي» ويمكن تلخيص ذلك في مسألتين هما: 
- المسألة الأولى: ولاية من ضعف وازعه الدّيئ على النتفس. 
- المسألة الثانية؛ ولاية من ضعف وازعه الدّين على المال. 
- المسألة الأولى: ولاية من ضعف وازعه الدّيئ على النفس. 
يقصد بالولاية على النثفس؛ الإشراف على شؤون القاصر الشخصيّة من صيانة» وحفظء 


3 : (5) 
وتأديب» وتعليم وترويج 


(1) ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج28 |ص 246. 
(2) سورة القصصء الآية 26. 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج28 /|ص253. 
(4) الجويئ» غيّاث الأمم» ص160. 


(5) الرّحيلي» وهبة» الفقه الإسلامي وأدلتى دار الفكر» دمشق» ط2, سنة1405ه -1985م. ج7/|ص46/. 
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فالصّيانة» والحفظ» والتأديب» والتعليم» يكون بالحضانة» وقد سبق الكلام في مبحث الحضانة: 
وذكر اشتراط المذاهب الأربعة العدالة في لا 1 
والترويج يكون بالولاية في التكاح؛ وقد سبق الكلام فيها أيضاً في مبحث الولاية في التكاح 
وبيان تعليل الحكم فيها برعاية الوازع ا 
وَفٍ ذلك دليل على أن فاقد الوازع الثيئ ليس أهلاً للولاية على التفس في الجملةء لأنه لا يومن 
ب عل الرار واسينيت قداو اع الدبو 
- المسألة الثانية* ولاية من ضعف وازعه الدّينٍ على المال. 
يقصد بالولاية على المال الإشراف على شؤون القاصر الاليّة» من استثمار» وتصرّفات؛ كالبيع» 
والإحارة» والرّهن» وغيرها [3, 
وقد اشترط الشافعية !او المنابلةأةا العدالة» وقوة الوازع الدّيئ في الولاية على النفس حتى وإن 
كان المتولي الأبء وذلك حفاظاً على المال وهو مقصود شرعي» وصيانته من ضرورات الحياة. 
وما يدل على تعليل الفقهاء للحكم في هذه المسألة برعاية الوازع الدّين هو أثفاقهم على أن 
تصرّفات الأولياء في مال المولى عليهم» تكون حسب النَظر والغبطة والمصلحة؛ لقوله تعالى: [/| 
!| "# م9 يع ' )6. 
ولآن ولاية الوضى علئ الينيو؛ كولاية الإمام على رعيّيدا”. 


(1) الصّفحة0/ 4 من هذا البحث. 

(2) الصّفحة458 من هذا البحث. 

(3) وهبة الرّحيليء الفقه الإسلامي وأدلّته ج7/|ص 746. 
(4) الخطيب الشربين» مغ المحتاج» ج2/ ص73 1. 

(5) ابن قدامة» الكافي» ج3/ص251. 

(6) سورة الأنعام, الآية 122. 


(7) القاضي عياضء المعونة» ج2/ص/117. 
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وبناء عليه لا يتجر الولي مال الصّغير أو اليتيم» إلا في المواضع الآمنة» ولا يدفع ماله إلا لأمين 
ثقة ولا يقرضه: ولا يودعه؛ ولا يرتمنه إلا عنذ ثقة أمين» ولا يُضارب به إلا مع أمين ثقة ولا 
يبتاع له العقار إلا من مأمون, ليأمن المحود من غير ثقة أمين!!. 

والخلاصة أن اعتبار الوازع الدّيئ ظاهر وبِيّن في تعليل الحكم في هذه المسألة؛ إذ هو الحامي 
لصحة الولاية حتى تؤدّي المقصود منها. 


(1) ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» ج2/ص630) وابن قدامة» المغى» ج6/ص338 -339. 
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- المطلب الثاني: أثر الوازع الدّيني في الولاية الكبرى. 

الولاية الكبرى هي المرادفة للخلافة» والإمامة الكبرى» والإمارة وعرّفها أهل العلم بعدّة تعريفات 
يا 
انوي الزاولا سن ضاتعي الللأريهة ان بعل القرى سيان لزيا" . 
نو نسي ريابة قائة «ووغانة عاب دان ابانقاضتة والعابنة ق يتات الذين بر التني!", 

وهي من أعظم واجبات الدّين» يقول ابن تيمية:«يجب أن يعرف أن ولاية أمر النّاس من أعظم 
واحبات الدّين» بل لا قيام للدّين ولا للدّنيا إلا ب؛ماء فإن بن آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» 
لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابدّ لهم عند الاجتماع من رأس» ولأن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف والنّهِي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوّة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد 
والعدل, وإقامة الحجّ والأعياد. ونصر المظلوم وإقامة الحدود, لا تتم إلا بالقوّة والإمارة» فالواحب 
أُخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرّب ها إلى اللهء فإن التَقرّب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 
القربات» وإِنّما يفسد فيها حال أكثر الناسء لابتغاء الرّياسة أو المال يما» 3 

ولأهميّتها وخطورتها اشترط جمهور أهل العلم العدالة في الإمام» وأنّها لا تصمّ إمامة الفاسق 
الذي ضعف وازعه الايد 

واستدلواغاك .ما ذهبوا إليه بادلة مده" 
أ- قوله تعلى: ألا لا لا للا ا الا #قَالَإِنْ جَاعِنْكَ لِلِنَّاس إِمَاط 2 >2 كا 

8 ©6 3 خد ل 

ندله ابعل نمزم كنس وازعه الدّيئ لا ري" 
(2) الجويئ» غيّاث الأمم» ص 22. 


(3) ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج28/ص390 -391. 





(4) الحصّاصء أحكام القرآن» ج1/ص 69 -70» والقرافي» الفروق» ج4/ص 34, والحجّاويء الإقناع» ج4/ص 7 27» وابن 
حزم الحلى بالآثار» ج9/ص1604. 
(5) سورة البقرة» الآية 124 . 


)6( الجصاص» أحكام القرآن» ج1/|ص70. 
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ب - أن الإمامة منصب دين ينظر الإمام في سائر المناصب الى شرطت فيها العدالة» فكان أولى 
باشدراظها فيهاء أ أن العدالة تعتبر في القاضي فلأن تعتبر في حقّ الإمام اك 

ج - أن الولاية أمانة والفاسق الذي ظهر ضعف وازعه الدّين غير أمين؛ لأنْ لا ينظر لدينه فكيف 
ينظر لنفسه» ولو فرّضت الأمانة المتمثلة في الولاية لمن لا يوثق بهء لحكم بالجور ولانتشر الظلمء 
وضاعت المصالح؛ وكثرت المفاسدأ2. 

د - أن يكون الإمام المتصرّف في النّاس ورقابهم وأموالهم وأبضاعهم صاحب وازع دي صحيح 
وقوي حتّى يحفظ مصال النّاس ورعاها رعاية تامة» إذ لو كان ضعيف الوازع الدّين لضاعت 
الملا وكرت نا 

5 أن الإمام هو الثّائب على المسلمين وممثلهم الأذنه عقي اند زه لت با ناك 
الحميدة والأخلاق الكافية مهفا بالوازع الذي المتين» 5 عن السفاسف ا 
فظهر من هذه الاستدلالات تعليل الحكم الفقهي في هذه المسألة برعاية الوازع الدّيي. 


(1) ابن خلدونء مقدّمة ابن حلدون» ص193. والبهوق» كشّاف القناع» ج9/ص3003. 
(2) القرافي» الفروق» ج4/ص 34. 
)3 الجويئ» غياث الأمم» ص88. 


(4) فوفانا آدم الأحكام المترثبة على الفسق قي الفقه الإإسلامي» ج2|ص 272. 
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- المطلب الثالث: حكم الخروج على الإمام الفاسق الذي ظهر ضعف وازعه الديني. 
انق القهاء عل اقم راو الخزوت عن الاناءه البو لاكل انك حيديف غيافة بن 
الصّامت -رضي الله عنه -: «وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 


وان 01 


ويظهر في هذا الحكم التُعليل برعاية الوازع الدّين؛ فما دام الحاكم يُقيم شرع الله تعالى» ويقوم 
على المصالح العامة للأمّة» ويُدافع عن بيضة الإسلام وحوزة المسلمين» فلا شكٌ أن هذه الأعمال 
والمخصال من أعظم الجهاد في سبيل الله ومن أعظم القربات إلى الله ولا تصدر إلا من نفس 
متشيعة بالاعان واليقيئء :و اندر قن مهرم الله اعليا... 

فإذا ظهر من الإمام ضعف في الوازع الذي واستفحل هذا الضّعف حتّى أوصله إلى الكفرء فلا 
شك في جواز المخروج عليه إذا توفرت القدرة على إزالته» وترجّحت المصلحة في منازعته» يقول 


عبد العزيز بن بازأ) -معلقاً على الحديث السّابق -: «فهذا يدل على آنْهم لا يحوز لهم منازعة ولآة 


بل يل 
١‏ ع 


الأمور ولا الخروج عليهمء إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهانء وما ذاك إلا لأن 
الخروج على ولآة الأمور يسبّب فساداً كبيراً وشراً عظيماء فيختل الأمن وتضيع الحقوق» ولا 
يتيسّر ردع الظالم» ولا نصر المظلوم» وتختل السسّبل ولا تأمن» فيترتّب على الخروج على ولاة 
الأمور فساد عظيم وشْرٌ كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ فلا 
بأس أن يخرحوا على هذا السّلطان لإزالته» إذا كان عندهم قدرة؛ أمّا إذا لم تكن عندهم قدرة فلا 
رسو ان كان 

(1) ابن حجر فتح الباري» ج14/|ص 498. 

(2) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع إمام الثاس؟ رقم27199, ج13 / ص2222 
وصحيح مسلم بشرح النُووي» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم1/09» 
541/122 

(3) هو الشيخ العلامة عبد العزيز ابن بازء من علماء العصر بالمملكة العربية السعوديّة» له تاليف كثيرة» توقي رمه الله 
سنة1999م: شافي السّبيعي» منهج الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهيّة المستجدة» تقدم: عبد العزيز بن 


محمّد المّدحانء دار ابن الجوزي» جدّة» المملكة العريّة السّعوديّة»ط:1»سنة1426هءص 23 -79. 
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الخروج يسبّب شرًا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية ا مجمع عليها؛ 
أن لا يجوز إزالة الك ماهو اش كمه بل نه ذره الخوها يقيلة أو ننه انا درء الح 2 
أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة الي تريد إزالة هذا السسّلطان الذي فعل 
كفراً بواحاء وعندها قدرة تزيله بماء وتضع إماماً صا حاً طيّباً من دون أن يترتّب على ذلك فساد 
كبر عاق لووقا وق افق عو عدن لكلف دور و11 
وأمّا إذا كان الغمام فاسقاً فقد ذهب جمهور العلماء من أهل السّنّة إلى عدم جواز الخروج عليه: 
ا ا نا 
يقول ابن عبد البر: «... لأن في منازعته والمخروج عليه استبدال الأمن بالمذوف» 
ولأن ذلك يحمل هراق الدّماء» وشنّ الغارات والفساد في الأرضء وذلك أعظم من الصّبر على 
جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل والدّين أن أعظم المكروهين أولاهما بالتّرك» وكل إمام يُقيم 
االجمعة والعيد» ويجاهد العدوء ويقيم الحدود على أهل العداء. وينصف الناس من مظالمهم بعضهم 
لبعض» وتسكن له الدهماء» وتأمن به السّبل» فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصّلاح أو من 
)3( 
المباح» ' 
وعليه فالحكم معلل برعاية الوازع الدّينى حال الخروج على الحاكم الكافر مع القدرة على 
إزالته» وتقدير الأصلح للنّاس مع غلبة الظلّن بتحقق المصلحة العامة حفاظاً على دين النّاس 
وأحلاقهم من شر ذلك الحاكم الذي ظهر و تحقق كفره. 
كما أن الك مطل «يزعايه الوازع الاق أيعنا حال فننق الفاقم لأن فى اتروع عليه ترم 
وانتهاك رمات الثاسء وإثارة الفتنء وزعرعة الأمن والاستقرار الذي :لا كن أن يساعد على 


انتشار الوازع الذي الصحيح بين الناس. 


(1) ابن باز عبد العزيز» المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم والمحكوم, إعداد: أبي عبد الله بن إبراهيم آل بليطيح الوايلي» 
(دءطعءت)ء ص9 -10. 
)2( الدٌسوقي» حاشية الٌسوقي» ج4/ص 2299 وابن قدامة) الكافي» ج5/ص305. 


)3( ابن عبد البر» الاستذكار» ج14/ ص39 -40. 
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الخاقتكةة: 

وف غهاية هذا البحث أحمد الله العلىّ القدير على ما منّ به على من إكمال هذا البحث 
المتواضع» فهو أحقّ بالحمد والشّكر والثناء» وأسأله تعالى أن يتجاوز عنّى ما كان فيه من سهو أو 
تفصق" أن ان اند كف تانج اقفن شك عم "السو شاه أن مه 

ويحسّن بي في هذا المقام أن أسجل بعض النتائج المتوصل إليهاء وبعض النّوصيات الى أراها 
جدوزة والنمية: 
أؤلا التاتحتهم؛ إن ها مكو اتسد مه نين هد العف انا يلى: 

1 - أن العلماء قد استعملوا لفظ"الوازع'في كتاباتهم؛ ومنهم من استعمل بعض مشتقاته» ولكني 
م أقف على من عرّف الوازع الذّيني تعريفاً متكاملاً -فيما اطّلعت عليه من بحوث في هذا الشّأن - 
ولذلك فقد حلصت إلى أنه عبارة عن الواعظ الموحود في قلب الإنسان الذي يرشده إلى فعل 
المتاطا كويد كر بوطاة ادر افيه بعد رودي لفق افو ويم اه 

2- ينتظم تحت الوازع الدّيني معان كثيرة منها: الاعتقاد السّليم الذي يورث الخشية والخنوف 
من الله تعالى» والأصول الخلقيّة والسّلوكيّة الموافقة لقصد الشّارع. 
5ف الرارع القيق ضار عن سنتام الؤنان النعوة يمه والذكابياة [ك عو اشارين لاز 
والمراقب الأوحد ف تنفيذ واحترام الأحكام الشرعية» فأكثر الوصايا الشرعيّة منوط تنفيذها برعاية 
الوازع الدّيني؛ إذ لم ترب عقوبات حال تفويتها من قبل المكلف في الدّنياء وإِنّما أمره في الآخرة. 
4 - للوازع الدّيني صلة كبرى بلمعاني الرُوحيّة؛ كالحياء والخوف والرّحاءء والورع والتّقوى, 
والضّمير» ومحاسبة النّفسء والاعتراف بالخطيئة» وطلب المغفرة والعفو من الله تعالى» وكل هذه 
المعاني تعتبر الوقود انحرّك لعملية رعاية الوازع الدّيني وامحافظة عليه» وهي المشاركة في تفعيله 
اب عل ا 
5 - للوازع الديني علاقة وطيدة بنوعي الوازع الحبلي والسّلطان؛ كوفما يشتركان مع الوازع 
الدّيني في عمليّة دفع سيرورة الأحكام الشرعيّة وا محافظة عليهاء فلا بمكن أن تكون هناك رعاية 
للوازع الدّيني بدون إشباع حاجيات الرّوح الفطريّة الحبليّة كالإبمان بالله تعالى وتوحيده؛ إذ فطرة 
الإنسان بحبولة على معرفة الله ومحتاجة إليهاء كما أنه لا تنم رعاية الوازع الدّيني بدون مراعاة 
الوازع السلطان الذي يعتبر مؤيّد للوازع الذيني وحارس له؛ يعمل على مقاومة الجريمة على جميع 
صنوفهاء وشْتّى أنواعها حتّى لا تحول دون صفاء ونقاء الوازع الليني» فالوازع الحبلي يعتير تمهيدا 
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لرعاية الوازع الدّيني» والوازع السّلطاني مكمّل له. 

6- إِنْ من وسائل رعاية الوازع الدّيني رعاية الفطرة وصوفما من الانمحرافء والمحافظة على 
التكاليف الشرعيّة» كما أن التّبصير ممآلات مخالفة الشارع من أهم مقوّمات رعاية الوازع الدّيني 
واحافظة علية تومن خلال ملاحظة معان خصنائض 'الشتريعة 'الاسلامثة 'أيطا مكل تلمين أترها ف 
رعاية الوازع الديني. 

7 - للوازع الدّيني ارتباط وثيق بالخطط التشريعيَّة وقواعد الاحتهاد المقاصديّة؛ فمقاصد الشريعة 
كلها تهدف إلى حفظ نظام العالم بتحقيق المصالح؛ وإبطال المفاسدء وللوازع الدّيني أهميّة بالغة في 
تحقيق ذلك؛ إذ هو الدّعامة الأولى في حفظ المحتمع ومصالحه. حيث أنْ صلاحه وفساده مرتبط 
بصلاح الوازع الدّيني عند الناس أو فساده» وهو إن هيمن على القلوب كان ذلك كافي لتسير 
الأمّة في طريق مستقيم لتحقيق أحكام الدّين, 

8- الوازع الذّيني معتير في تحقيق المناط» إذ أن من شروط المجتهد كونه مطلعاً على حال أهل 
زمانه وظروفهم وأوصافهم حتّى يتم له مقصده وهو إرشاد النّاس إلى الطريق المستقيم بإقامة حجّة 
لله بها تقتضيه تحدّيات العصرء مراعياً في ذلك تحقيق المناط باعتبار الوازع الدّيني. 

9 - أن للوازع الديني أثر في تعليل الأحكام الفقهيّة الى تتبدّل بتبدّل الرّمان وأحلاق النّاسء فهو 
بذلك عنصر أساسي في تكوين علة الحكم الشّرعي» ويشهد لذلك فروع فقهيّة كثيرة. 

0-06 للقاف د يعدا تاوما فالمقاصد متكاملة مع الجانب الإصلاحي والأحلاقي والتّربوي في 
حياة المكلفين؛ ذلك أنْ الحكم الشرعي في ذاته مؤسّس على أبعاد أخلاقيّة إذ كل عمل تعلّقت به 
المقاصد تعلّقت به الأحكام» وإذا عري عن المقاصد لم يتعلق ما شيء» فخخلو الجانب الأخلاقي في 
العمل الذي تبدا مكوّناته الأساسيّة من الُوايا والوازع الديني والأخلاقي في نفس المكلف؛ يمعل 
أعماله لا معئ لها شبيهة بأعمال وتصرفات العجموات» وبذلك تظهر القيمة الأحلاقيّة في قصد 


يل 


المكلف. 
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ثانيّا: التقوصيات: 
أمّا ما يمكن أن يوصى به في ختام هذا البحث فهو: 
1 - ضرورة الاهتمام بالأبعاد الأخلاقيّة للمقاصد, إذ من شأن هذا الاهتمام أن يبرز الوجه 
الحضاري للتُشريع الإسلامي» إضافة إلى أنه يمثل المنهج الإصلاحي والتّربوي لكل داعية أو مصلح. 
2- زيادة ربط الوازع الدّيئٍ بقواعد التشريع الأخرى الىّ لم يرد الكلام عنها في هذا البحث؛ 
وذلك لزيادة تقعيد مقصد رعاية الوازع الذيئ. 
3 - ضرورة تربية الَنّشْءِ على قواعد الوازع الدَّيئٍ التّربويّة» حاصة في المدارس والمعاهدء وتأسيس 
يكاج عليه و عليه وتريوية تقوم :انناب على برعاية الوازع الدب 
4- الُضي في دراسة أثر الوازع الدّيئ في تقعيد القواعد الأصوليّة والفقهيّة والمقاصديّة إذ لا 
يتصوّر أن تخلو هذه القواعد من القيم الأحلاقيّة والتربويّة العالية. 
5 - توسيع بعض مباحث هذه الرّسالة في بحوث أكاديّة مستقلة؛ كدراسة وسائل حفظ الوازع 
الذي ورعايته» وزيادة تسليط الضوء على آثار فساد الوازع الدّيئ في المجال الاقتصادي. 
والاحتماعي» والسياسي» والثقاي» والتّربوي» والدّعوي. 
6 - الأتجاه إلى بحث التُواحي التربويّة لمقاصد الشّريعة» والتّركيز على القيم الإنسائيّة الى تحققهاء 
حتّى لا تؤثّر الدّراسة المقاصديّة البحتة في مُضِي الباحثين قَدُماً لسبر أغوارها وإظهار معانيها 
الروحيّة والأحلاقيّة» والإشارة إلى مزيد من الأحكام الفقهيّة الي تعتبر الجانب التطبيقي المكمّل 
للجانب النظري. 
7 - إنشاء مراكز علميّة للبحث في الجانب الأخلاقي لاتشريع الإسلامي» وتشجيع الدّراسات اليّ 
تسعى إلى توضيح بعده الحضاري وذلك بعقد المؤتمرات والملتقيات العلمية» كما ينبغي الاهتمام 
بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت تعى عثل هذه البحوث حتّى يتبيّن للعالم أن التُشريع الإسلامي 
عقاصده لا يمكن أن ينتهي» أو ينقطع حنَّى تنتهي الحياة. 


511 


-1 


-2 


-3 


- الفمارس العلعمبمبقةقة 
فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الاثار الواردة عن الصحابة. 
فهرس المسائل والفروع الفقهية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرانية. 





-سورةالبقرة- 


الآ رقمها 
- "ومن النّاس من يؤمن بالله امش 09 
- "يا أيها الذين الئاس اعبدوا ريُكم...," 21 
- "وأقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة.." 13 
- "وقد كان فريق منهم يسمعون....." 5 
+" كوول الكافيم ابازية ا 19 
- "فيه آيات بِيّنات مقام إبراهيم.....," 07 
-' وكذلك جعلناكم أمّة وسطاء..," 103 
- "فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد...." 1/3 
"فمن بذّله بعد ما سمعه 0 1561 
علليا انها الذي اموا كان غايك و1" 10653 
- "وكلوا واشربوا حتى......" 157 
]نع البو عن ابو 109 
"الحجّ أشهر معلومات 000 107 
"الس ارك ينات أن عدوا 58ظ1 
"ومن النّاس من يشري نفسه.....," 207 
> "كان كاسن اكلا أيحدة 1 213 
- "يسألونك عن الخمر والميسر.....," 219 
- "والله يعلم المفسد من المصلح..," 220 
- "والمطلقات يتريّصن بأنفسهنّ......" 208 
'وإذا طلقتم النّساء ل 231 
"وال الذانت يز عطتسن" 233 
- "ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به....." << 239 
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255 ؛؛.؛؛ 
001 
1ؤظ0 
غ111 
1067 
319 
102 
09 :؛ 


135 
250 


30 
415 8 
32534 
303 
131 
07 
23012 
310 
310 
36 
155 


"وأن تعفوا أقرب للتقوى... 


اراء 000 5 1 
- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم.. 


<"وإن كش غلا ملق ول عدوا" 


- "آمن الرّسول بما أنزل إليه.. 


- 'رينا لا تؤاحذنا إن نسينا.. 


237 
002 
003 
2055 
206 


2-3 لورة آل عمران- 


الأإبلة 


95 0 الدذين عل الله الإإسلام. 


- "ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
- "ولله على النّاس حجٌ البيت 


ل عن 5 ا 
- وكأين من نيء قاتل 000 


لول ل المتساذات 208 


"الذي اسشجا بو لله وال سول 56 


ا'فلك تخافوهم وحافون ثيثقلة 


- "كل نفس ذائقة الموت.... 


104 
110 


146 
154 
1/2 
1/5 
155 
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237 
4 27 
410 

128 

3213 


339 


5 سورة لساء - 
الأنتشححكهحهة 

"إن حفتم ألا تقسبطو | في اليثامى ا 
- "وآتوا النّساء صدقامَنٌ نحلة 0 
- "و لا تؤتوا الستفهاء أموالكم........." 

- "و ابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا التتكاح..," 


- "يريد الله أن يخفف عنكم..," 


ال ل ا “سس 
- والي تخافود نشوزهن ا 0 


- "والذين ينفقون أموالهم رثاء النّاس...," 
- "بأيها الذين آمنوا لآ تقزبوا الصّلاة,..!!" 
- "إن الله يأمركم أن تؤدّوا 2000000 
د ''يا بها الذين آمنوا أظيعوا الله" 

- "فلا وربّك لا يؤمنون 0000000 


- "أفلا يتدبرون القرآن 2111 


- "وإذا ضربتم في الأرض فليس ا 

- "فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا 506 
إلا 5 5 7 

- لا خير في كثير من بحواهم ميل 


1 م 1 
2 ومن أحسن دينا ثمن أسلم 0 


103 
114 


146 
1/4 
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1045 
303 
10 
18 
406 
407 
303 
08 
40 
120 
312 
104 
234 
302 
307 
134 
06 
05 2 
12 
54 


الآبة رقمها الصفحة 
- "يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..."< 01 1062 
- "وتعاونوا غلن الب والتقوى.." 002 471.440.408.102:96 
- "اليوم يقس الذين كفروا 031 158 
+*يا انها الذين أسوا ذا فك سي" 06 307 
"وان ونوا أقوي لشقرئ 000 08 30 
+ "والسارق:و التارقة فاقظعوا نينا" .38 102 
:"وكين ابيع انها 5ك 302 
- "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا...." ‏ 48 2003 
- "أفحكم الماهليّة يبغون لاد 10 
كي اها النزيوة اممو لما اوري 901٠٠‏ 06 98., 322 
كي ابيا النين اكوا هقانا ال" 95٠‏ 417 
"اتدل لكو اميه الكار 961 417 
- "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم..," 106 002 

سور ةلا ًاعم الامم- 

البلة رقمها الصفحة 
- "أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده...." 90 003 
5" وه" النض ندل هن السناماء 99 125 
- "ولا تسبّوا الذين يدعون من دون..." 108 01 2*2 
- "ولا تقربوا مال اليتيم 0 152 0109 
"فل إلى مدان بريه 017270 161 00 
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سور الأهك يرف - 











الاب رقمها 
5 سن بئي آدم حذوا اتح" 32 
"بول فسدوا ف الأرطن 000 56 
- "ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم...." << 65 
وريم ولس كل م ل 156 
- "قل يا أيه الناس إني 070 158 
- "أولم ينظروا في ملكوت 211 1565 
-.سللورةلأ لمق ال - 
الاي رقمها 
"يا آنه الذيى أضوا لذ ونوا الغ" 27 
لاو علدو امنا متا سو قب ف 41 
- "يا أَيّها الذين آمنوا إذا لقيتم 0 45 
- "وأعدّوا لهم ما استطعتم 110 00 
د "لما كان لدي أنديكوة له أسرى :..." 67 
- "فكلوا ثما غنتم حلالاً طيبا 00 609 
- سورة الجتجحطااتتَ7 أي 6 
الاب : رقمها 
"فما استقاموا لكم فاستقيموا م 09 
"ذلك الذين القيم م 7 36 
"إنِنَا المدقات الققراء اه 
- "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء..," 1/ 
"ولا فضل غلن أذ سيم نات .7111 .84 
0 من أمواللهم صدفة 12 113 
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الصفحة 
30 
012آ/ظ1 
004 
119 
000 
135 


- سور ةيوئس - 


الآربة رقمها الصفحة 
+ "هو الذي سير كوف البو البحرن.." ٠‏ 22 115 
"زو إن لياع ادال ععريدن 627 30 
- "قل انظروا ماذا في السّماوات....." 101 124 
- سس ور رةه ووه - 
ة . رقمها الصفحة 
0 كتاب أحكمت آياته 000 1 2ظ1 
- "من كان يريد الحياة الدّنيا 152 147 
- "قل إِنْ الأمر كله لله 101 123 339 
دس وورة يوس ف - 
الأ تسح حك رقمها الصفحة 
- "وراودته الى هو في بيتها 0 23 52 
مالقا رن الكو ا ا 32 53 
- "قالوا نفقد صواع الملك 000 2 012 
+""قالوا إن شرق ققد سر ا" 1 105 


سطس 'ورة الأعغع د - 


ال قب ونيا رقمها الصفحة 
- "جنات عدن يدحلوفها ومن صلح..." 23 109 
+ "الذي انوا وتطس 00000 28 2066 
"ولق ا دبلا راط ع لكر" 38 317 
يس وورةالحجط غير هه 
الأب سس شهة رقمها الصفحة 
- "إنا نحن نزلنا الذكر 12201 09 161 
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ا * رقمها الصفحة 

“رفي اسه لمان 09 307 
- "الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين......." 2 32 129 
كر ان ل الور لي 367 22112 
كوا سحن ل امار اك يي 7 + 50 128 
"يوووا إل الطين سي زاك وي : ٠‏ :79 125 
كارن ان أمرا ندل ا ٠‏ د89 154 
:"مرق عنمل ناا ركد ال “97 04 


10 ورة الاإ. اء ه 


الاسصصس حص حك 1 رقمها الصفحة 

"ىنعم-20 

- "وءات ذا القربى حقه 20 326 
- "ولا تقتلوا أولادكم حشية 51 34 
لوالا تقويوا الرقا انه كان فاسسة :1 32٠0‏ 226 
ارال ما لاع الو 531 273 
- "ولقد كرّمنا بئ آدم وحملناهم......" 70 212 
- "وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس......" ‏ 106 1609 


سس ورةلكهيف - 





الآ رقمها الصفحة 
- "فابعثوا أحدكم بورقكم 19 407 
- "واضرب لهم مثل الحياة الدّنيا......" 45 52 
"فميق' كانه رحو لقافارله م 110 2306102 


5219 


سس 'ورةمري-مجم - 


لسع سس يوط رقمها الصفحة 
000 6400 164 


5 ورة ط 3 


الاخسسصصحصح حت رقمها الصفحة 
- "اذهبا على فرعون إنّه طغى......." ‏ 43 300 
الوا سكلا نضا عورينا 126/1233 454 
© قصلو [ ]لتم سنا وت 
الا تيبب ا رقمها الصفحة 
و | ومسا ا م 0 20114 
كارن اواك بتو ا يننا 266 





الا رقمها الصفحة 
"ليا أله الات جين كدو نوا .71/5 127 
- "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 200 301 
"ليشهدوا منافع لهم 00000 28 137 
"حتفاء المي هر كاده 00 31 84 
"للق رقو يعدم طيعائو الل وري" 326 1000آى/1ظ12 
+ "يا آيها الثاس ضرت مدل 735 50 
- "ما جعل عليكم في الدّين م" 18 069 
© سمسحيف حت (ة اليا بت ل 
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الاي رقمها 
- "قد أفلح المؤمنون الذين هم و11 
- "يا آيها الرّسل كلوا من الطيّبات...."5 51 
"أفكسيت أتما علقناك و غينا يي 110 


سس ور ة القلو - 
الاب رقمها 
- "الرّانٍ لا ينكح إلا زانية 0353 





- "والذين يرمود الحصنات 00 04 
ار الذين تابوا من بعل 11010007000 05 
- "ولولا إذ سمعتموه قلتم ا 16 
- "ولا يضربن بأ 5 ا 31 
ل[ ب 4 ١‏ 502 
0 ومن يطع الله ورسوله ويخش بممقمقلة 
"ا أنه النايق الننوا لما لك يوري 50٠‏ 
- سطس ورة الغرقانك - 
الإبلة رقمها 


0 "ويوم ع الال على ل 000 20 


2ك رقمها 
ار لسليمان حنوده 00 17 


2 رت أوزعئي أن أشكر ا 109[ 
ع اويوه قب هن كل أمة 0000 03 
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الأبة رقمها الصفحة 
- "قالت إحداهما يا أبت استأحره 207 401 
- "وابتغ فيما أتاك الله الدّار الآخرة 701 146 
- "ولا تدع مع الله إها آخر 5 51 


بل -ة2 رقمها الع 
هاعرت اناس ادجم كرا 0 149 
"ويل الذيج الخدوا'مى دون 21 50 
"!على انه التتماو اس ارمق +44 124 
- "أتل ها أوحى إليك من الكتاب 45 2[1133118 
- "وما هذه الحياة الدنيا إلا م0 17 
- سورةال ,وريم - 
الأإبلة رقمها الصفحة 
0 5000 200 003ؤظظ1 
- "فأقم وجحهك للدّين حنبفا امب 30 27 .4؛ 
1 ورة لقم اك 
0 رقمها الصفحة 
- "واقصد في مشيك 00000010 19 307 
> اسسورة السلمللدة - 
لآ تتح حت رقمها الصفحة 
- "تتجاق جنويهم عن المضاجع مي 10 27 


502 


- "أفمن كان مؤمنا كمن كان 01 18 
ع ورة سم 2 
ا لاس يجت رقمها 
- "وما أرسلناك إلا كافة للنّاس......," 28 
- "وما أرسلنا في قرية من نذير 00 34 


5 ورةة فاط 5 


لبلة ورقمها 
"يا أنهنا الاش إن وعد الا وي" 05 


"الواتفشي :انمق عنادة العلماء وي" 28 


- ماااالااسسسس خخ رة ١‏ لصطافات - 
الاكسس حصت رقمها 
- "أئذا متنا وكا ترابا 0 53 


فإ ستو ة اللو ست 


الا سس ححص حا رقمها 

ه"الذون يتمعن القول فيفيعون ب" 18 

ا ا 55 
5 طسلل ‏ ورة تس سس حت -- 
1 رقمها 


-" الذين يحملون العرش ومن حوله...." 87 
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10101 


الصفحة 
1537 
148 


الصفحة 
148 
29 


الصفحة 
12 


الصفحة 
003 
003 


الصفحة 
129 


الآإب تس سسة. رقمها 
2 "فقضاهن سي سماوات 5 12 
- "ويوم يحشر أعداء الله سي" 19 
- "إن الذين قالوا ريا الله اد 
وى ايا ال لي لماشو 7 3 
ِ- "من عمل صالحا فلنفسه 0 46 
- س'ورة ال صصص ص 4 - 
| لآ تح تح رقمها 
- "أم لهم شركاء شرعوا لهم 00000 21 
- "الله الذي أنزل الكتاب 7 117 
- "وكذلك أوحينا إليك روحا 52 
-س ور ةلاًخحطرف - 
1 : رقمها 
- "الأخلاء يومئذ بعضهم 67 
سس 'ورة الدخ نان - 
اتج سحن ٠‏ «رفهها 
"وما خعلقنا السماوانك بوالاض 5 
55 ورة الٍ البة - 
ا رقمها 
- "حم تزيل الكفات امن الله موي" 2/1 
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052 





الأايتشتححعهكه_ حهححححة: ..زفمها الصفحة 
- "مثل النّة ال وعد المتّقون اس 157 128 
00 133 
ه''يا آيها الذي أمنوا أطيعوا 30 212 

سلس ووة الحجسرات - 

الالس سح جك “فيه الصفحة 
+" إذايعاء كك فاسق ها ستوا بك 6٠.‏ 1008 
“يا انه اناس الها كوو 13٠‏ 459 

سب س يست الملل ور ةق - 

الا 3 رقمها الصفحة 

- "ولقد حلقنا الإنسان ونعلم....." < 16 17 


- سل لل ورة لذ تح كات 2 





الآ رقمها الصفحة 
ونا ع ا لان 7 56 7 1 
سس وو ةاتئجم-م - 
الا تتا رقمها الصفحة 
5 "لوسك عرق 00" 36 1130 
- سس ورة والقس ره 
لقحب تا رقمها الصفحة 
"ار لقان بد اال ا 22 17 14ظ1 
- "بل السّاعة موعدهم 1 46 169 
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س'ورة الحدر يب -سدك - 


الآبلة رقمها الصفحة 
"اقلبين الجا اي 201 1/ظط1 
"اميا أمنات عن كدي تساي -23 132 
ولفة ريل ربكا بالماتت لس 25 1130 
ولقة | اليا نوه وار اهم :20 03 

-س وورةا مغر - 

الب ة رققمها الصفحة 
ف" ونون لوقو الذاووالاهان 09 55 
ا م 1 118 


س'ورة الممدتحئنة 00 
الآ : رقمها الصفحة 


هو 








- "إن يثقفوكم يكونوا لكم 02 107 
ار ه رة ا مع 4 ته 
- الآ : رقمها الصفحة 
- "يا أَيّها الذين آمنوا إذا قفضيت.....," 09 303 
- "فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا لان 225 
كا ١‏ الت 5 
2 الآ 3 رقمها الصفحة 


- "فاقوا الله ما استطعتم 10 103 
سم لور ةلخ الاق - 

الآ : رقمها الصفحة 

'" وأشهدوا ذوي عدل منكم 02 11402 

- "فإن أرضعن لكم 00 401 

"لفق :دق سعة مق ستعتة 0/7 4065 





سل 'ورة التحصريم 5 














- الآ 3 رقمها العفحة 
- "يا يها الذين آمنوا قوا أنفسكم اي" +06 1108 
# يحصت صصح وزو 8 الاحكاف "- 
- الآ رقمها الويت 
د "!لقي نان لز سير لياة ل 02 20 
0 الذين يخشون ريّهم بالغيب 12 27 
"ألا يغل من علق وهو اللطيف مي 14 17 
- سس وورة تت وح 
- الآ : رقمها الع 
- "ما لكم لا ترجون لله وقارا 13 28 
نييزت 
- الآ ة | رقمها الفيةة 
داكن شيو ا ل 117 





سس 2ولنا الفرتفة 
- "لا أقسم بيوم القيامة رد 02إ0ة13ؤ1 
سلس و ةاللكويسطسر- 
-الآبة رقمها الصفحة 
- "إذا الشمس كوّرت ا" 14/1 127 
انتصق ة الات حصان 2 
لا رقمها الصفحة 
- "وإن عليكم لحافظين ا" 10 129 


و ستو زة التححكجحتت | زاق “2 








اسمس . رقمها 
-'"فلينظر الإنسان مما حلق اس 15 
سب ل وز الأعلى - 
الا تبسح ححا رقمها 
"رو وو اه لذن موق 10 
يلور 3 ال سين د 
سس 1 ١‏ رقمها 
"ا واختبينا عد رما طامنا امو 082 
5 حجوارة الج م حكصة 3 
ل رقمها 
هونا را اذ ف 1 05 
-س ور ةالإلزلة- 
ل بكج7ي2255 77 1 رقمها 
"فمن يعمل متقال ذرة خخيرا 00100 08 
- سس سورة قفربش - 
-الابلة رقمها 
ع لاا رين 1 4/1 
ع رس'ورةالل صر هه 
- الآ : رقمها 
- "إذا عجان لصي الله والفتح 2 3/1 
لس ور الفا1#آ_|آ ‏ حة - 
- الى : رقمها 
لت بو ال ا 053 
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الصفحة 


فهرس الأحاديث الثبوية, 


طلوف الحديث 


اد ال 2 3 44 
5 لي لبي -ك2 -بر حل قتل نفسه 110610118 ااا 0 


ااء 
- أرحنا يما يا بلال 


الور 0 
- اشترى رسول الله -وكم -من يهودي ببيي ينين نمم ملق 


"إذا استيقظ أحدكم 


""إذأ العقى المسلهان وسفييننا 000000 0 01000 
"إذا حكم الحاكم فاجتهد 11100 1 1 21111 


"إذا حرج ثلاثة في سفر 0 


'"إذا دحل أحدكم على أخيه 07577 


"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 000 
'إذا شهدت إحداكن اا اا 100 
"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً 00 


"أ أخب ركم بخير الشتّهداء ا ذ11[[ذذ[ ذذ[[ [ 1 1101111( 


"ألا وإن في الجسد مضغة 25200 


الع.باء 
“آنا اول تعس بق مم لاساو اووس 


-"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 0 


"إن بلالا يؤذن بليل واس سواسو و 


إن الال ونان واه ون عو ا 
أن وسزل اللقفة اتعافل اهل عي 70# 1*5 
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410 


220198 


61 
400 
408 
206 
234 
47 
058 
251 
456 
200 
258 
003 


243:57 " 


204 
303 
250 

36 
003 
003 


"إن شعت حبست أصلها وتصدّقت و 
"إن قامت السّاعة وفي يد أحدكم او اوس ا ا 
إن الذياق قن اشعذار كييعه ايا ااي 212111 
-'إِنْك لن تنفق نفقة تبتغي فر خزو د فاه توس اا سواسو و 


"إن الله لا ينظر إلى أحسامكم 2100 
"إن المعو عي شان ا 


-'إِنَا لا نولي عل هذا الأمر 111111111 
"إن المسألة لا تحل ل 


' نا الأعمال بالثيات و ل و 350044201 
'إِنما بعثت لأتمم مكارم موا را لو 31010 


“الإبمان بضع وستّون شعبة ا اا0اا00 


'"أيها النّاس إن الله فرض عليكم الح ل 
"البردهنا سكيع إليك التق ااا 10000 


لحرا علو آله 1[1[|[|[1[1[1#[1[1[100|[|[ [ [ [ 1 1 1011111 


-"التاحر الصّدوق الأمين ا 
تجلاتنو] انان عا يعرفون ا 
"الحياء لا يأ إلا بخير ا 
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445 


207 
100101134 
406 
14/ 
158 
405 
608 
56ظ1 
25 


“حي ركم قرني ثم الذين يلوم 00000000000 0 
ادغ ها بويلق ليما لاورنيت و 


'"دعه فإن اظباء من الإعهان 220 


"لعلو اق :مين 0 


لل 7 ع 

- صوموا لرؤيته وأفطروا 0 ا 0 
-"الصيام 3 يي ا اا اا ااا ااا ااا ااا 000 
"اضرب الله مثلا صراطا مستقيما بمممممم مم يميق مم ممم ممم ممم ننم ممم مم اله 


"فأعلمهم أن الله افترض عليهم 0 


"فإن شهد ذوا عدل منكم 0 


اك ب ...0 123:62:169 


"فائقوا الله في النساء 12111111 
"فمن دل على خير 00 
-"قاتل الله اليهود حرّمت 1 ز 000 
"القاتل لا يرث ا 
-"القصد القصد تبلغوا 0 
لاقن ربوول الحفقة لش ال ا و 1 
0 0 
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"كل مؤلوه يولك غلى الفظرة ا 100 


'"كلكم راع وكلكم مسؤول 100 
“كا سافرامم الذي د _ 1225200001 12 


-"لئن يأحذ أحدكم حبله 1 ااا 
"لا تحل الصّدقة لغ 2 
-"'لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 501 


"لا تزوّج المرأة المرأة 000011000 ااا 
"لا تزول قدما عبد يوم القيامة 1و1 ا 
"لا تغضب ل 2 


-"لا تقبل صلاة أحدكم إذا 5 


"ل يعوا إفاء' الله عبينا يك الله 220 
قروو ل خزان ام ا ا فو 41 13 172170:2 317 
"لا صوم فوق صوم داوود اا ا ا 0 





-"لا ضمان على صانع اسمن رلا الوه وو م 511 
'"الونت الخوزة على عشزة أوحه ا 





“ا أيه الف ا ا 00 
ااي ل عد ان 000 
"لا يتحدّث النّاس أن محمّداً يقتل اصحابه ادل 
ال ينل للق ماما ول من ااا 000 


“اليذاؤن رجعال عن حوطن 315 
"لا يز الرّان حين يزن د 
"لولا حداثة عهد قومك عع فو وم و فو 1 1 
-'ما أمرتكم به فأتوا منه 0 
لاسو مرو حسم اله 0 
-'ما كان بنقد فأحيزوه 1 
"ماضن يسترعية الله وعية 0100110 اا 
-"مثل القائم على حدود الله 0 

"من أصبح منكم معاق لسو و 1 
-'ما هذا؟ دعوها فَإنّها متنة 00 
-'من بِدّل دينه فاقتلوه 21 1 1 1ز 1 اا 
"من حجّ هذا البيت 41 
مق رأى سكع مقكرا 7 1027 

"من سن في الإسلام سنّة لوا 106 


"ومن ترك الدّعوة فقد عصى 00 
''يا عباد الله تداووا ا 
'يا غلام إِنّْي أعلمك كلمات 0000000 
-'يا معاذ ما من احد يشهد 0 
ايا معشر الشّباب من استطاع منكم 000 0000 


اوقا ااحااة م عريى 000 
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نا أقيّد من وزعه الله قهاة انار ااه 


لتتححتر البوالاتر 


"أردت أن أكشف عن 00008 


"استأحر رسول 


5 انه 
إإشاء 55 "١.‏ 


ا 


"اما أنت محدّث 


قوما 2غ 


١ :‏ سبااتله 
زر امرك رفول ال - دح "١:‏ 


واه 00 4 1 على لا 


"وكنت سألته أن يؤمُرني 2 


"يا صاحب الحوض لا تخبرنا 00 


أبو بكر الصّدّيق 
حابر بن عبد الله 
عائشة َم المؤمنين 
عائشة َم المؤمنين 
أبو بكر الصّدّيق 
معاذ بن جحبل 
أبو هريرة 
عائشة َم المؤمنين 
عائشة َم المؤمنين 
الحسن البصري 
عمر بن الخطّاب 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب. 
عمر بن الخطّاب 
عائشة َم الم منين 
عمر بن الخطاب 
زياد بن الحارث 


عمر بن الخطّاب 
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الصفحة 
060 
07 
401 
1609 
060 
11 
6ظ1 
307 
300 
05 
465 
6ظ1 
04 
232)05 
265 
3/7 
2067 
367 


- فهرس المسائل والفروع الفقهية. 
- الكتاب 5 - الصفحة. 


- إذا شك المتوضّئع في الحدث اتساب قب ع د لقنا مسي يفيو 242 12433 
- استعمال الماء الكثير في الوضوء أو الغسل 0 1000 
- الدّلك في الطهارة 0 1210 
- استيعاب الرّأس بالمسح 0 


- تطهير الآبار والأحواض عند وقوع النّجاسة 111 1 000000100101 
مهار سالط 010011010101016 000111 

- حبر الفاسق بطهارة الماء 0 ا 
+ ترخض الغاضي يشفره بالمسيم غلى النفين وَالتيمم -3901. 
- كتاب الصلاة. 


- الثرتيب في قضاء الصّلاة ف وو 
- إقامة الصلاة ون من استباحة دمه ا 
- آذان من ضعف وازعه الدّيئ سواسو اطسو لاسن 1ه 
- إمامة من ظهر ضعف وازعه الدّيئ ننم ا لان 0 
- ترص العاصي بسفره بقصر الصّلاة والجمع بين الصّلاتين 0 
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- مى تمنع زيارة القبور ل ا 1 0. 
5 كتاب الزكاة. 


- الأكل من تمر الصّدقة د دببببب00000 ا 
- دفع الرّكاة للإمام كرهاً 000101021211 

- مقصد إعطاء المؤلفة قلووم من الرّكاة ا و ا 00 
- دفع الرّكاة للإمام الفاسق 0 

- تولية من ضعف وازعه الدَّين العمل على الرّكاة وخرص الثمار المزكاة 4. 
- إيتاء الرّكاة للفاسق ا 0 

- إيتاء الزّكاة للغارم الفاسق 000000 
- إيتاء الكاة لابن السّبيل الفاسق 0 
- كتاب الصيام. 

- وجحوب الصيام على من قبلنا مسيم ا لاو لاطو صمو ع مام 01ت 
عدن الفاشيق. رز ية غلال ومضات لا لا 
- حبر الفاسق برؤية هلال شؤوال 1000 ل 1 7 

- ترص الفاسق بسفره بالفطر في رمضان ا ا ا و ل 11 


- كتاب الحج. 
- مقاصد الحج اي ا ا ا ا 001 0 


- الطواف بالبيت والصّلاة عنده ا 
- فسق محرم أو رفقة المرأة في الحج 14 0 
- ارتكاب المعاصي في النّسك ا ا اا ا 1 0111 
- تحكيم الفاسقين في تحديد إجزاء الصّيد توي قو اع سف الحم خا مف و 117 


- كتاب البيوع. 


- مشروعية الإجارة 0 
- ظهور الفسق من المستأجر 0100101 
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طهر الفس من ال 0 
- باب الاحتكار. 

- جبر المحتكر على إخراج المادة المحتكرة 1 
- منع التصدير إذا أضرٌ بالنّاس اماو واس 1 
- باب الحجر. 

- الحجر على من ضعف وازعه الدّيئ اا ا 
- الحجر على الصّي إذا بلغ وظهر منه ضعف الوازع الدّيئ ل 0 1 
- الحجر على من طرأ عليه فساد في الوازع الدّيئ 0 
- باب الرّهن, 


- مشروعية الرّهن 00000 

- وضع الرّهن عند من ضعف وازعه الذيئ جه و لسو 1ك 
- تغيّر حال المرتمن بضعف وازعه الدّيئ 00 
- باب الشفعة. 

- مشروعيّة الشفعة 0 

- باب الضّماك. 

#شروعة العمان 000000001212101 0 

- ضمان من ضعف وازعه الدّيئ 00000101 
- ضعف الوازع الدّيئٍ عند المضمون عنه في الحدود والقصاص 9 000 
إقنهاة المتامة :غير اغدول عند آدائه بحن الفسوق له 41 1 


- باب اللقطة, 


- التقاط اللقطة من ضعف وازعه الدّيئ 0 
- تعريف اللقطة تمن ضعف وازعه الدّيئ 0 


- التقاط ضالة الإبل انوا باو لاا امو 120 م 
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- باب المساقاة. 


- أحكام المساقاة المعللة برعاية الوازع الدّيئ ااا 0 
- مشروعيّة المساقاة 00017 0 0 1010 
- باب المشاركة, 
- أحكام المشاركة المعللة برعاية الوازع الدّيئ 1 
- مشروعيّة المشاركة 0 
- باب الهبة, 
- أحكام الهبة المعللة برعاية الوازع الدّيئ 1 
- مشروعيّة الهبة ا 10 
- النّسوية بين الأولاد في الهبة 000000011 اا 
- باب الوصية. 
- #شروعية الوصية 0 
- وصية فاقد الوازع الدّيئ لغيره ا اخ ا 
- الوصيّة إلى ضعيف الوازع الدّيئي 00 
- حدوث انخرام في الوازع الدّين عند الموصى إليه بعد الوصيّة 0142 
- باب الوقف. 
- مشروعيّة الوقف ا دددبب2ب-0001-1-1 0 
- الوقف على من ضعف وازعه الدّيئ ا ا محم اتا 2131 
- تولية من ضعف وازعه الدَّينٍ على الوقف والنّظر فيه 0 
- ضعف الوازع الذي عند من كان عدلاً عند توليته النَظِر على الوقف .. 
- باب الوكالة. 
- أحكام الوكالة المعللة برعاية الوازع الدّيئ 7 210 
- مشروعيّة الوكالة 0 0 000000 
ع قوق بلر كن والو كيل 1100000000 
توك الردك كاسنا ادا مادو كل قد 1000 
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- كتاب النكاح. 


- الخطبة على خطبة من ضعف وازعه الدّيئ 000001021219 
- العدول عن الخطبة لسبب دي 0101070 0 0000 
- مشروعيّة الرّواجٍ ومقاصده انان سامخ الحو ا 2 45 
- إحابة دعوة من ضعف وازعه الذّيئ إلى الوليمة لت سس 0ك 
- ولاية من ضعف وازعه الدّيئ في التتكاح ادن كو واو توا اخ اس 158 
- الكفاءة في الدّين في التُكاح معني و ا و ومو ا 2415 
- اعتبار الدّين في الكفاءة ل و 1 
- زواج من ضعف وازعه الذي بالصّالحة ااانا كواسي اما اس 1 2 401 
- حكم شهادة من ضعف وازعه الدّينٍ في التكاح نم سو وم ل 20402 
- منع الثفقة عن الرّوحة لأحل ضعف وازعها الدّيئ ماو نو مف 0 
- أثر ضعف الوازع الدّينٍ فيمن يباشر التّحكيم في الإصلاح بين الرُو جين /0 1 


- كتاب الطلاق. 
- طلاق المرأة الي ضعف وازعها الدّيئ ااا 0 


- سكئ المطلقة مع مطلقها الذي ضعف وازعه الدّيئ السو م 4692 
- كتاب الحضانة. 

- مشروعيّة الحضانة 1 
- حضانة من ضعف وازعه الدّيئ ال ونع فو ب 
الوقن ف عاك اميق ا 
دعو أعزد الأبوين ضعف الوازع الذي لدى الطرف الآخر 0ك 
- كتاب القضاء. 

- مشروعيّة القضاء 1 1 
- أثر ضعف الوازع الدّينٍ في تولية صاحب القضاء م فو و ا 
- عزل القاضي الذي ظهر ضعف وازعه الدّيئ 1 
- ضعف الوازع الدّي عند أعوان القاضي ا و ا اس ف 1 40 
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- كتاب الشهادات. 


- حكم شهادة من ضعف وازعه الدّيئ 1 1 ا ا 
- شهادة الفاسق بعد توبته 00101013213121 0 0 
- تغير حال الشاهد بضعف وازعه الدّيئ قبل إنفاذ الحكم وسو سس و 188 


- كتاب الولايات. 

- أثر الوازع الدّيئ في الولاية الصّغرى 2100150000000 
- ولاية من ضعف وازعه الدّين على النّفس 191 
- ولاية من ضعف وازعه الدّين على المال 1ك 
- حكم الخروج على الإمام الفاسق الذي ظهر ضعف وازعه الذي لع 496, 
- كتاب الحدود. 


- حد جربمة القذف ا ا 13 
- عقوبة شرب الخمر ا ا 0 000100000 
- مشروعيّة القصاص في شرع من قبلنا نوم تس تقبو ةم لي 502 


- كتاب الجامع (الأدب والأخلاق). 


- تيسير فعل الصّدقة وترتيب الأحر عليها لوه نو ابوه او م 1 
- الدّال على الخير في درجة المتصدّق وان لني لمكم لس 1 
- الحث على الصّدقة في آخر لحظات العمر سنجو سد حسام تو ا 
- جهاد النثفس والشيطان ساس لووول خلس 1 35145 
- الاستقامة على دين الله 0 : 
- الإصلاح بين النّاس ف 0 
- التتحذير من الاغترار يمتع الدّنيا ا 


- سد ذرائع الفرقة والاختلاف 0 


- الَنهِي عن الغيبة والنُميمة وسوء الظَّنّ اخ و ا 1 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ع ا اع ا ع ا ع ع اي ا اي ع ا ا شع نه ع نه نه ا ا ا 0 00 /237. 
- مشروعيّة المداراة ا ا اه و 5 
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- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
1 الصفحة 


- أشهب بن عبد العزيز. 202 
- الأشقر عمر سليمان. 155 
- أصبغ . 002 
- ابن برّي عبد الله المقدسي, 300 
- ابن باز عبد الله بن عبد العزيز, 406 
- ابن تيميّة تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم. 009 
- ابن جني عثمان أبو الفتح. 308 
- ابن حرير محمد بن يزيد. 307 
- ابن الجوزي. 09 
- ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد. 228 
- ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني. 1056 
- ابن حلدون. 09 
- ابن خويز منداد. 401 
- ابن رجب الحنبلي. 03 
- ابن رشد محمد بن أحمد القرطبي. 231 
- ابن عبد البر يوسف بن عمر الثمري. 3320 
- ابن عابدين. 108 
- ابن عثيمين محمد بن صالح. 345 
اين عا شور عمد لامر 08 
- ابن العربي محمّد بن عبد الله المعافري. 258 
د ]وو فا رون أنو السيو اه و 1 309 
:]و قداطة مودق الو 202 
- انق القبو قسن الديق: مد ون أ بك 09 
- ابن كثير إسعاعيل بن عمر. 1045 
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- أبو زهرة محمد بن أحمد. 

أبو عبوة الفاطة بن ساد 

- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

- البخاري محمد إسماعيل بن المغيرة. 
- البغوي الحسين بن علي. 

- البوطي محمد بن سعيد رمضان. 
- الحرجاني علي بن محمد. 

- الجوين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. 
- الحجّاج بن يوسف الثقفي. 

- الحسن البصري. 

- الخضري محمد. 

- الخطابي حمد بر جميك,. 

خلافن عبد الْوهاب. 

- درّاز عبد الله. 

- الذرويش عبد الرحمان. 

- الدّريئ محمد فتحي. 

- الدٌهلوي أحمد بن عبد الرّحيم الفاروقي. 
- الرازي فحر الدّين محمد بن عمر, 
- الراغب الأصفهان. 

-"الر يسو أحمد. 

- الزّرفا مصطفى بن أحمد. 

- الزركشي بدر الدّين بن بمادر. 
#-.شابق السيد. 

- سيد قطب. 

- السعدي عبد الرّحمان بن ناصر. 
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0210 
05 
107 
1044 
204 
54 
24 
334 
107 
05 
1/7 
008 
1030 
216 
205 
10 
210 
13 
26 
160 
52ظ10 
207 
08 
34 
301 
305 


- السيوطي جلال الدّين. 

- شقرون أحمد. 

- الشّاطبي أبو إسحاق. 

- الصنعان محمّد بن إسماعيل. 

5 طبارة عفيف. 

- علآل الفاسي. 

- العالم يوسف حامد. 

- العر بن عبد السّلام بن أبي القاسم. 
- الغزاللي زين الدّين أبو حامد. 

- القاضي عياض. 

- القراقي أحمد بن إدريس. 

- القرضاوي يوسف. 

- القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر. 
- المازري محمد بن علي. 

- الماوردي أبو الحسن. 

- امحيميد عبد العزيز. 


- التقووي محي الدّين أبو زكريًا ييى بن شرف. 


- اليوبي محمد سعد. 
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10 
212 
10 
204 
19 
013 
309 
08 
208 
0400 
101 
219 
55 
308 
139 
203 
24 
159 


فهرس المصادر والمراجع. 

- الفرآن الخري 
[ - أبحاث في مقاصد الشريعة» نور الدّين الخادمي» مؤسّسة المعارف» بيروت» ط21 سنة 
9ه -2008م. 
2 إنظاق بالط التكباي غنيق: تدان ور هية” اله النين مورتعة المالة وزوية: 
ط1ء سنة1996م. 
3 - الإتقان في علوم القرآنء جلال الدّين السّيوطيء قدّم له وعلّق عليه: محمّد شريف سكّر 
وراجعه: مصطفى القصّاصء دار إحياء العلوم» بيروت» ط1» سنة1407ه -198/7م. 
4 - أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي, مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشقء سورياء 
ط:3, سنة1420ه -1999م. 
5 - الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي» زايدي عبد الرّحمان» دار الحديث 
القاهرة.(دءط)ء سنة 1426ه -2005م. 
6- الاجتهاد النص, الواقع, المصلحة, أحمد الرّيسون» ومحمّد جمال باروت» دار الفكر» دمشق» 
ط1ء سنة142)0ه -2000م. 
7- أحكام القرآن. أبو بكر بن علي الحصّاصء دار الكتاب الإسلامي» بيروت»ط[1» 
سنة13359ه. 
8- أحكام القرآن, أبو بكر بن العربي» تحقيق: عبد الررّاق المهديءدار الكتاب العربي» بيروت» 
ط:1. سنة1425ه -2004م. 
9 - أحكام الاشتباه الشّرعيّة يوسف أحمد البدوي» رسالة ماجستير مقدّمة إلى الجامعة الأردنية, 
0- أحوال التبي - صلَى الله عليه وسلّم -في الحجّ. فيصل بن علي البعداي» مؤسّسة صلاح 
السّليم» الرياض» (دءط)» سنة1421ه. 
1 الأحكام السّلطائيّة والولايات الدّينيّة» أبو الحسن علي بن محمّد الماوردي» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» (دءتءط). 
2 - الأحكام المترتّبة على الفسق في الفقه الإسلاميء فوفانا آدم» دار المنهاج» الرياض» ط2»2 
سنة1430ه. 
3- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيد» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» 
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سنة2000م. 

4- إحكام الفصول في أحكام الفصولء أبو الوليد الباحي» تحقيق: عبد المحيد التركي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط:1» سنة1407ه -1980م. 

5- إحياء علوم الدّين» أبو حامد الغزالي» دار العلم؛ بيروتءلبنان»ط:3:[د.ت). 

6- الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمّد على ابن حزم الظاهريء دار الكتب العلميّة 
بيروت» (د.ط.ت). 

7- الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدّين الآمديء دار الكتب العلميّة» بيروت» (د.ط) 
سنة1403ه -1983م. 

8- ادع إلى سبيل ربّكء بيُومي مصلح سيّدء دار القلم» الكويت» ط4؛ سنة1406ه - 
060م. 

9- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمّد بن علي بن محمّد الشوكانء تحقيق: أبو 
مصعب محمد سعيد البدريءدار الفكرءبيروت» ط:/)» سنة1417ه199/7م. 

0 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» محمّد ناصر الدّين الألباني» إشراف زهير 
الشّاويشء المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط2, 1405ه -1985م. 

1 - إزالة الشنبهات عن معاني المصطلحات؛ محمّد عمارة» دار السّلام, القاهرة» ط1» 
سنة1431ه -2010م. 

2 - أساس البلاغة» محمود بن عمر الرّمخشريء تحقيق: عبد الرّحيم محمودء دار المعرفة» 
بيروت:(د.ط.ت). 

3 - الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأعصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطّأ من معان 
الرَأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء ابن عبد البرء تعليق: سالم محمّد عطا ومحمّد 
علي معرّصء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط:1»سنة1421ه -2000م. 

4 - الاستصلاح والمصالح المرسلة في الفقه الإسلامي» دار القلم» دمشقء» ط:1» 
سنة1408ه -1988م. 

5- الإسلام وضرورات الحياة, عبد الله بن أحمد القادري» دار المجتمع» جدّةء ط2, 
سنة141)0ه. 

6 - الأشباه والتظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيّة جلال الدّين السّيوطي» دار الكتب 
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العلمية» بيروت» ط:1 سنة1403ه. 
7- أصول الفقه, محمد ا مخضري» دار بن حزم» بيروت» ط:1 سنة 1424ه -2003م. 
8- أصول الفقه. حسّان حسين حامد, دار ابن كثير» القاهرة» ط1» سنة1431ه - 


0 
09 - أصول الفقه الإسلامي؛ وهبة الزّحيلي» دار الفكرء دمشق» 07 سنة1416ه - 
6م 


0م- أصول الفقه تاريخه ورجاله.» شعبان محمّد إسماعيل» دار المريخ» الرياض» ط1» 
سنة1401ه -1981م. 

1- أصول السّرخسيء محمّد بن أحمد أبو بكر السّرحسيء دار المعرفة»بيروت(د.ت). 

2 - أصول التظام الاجتماعي في الإسلام؛ محمّد الطاهر بن عاشورء تحقيق: محمّد الطاهر 
الميساويء دار التُفائس» الأردن» طللكء سنة2001م. 

3- اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التَصرّفاتء؛ عبد الرّحمان معمّر السنوسيء دار ابن الجوزي» 
بيروت» ط1» (دءت). 

4 - الاعتصام, أبو إسحاق الشّاطبي» تحقيق: سيّد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» (دءط)ء 
سنة 1424ه -2003م. 

5- إعلام الموقعين عن رب العامين» همس الدّين بن القيّم جوزيّة, تحقيق:عصام الدّين 
الصّبابطي» دار الحديثء القاهرة.[د.ط)سنة1425ه -2004م. 

6- الإعلام, خير الدّين الرّركلي» دار العلم للملايين»بيروت» ط:6»سنة1984م. 

7- إكمال العلّم بفوائد مسلمء القاضي عياض» تحقيق: يحيى إسماعيل؛ دار الوفاء» بيروت» 
ط1ء سنة1419ه -1998م. 

8 - الأم, محمّد بن إدريس الشّافعي» دار المعرفة» بيروت» ط2» سنة1393ه. 

9- الإكليل في استنباط الشزيل» جلال الدّين السّيوطي» تحقيق: عامر بن علي العربي» دار 
الأندلس الخضراءء جدّةء ط1» سنة2002م. 

0- الإنسان بين المادّية والإسلام» سيّد قطبء دار الشّروق» القاهرةء ط12, 
سنة1414ه -199/7م. 

1 الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب المبجّل أحمد بن حنبل؛ علاء الدّين 
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أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تصحيح وتعليق: محمّد حامد الفقي» دار إحياء التتراث 
العربي» ط2, سنة1406ه -1980م. 

2 - الإيمان وأثره في حياة الإنسان. حسن التّرابي» دار القلم» الكويت, ط4؛ (دءت). 

3- إغاثة اللهفان من مصايد الشتيطان. مس الدّين بن القيّم حوزيّة» تحقيق: محمّد حامد 
الفقي» دار الكتب العلميّة» بيروت» (دءط)» سنة1412ه -1992م. 

4 - اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيمء تقي الدّين أحمد بن تيميّة تحقيق: 
محمّد حامد الفقي» مطبعة السّنّة امحمّدية, القاهرة» (دء»ط)ء سنة1369ه. 

5 الإقناع لطالب الانتفاع» شرف الدّين موسى بن محمّد الحجّاوي, تحقيق: عبد الله بن عبد 
امحسن التّركي بالتعاون مع مركز البحوث والدّراسات العربيّة والإسلاميّة» دار هجرء ط1» 
سنة1418ه -199/7م. 

6- أمراض القلوب وشفاؤهاء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المطبعة السّلفيّة» القاهرة» ط22 
سنة1399ه. 

7- أنوار البروق في أنواء الفروق» شهاب الدّين القراف» عالم الكتب» بيروت» (د.ط.ت). 

8 -الإبمان والحياة» يوسف القرضاويء مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط16» (دءت). 

9 - بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله. محمّد فتحي الدّرِينء مؤسّسة الرّسالة» بيروت» 
ط:1. سنة1414ه -1994م. 

0- البحر المخيط في أصول الفقهء بدر الدّين الرّركشيء تعليق: محمد تامر» دار الكتب العلميّة 
بيروت» ط:1. سنة1421ه -2000م. 

1 - بدائع الصبائع في ترتيب الشرائع» علاء الدّين الكاساني» دار الكتب العلميّة 
بيروتء[دءتءط). 

2 - بدائع الفوائد, ابن القيّم جوزيّة» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد الحميد 
العدوي, مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرّمة» ط1» سنة1996م. 

3 - بدائع الفوائد ابن القيّم جحوزية؛ دار الكتاب العربي» بيروت» (دءتءط). 

4 - بداية امجتهد وفاية المقتصد, أبو الوليد ابن رشد الحفيد» خرّج أحاديثه: أحمد أبو المجد دار 
العقيدة» القاهرة» مصرء ط:1, سنة1425ه -2004م. 

5 - البداية والتّهاية» عماد الدّين بن كثير» تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخحرونء دار الريان للتّراث» 
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ط1ء سنة1408ه -1989م. 

6 - البداية والتّهاية» ابن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتّعاون مع مركز 
اليخوك :و الدراساك الغريئه والاسيالايتة :دار عجر خان محر التعودة» 1 اسرة0 142 مج 
9 م. 

7- البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين الويئ» تحقبق: عبد العظيم محمود ديبء دار الوفاءء 
ط:3؛ سنة1412ه -1992م. 

8 - بغية الوعاة في طبقات اللَغويّين والتحاة. جلال الدّين السيوطيء تحقيق: محمّد ابي الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصريّة» بيروت» (دءتءط). 

9 - بلغة السّالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشّرح الصّغير, أحمد بن 
محمّد الصّاويء مطبعة الباني الحلبي وأولاده» (دءط)» سنة13/2ه -1952م. 

0- بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام, ابن حجر العسقلان» دار ابن حزم بيروت» ط:1: 
سنة142)0ه -2000م. 

1 - بيان الدّليل على بطلان التحليل؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية خقيق؟ حمل عبد اغيد 
المسّلفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء سنة1998م. 

2 -البيان والتتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل» تحقيق: محمّد حجّي وعبد الله بن 
إبراهيم الأنصاريء دار إحياء الثّراث الإسلامي» قطرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» (د.ط) 
سنة 1404ه -1984م. 

3- تاج العروس من جواهر القاموسء محمد المرتضى الحسيئ الرّبيدي» دار صادرء بيروت, 
ط:1»(د.ت). 

4 - تاريخ المذاهب الإسلاميّة في السياسة والعقائد وفي المذاهب الإسلاميّة, محمد أبو زهرة: 
دار الفكر العربي» القاهرة»(د.ت). 

5- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحونء دار الكتب العلميّة 
بيروت» طك1ء» سنة1301ه. 

6 - تذكرة الحفاظ, تمس الدّين الذهبي» دار الكتب العلميّة بيروت(د.ط.ت). 

7 - تذكرة التحاة. أبو حيّان محمّد بن يوسف الغرناطي الأندلسيء تحقيق: عفيف عبد الرحمان» 
مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط:1»سنة1406ه -1986م. 
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8- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك, القاضي عياض بن 
موسى اليحصبيء تحقيق: جماعة من الأساتذة» وزارة الأوقاف المغربيّة» (دءط)» سنة 1403ه - 
3مم. 

9- تعليل الأحكام, محمّد مصطفى شليء دار النهضة العربيّة» بيروت» لبنانءط:22 سنة 
1ه -1981م. 

0 - تسهيل النظر وتعجيل الظفر وسياسة الملكء أبو الحسن الماوردي» تحقيق: رضوان السيّد 
دار العلوم العربيّة» بيروت؛ ط1» سنة7/ 198م. 

1 - تفسير التحرير والتتوير, محمّد الطاهر بن عاشورء الذار التونسية للتوزيع؛ المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» (دءط)ء سنة 1984م. 

2 - تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت»ط:1) 
سنة1422ه -2002م. 

3 - تيسير الكريم الرّحمان في تفسير كلام المثان؛ عبد الرّحمان بن ناصر السّعدي» دار ابن حزم 
بيروت» لبنان» ط:1ءسنة1424ه -2003م. 

4 - التربية الإسلاميّة والمشكلات المعاصرة, عبد الرّحمان التحلاوي, المكتب الإسلامي 
بيروت» ط2» (دءت). 

5 قعدير كارن تنس زاون مانت لفل ناخلا اأرايه الغ اف 0 
سنة1417ه -199/7م. 

6 - التقرير والتحبير في علم أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي احنفيّة والشافعيّة, ابن أمير 
الحاج» تحقيق: مكتب البحوث والدّراسات» دار الفكر» دمشق» ط:1» سنة1996م. 

7 التعريفات؛ الشّريف الحرجان» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط1» 
سنة14)05ه. 

8- التهذيب في فقه الإمام الشافعي, محمّد الحسين البغوي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, 
وعلي محمّد معرّضء دار الكتب العلميّة» ط1» سنة1418ه -199/7م. 

9 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد عمر بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمّد عبد الكبير البكري وآخرين» وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة» المملكة 
المغربيّة(د.ط)سنة7/ 138ه -/196م. 
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0- جامع الأمّهاتء جمال الدّين ابن الحاحب» تحقيق: أبي عبد الرحمان الأخضر الأخضري» 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط1ء سنة1419ه -1998م. 

1 - جامع البيان عن تأويل القرآن بالقرآنء أبو جعفر محمّد بن حرير الطبريء تحقيق: أجمد 
شاكرء دار الإعلام» عمّانء ط:1» سنة1423ه -2002م. 

2 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ ابن رجب الحنبلي؛ دار 
المعرفة» بيروت؛ ط6», سنة1416ه -1996م. 

3- الجامع لأحكام القرآن, محمّد بن أحمد القرطبيء. تحقيق: أحمد عبد العليم البردوي» دار 
الشعبء القاهرة» ط2» سنة1372ه. 

4 - الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار إحياء التّراث 
العربي» بيروتء(دءط)ء سنة1405ه -1985م. 

5 - جرعة الرّشوة في الشريعة الإسلاميّة, عبد الله بن عبد المحسن,مؤمّسة الرسالة» بيروت» 
ط:2» سنة1402ه -.1982 

6 - الجهاد ميادينه وأساليبه» محمّد نعيم ياسين» مكتبة الأقصى» عمّانء ط2»سنة1981م. 
7- الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» حسن بن محمّد المشّاط» تحقيق: عبد الوهّاب أبو 
سليمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2» سنة1399ه. 

8 - حجّة الله البالغة شاه ولي الله الدهلوي» تعليق: محمّد شريف سكرء دار إحياء العلوم, 
بيروت؛ ط:2»سنة1413ه -.1993 

9 - حاشية ابن القيّم؛ ابن القيّم, دار الكتب العلميّة. ط2, سنة1415ه -1995م. 

0 - حاشية ابن عابدين, ابن عابدين» دار الفكر» دمشق, ط2» سنة1386ه. 

1- حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير لأبي البركات العدويء محمّد بن أحمد عرفة» خرّج 
أحاديثه :محمد عبد الله شاهين» دار الكتب العلميّة» ط:1»سنة 1417ه -1996م. 

2 - حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير لأبي البركات العدويء لمحمّد بن أحمد عرفة» دار 
الفكر, بيروت؛ (دءتءط). 

3- حراسة الفضيلة» بكر عبد الله أبو زيدء» جهاز الإرشاد والتوجيه» الرياض» ط2, 
سنة 1424ه. 

4 - حكم تقنين الشريعة الإسلاميّة عبد الرّحمان الشتريء الدّار الأثريّة» القاهرة» ط2, 
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سنة1432ه -2011م. 

5- الحاجة الشرعيّة -حدودها وقواعدها -, أحمد كافي» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط:1غ 
4ه -2004م. 

06- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي؛ علي بن محمّد الماوردي» تحقيق: علي محمّد معوّض» 
وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» سنة1414ه -1994م. 

7- الحجابء, أبو الأعلى المودوديء الدّار السعوديّة, جدّة» (دءط)» سنة1408ه. 

8- الحق ومدى السّلطان في تقيبده» فتحي الدَّرِينْء دار البشير» عمّانء ط1ء (دءت). 

9 - الحكم والتحاكم في خطاب الوحي, كامل عبد العزيز مصطفىء دار طيبة للنشر والتُوزيع, 
السُعوديّة» ط1» سنة1415ه -1995م. 

0 - الحكم التكليفي في الشريعة الإسلاميّة, محمّد أبو الفتح البيانوي» دار القلم» دمشق» 
ط1ء سنة1409ه -1989م. 

1 - خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته» سيّد قطبء دار الشّروقء» ط13» 
سنة1415ه -1995م. 

2- خطوات إلى السّعادة» القاسم عبد المحسن» مكتبة الملك فهدء الرياض» ط]1» 
سنة1425ه. 

3 - الخطبة والرّواج؛ محمّد محدة, دار الشّهابء باتنق» ط2» سنة1994م. 

4- الخمر والإدمان الكحولي؛ نبيل صبحي الطويل» مؤمّسة الرّسالة» بيروت» ط6, 
سنة1405ه -1985م. 

5- درر الحكام شرح مجلة الأحكام, على حيدر» تعريب: فهمي الحسئء دار الجيل» ط1ء 
سنة1411ه -1991م. 

6- دراسة في فقه مقاصد الشّريعة» يوسف القرضاويء دار الشروق» القاهرة» ط:1) 
سنة7 142ه -2006م. 

7 - الدر المنفور في التفسير بالمأثورء جلال الدّين السّيوطيء دار الفكر, بيروتء (دءط)ء 
سنة1993م. 

8 -الذّر المختار شرح تنوير الأبصارء محمّد بن علي الحصكفيء, تحقيق: عادل عبد الموجودء 
وعلي محمّد معرّضء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» سنة1415ه -1994م. 
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9 - الدّعاة والدّعوة المعاصرة, محمّد الحسن الحمصيء دار الرّشيدء دمشق» ط:1) 
سنة1411ه -1991م. 

0- دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين» الصَّدّيق محمّد بن علآن» تحقيق: زكريا اعميرات» 
دار الكتب العلميّة» بيروت؛ ط1» سنة1995م. 

1 - الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان المذهبء. إبراهيم بن علي بن محمّد بن فرحون, دار 
الكتب العلميّة» بيروت» (د.ط.ت). 

72 الذدّينء عبد الله درًاز» المطبعة العاميّة» مصرء (دءتءط). 

3- الدّين عند الله فوده عبد الرّحيم» مطبوعات مجمع البحوث الإسلاميّة» القاهرة» ط1) 
سنة/ 139ه -/19/7. 

4 "اد جحت 1 افاي “الذي القواقن: “فقيق »سكي مرا ذا ١‏ الشرنت 
الإسلامي»بيروت» ط:1»سنة.1994 

5- رفع الحرج في الشتريعة الإسلاميّة» يعقوب بن عبد الوهّاب الباحسينء مكتبة الرّشد 
الدياض: المملكة العريية السعودية(دوطرتك). 

6- رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة -ضوابطه وتطبيقاته -, صالح بن عبد الله بن احميد, 
من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الثّراث الإسلامي» جامعة امَّ القرى» مكّة» ط1ء 
سنة1403ه. 

7- رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة. عدنان محمّد جمعة» دار الإمام البخاري» دمشق» 
ط:1»(دءت). 

8 - ركائز الإبمان؛ محمّد قطبء دار إشبيلياء الرٌياض» ط1» (دءت). 

9- روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني. شهاب الدّين الآلوسيء دار إحياء 
اقراك العري» روت (خكوط): 

0- روضة الناظر وجنّة المناظرء ابن قدامة المقدسي» مراجعة: سيف الدّين الكاتب» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنانءط:1»سنة1401ه -1981م. 

1 الرّسالة, الإمام الشّافعي محمّد بن إدريس» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلميّة» بيروت» 
(د.طءت). 

2- رياض الصّالحين من كلام سيّد المرسلين» التَووي» تحقيق وتعليق: محمّد ناصر الدّين 
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الألباني»و محمّد بن صالح العثيمين» دار الإمام مالك الجزائرء ط2, سنة1424ه -2004م. 
3- الرّوح, ابن القيّم» تحقيق: ماهر عبد الغيئ» دار الكتاب الحديثء الجزائر» (دءط)ء 
سنة1431ه -2010م. 
4 - زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيّّم جوزيّة مراجعة: طه عبد الرُّؤوف» دار إحياء 
الّراث» بيروت» (دءتءط). 
5- زد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيّّم حوزيّة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنةقوطع موسسة الرسالة» ييروت» لبنان: ط:6) سنة 1404ه -1984م. 
6 - سبل السّلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام؛ محمّد بن إسماعيل الصّنعاني» 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروتءلبنان»ط:3ءسنة1417ه -199/7م. 
7ح- سد ذرائع الزّنا للمحافظة على النّسل؛ حابر نحمود صالح, دار التفائس» عمّان؛ ط1» 
(دءت). 
8 - سد الذرائع في الشتريعة الإسلاميّة محمّد هشام البرهاني؛(د.ط.ت). 

- سد الذرائع في التتريعة الإسلاميّة, حمّد هشام البرهاني» مطبعة الريحاي» بيروت» ط1ء 
(دءت). 
9 - سنن أبي داودء أبو داود بن الأشعث السجستان» تعليق: محمّد ناصر الدّين الألباني» اعتى 
ا ءأبى عنيدة- متتهوز عزن سين 17ل لماك “فكيية' العازته»“ الرياضل 4 المملكة : العربية 
السّعوديّةءط:2ءسنة7 142ه -200/7م. 
0 - سنن ابن ماجة, أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويئ» تعليق: محمّد ناصر الدّين الألباني» 
اعتئ بما:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرّياض» المملكة العربية 
السّعوديّة»ط:2ءسنة1429ه -2008م. 
1 سنن الترهلئ)"عكدين عست بن بكوزة الترشدى) تعلق عمد ناصير الذي الالنان: 
اعتئ بّا:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء» مكتبة المعارف» الرّياض» المملكة العربية 
السّعوديّة,»ط:2».سنة1429ه -2008م. 
2- سنن الدّارقطني, علي بن عمرء ضبط وتحقيق: عبد الله هاشم بماني المدني» دار المعرفة» 
بيروت» (دءط)ء سنة1386ه -19660م, 
3- سنن التسائي» أبو عبد الرّحمان أحمد بن شعيب النسائي» تعليق: محمّد ناصر الدّين 
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الألبانى» اعتئ يما :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف» الرّياضء المملكة العربيّة 
السّعوديّة»ط:2ءسنة1429ه -2008م. 

4 - سلسلة الأحاديث الصّحيحة؛ محمّد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
5 السّين الكبرى, أحمد بن الحسن بن علي البيهقي» بإشراف مكتب البحوث والدّراسات» 
دار الفكر» بيروت» (دءتءط). 

6- سير أعلام التبلاء. مس الدّين الذهي» تحقيق:شعيب الأرنؤوط» مؤسّسة الرّسالة 
بيروت» ط:3ءسنة1405ه -1985م. 

7- السّياسة الشّرعيّة في إصلاح الرّاعي والرّعيّة: أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة. تحقيق: 
بشير بن محمّد عيونء دار البيان» دمشقء (دءط)ء سنة1405ه -1985م. 

38- شجرة التور الرّكيّة في طبقات الالكيّة, محمّد مخلوفء دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» ط:1» سنة1349ه. 

9 - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الكتب العلميّة 
ببرواتك البتان( درت )ء 

0- شرح تنقيح الفصول ني اختصار المحصول في الأصول. شهاب الدّين القرافي» باعتناء 
مكتب البحوث والدّراسات»؛ دار الفكرء بيروت» ط:1»سنة1418ه -199/7م. 

1- شرح رياض الصّالحين من كلام سيّد المرسلين» محممّد بن صالح العنيمين» دار العقيدة, 
الإسكندريّة. ط:1ءسنة1423ه -2002م. 

2 - شرح سنن أبي داوود, المقرون بعون المعبود, ابن القيّم, دار المجد ط2» سنة1388ه. 
3 - شرح السّنة, الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشّاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط2» سنة1403ه. 

4 - شرح العقيدة الواسطيّة, محمّد بن صالح العثيمين» دار البصيرة» الإسكندريّة» ط22 
سنة1414ه -1998م. 

5- شرح العضد على مختصر النتهى الأصولي لابن الحاجب. عضد الدّين الإيجي» ضبطه: 
فادي نصيف وطارق ييى؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان»ط:1» سنة1421ه -2000م. 
6- شرح التلقين» أبو عبد الله حمّد المازري» تحقيق: محمّد مختار السلامي» دار الغرب 
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الأسلامي يرو تة:12:[حةت). 

7- شرح صحيح مسلم. أبو زكريًا بن شرف النووي» تقدم وتقريظ وتعريف: وهبة 
الرّحيلي» المكتبة العصريّة» بيروت» لبنان» (د.ط)سنة1426ه -2005م. 

8 - شرح مختصر الرّوضة بحم الدّين بن سليمان بن عبد القوي الطوفء تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التّركي» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» لبنان» ط:1»سنة1409ه -1989م. 

9 - شرح العمدة (كتاب الصّيام), أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: رائد بن أحمد 
النشيري» دار الأنصار» ط1» سنة1417ه -1996م. 

0 - شرح الكوكب المنيرء أبو البقاء الفتوحيء تحقيق: محمد الرّحيلي ونذير حماد» مكتبة 
العبيكان»(د.ط)سنة1413ه. 

1 - شرح الرّرقاني على موطأ الإمام مالكء الرّرقاني محمّد بن عبد الباقي» دار الفكر, 
بيروت» (دءط)ء سنة1398ه -1998م. 

2 - شفاء الغليل في بيان الشّبه والمخيل ومسالك التُعليل» أبو حامد الغزالي» تحقيق: أحمد 
الكبيسي» مطبعة الإرشاد» بغدادء(د.ط) سنة1390ه -19/1م. 

3- الشرائع السّابقة ومدى حجيّتها في الشريعة الإسلاميّة. عبد الله الدّرويشء(د.م)» 
ط:1ءسنة1410ه. 

4 - الشرح الصّغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكء الدّردير أبو البركات أحمد 
بن محمد ويمامشه حاشية العلامة الصّاوي عليه» تخريج وتقرير:؛ مصطفى كمالء دار المعارف» 
(دءطاء سنة1392ه. 

5- الششرح الممتع على زاد المستقنع, محمّد بن صال العثيمين» اعتناء: سليمان بن عبد الله أبا 
الخيل» وخالد بن علي بن محمّد المشيقع» مؤسّسة آسام للنشر السّعوديّة» ط3» سنة1415ه - 


4 
156 - صحيح الجامع الصغير وزيادته, تحمك ناصر الذين الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» 
ط:2»سنة1406ه. 


7 - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, أحمد بن حمدان الحنبلي» تحقيق: محمّد ناصر الدّين 
الألبااني» المكتب الإإسلامى» بيروت» 4 سن 1404ه. 
8 - صيد الخاطر, أبو الفرج عبد الرّحمان بن الجوزي» تحقيق وتعليق: محمّد عبد الرّحمان 
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عوضء دار الكتاب العربي» بيروت» (دءت).» سنة1426ه -2005م. 

9 - الصّحاح, أبو نصر اسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقيق: إميل بديع يعقوب» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» ط1» سنة 1999م. 

0 - الصّحوة الإسلاميّة وهموم الوطن العربي والإسلامي» القرصاوي» يوسفء مكتبة 
رحابء الجزائر» ط2, سنة1409ه -1989م. 

1 - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة, محمّد سعيد رمضان البوطي» مكتبة رحاب» 
الجزائرء(د.طء.ت). 

2 - الصّرر في الفقه الإسلامي, موافي أحمد, دار ابن عفان, السّعوديّة» ط1ء سنة1997م. 
3 - طبقات الشافعيّة, جمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوتء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط:1»سنة1407ه. 

4 - طبقات الشافعيّة, تاج الدّين عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي, دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» :2ع(د.ت). 

5 طبقات المفسّرين, همس الدّين محمّد الدّاودي» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 
ط:1ءسنة1403ه. 

6 - طريق الهجرتين وباب السّعادتين, همس الدّين بن القيّم حوزيّة» تحقيق: طاهر الغريب» 
دار كتاب الحديثء القاهرة» (دءط) سنة1425ه -2004م. 

7 - العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسائيّة» عبد العزيز ا محيميد» مكتبة الملك فهد» الرياض» 
8 - العبوديّة, أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المكتب الإسلاميء» بيروت» ط6), 
سنة1407ه -/198م. 

9 - العرف والعادة في رأي الفقهاء,فهمي أبو سنّة.(د.م)ط:2»سنة1412ه -1992م. 
0- علم أصول الفقه. عبد الومّاب خلافء الزّهراء الجزائرءط:2»سنة1993م. 

1 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» جلال الدّين عبد الله بن بحيم ابن شاسء 
تحقيق: محمد أبو الأحفان» وعبد الحفيظ منصورء بإشراف محمد الحبيب بن النوحة وبكر بن عبد 
الله أبوزيد, دار الغرب الإسلامي» بيروت» طكء سنة1415ه -1995م. 

02- العقيدة الإسلاميّة» أركافا -حقائقها -مفسداقاء مصطفى سعيد الخن» ومحي الدّين 
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مستورء دار الكلم الطَيّبء؛ دمشقء ط3» سنة1419ه -1999م. 

3- عااصر القوّة في الإسلام السيّد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» (دءط)ء 
سنة1398ه. 

4 - عوامل السّعة والمرونة في الشريعة الإسلاميّة» يوسف القرضاويء دار الصّحوة للنشرء 
ط2, سنة1413ه -1992م. 

5- غريب الحديثء القاسم بن سلا تحقيق: محمّد عبد المعين نحان» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طكء سنة1396ه. 

6 - غيّاث الأمم في التياث الظلم(الغيّائي)؛ وضع حواشيه: خليل منصورء دار الكتب 
العلميّة» بيروت,»ط:1»سنة1417ه -199/7م. 

7- فتاوى مصطفى الرّرقاء اعتتيئى بما محدة أحمد مكّيء دار القلم» دمشقء 
سورياءط:1»سنة1420ه -1999م. 

118 - فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاي» تحقيق: ابن بازء ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الحديث؛ القاهرة» ط:1» سنة1424ه -2004 م. 

9 - فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية» الشوكاني» دار الفكرء بيروت» (دءط)ء 
سنة 1409ه -1989م. 

0 - فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية» الشّوكان» مطبعة مصطفى ال حلبيء القاهرة؛ 
ط2, سنة1964م. 

181 - فتح الجيد شرح كتاب التوحيد, عبد الرّحمان بن حسن آل الشيخ» تحقيق: محمّد حامد 
الفقي» دار الجيل» بيروت» ط1» سنة1424ه -1994م. 

2 - فقه الأدعيّة والأذكارء عبد الرّزاق البدرء» مكتبة الملك فهدء الرياضء» ط1ء 
سنة1425ه -2005م. 

3 - فقه السّيرة» محمّد الغزالي» خرّج أحاديثه: محمّد ناصر الدّين الألباني» مكتبة الرّحاب» 
الجزائر» ط2». سنة1407ه -/198م. 

4 - فقه السيرة التّبويّةه محمّد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء الجزائر» ط:11) 
سنة1412ه -1991م. 

5 - فقه السّنّة السّيّد سابق» الفتح الإعلامي العربي»مصرءط:1»سنة1425ه -2004م. 
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6 - في ظلال القرآن, سيّد قطبء دار الشّروق» بيروت» لبنان» ط:13» (دءت). 
9 - الفتاوى الكبرى؛ ابن تيمية» تحقيق: بحسن يمك مخلوفء دار المعرفة» بيروت» (د.ط)ء 


سنة13860ه. 

0 - الفتح المبين في طبقات الأصولييّنءعبد الله مصطفى المراغيء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
ط:2»سنة1394ه. 

1- الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الرّحيلي» دار الفكر؛ دمشقء ط:3ءسنة 1404ه - 
4م. 


2 - الفقه المقاصدي عند الإمام الشّاطبي وأثره على مباحث أصول التشريع الإسلامي, 
أحسن الحساسنة» دار السّلام» القاهرة» ط1» سنة1429ه -2008م. 

3ح الفقه المقارن للأحوال الشّخصيّة, بدران أبو العينين بدران» دار التنهضةء بيروت» 
(دءط)ء سنة/ 196م. 

4 - الفروع. ابن مفلح المقدسيء» تحقيق: أبي الزّهراء» وحازم القاضيء دار الكتب العلميّة 
بيروت» (دءط)ء سنة1414ه -1993م. 

5 - الفكر المقاصدي, أحمد الرّيسون» مطبعة التجاح الجديدة» الدّار البيضاءء (دءتءط). 
6 - الفوائد, ابن القيّم جوزيّة» تخريج وحواشي: أحمد راتب عرموشء دار التُفائس» 
بيروت» ط/» سنة1406ه -19860م. 

7 - الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, أحمد بن غنيم بن سالم التفراوي» 
تحقيق: يوسف محمد البقاعي» دار الفكرء دمشقء (دءط)» سنة1417ه. 

8 - قاعدة سد الذرائع وآثارها التربويّة في تحقيق العبوديّة وحفظ مقاصد الشتريعة» مروان 
محمّد رشديء مكتبة الرّشدء الرّياضءط 1» سنة1430ه -2009م. 

9 - قاموس الطلاب, سل - متك لقاع .كان الفكرم اروك اناه ك1 
سنة 1424ه -2003م. 

0 - قواعد الأحكام في مصال الأنام» العز بن عبد السّلام» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان(د.ط.ت). 

1 - قواعد المقاصد عند الإمام الشّاطبي» عبد الرّحمان الكيلاني» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ودار الفكر» دمشق» ط1» سنة1421ه -2000م. 
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2 - القاموس المحيط, بحد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار العلمءبيروت» 
(دءطيت). 

3 - القاموس امحيطء الفيروزآبادي, دار الفكرء بيروت؛ (دءط)ء سنة1403ه -1983م. 
4 - القبس شرح موطأ مالك بن أنس, محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العري» تحقيق: محمّد بن 
عبد الله ولد كري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1» سنة1992م؛ 

5 - القواعد الفقهيّة» يعقوب بن عبد الوهّاب الباحسين» مكتبة الرّشدء» الرّياض» المملكة 
العربيّة السعوديّة»ط:1.سنة1418ه -1998م. 

6 - القواعد الفقهيّة الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتهاء علوان إسماعيل بن حسن» دار 
ابن الجوزي؛ جدّة ط1» سنة1420ه -2000م. 

7 - القواعد الكليّة والضّوابط الفقهيّة في التتريعة الإسلاميّة شبير محمّد عثمان» دار 
التفائسء الأردن» ط2» سنة1428ه -2007م. 

8 - القواعد والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بما من الأحكام الفرعيّة تحقيق: محمّد حامد 
الفقي» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» سنة1403ه. 

9 - كتاب العين, أبو عبد الرّحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار إحياء التّراث العربي 
بيروتء»ط]1» سنة 2001م. 

0 - كثشاف اصطلاحات الفنون, التهانوي محمّد بن علي دار صادر» بيروت» (دءتءط). 
1 -كشاف القناع عن متن الإقناع» ابن إدريس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد بن عبد 
الحميد» مكتبة مصطفى الباز» ط2, سنة1418ه -/199م. 

212 -كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء عبد العزيز البخاري» دار الكتب 
العلميّة» بيروت.ط:1418:1ه -/199م. 

3- كنف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء, إسماعيل بن 
حمّد العجلون, تحقيق: أحمد القلاش» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط4؛ (دءت). 

4 - الكثداف عن حقائق الدزيل وعيون الأقاوبل في وجوه التأويل؛ الرّعخشري محمود بن 
عمرء تحقيق: عبد الررّاق المهديء دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» ط2»: سنة2001م. 

5 - كفاية الأخيارء تقي الدّين الحصئء دار المعرفة» بيروت» ط2» (دءت). 

6 - كما تكونوا يولى عليكمء. عبد المالك رمضانء منار السّبيل» الجزائر» ط2, 
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سنة1428ه -200/7م. 

7 - الكافي في فقه الإمام أحتمد بن حنبلء» موفق الدّين بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التَركي بالتّعاون مع مركز البحوث والدّراسات العربيّة والإسلاميّة» دار هجرء ط1» 
سنة7 141ه -/199م. 

8 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ابن عبد البر» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» 
سنة 7 140ه -/198م. 

9 - كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة, عبد الرّحمان السّديس» مكتبة الرّشد 
ناشرون» مكة» ط1ء. سنة1423ه -2002م. 

0 - لسان العربء ابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروتءلبنان(د.ط.ت). 

1 - مالك حياته وعصره ورآؤه الفقهيّة. دار الفكر العربي» بيروتءلبنان»(د.ط.ت). 

02- البسوط. محمّد بن أحمد أبو بكر السّرحسيء دار المعرفة» بيروتء(دءط)» 
سنة1406ه. 

3 مل اللعة: ايزد اللسن نودو از كرا بزو قاوز فرق وهر غيل اين اسلطان: 
مؤسّسة الرّسالة»ط:2»سنة1406ه -1986م. 

4 - مجموع الفتاوى, ابن تيميّة» جمع وترتيب عبد الرّحيم بن محمّد قاسم مساعدة ابنه محمّد 
فاو العارقة الرياظه المجلكة امغر بي (درت )1 

5- لمجموع شرح المهذبء بيى بن شرف التّووي؛ دار العلوم للطباعة» القاهرة» سنة 
2 م. 

6 - المحدّث الفاضلء الحسن بن عبد الرّحمان الرّامهرمزي» تحقيق: محمّد عجَّاجٍ الخطيب» دار 
الفكرء دمشق» ط3» سنة1404ه. 

7- لبمحصول في أصول الفقه. الفحر الرّازي» تحقيق: طه جابر العلوانئ» مؤسّسة الرّسالة» 
بيروت» ط:2»سنة1412ه -1992م. 

1 كل اااي وكقدد رن عن رركو ال 1 

9 - مختار الصّحاح., الفخر الرّازي» مكتبة لبنان ناشرونء» ([دءتءط). 

0 - مختارات حديتيّة في فقه المعاملات الماليّة محمّد علي فركوسء دار الرٌغائب والتُفائس» 
الجزائرء(د.ط) سنة1419ه -1998م. 
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1 - مدارج السالكين بين منازل إيْاك نعبد وإيّاك نستعين» تحقيق: محمّد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي) بيروت» ط22 سنة19/3م. 

2 - المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي؛ عمر سليمان الأشقرء دار التفائسء الأردن» ط1» 
سنة1425ه -2005م. 

3- المدخل إلى علم الدّعوة, محمّد أبو الفتوح البيانوي» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» طلء 
سنة1412ه -1991م. 

4 - المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الرّرقاء دار القلم» دمشق» ط:1» سنة1418ه - 
8م. 

5 - مراعاة الخلاف عند المالكيّة وأثره في الفروع الفقهيّة, محمّد أحمد شقرونء دار البحوث 
وإحياء الثَّراتْء دبي» الإمارات العربيّة المتحدة»ط:1»سنة1423ه -2002م. 

230 - مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمّة حالد الحازمي» وكالة المطبوعات والبحث العلمي» 
السعودية, ظل سنة1425ات: 

7 - مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل الشيباني» تعليق:؛ شعيب الأرناؤوط» دار الدّعوة» 
استانبول» (ديطاء سنة1401ه. 

8 - المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» تحقيق: محمّد سليمان الأشقر» مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» ط:1ءسنة7 141ه -/199م. 

09 - المسودة في أصول الفقه. ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم وأبيه وحدّه. تحقيق: محمّد بحي 
الدّين عبد الحميد, مطبعة المدي» القاهرة.(دءتءط). 

0 - المشروعيّة الإسلاميّة العلياء الجرسيّة علي مكتبة وهبة؛ القاهرة» ط1» سنة1396ه. 
1 - مصادر الدث بع الإسلامي فيما لا نص فيه, عبد الوهماب خللاف» دار القلمء الكريف: 


(دءعتءط). 

2- المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير» أحمد بن محمّد بن علي الفيّومي» دار 
الفكرء([د.ط.ت). 

3- المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطهاء نور الدّين الخادمي» دار بن حزمء بيروت» 
ط:1ءسنة1421ه2000م. 


4 - مع الأنبياء في القران الكريم عفيف طبارة» در العلم للملايين» بيروت» 223 
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سنة 2004م. 

5 - معالم الطريق؛ سيّد قطبء دار الشّروق» بيروت» ط10: سنة1403ه. 

6 - معجم قذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: رياض زكي قاسم دار 
المعرفة» بيروت» ط1» سنة2001م. 

7 - معجم مقايبس اللّغة. أحمد بن زكريًا ابن فارسء تحقيق: وضبط: عبد السّلام محمّد 
هارون» اتحاد الكتاب العربي» دمشقء (دءط)ء سنة2002م. 

8- المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم, عبد العزيز بن بازء إعداد: أبي عبد الله 
بن إبراهيم آل بلطيخ الوايلي» (دءتءط). 

209 - المعونة على مذهب عال المدينة» القاضي عبد الوهّاب البغدادي» تحقيق: حميش عبد الحق» 
المكتبة التّجاريّة لمصطفى الباز» (دءتءط). 

0 - العيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقيّة والأندلس والمغرب. تخريج: 
جماعة من الفقهاء بإشراف الدّكتور حجّيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة1401ه - 
1مم. 

1 - مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, الخطيب الشّربيء دار الفكر» دمشقء 
(دءط)ء سنة1398ه -19/78م. 

02 - المغني, موفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن قدامة» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن 
التركي وعبد الفتّاح محمّد الحلو» دار هجر للطباعة» ط:2, سنة1413ه -1992م. 

3- ففتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيّم حوزيّة» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» (دءتءط). 

4 - مفردات ألفاظ القرآنء الرّاغب الأصفهان» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلمى 
دمشق»ط ]1» سنة 1992م. 

5 - مقاصد الشريعة الإسلاميّة, زياد محمّد احميدان» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط:1ء 
سنة1425ه -2004م. 

6 - مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمهاء علال الفاسيء دار الغرب الإسلامي» بيروتء 
ط:5ءسنة1993م. 

7 - مقاصد الشّريعة الإسلاميّة. محمّد الطاهر بن عاشورء تحقيق ودراسة؛ محمّد الطاهر 


5203 


الميساوي, دار النثفائس» الأردن»ط:2» سنة1421ه -2001م. 

8 - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية, يك بن سعد اليوبي) دار المهجرة» 
الرّياضء المملكة العربيّة السعوديّة ط:1»سنة1418ه -1998م. 

9 - المقاصد العامة للشّريعة الإسلاميّة. حامد يوسف العالم, الدّار الإسلاميّة للكتاب 
الإإسلامي, الرياض» ط:2ءسنة1415ه -1994م. 

0 - المقاصد الحاجيّة عند الأصوليّين وأثرها في تعليل الأحكام الفقهيّة نبيل موفق» رسالة 
ماجستير مقدّمة لكلية الشّريعة بجامعة الحاج لخنضرء باتنة» الجزائر» عام2010م. 

261 - مقدمات ابن رشد. تحمك بن أحمد بن رشدء دار صادر» بيروت» (دءتءط). 

2 - مقدّمة ابن خلدون. عبد الرحمان بن حلدون:؛ دار الرٌشاد الحديثة»([د.ت). 

3 - ملتقى الإجتهاد -محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي -, مؤسّسة العصر للمنشورات» 
الجزائر» سنة1403ه -1983م. 

4 - منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهيّة المستجدة؛ شافي 
السّبيعي» تقدمم: عبد العزيز بن محمد السّدحانء» دار ابن الجوزي» حدّة» المملكة العرية 
السعوديّة»ط: 1»سنة1426ه. 

5 - منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام, مصطفى محمّد الباحقئء الدّار الجماهريّة للنشر» 
مصراتة» ليبياء[د»ءتءط). 

6 - من روائع حضارتناء مصطفى السّباعي دار السّلام» القاهرة» ط2» سنة1426ه - 
5مم. 

7 - منار أهل الفتوى, اللقاني إبراهيم المالكي. تحقيق: زياد محمّد احميدان» دار الأحباب» 
بيروت» ط1ك سنة1412ه -1992م. 

8 -المنتقى شرح موطأ مالك؛ أبو الوليد سليمان بن لف الباحي؛ راجعه وخرّج أحاديثه: 
ميته قت دامري كيه الفافة لديف القاهرة مضي (خوط رضم ): 

9 - المنفور في القواعد. بدر الدّين الرّركشي» مطبعة الفليج» الكويت» منشورات وزارة 
الأوقاف الكويتيّة (ديطاء سنة 982 1م. 

0 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمان الحطاب» 
ضبط وتخريج: زكري اعميرات» دار الكتب العلمية بيروت» طل1 سنة1416ه -1995م. 
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1- مواهب الجليل من أدلّة خليل: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي» دار إحياء التَراتْ 
الإسلامي»قطرء(دءط)ءسنة 7 140ه -1987م. 

2- لموافقات في أصول الشّريعة» أبو إسحاق الشّاطي» تعليق: عبد الله درّاز» تحقيق: محمّد 
مرابي» مؤمّسة الرّسالة ناشرون» بيروت» ط1» سنة1424ه -2013م. 

3- نثر الورود على مراقي السّعود, محمّد الأمين الشنقيطي» تحقيق وإكمال تلميذه: محمّد 
ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار بن حزم» بيروت» لبنان» ط:3» سنة 1423ه- 
2م. 

4 - نظام الحكم في الشّريعة الإسلاميّة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسميء دار التُفائس؛ 
الأردنء»ط:2:[د.ت). 

5- نظريّة الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة» عبد اللطيف 
الفرفور» دار دمشق»ط:1» سنة7/ 198م. 

6 - نظريّة الباعث وأثرها في العقود والتّصرّفات في الفقه الإسلامي, عبد الله إبراهيم 
الكيلاني» مطابع وزارة الأوقاف الأردن» (دءتءط). 

7- نظريّة التَعسّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي, فتحي الدّريئ» دار البشير» عمّانء 
ط2:(دءت). 

8- نظريّة التعسّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي, فتحي الدّريئ» مؤسّسة الرّسالة؛ 
بيروت» ط2» سنة/ /197م. 

9 - نظريّة التقربب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلاميّة» أحمد الرّيسويء دار الكلمة, 
مصرءط: 1»سنة1418ه -199/7م. 

0 - نظريّة المصلحة في الفقه الإسلامي» حسين حسّان حامد, مكتبة المتنبّي» القاهرةء[دءط)» 
سنة1981م. 

2 - نظريّة المقاصد عند الإمام الشّاطبي, أحمد الرّيسوني» دار الكلمة» المنصورة» مصرء ط:1» 
سنة1418ه -199/7م. 

3 - نظريّة المقاصد عند الإمام محمّد الطاهر بن عاشورء إسماعيل الحسئء منشورات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» أمريكاء سنة1995م. 

204 - نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبي, أحمد الرّيسون» منشورات المعهد العالمي للفكر 
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الإسلامي؛ أمريكاء ط:4»سنة1415ه -1995م. 

5 - نظريّة الضّرورة الترعيّة مقارنة مع القانون الوضعيء وهبة الرّحيلي» مؤمّسة الرّسالة 
بيروت» ط:5ءسنة1418ه -/199م. 

6 - النظريّات الفقهيّة» فتحي الدّرِينء جامعة دمشق» ط2» سنة1990م, 

7- النظريّة العامّة للحق» سرور محمّد شكري. دار الفكر العربي» ط1» (دءت). 

8- فاية الول شرح منهاج الأصول للبيضاوي» جمال الدين الإسنويء دار الكتب 
العلميّة» بيروت» ط:2» سنة1403ه -1983م. 

9 - فاية امحتاج إلى شرح المنهاج, همس الدّين محمّد بن أبي العبّاس الرّملي» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» (دءط)ء سنة1414ه -1993م. 

0 - التهاية في غريب الحديث والأثر, بجحد الدّين محمّد الجرري بن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد 
الرّاوي؛ ومحمود محمّد الطّناجيء المكتبة العلميّة» بيروت» (دءط)ء سنة1979م. 

1- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار: محمّد بن علي الشوكاني» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» (دءتءط). 

2 - هذا الدّين؛ سيّد قطبء دار الشّروق» بيروت» ط8» سنة1403ه. 

3- الهداية شرح بداية المبعدي» علي بن أبي بكر المرغناني» تحقيق: طلال يوسفء دار إحياء 
الثّراث العربي» بيروت» ط1» سنة1416ه -1995م. 

4 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان, أبو العبّاس أحمد ابن محمّد بن خلكان, تحقيق' 
إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت» لبنان» (د.ط.ت). 

5 - الوابل الصَّيّب من الكلم الطَيّبء ابن القيّم حوزيّة المكتبة الثقافيّة» بيروت» (دءط)ء 
سنة1413ه -1993م. 

6 - الوجيز في أحكام الأسرة, محمّد سلام مدكورء دار النّهضة العربيّة» القاهرة» (دءط)ء 
سنة/ 196م. 

7 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة محمّد صدقي البورنوه مؤمّسة الرّسالة» بيروتء 
طق سنة1422ه -2002م. 

8 - الوازع وأثره في مقاصد الشّريعة» سلغريوفا برلنت ماحوميدوفناء رسالة ماجستير مقدّمة 


للجامعة الأردنيّة» بإشراف الدّكتور: هايل عبد الحفيظ داوودء سنة2006م. 
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09 - يوسف القرضاوي فقيه الذعاة وداعية الفقهاء, عصام تليمة» دار القلمء دمشق» ط:1ء 
2002-1122 
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الموضطوع الصفحة,. 


المقدمة أ«ح 
-البايه الأول. 
مفصوى الوازع الديني وومائل رعايتة 


الفصل "الأول مفهوع'الؤازاع الديقي نو د اده مو حو ج10 ناه موعه 220 ده 2 
ة الميخث الأول : تقريفت: الواوع” الايتي عون نس ااه ادانع د 21 
- المطلب الأوّل: تعريف الوازع لغة واصطلاحاً 210000 
- المطلب الثاني: تعريف الددّين لغة واصطلاحا 000001111 
- الفرع الأوّل: تعريف الدّين لغة 0000 

- الفرع الثاني: تعريف الدّين اصطلاحاً 0100 

- المطلب الثالث: تعريف الوازع الذيني باعتباره لقب مركباً 00010700 
- المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالوازع الديني.............::..:::::.:21 
- المطلب الأوّل: الضّمير 0 
- المطلب الثاني: الحياء 10 
- المطلب الثالث: الخوف والرّجاء 0 
- المطلب الرّابع: الثقوى والورع 20 
- المبحث الثالث: علاقة الوازع الديني بمراتب الوازع........ت... ...32 
- المطلب الأوّل: تعريف الوازع الجبلي ل 0 
- المطلب الثاني: تعريف الوازع السلطاني 0 
- المطلب الثالث: علاقة الوازع الديني بالوازع الحبثي والوازع المتلطاني.....40 
- الفصل الثاني: أدلة اعتبار الوازع الدّيني ومكانته في الشريعة الإسلاميّة...45 
- تمهيد: ا 

- المبحث الأول: أدلة اعتبان الوازع الديتي ا ءءء .248 
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- المطلب الأوّل: من القرآن الكريم ل ا 
- المطلب الثاني: من السّن التبويّة 1 
- المطلب الثالث: من اجتهادات الصحابة والفقهاء 01 
- المبحث الثاني: اتساع وسائل العبوديّة لكل أحوال الإنسان ومسؤوليته....67 
- المطلب الأول: اثساع وسائل العبوديّة باعتبار من يقوم بها من المكلفين.....68 
- المطلب الثاني: اتساع وسائل العبوديّة باعتبار موضوعها 1/1 
- المطلب الثالث: أثر العبادات في ثبات المسلم على طريق العبوديّة 1101 
- المبحث الثالث: مكانة الوازع الديني في نفوذ أحكام الشريعة 00 

- المطلب الأوّل: حاجة التّاس لنفوذ أحكام الشّريعة الإسلاميّة 1000011 

- المطلب الثاني: مسالك الشتريعة في نفوذ أحكامها 111 ا 

- المطلب الثالث: أثر الوازع الديني في نفوذ الشتريعة الإسلاميّة 0 
- المطلب الرابع: ضعف الوازع الديني وأسبابه ا 0لا 
- المطلب الخامس: أثر ضعف الوازع الدذيني ا 106 
- الفصل الثالث: وسائل رعاية الوازع الذيتي..................: ...110:0 

- المبحث الأوّل: رعاية الفطرة وصونها من الانحراف..............:..112:0:.0 
- المطلب الأوّل: معنى الفطرة 1 
- المطلب الثاني: حدود وضوابط استقامة الفطرة في الشتريعة الإسلاميّة.....114 
- المطلب الثالث: مسؤوليّات انحراف الفطرة 11 

- المبحث الثاني: دور التكاليف الشرعيّة في رعاية الوازع الديني..........122 
- المطلب الأوّل: أثر العقائد في رعاية الوازع الدذيني ا 00 
- المطلب الثاني: أثر العبادات في رعاية الوازع الذيني ز[ز[ز [ [ 0500| 
- المطلب الثالث: أثر الحدود والعقوبات في رعاية الوازع الديني 10 
- المبحث الثالث: التدبرء والتبصير بمآلات المخالفة للشارع ه1451 
- المطلب الأوّل: قاعدة التدبّر وأثرها في رعاية الوازع الدذيني 116 
- المطلب الثاني: قاعدة الثبصير بمآلات المخالفة للشتارع وأثرها في رعاية 


- المبحث الرابع: ملاحظة معاني خصائص الشريعة الإسلاميّة ودورها في رعاية 
الوازع اديج وا ل تس ا الم وات 1595912 
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- المطلب الأوّل: عموم الشتريعة وكمالها وأثر ذلك في رعاية الوازع 


الذينى ل ا ا ا ا 10 


عاال هايم الثاني: 

القواعد الأصولية والمقاصدية طذات الصلة برعاية الوازم الديني. 
- قحمشيط 

- الفصل الأوّل: الحكم الشرعي وعلاقته برعاية الوازع الديني.............173 
لمهي حر كه وق لو لان لله الوح قو 3 0 و 4 ف ا 174 
-المبحث الأوّل: الحكم الشرعي وأنواعة................. ...175:66 
-المطلب الأوّل: تعريف الحكم الثترعي و عد عو ا 17 
- المطلب الثاني: أنواع الحكم الشترعي ا 178 
- المطلب الثالث: بعض قواعد الحكم الشّرعي 0 121991 
- المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في تغير الحكم الشرعي.................187 
- المطلب الأوّل: تغيّر الأزمنة وأثرها في تغيّر الحكم الشترعي 1**29ظ21طظط1 
- المطلب الثاني: اعتبار الأعراف والعوائد في تغيّر الحكم الثترعي 190 
- المطلب الثالث: قاعدة ليس كل ما يعلم ممّا هو حقّ يطلب نشره وأثرها في تغيّر 


- المبحث الثالث: تعليل الحكم باعتبار الوازع الدّيني.......................204 
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- المطلب الأوّل: مفهوم تعليل الحكم الشّرعي وعلاقته برعاية الوازع الديني.205 
- المطلب الثاني: أثر الوازع الدّيني في حفظ نظام الأمة ومصالحها 212 
- المطلب الثالث: أثر الوازع الدذيني في تعليل الحكم الشترعي 210 

- اعتبار الوازع الديني في تحقيق المناط 8 21 

- تطبيقات فقهيّة معللة برعاية الوازع الديني 2 
- الفصل الثاني: القواعد الأصوليّة ذات الصلة برعاية الوازع الديني.......223 
- المبحث الأوّل: قاعدة سد الذرائع وصلتها برعاية الوازع الديني..........225 
- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة سد الذرائع وأدلة الأخذ بها 2 
- المطلب الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع في الشتريعة الإسلاميّة 70 
- المطلب الثالث: أثر تطبيق قاعدة سد الدرائع في رعاية الوازع الديني.....239 
- المبحث الثاني: قاعدة الاحتياط وصلتها برعاية الوازع الديني............241 
- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الاحتياط وأدلة الأخذ بها ئ 0 0 
- المطلب الثاني: أثر اختلاف العلماء في حكم الأخذ بقاعدة الاحتياط في رعاية 


- المطلب الثالث: ضوابط قاعدة الاحتياط وأثرها في رعاية الوازع الديني...249 

- المطلب الرابع: قواعد مبدأ الاحتياط وأثرها في رعاية الوازع الديني 2 

- المبحث الثالث: قاعدتا مراعاة الخلاف والاستحسان وصلتهما برعاية الوازع 
الديدي 2ه اجا مده و لم لع ا لالت 260 


- المطلب الأول مفهوم فاعدتي مراعاة الخلاف والاستحسان 2 
- المطلب الثاني : مدى الاحتجاج بقاعدتي مراعاة الخلاف والاستحسان عند 


- المبحث الرّابع: قاعدة الاستصلاح وصلتها برعاية الوازع الديني.........277 
- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الاستصلاح وا ف و 279:11 
- المطلب الثاني: أهميّة قاعدة الاستصلاح عند الأصوليّين 28 
- المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدة الاستصلاح في رعاية الوازع الديني.....285 
- المبحث الخامس: قاعدة شرع من قبلنا وصلتها برعاية الوازع الديني....290 
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- المطلب الأوّل: تعريف شرع من قبلنا وحكم الاحتجاج به 201 
- المطلب الثاني: أثر قاعدة شرع من قبلنا في رعاية الوازع الدذيني 21051 
- المطلب الثالث: بعض الأحكام الفقهيّة في شرع من قبلنا المترئبة على رعاية 


- الفصل الثالث: القواعد المقاصديّة ذات الصلة برعاية الوازع الديني......303 
-المبحث الأوّل: حفظ المقاصد الضروريّة وصلتها برعاية الوازع الديني....305 
-المطلب الأوّل: حقيقة المقاصد الضّروريّة 3106 
- المطلب الثاني: مقصد حفظ الدّين وأثره في رعاية الوازع الدذيني 31 
- المطلب الثالث: مقصد حفظ الثفس وأثره في رعاية الوازع الدذيني 3531 
- المطلب الرابع: مقصد حفظ العقل وأثره في رعاية الوازع الدذيني 1 352 
- المطلب الخامس: مقصد حفظ العرض والتّسل في رعاية الوازع الدّيني....324 
- المطلب الستادس: مقصد حفظ المال وأثره في رعاية الوازع الدذيني 0 
- المبحث الثاني: حفظ المقاصد الحاجيّة والتحسينيّة وصلتهما برعاية الوازع 


مو 


- المطلب الأوّل: المقاصد الحاجيّة وأثرها في رعاية الوازع الديني 520 
- المطلب الثاني: المقاصد التحسينيّة وأثرها في رعاية الوازع الدذيني 350 
- المبحث الثالث: قاعدة الأمور بمقاصدها وصلتها برعاية الوازع الديني...338 
- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة الأمور بمقاصدها 5 
- المطلب الثاني: تأصيل قاعدة الأمور بمقاصدها 0 
- المطلب الثالث: أهمّيّة قاعدة الأمور بمقاصدها في التشريع الإسلامي 300000 
- المطلب الرّابع: أثر قاعدة الأمور بمقاصدها في رعاية الوازع الدذيني 5000 
- المبحث الرّابع: قاعدة الحيل وصلتها برعاية الوازع الديني...............358 
- المطلب الأوّل: تعريف الحيل وبيان أنواعها 000 6 
- المطلب الثاني: أدئة تحريم الحيل 11 011 
- المطلب الثالث: أثر قاعدة التحيّل في تفويت مقصد رعاية الوازع الديني...367 
- المبحث الخامس: قاعدة التعسّف في استعمال الحق وصلتها برعاية الوازع 


مو 


- المطلب الأوّل: مفهوم قاعدة التعسّف في استعمال الحق او الع 3731 
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- المطلب الثاني: حكم التعسّتف في استعمال الحق وأدلته المشمة ااسس 31 
- المطلب الثالث: أثر قاعدة التعسّف في استعمال الحق في رعاية الوازع 


عالباه المالف: 


جملة من الأحكام الفقمية المعللة برعاية الوازم الديني. 
- الفصل الأوّل: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الديني في العبادات..........384 
- المبحث الأوّل: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في الصلاة 
ونا ينكل فاسع م 300 
- المطلب الأوّل: خبر الفاسق بطهارة الماء أو بنجاسته و او 30 
-المطلب الثاني: ترخص العاصي بسفره بالمسح على الخقين 50 
- المطلب الثالث: ترخص العاصي بسفره بالثيمُم 0000000011 
- المطلب الرّابع: أذان من رق وضعف وازعه الدذيني ا 11 
- المطلب الخامس: إمامة من ضعف وازعه الدّيني ا 
- المطلب السّادس: ترخّص العاصي بسفره بقصر الصلاة والجمع بين 


- المطلب الستابع: الصّلاة على الفساق ا ااا 5 
- المبحث الثاني: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الدّيني في الزكاة.........402 
- المطلب الأوّل: دفع الزكاة إلى الإمام الفاسق ا 0 أ 
- المطلب الثاني: تولية من ضعف وازعه الذيني العمل على الزكاة» وخرص 
الثمار المزكاة اا 
- المطلب الثالث: إيتاء الزكاة للفاسق 100 
- المبحث الثالث: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الدّيني في الصوم.........409 
- المطلب الأوّل: الأحكام المترئبة على رعاية الوازع الدّيني في إثبات دخول 


- المطلب الثالث: ترخص الفاسق بسفره بالفطر في رمضان ا ا 2110 
-المبحث الرابع: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الديني في الحج..........413 
-المطلب الأوّل: فسق محرم أو رفقة المرأة في الحج 11010010171000 
- المطلب الثاني: ارتكاب المعاصي في السك 11 
- المطلب الثالث: تحكيم الفاسقين في تحديد جزاء الصيد ا 
- الفصل الثاني: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الدّيني في المعاملات.......418 
- المبحث الأول: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في العقود..........420 
- المطلب الأوّل: أحكام الإجارة والمساقاة المعللة برعاية الوازع الديني 0210 
- الفرع الأوّل: أحكام الإجارة المعثلة برعاية الوازع الدذيني 1 
- الفرع الثاني: أحكام المساقاة المعثلة برعاية الوازع الدذيني 120 
- المطلب الثاني: أحكام المشاركة والوكالة المعثلة برعاية الوازع الديني.....426 
- الفرع الأوّل: أحكام المشاركة المعثلة برعاية الوازع الديني 1 
- الفرع الثاني: أحكام الوكالة المعثلة برعاية الوازع الديني 710 
- المطلب الثالث: أحكام الرهن والضتمان المعللة برعاية الوازع الديني 10)0000!) 
- الفرع الأوّل: أحكام الرهن المعللة برعاية الوازع الديني 10000 
- الفرع الثاني: أحكام الضتمان المعثلة برعاية الوازع الديني ا 0 
- المطلب الرابع: أحكام الهبة والوقف المعثلة برعاية الوازع الديني 10 
- الفرع الأوّل: أحكام الهبة المعللة برعاية الوازع الديني 11 
- الفرع الثاني: أحكام الوقف المعثلة برعاية الوازع الدذيني 450 
- المطلب الخامس: أحكام الوصيّة المعللة برعاية الوازع الدذيني م 430 
- المبحث الثاني: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدذيني في غير العقود...443 
- المطلب الأوّل: شفعة من ضعف وازعه الديني 211 
- المطلب الثاني: الحجر على من ضعف وازعه الدّيني ا 11000 
- المطلب الثالث: التقاط اللتقطة ممّن ضعف وازعه الديني 14 
- الفصل الثالث: الأحكام المعللة برعاية الوازع الديني في مسائل التكاح وما 
بكعلو فو 1 25 
008 060613010ة130أ[أ0[ة110 ا 01 
- المبحث الأوّل: الأحكام المعللة برعاية الوازع الديني في التكاح..........453 
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- المطلب الأوّل: الخطبة على خطبة من ضعف وازعه الدّيني لما 454 
- المطلب الثاني: العدول عن الخطبة لسبب ديني 
- المطلب الثالث: إجابة دعوة من ضعف وازعه الدّيني على الوليمة 100 
- المطلب الرّابع: ولاية من ضعف وازعه الديني في التكاح 15 
- المطلب الخامس؛ الكفاءة في الدّين في التكاح 
- المطلب الستادس: حكم شهادة من ضعف وازعه الدّيني في التكاح 240 
-المبحث الثالث: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الديني فيما يتعلق بالتكاح...464 
- المطلب الأوّل: منع الثفقة عن الزّوجة لأجل ضعف الوازع الدّيني عندها..465 
- المطلب الثاني: أثر ضعف الوازع الديني في الطلاق وما يتعلق به مم40 
- المطلب الثالث: حضانة من ضعف وازعه الدّيني 0 00 
- الفصل الرابع: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في القضاء والشهادات 
ولو اكه د و 1 ل ا 474 
> تفل ب و ع ا و م ا او ا 2 2759 
- المبحث الأول: الأحكام المعللة برعاية الوازع الدّيني في القضاء.........476 
- المطلب الأوّل: أثر ضعف الوازع الديني في تولية صاحب القضاء 4 
- المطلب الثاني: عزل القاضي الذي ظهر ضعف وازعه الديني 0 
- المطلب الثالث: ضعف الوازع الدّيني عند أعوان القاضي وأثره في 


- المبحث الثاني: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الديني في الشهادات.......483 
- المطلب الأوّل: حكم شهادة ضعيف الوازع الدذيني 11 
- المطلب الثاني: شهادة الفاسق بعد توبته وقوّة وازعه الديني ا 01 
- المطلب الثالث: تغيّر حال الشتاهد بضعف وازعه الديني قبل الحكم بمقتضى 


- المبحث الثالث: الأحكام المعثلة برعاية الوازع الدّيني في الولايات.......490 
- المطلب الأوّل: أثر الوازع الدذيني في الولاية الصّغرى م 491 
- المطلب الثاني: أثر الوازع الديني في الولاية الكبرى 000000000 
- المطلب الثالث: حكم الخروج على الإمام الفاسق الذي ظهر ضعف وازعه 
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-الفهارس العلمية ل 1 50 


خهرس الآيات القرآنيّة ا ةده لد لو وو اس د د 0م2313 5910 
خهرس الأحاديث التبويّة 519 

خهرس الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 5 
- فهرس المسائل والفروع الفقهيّة 2 520 
خفهرس الأعلام المترجم لهم و و و 50 

خهرس المصادر والمراجع 2 2 2 2 2 ز12 ز12 1 1[ ا 
خهرس الموضوعات و ل ا م د 1 121 509/56 
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خلاصة البحث: 
تناولت في هذا البحث موضوع "رعاية الوازع الدّيني وأثره في التشريع الإسلامي", فبدأت 
يبيان مفهومه الواسع» والتعريف بالوازع الدّيني» مع الإشارة إلى علاقته بالأدلّة الاجتهاديّة؛ 
الأصوليّة منها والمقاصديّة ذات الصّلة بالموضوع؛ كما ذكرت جملة من الأحكام الفقهيّة المعللة 
برعاية الوازع الدّيني» مشفوعة بأدلتها قدر الإمكان» مع بيان وجه الدّلالة منها بغرض معي 
التَعليل برعاية الوازع الدّيني» وكان ذلك في مختلف أبواب الفقه. 
وعليه فقد حاء البحث في ثلاثة أبواب» وهي: 

1 - الباب الأوّل: وضمّنته التتعريف بالوازع الدّيني عند العلماء» مع مقارنته ببعض الألفاظ 
ذات الصّلة بهء مع بيان العلاقة الرّابطة بينه وبين مراتب الوازع الأخرىء فقد بيّنت القدر المشترك 
بين هذه المراتب من الوازع» ومترلة كل مرتبة مع الأخرى. 

كما أشرت إلى أن الوازع الدّيني مقصد معتبر عند الأصوليّينء وأدلّة اعتباره متعدّدة منها ما 
شود الت لاك لووواه ا نتانه ريون الفانة الر باوتريا مازائو امن عد و توف متسل 
رضي الله عنهم - أو الفقهاء من بعدهم, وقد بيّنت -بحمد الله تعالى - ذلك كله في مواضعه؛ مع 
التمقيل :و التطبيق: 

وقد نوهت أيضاً على مكانة مقصد رعاية الوازع الدّيني في الشّريعة الإسلاميّة» وأنّه سبب من 
أسباب نفوذ أحكامها على المكلفين» كما أشرت إلى وسائل رعاية الوازع الدّينيء والآثار التّاجمة 
عن ضعف الوازع الدّيني في مجتمع من المجتمعات»؛ والأسباب المؤدّية إلى ذلك 
2- الباب الثاني: وقد درست فيه المباحث الأصوليّة والمقاصديّة ذات الصّلة برعاية الوازع 
الديني. 

فبدأت ببيان العلاقة بين الحكم الشّرعي ورعاية الوازع الديني» وقد حلصت إلى أن من 
مكونات الحكم الشرعي التعليل برعاية الوازع الديني؛ إذ من خلال عرض بعض قواعد الحكم 
الشّرعي الكبرى تبن لي آْها تشتمل في معظم مكرّنتها على النظر إلى الوازع الدتيني» مما زادي 
قناعة أن رعاية الوازع الدّيني يصلح مشاركاً ف تكوين علة الحكم الشرعي. 

ثم تنيت بذكر القواعد الأصوليّة الكبرى في عمليّة الاحتهاد, وبيّنت العلاقة الوثيقة الي تربط 
بينها وبين رعاية الوازع الذيني؛ كقاعدة الاحتياط» وقاعدة الاستحسانء والاستصلاح» وشرع 
من قبلناء وغيرها. 
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وختمت هذا الباب ببحث القواعد المقاصدية ذات الصلة برعاية الوازع الديني استكمالاً لبيان 
حجيته واعتباره في عمليّة الاحتهاد. 

وقد لل كل ذلك حملة هن التطبيقات الفقهية والأمفلة الواقعية الى تدل على مؤلة مقصد 
رعاية الوازع الدّيني في عملية الاحتهاد. 

3 - الباب الثالث: وقد حصّصته لدراسة الجانب التَطبيقي» فقد أشرت فيه إلى جملة من المسائل 
الفقهيّة المعللة برعاية الوازع الدّيني في مختلف أبواب الفقه. 

وقد احتوى البحث على خاتمة تضمّنت أهم التّتائج المتوصل إليهاء مع التّنبيه على بعض 
التوصيات. 
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01 6021156 
1021معه06[6 320 [هألعططملطنة عط 0ع50001 1 , اعأامقطء كتلطا م1 ؛ 456 تاعامقطت 
07 563160 1 50 , كأطتهتاوع1 11510115ع1 عط 01 17715105عمتا5 عطا م6 لعندواع1 وعطعتوعوع]1 
كاء15 أمتهتاوع1 15ام1ع11اع1 عط 320 135 01 م111 5نام10ع11ع1 عطا مععتاء6 مرآكط 0 داع عطا 
35 ©1165 01 601720131215 عغطا 01 ع2ه0 15 1635021285 أقطا 0ع0 عدم 1 اعتط م1 
عطا 01 63515 ل[هلمعووء عطا 01 عطدهدك عصاتآطتطعرء مغ عطتل1مء236 ععطلد ,امتهتادع 
1ع عط ما ععمعنعاع] عطا متقاممه 7205619 لزعطا أقطا أناه 50116 1 , 13597[ كتاما1ع 1اع1 
عط 01 17715105عم511 عغطا أقطا ماعط كطمك توج لعمعطاع مع ند أعد1 ما اعتط8 ,كاطتهتاوع] 
.15 1510115اع1 عطا 01 ععمعووء عطا ع متل11ناطا ما ماعط 10تامك اأمتهتادع] ناماع 1اع]1 

عط 12 15كة5 01]طع00210ن1 خوعاع عغطا ع متطه1أمعمط 699 أقطا 0ع0مءط 1 غمطا عام 
عطا مغ ماعطا لعمعاغطع ل أقطا متطقط ه600 د1اع1 عدمناد عط 50175 0ه ,ووعء10م ععمعى0111 
58 , العطاء525 ع177128ء5ع1 2 35 طأعناد, ]11ة1أد5ع1 كتاما1ع 1اع1 عطا 01 715102ك1ءم1اد 
85 عط 01 12910115م غط) 35 11[ع1 35 ,كامططع26 101125م»ء امه امعساعكةط 
عط 0202661115 لاأعتتوء5ع1 3 17/111 ,معطا تتعأمقطء حتلطا 0عل0تآعمم 1[ .جاعم كممغداداعء1 
304 11ن؟ 0غ اأمتمتادع1 5نام1ع1اع1 عط 01 1115105ءمناد عط 0غ لعنهاع1 15كةط 1دك1اعء[0ه0 
5 84 1آث .106255م 1111501110266[ غطا 2102018 غ1 200510611285 , كممهوع1 عطا عامام 
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ع0 1071028م 125م20قعءء لوع1 320 ,ذ5عع1]ع13م عع2ع1010م11215از 01 اعد 2 (6(9 0160م ناد 
عط 12 غمتهتاوع1 15ا10ع11[ع1 عط 01 11715105ءما5 عطا ممه عتك1اعء[00 عطا 01 ععمطة1ممط1 

.5 011156206 
1 طعتط مآ زر ع510 21ع1ع13م عطا 561039 م1 تاعأمقطء كتلط لع167[ععم5 1 : ععغتط] مإعامفقطت 
عط عط 01 715102ك1عما5 عط مع00نا 1010م دعتاووء عع2ع1110م115ناز 01 أع5 2 ل0ع102طعمر 
121177 طاعمتوعوع1 عطا . ععمطع110م115تاز عتمطج]؟ر1 01 5ع510 أمعء 0111 م1 أمتهتاوع ناماع 1اع]1 
5010 08 025ا15كط1 , طعدع 10تامء 1 أقطا ذالتاوع1 أغمعا1مممططا أوممط عطا غ1 0عل0مء 

. 20210اع متطامعع]1 
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